2 


آقارالشَيخ العَلامة 


00 


القيخ العامة راتخن بن تخ الغتلي اتان 


۲ھ = ۳۸۹ھ 


( هتال ) 


سے ر 9 


نتمويیل 


وة سان بن عب دا لزلزي ار 


ك 
کا ١‏ ا 
1 ا س ا 


لان روالوريع 
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القبلة وقتضاء الحاجة 


٥ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


القبلة وقضاء الحاجة 


أحاديث النهي ثابتة في الصحيح: 

-١‏ ففى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى أيوب الأنصاري» فرواه 
البخاري' عن آدم عن ابن ابي ذئب عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي 
أيوب مرفوعًا: «إذا أتى أحدكم الغائطّء فلا يستقبل القبلةء ولا يُولها ظهرَه» 
شرقوا أو غرّبوا). 

وعن ابن المديني عن ابن عيينة عن الزهري بسنده: «إذا أتيتم الغائطً 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولکن شرٌقوا أو غرّبوا»"'. 

ورواه مسلم عن یحیی بن یحیی عن ابن عيينة بسنده مثله» إلا أنه 
قال: « ولا تستدبروها ببول ولا غائط» ولکن...٠.‏ 

وبمعناه رواه عن سفيان بن عيينة جماعة» منهم: أبو نعيم عند 


الدارمي(٤)»‏ و علد ابي داو د( » و محمد بن منصور علد النساي 0 


.)۱٤٤( رقم‎ )۱( 
.)۳۹٤( البخاري‎ )۲( 
.)۲۹٤( رقم‎ )۳( 
.)٩۷۱( رقم‎ €3 
.)٩( رقم‎ )٥( 
.(۲/( )0 


٦‏ مجموع رسائل الفقه 


ورواه الإمام الشافعي في كتاب «اخحتلاف الحديث» بهامش «الأم» 
(۷/ ۹ عن ابن عيينة بسنده: «أن النبى اة نهى أن تُستقبل القبلة 
بغائط أو بول» ولكن شرقوا أو غرّبوا». 

ورواه الإمام أحمد في «المسند» )٤١١ /٥(‏ عن ابن عيينة بسنده: الا 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ولكن شرْقوا أو غرّبوا». 

ورواه الزعفراني عن ابن عيينة بسنده عن أ بى أيوب الأنصاري قال: رل 
تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروهاء. وقال مرةً: ييلع به الثبيّ 
بال . سنن البيهقي» (۱/ .)٩١‏ 

وبالجملة؛ فالأكثر عن ابن عيينة إثبات قوله: «إذا أتيتم الغائط» أو 
معناها. 

وقد تابعه ابن أب ذثب كما مر ومعمر عند النسائی" وعند أحمد فى 
«المسند» »)٤١ ١و ٤١١و ٤١١ /٥(‏ وفى بعضها: «الخلاء» بدل «الغائط)»ء 


يذهب إلى الغائط القَبْلةء وقال: « شرقوا أو غرّبوا). 


(۱) رقم (۸). 
(۲) (۲۱۹/۱۰) ط. دار الوفاء. 
SDE‏ 

.)۳۱۸( رقم‎ )٤( 


۷ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


وكذلك رواه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق عن 
أبي يوب» رواه عنه مالك في «الموطأ» ولفظه: «إذا ذهب أحدكم الغائطٌ 
أو البول» فلا يستقبل القبلة ولا يستدبزها بفرجه). هكذا في «موطاً يحيى بن 
یحیی ). 

ورواه أحمد في «المسند» )٤١٤ /٥(‏ عن إسحاق بن عيسى عن مالك 
بلفظ: «إذا ذهب أحدّكم إلى الغائط أو البول» فلا يستقبل القبلة ولا 


یستدیر ها). 
وبهذا اللفظ رواه ابن القاسم عن مالك عند النسائي. 


ورواه أحمد )٤٠١ /٥(‏ عن عفان عن همام عن إسحاق بسنده» ولفظه: 
«نهانا رسول الله وة أن نستقبل القبلتين ونستدبرهما» وقال همام: يعني 
الغائطً والبول. 


وأخرجه البيهقي" من طريق عمر بن ثابت عن أبي أيوب مرفوعًا: «لا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول» ولكن شرٌقوا أو غرّبوا). 


- وفي صحیح مسلم»“ من طريق سيل بن أبي صالح عن 
القعقاع بن حكيم عن أبي صالح [عن] أبي هريرة مرفوعًا: «إذا جلس 
أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها). 


.)4۳/( )۱( 
.(Y" ۲۲/۱) (۲) 


e (4) 


وقد رواه أبو داود"" من طريق ابن عجلان عن القعقاع بسنده» ولفظه: 
«... فإذا أى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبزها». 

وهو عند النسائي" بلفظ : «إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها). 

وهو في «سنن البيهقي» /١(‏ ۱ من طرق عن ابن عجلان بلفظ: «فإذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط). وفي رواية: «فإذا ذهب أحدكم الخلاء). وزاد في 
رواية: «لغائط ولا بول». 

ورواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان بسنده: «فإذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا ببول» هامش «الأم) 
(۱/۱. 

و (صحیح مسلم)٤‏ من حدیث سلمان: «نهانا يعني النبي 
- أن يستنجي أحدُنا بيمينه أو يستقبل القبلة». 

وأخرجه أو داود والنسائي وغير هما بزيادة: «بغائط أو بول». 

-٤‏ وفي «(مسند أحمد) /٤(‏ ۱۹۱-۱۹۰) من طرق» و«اسنن ابن 


ماجه» عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي قال: أنا أول من سمع 


(۱) رقم (۸). 

(۲) (۱/ ۲۲). وفيه «الغائط» بدل «الخلاء). 
)٤۸/۲( )۳(‏ ط. دار الوفاء. 

.)۲٣۲( رقم‎ (© 

)0( أبو داود (۷) والنسائي (۱/ .)٤٤‏ 

() رقم (۳۱۷). 


۹٩ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
النبي بال يقول: «لايبولن أحدكم مستقبلّ القبلة»ء وأنا أول من حدّث‎ 
الناس بذلك. وسنده [صحيح] على شرط الشيخين» وصححه ابن حبان»‎ 
لکن نقل بعضهم عن ابن يونس أنه معلول. والله أعلم.‎ 

-٥‏ وفي «سنن أبي داود» وابن ماجه" وغيرهما من طريق ابي زيد 
مولى بني ثعلبة عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: «نهى رسول الله ول 

وأبو زيد لم يوّثق» وقال ابن المديني: ليس بالمعروف. 

ET ۳ E 

٦‏ - وفي «سنن ابن ماجه)" من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن 
جابر حدثنى أبو سعيد الخدري: «أنه شهد على رسول الله وإ أنه نهى أن 
نستقبل القبلة بغائط أو ببول». 

وابن لهيعة ضعيف. 

[ص۲] ۷- وفي «مسند احمد) (۳/ :)٤۸۷‏ ثنا روح وعبد الرزاق قال۵) 

أ ° a ° hM‏ 2 ا 

(كذا) أنا ابن جريج قال: حدثني عبد الكريم بن أبي المخارق أن الوليد بن 
مالك بن عبد القجس احبر ةوقال عبد الززاق: من غد القنيسش ب أن 


.)۱٤۱۹( رقم‎ )۱( 

(۲) أبو داود )٠١(‏ وابن ماجه .)٠۹(‏ قال البوصيري: أبو زيد مجهول الحال» 
فالحدیث ضعیف به. 

(۳) رقم (۳۲۰). 

)€( في طبعة الرسالة :)٠١۹۸٤(‏ «قالا» على الصواب» فيزول استشكال المؤلف رحمه 


الله . 


۱۰ مجموع رسائل الفقه 
محمد بن قیس مو لی سهل بن حتف من بنى ساعدة أخبره أن سهلاً أخبره 
أن النبي بال بعثه» قال: «أنت رسولي إلى أهل مكة.... وإذا تخليتم فلا 
تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها). 

وأخرجه الدارمي )٠١١ /١(‏ ثم قال: عبد الكريم شبه المتروك. 

وفي الباب :عن أ بي أمامة أشار إليه الترمذي» وعن سهل بن سعد 
او ا ا و و ا 0 
زید» وعن نافع عن رجل من الأنصار عن أبيه» وهو في «الموطأ»'. ا 
غير ذلك» وتأتي في أحاديث الرخصة» وفيها فيها دلالة على هذا في الجملة. 

والذي علينا أن ننظر في قوله: «إذا أتى أحدكم الغائط» هل يفيد إخراج 
الأبنية؟ 

فأقول: المتبادر من هذه العبارة أنها كناية عن إرادة قضاء الحاجة» كما 
ذکروا أن قوله تعالی: أو ج4 اح نكم ماعَط € [النساء: ]٤١‏ كناية عن 
الحَدّث» ومن شأن الكناية أن يكون النظر فيها إلى المعنى الكنائي» سواءً 
أوافق الحقيقة أم لاء كما ذكروه في: طويل النجادء وكثير الرماد ونحوهماء 
كما إذا قيل: إن اللصوص نهبوا قافلة وذهبوا. فيقال: يد السلطان طويلة. أي: 
أن قدرته متمكنة من أخذهم» ولو بعدوا. 

ويؤيد أن المعنى هو هذا أمور: 

منها: أن الصحابي فهم العموم» كما في رواية عنه في الصحيحين 0 


.)14۳/۱( )۱( 
.)۲٦٤( ومسلم‎ )۳۹٤( البخاري‎ (۲) 


۱۱ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
وغيرهماء ذكر الحديث ثم قال: «فقدمنا الشام» فوجدنا مراحيص قد بزيت‎ 
قبل القبلة» فننحرف عنها ونستغفر الله).‎ 
ولم يعلم ما علم ابن عمر من استقباله بيت المقدس لحاجته» فخاف الماثم‎ 
في أن يجلس على مرحاض مستقبلَ الكعبة» وتحرّف لئلا يستقبل الكعبة»‎ 
وهكذا يجب عليه إذا لم يعرف غيره». كتاب اختلاف الحديث بهامش‎ 
.)) ۲۷۱ -۲۷۰ /۷( الم‎ 

ومنها: أنه كذلك فهم الرواة» فأسقط بعضهم العبارة المذكورة: «إذا أتى 
أحدكم الغائط» كما مر في رواية أحمد والزعفراني عن ابن عيينة» وأسةقط 
بعضهم قوله: «ببول أو غائط» كما مر عن صحيح البخاري. 

فلو حملت تلك الرواية على الحقيقة لشملت من أتى مكانًا منخفصًاء 
فمشى فيه أو وقف أو جلس لغير قضاء الحاجة. 

وتصرف بعضهم فيهاء فقال بعضهم: إذا أتى أحدكم الخلاء». وقال 
غيره: «إذا جلس أحدكم لحاجته». إلى غير ذلك» كما مر بعضه. 

ومنها: أنه لا فرق في المعنى بين المكان المنخفض في الفضاء» وهو 
حقيقة الغائط لغة» وبين المكان المرتفع والمكان المستوي» بل ولا بين 
الفضاء والبيوت؛ لأننا إن قلنا بأن الانحراف يكفي» فواضح. 

وإن قلنا: لا بد أن تجعل القبلة عن اليمين أو اليسار» وأن[هذا] قد 
يتعسّر في المراحيض» فهذا لا يدفع أصل العموم؛ لأن أكثر العمومات مقيدة 


(۱) (۲۲۱/۱۰) ط. دار الوفاء. 


۱۲ مجموع رسائل الفقه 
بالاستطاعةء قال الله تارك وتعالی: # لا كلف آله تَنْسا إلا وَسَعَهَا 4 
[البقرة: .]۲۸١‏ 

بل يمكننا أن نقول: إن تبادر المعنى الكنائى من العبارة المذكورة يدل 
أنها صارت حقيقة عرفية فيه. 

فإن قيل: فما فائدة الإأتيان بها مع «إذا»؟ فانه لو اجتزئ عنهابقوله: (لا 
تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط» لصح المعنى. 

قلت: من فائد تها التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا الحكم 
قبل القعودء لأنه إذا لم يفعل قد يغفل عنه» وقد لايتذكره إلا بعد الشروع» 
فيشق عليه التحرف: 

والحاصل أنه لا حجة في العبارة المذكورة لمن يُخصَص الحكم 
الخد گوز: والله أعلم. 

¢ ¢ ¢ 


۱۳ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


أحاديث الرخصة 


-١‏ حديث ابن عمر في الصحيحين' وغيرهماء وهو من طريق 
يحيى بن سعيد الأنصاري وعبيد الله بن عمر العمري عن محمد بن 
يحیی بن حبان عن عمه واسع عن ابن عمر. 

فأما رواية يحيى؛ ففي «الموطا)" الرخصة في استقبال القبلة لبول أو 
غائط» مالك عن یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حَبّان عن عمه 
راشع بن بان عن عبد الله جن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولوت: إذا 
قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله: لقد 
ارتقیت على ظهر بیت لناء فرأیت رسول الله وا على لبتتین مستقبل بيت 
المقدس لحاجته...). «الموطأً» بهامش شرح الباجي (۱/ .)۳۳١١‏ 

وأخرجه الشافعي عن مالك. هامش «الأم» )0". 


وقال البخاري: باب من تبرز على لبنتين. حدثنا عبد الله بن يوسف 
قال أخبرنا مالك عن يحيى...» فذكره» وكذلك رواه غيرهم عن مالك. ‏ 


وكذلك أخرجه مسلم عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن 


(۱) البخاري )۱٤۸۰۱٤٥(‏ ومسلم .)۲۹١(‏ 
() (۱/ ۹۳ 146(. 
)۳( كذا في الأصل دون تقييد الصفحة. وهو في «الأم» ٠١ /٠١(‏ ط. دار الوفاء. 


(€) الصحيح مع الفتح .)١۲٤۷١۲٤١/۱(‏ 


)0( رقم (۲۹7). 


\٤‏ مجموع رسائل الفقه 


وأخرجه الدارقطني من طريق هشيم عن يحيى عن ا a‏ 
واسع: سمعت ابن عمر يقول: ظهرت على إجّار على بيت حفصة في 
ساعة لم أظنٌ [أحدًا يخرج في] تلك الساعةء فاطلعت فإذا آنا برسول الله 
ولو على لبنتين مستقبل بيت المقدس». 

وقال البخاري"': باب التبرز فى البيوت. قال: حدثنايعقوب بن 
إبراهیم قال حدثنا يزيد (هو ابن هارون) قال آخبرنا يحیی (وهو ابن سعيد 
الأنصاري).... فذكره بنحو لفظ «الموطاً». 

وكذلك رواه عن يزيد أحمد فى «المسند» (۲/ »)٤١‏ والدارمى في 
0 0 او یکی ین خاد ومد پر ی عد ای ا 
ولكن سقط منه قوله: «(ولا بيت المقدس». 


وأخرجه البيهقي في «السنن» /١(‏ ۹۲) عن الحاكم عن ابن الأخرم عن 
إبراهيم بن عبد الله عن يزيد بن هارون بسنده» وفيه: «على لبنتينِ لحاجته 
مستقبل الشام مستدبر القبلة). 

كذا قال ! وإبراهيم بن عبد الله هو السعدي النيسابوري» قال الذهيبي في 
«الميزان»*“: صدوق. قال الحاکم: کان يستخف بمسلم» فغمزه مسلم بلا 


SDE 
الإجًار: السطح بلغة أهل الشام والحجاز.‎ )۲( 
.)٠٠١ /١( الصحيح مع الفتح‎ (۳) 

(€) رقم (۳۲۲). 

.)66/۱( )0( 


1٥ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


أقول: صنيعه في هذا الحديث مما يصلح حجة لمسلم» فإن الناس 
قالوا عن يزيد وعن غير يزيد عن يحيى: «مستقبلاً بيت المقدس»» وقال 
إبراهيم هذا: «مستقبل الشام مستدبر القبلة). انتقل ذهنه إلى رواية عبيد الله 
کمايأتي. 

وأما رواية عبيد الله ففي الصحيحين وغيرهماء وليس فيه قوله: «إن ناسا 
یقولون)» وإنما هو من قوله: «ارتقیت على ظهر...» ولفظه في آخره عند 
مسلم: «مستقبل الشام مستدبر القبلة)» وعند البخاري: «مستدبر القبلة 
مستقبل الشام». 

هكذا اختلف الرواة عن عبيد الله في تقديم إحدى الصفتين على 
الأخرى» وجاء في بعض الروايات «مستدبر الكعبة)» وفي أخرى «مستدبر 
البيت). ٠‏ ۰ 

ولم يقل «مستقبلاً بيت المقدس»» لأن من بالمدينة إذا استقبل [ص٣]‏ 
بيت المقدس متحريًاء لم يكن مستدبرّ الكعبة» بل يكون متحرفا عنها شرقًاء 
فعبر بقوله: «مستقبل الشام» لأن مَن بالمدينة إذا استدبر الكعبة متحريًاء كان 
مستقبلاً مشارق الشام. 

ولقائل أن يقول: فيما ذكرته نظر: 

أولاً: لاحتمال أن یکون ابن عمر قال مرة کما ذکر یحیی» ومرة کماذکر 
عبيد الله» وحفظ واسعٌ اللفظين» وحدّث لافار وناك اخر ى و كلك 
محمد بن يحيى» ثم سمع يحيى من محملِ أحد اللفظين» وعبيد الله الآخر. 


فإذا سلمنا أن ابن عمر إنما قال أحد اللفظين كما تدل عليه رواية مسلم 


۱٦‏ مجموع رسائل الفقه 
وغيره عن القعنبي عن سليمان بن بلال عن يحيى عن محمد عن واسع قال: 
كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسد ظهره إلى القبلة [فلما] 
قضيبٌ صلاتي انصرفتٌ إليه من شقي» فقال عبد الله: يقول ناس....٠»‏ فدل 
هذا على أن سماع واسع من ابن عمر إنما كان في هذه الواقعة» ويبعد أن 
يجمع ابن عمر بين اللفظين» فقد يكون التصرف من واسع» عبر مرة بهذا 
ومرة بهذاء أو من محمد» فحفظ عنه يحيى إحدى العبارتين» وحفظ عبيد الله 
الأخرى. 

وأما ثانيًا: فإذا سلمنا أن واسعًا إنما أتى بإحدى العبارتين» وكذلك 
محمد لأن الظاهر الرواية باللفظ» ولم يقم دليل على خلاف ذلك في حى 
واسع ولا محملٍ فغاية الأمر أن يرجح قول يحبى مستقبلاً بيت المقدس» 
غ عبيد الله «مستقبل الشام؛ لأنه يبعد الإتيان باللفظين جميعًاء ولأن 
المعنى متقارب. 

فأما قول عبيد الله: «مستدبر القبلةء أو الكعبة» أو البيت)» فهي زيادة من 
ثقة ضابط فوجب قبولهاء فعلى هذا يترجح أن يكون أصل لفظ ابن عمر 
«مستقبلاً بيت المقدس مستدبرَ القبلة»» ولأن بُ بيحيى أنه ترك هذه الزيادة 
«مستدبر القبلة» أقربٌ من أن ين بعبيد الله أنه زادها بناءً على فهمه. 

أقول: هذا متجه» ولكن قد نّا أن مَن بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس 
تماما لم يكن مستدبر الكعبة تمامًاء بل يكون منحرفا عنها شرقًا. 

فإن قلت: قد يكون أراد ببيت المقدس الشام» فإن مَن بالمدينة إذا 
استدبر الكعبة تمامًا» كان مستقبلاً مشارق الشام» ويكون هذا هو الحامل 
لعبيد الله على تعبيره بقوله: «مستقبل الشام». 


۱۷ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 

قلت: قد يعكس هذا فيقال: أراد بقوله: «مستدبر القبلة» أي مستدبرًا 
جهتها في الجملةء فإن مَن بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس تمامًا كان 
مستدبرًا القبلة في الجملةء أي: أن البيت حينثذ ليس أمامه» ولا عن يمينه ولا 
عن یساره» بل هو من خلفه مائلاً إلى یساره. 

فإن قلت: يرجح الأول قول ابن عمر: «إن أناسا يقولون... فلا تستقبل 
القبلة)ء وإنما يكون للقصة علاقة بهذا إذا كان فيها استدبار القبلة تمامًاء 
فیقاس الاستقبال على الاستدبار. 

قلت: ويُرجُح الثاني قول ابن عمر: «ولا بيت المقدس)» وإنمايكون 
للقصة علاقة باستقبال بيت المقدس إذا كان فيها استقباله تمامًا. 

فإن قلت: فما الذي يتجه؟ 


قلت: کلام ابن عمر یحتمل وجهین: 

الأرك ان رة رة ااا رون فلا سن الف ولا نت 
المقدس» لم يقصد به إنكار كل من الأمرين» وإنما قصد به إنكار تسوية بيت 
المقدس بالقبلة» فيتحصل من هذا أنه إنما أنكر النهي عن استقبال بيت 
المقدس» فكأنه قال: يقولون: لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» فيسوّون 
بينهماء وإنما الثاإبت النهي عن استقبال القبلة فقط» وإلى هذا ذهب 
العين (). 

الوجه الثاني: أن يكون من رأي ابن عمر أن الاستقبال والاستدبار يكفي 
فيهما الجهةء ولا يقدح فيه التحرف عن العين» فمن بالمدينة إذا استقبل بيت 


.)۲۸۲ /۲( فى «عمدة القاري»‎ )١( 


۱۸ مجموع رسائل الفقه 
المقدس عينه» فقد استدبر جهة القبلةء وإن لم يكن مستدبرًا لعين الكعبة 
تمامًا» ويرى أنه إذا جاز مشل هذا جاز استدبار البيت عينه» وكذلك من 
بالمدينة إذا استدبر البيت تمامًا فقد استقبل جهة بيت المقدس» وإن لم يكن 
مستقبلاً لعين بيت المقدس» وإذا جاز هذا جاز استقبال عين بيت المقدس. 

[ص٤]‏ وعلى كل حال» فقد ترجح في الرواية قوله: «مستقبلاً بيت 
المقدس مستدبرًا القبلة»» وظاهر قوله: «(مستقبلاً بيت المقدس» استقباله 
تمامًاء وحينئذ فاستدبار القبلة ليس بمعنى استدبار البيت تمامًاء بل بالتحرف 
عنه إلى جهة الشرق. 

[ص٠]‏ هذه الألفاظ الصحيحة صريحة في أن المدار على استقبال القبلة 
بالنجس حال خر وجه من أحد الفرجين» وقد عورضت بحديثين: 

الأول: حديث الصحيحين عن ابن عمر قال: «إن ناسا يقولون: إذا 
قعدت على حاجتك» فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس» فقال عبد الله بن 
عمر: فلقد ارتقیت یوما على ظهر بيت لناء فرأیت رسول الله إل على لبتتين 
مستقبلاً بيت المقدس لحاجته» لفظ البخاري. 

وفي رواية": «مستقبل الشام» مستدبر القبلة». 

الحديث الشاني: أخحرج أحمد وأبو داود وابن خزيمة والحاكم في 
المستدرك"' وقال: صحيح على شرط مسلم» وأقره الذهبي» بسند صحيح 
(۱) رقم .)۱٤١(‏ 


(۲) رقم .)۱٤۸(‏ 
(۳) أحمد(٣/‏ ۰ وأو داود (۱۳) وابن خزيمة )٥۸(‏ والحاکم (۱/ .)٠١٤‏ 


ال إسحاق حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال: «كان 
رسول الله او قد نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا 
الماء» ثم رأيناه قبل موته وهو يبول مستقبل القبلة». 

وحديث ثالث: اتفق البخاري وأبو حاتم وغيرهما على تعليله. انظره 
في تر جمة خالد بن أبي الصلت من التهذيب'. 

فمن الناس من أخذ بهذين الحديثين» وقال: إنهما ناسخان للنهي» فإن 
الأول أباح الاستدبار» والثاني أباح الاستقبال. 

وفرق جماعة _ كمالك والشافعي وغيرهما- بين البناء والفضاء 
فحملوا النهي على الفضاءء والفعل في الحديثين على البناء. 

ومن هؤلاء من زاد فقال: فالإباحة في الفضاء إذا كان بينه وبين القبلة 
ساتر» ويستدل لهذا بما رواه الحاكم في «المستدرك»"' وغيره من طريق 
الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته 
مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد الرحمن ! أليس قد نُهي 
عن هذا؟ قال: إنما هي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء 


قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري» فقد احتج بالحسن بن 
ذکوان. 


وللشافعية كلام طويل في تقرير المسألة وتفصيله» يقيسون فيه على 


.)٩4۷ /۳( )۱(‏ والحدیث أخرجه ابن ماجه )۳۲٤(‏ عن عائشة. 
() (9/۱). 


۲۰ مجموع رسائل الفقه 
سترة المصلى فى الجملة. 

ومن أهل العلم من بقي على عموم النهي» وهو الحق إن شاء الله تعا لى. 

فأما حديث ابن عمر فليس بصريح في المخالفة؛ لاحتماله أن مقصود 
ابن عمر إنما هو الإنكار على من يسوي بين الكعبة وبيت المقدس» وبيان أن 
مستقبل بيت المقدس» ولا يلزم من ذلك إخلال في حق الكعبة؛ لأن استدبار 
البائل لهاء ولاسيّما إذا كان مستور الدبر» كما هو المعروف فى عادة العرب؛ 
لأن غالب لباسهم الأزر» فأما من زعم أن مثل هذه الحال داخلة في النهي› 
فقد أبطل. 

أما أولاً: فلأن الروايات الصحيحة التى قدمتها لا تشمل هذه الحالء 
فإن جاء فى بعض الروايات ما يظهر منه شمو لها فهو من تصرف الرواةء فلا 
يعبأً به» والواجب فى ذلك حمل المطلق على المقيد. 

وأماثانيًا: فالمعقول أن هذه الحال أبلغ في احترام القبلة مما ثبت 
الإذن به» واتفق عليه الناس» وهو أن يشرق أو يغرب من كانت قبلته في 

فإن قيل: إن فيه مواجهتها بالدبر. 

قلت: مثله مباح إجماعا في المشي والجلوس وغير ذلك ونظيره 
المفروض من استقبالها في الصلاةء مع أن فيه مواجهتها بالقبُل. 


فإن قيل: فإن قول ابن عمر: مستدبر القبلة» قد بُشور بخلاف ما ذكرتَ. 


۲۱ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


قلت: قال الحافظ في «الفتح»':[ولم يقع في رواية يحيى]: 
«مستدبر القبلة» أي الكعبةء كما في رواية عبيد الله بن عمر؛ لأن ذلك من 
لازم من استقبل الشام [بالمدينة» وإنما ذكرت في رواية عبيد اله] للتأكيد 
والتصریح به. 

[ص] وقد يورد على ما تقدم أمور: 

الأول: أن الأئمة فهموا من رواية يحيى مثل ما يفم من رواية عبيد الله 
ففي «الموطأ»": «الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط»»ء وذكر رواية 
یحیی. 

وذكر الشافعي في كتاب اختلاف الحديث"' رواية يحيى» واحتج بها 
على الرخصة في البيوت» وقال البخاري في «الصحيح»0): (باب من تبرًّز 
على لبنتين؟» ثم ذكر رواية يحيى» ولفظ التبرز ظاهر في التغوط» ثم قال: 
«باب التبرز في البيوت»» وذكر القصة من الوجهين. 

الأمر الثاني: ما ذكرته من أن مَّن بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس تماما 
لم يكن مستدبر الكعبة تمامًاء بل يكون متحرفا عنها إلى جهة المشرق= 
صحيح في نفسه» ولكن قد يقال: لا أثر له أما على القول بالتوسعة في القبلةه 
فأهل المدينة قبلتهم في الجنوب كله؛ لأن البييت جنوبهم» كما دل عليه 


.)۲۹/۱( )۱( 

.)14۳/۱( )( 

(۳) مع «الأم» (۲۲۰/۱۰). 

(6( مع «الفتح» .)٠١١۰۲۲٦/۱(‏ 


۲ مجموع رسائل الفقه 
الحديث الذي صححه الترمذي' وغيره: «ما بين المشرق والمغرب قبلة). 
بل في حديث أبي يوب في هذا الباب: «ولكن شرقوا أو غرّبوا». 

فدل على أن التحرف اليسير لا يكفي» بل لابد أن تكون القبلة عن يمين 
قاضى الحاجة أو يساره» والتحرف الحاصل لمن بالمدينة عند استقباله بيت 

وأما على القول: بأن القبلة هى البيت نفسه» وأنه يضر فى الصلاة 
التحرف اليسير إذا عرف» فقد يقال: لا يلزم من القول بذلك في الصلاة أن 
يقال به في قضاء الحاجة»ء وقد ثبت فى قضاء الحاجة قوله ولو : «ولكن 
شرقوا أو غرٌبوا». 

وعلى تسليم اللزوم» فإنما ذلك عند ظن التحرف» ومثل ذاك التحرف ‏ 
أعني تحرف مَّن بالمدينة عن الكعبة إذا استقبل بيت المقدس -إنما يحصل 
به الظن لمن عرف الحساب ونحوه» وبنى عليه» وقد قال النبى وة : نحن 
أمة آميةء لا نكتب ولا نحسب...٠‏ الحديث. والظاهر عند عدم الحساب أن 
المدينة بين مكة والقدس» من استقبل أحدهما استدبر الخر. 

الأمر الثالث: أن تجويز أن يكون عبيد الله إنما سمع القصة باللفظ الذي 
رواه يحيى» ولكنه تصرف فيها التصرف المذكور» يؤدي إلى سقوط الثقة 
بالأحاديث التي يحتمل أنها رُوِيثْ بالمعنى» وهى غالب السنة. 

ز۷ا قال عبد الرخن:- ` 

أما الأمر الأول؛ فأرى أن الأئمة لاحظوا ما دل عليه كلام ابن عمر من أن 


.)۳٤٤( رقم‎ )۱( 


۳ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


الموضع الذي رأى النبي بال قاعدًا عليه كان معدا لقضاء الحاجة» وإذا كان 
كذلك ثبت وقوع الاستدبار عند التغوط» إن لم يكن في هذه الواقعة ففي 
غيرها؛ لأن الموضع كان ا لذلك» وفي «الفتح»': أنه جاء في رواية 
لابن خزيمة: «فرأيته يقضي حاجته محجوبًا عليه بلّبن». قال: وللحكيم 
الترمذي بسند صحيح: «فرأيته في کنيف». ۰ 

وبهذا يندفع ما يتراءى أن من تقدم من أهل العلم أغفلوا الاحتجاجّ بما 
ذكر» واقتصروا على الاحتجاج بالواقعة التي ذكرها ابن عمر. 

ثم يحتمل أن مالكًا لم يستحضر ما قدمناه من أن من بالمدينة إذا استقبل 
بيت المقدس تمامًا لم يكن مستدبرًا الكعبة تمامًاء بل يكون منحرفا عنها إلى 
الشرق. 

ويحتمل أن يكون استحضر ذلك» ولكنه بنى على رأيه في التوسعة في 
القبلةء ومثله البخاري» وأما الشافعي فيتعين في حقه الاحتمال الأول. 

إذا تقرر هذا فالجواب عما يحتج به بأن ذلك الموضع كان معدا لقضاء 
الحاجة أنه يحتمل أنه يكون معدًا للبول فقط» وعلى تسليم أنه كان معدًا 
للأمرين» فالتوسعة في القبلة إنماهي إذا لم يحصل العلم أو الظن 
بالانحراف عن البيت» كما هو مقرر في مذهب مالك نفسه. 

والحجة على ذلك واضحة؛ فإن من بالمسجد الحرام لا تصح صلاته 
إذا كان البيت عن يمينه أو يساره يقيتًا أو ظتاء فكذلك من بَعْدَء وإنما الرخصة 
في الصلاة والتشديد في قضاء الحاجة عند الاشتباه. 


.)6۷/( )1( 


۲٤‏ مجموع رسائل الفقه 

وعلى هذا فنقول: قد ذكروا أن قبلة المسجد النبوي مقطوع بمسامتتها 
للبيت» وفي بعض الآثار أن جبريل أقامها للنبي ياء فيحتمل مثل ذلك 
في بيت المقدس لما كان قبلةء وإذا علم النبي إإإ السمت الذي يستقبل به 
بيت المقدس تمامًاء والسمت الذي يستقبل به الكعبة تمامًاء فقد علم أنه إذا 
استقبل بيت المقدس لم يكن مستدبرًا البيت» بل منحرفا عنه كمامر. 

وأما الأمر الثاني؛ فقد تقدم الجواب عنه قريبًا. وقوله في حديث أبي 
أيوب: «ولكن شرّقوا أو غرّبوا» يحتمل أنه عند الاشتباه كمامر»ء ويحتمل أن 
يكون المراد: فانحرفوا إلى جهة الشرق أو إلى جهة الغرب. فإن مَن كان 
مستقبلاً بعض الربع الجنوبي إذا مال عنه يره صدق عليه أنه شرَقّ» أو يّمنة 
صدق أنه غرّب» وإِن کان مع انحرافه لا يزال مستقبلاً بعص الجنوب. 


وقد يحتمل أن يكون الأمر بالتشريق أو التغريب أريد بهما جعل القبلة 
عن الع او انار تاا و لکن بكرن ولك عا اليس واكان يكن 
التعسير في البيوت اكتفي فيها بالتحرف» كما قال أبو أيوب: «فننحرف 
ونستغفر الله». ولما كان الانحراف في البيوت كافيًا جاز بناء المرحاض فيها 
منحرفا فقط» وإن أمكن خلافه» على أنه قد لا يتيسر في البيوت الضيقة بناء 
المرحاض بحيث تكون القبلة عن يمين القاعد فيه أو يساره تمامًا» وقد 
يجوز أن يكون ذلك الموضع الذي في بيته اة اتخذ قبل نزول الحكم» 


(1) ذكر ذلك شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوی» (۲۷/ )٤٠١‏ قلا عن مالك قال: 
بلغني أن جبريل هو الذي أقام قبلته للنبي بياة. وانظر «المغانم المطابة» للسمهودي 
.(VV /۲(‏ 


۲0 القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
.۲ فإن حجرات النبي اة أو بعضها كانت بيوئًا[‎ 

وقد يحتمل أن يكون ذلك الموضع بيِي للنبي وإ قبل هذا الحكم 
ولا يدفع هذا قول عائشة: «والبيوت يومئزٍ ليس فيها [كَنْفٌ])؛ لاحتمال 
أن يكون المعنى ليس فيها كلهاء فلا ينافي أن یکون قد کان في بعضهاء ولم 
يغيّره النبي إل بعد الحكم؛ لأنه منحرف» وفي تغييره كلفة. 

وأما الأمر الثالث؛ فلا ريب أن الأصل والظاهر هو الرواية باللفظ» أو بما 
لا يخالفه مخالفة لها شأن» وأنه لا يجوز تجويز حلاف هذا لغير دليل» وأنا 
إنما جوزته في رواية عبيد الله لما يتراءى من الأدلة. 

[ص۸] على أني أقول: قد تقدم ترجيح ما في رواية يحيى من قوله: 
«مستقبلاً بيت المقدس» بما لا غبار عليه» وإذا صح وصححنا زيادة 
عبيد الله» فالراجح من وجوه الاخحتلاف فيها تأخيرها بلفظ : «(مستدبرًا 
القبلة). ويحتمل في حقه الاحتمالان اللذان تقدما في حق مالك فقد جاء 
عن ابن عمر التوسعة في القبلة» وعليه فالجواب ما تقدم. والله أعلم. 

هذا ولأهل العلم في هذا الحديث أقوال أخرى: 

منها: آنه لا يحتج به» لاحتمال أن القصة كانت قبل النهي» وفي هذا 
ا 

ومنها: عكسه» وهو آنه ناسخ للنهي إما مطلقًاء وإما بالنسبة إلى 
الاستدبار أو إلى البيوت» أو إلى المراحيض» ورد من وجوه: 
(1) هنا بياض في الأصل. 


(۲) هنا بياض في الأصل. وقول عائشة في حديث الإفك الطويل: «وذلك قبل أن نتتخذ 
الکن قریبًا من بیوتنا»» اخرجه البخاري »۲٦٦۱(‏ ۰ )ومسلم (۲۷۷۰). 


۲١‏ مجموع رسائل الفقه 
الأول: أن الفعل لا ينسخ القول» وفي هذا بحث ل اال 
وقد جاء عن الصحابة الاحتجاج بالفعل على نسخ القول» كما في 

الوضوء مما غيّرت النار» مع أنه قد يقال: ليس هذا مجرد فعل» بل فيه تقرير؛ 

لأن الظاهر أن المرحاض إذا كان في البيت لا يختص بالرجل» بل تشاركه 

فيه النساء» بل هن أولى. 
الثاني: أنه لو كان هناك نسخ لأعلنه النبي بال كما أعلن النهي» ومن 

البعيد أن ينسخ الحكم فلا يبينه وا » بل يقتصر على الفعل في خلوته. 
وقد يدفع هذابأنه بنى المرحاض في بيته إو على الهيئة المؤذنة 

بالنسخ» فعلم بذلك أهل البيت» وقد احتج الصحابة على نسخ عدم وجوب 

الغسل على من أكسل بخبر بعض أمهات المؤمنين» بأنه وقع ذلك منه وإ 
ومنها فاغتسلاء مع ما في هذا من الاحتمال» ومن كان له معرفة بالسيرة عرف 
أنه وة كان ربما اكتفى في تبليغ النسخ بإخبار الواحد أو الاثنين» وفي ذلك 

من الحكمة ما ليس هذا محل بيانه. 
الثالث: أن التاريخ مجهول» وعليه فإما أن يترجح احتمال أن الواقعة 

كانت قبل النهي على حسب الإباحة الأصلية» فلا يكون هنا نسخ» وإما أن 

يتوقف على الجزم» ويعمل بعموم النهي احتياطًا. 
ومنها: أن هذا الحديث مخصْص لعموم أحاديث النهي على ماهو 

مختارٌ كثير من الأصوليين» أنه عند جهل التاريخ» إذا أمكن الحمل على 

العموم والخصوص حول عليه. 
وقد ترد هذا بان التخضهن سان ل يجوز تاروع و قت الطاب 

عند قوم» وعن وقت الحاجة عند آخرين» وهذه الواقعة ليست مقترنة 


۷ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
بخطاب النهى كماهو ظاهر» فإن كانت متأخرة فقد تأخرت عن وقت‎ 
الحاجة حتمًا؛ لأن الحاجة إلى قضاء الحاجة متکررةٌ کل یوم وإذا تأخرت‎ 
عن وقت الحاجة فلا تخصيص,» وإنما يبقى احتمال النسخ» وقد مر ما فيه.‎ 

وإن كانت متقدمة عن النهى» فالأولى حملهاعلى موافقة الإباحة 
الأصلية» كمامر. ٠‏ 

ومنها: حمل الواقعة على خحصوصية للنبي بإ وقراه بعض الأجلة بما 
قيل: إن فضلاته و طاهرة. 

ولیس بالبین: 

أولاً: لأن في الطهارة نظرًا. 

ثانيًا: لأنه واو كان يعاملها معاملة الأنجاس» فيبعد عند قضاء الحاجة» 
ويستنجي» وغير ذلك. 

فالظاهر أن تعاملها في استقبال القبلة كذلك» وهو أحق بإكرام قبلة ربه 
عز وجل. 

الثا: الظاهر من كون المرحاض في البيت أنه لا بختص بالرجل» بل 
يحتاج إليه النساء» كمامر. ۰ 

وبالجملة فالذي يترجح لي في هذا الحديث ما قدمته» وحاصله أن 
الذي في حديث النهي هو النهي عن استقبال القبلة بالبول أو استدبارها 
بالغائط» والقبلة في الأصل هي سَمْتُ البيت نفسه» ومن وسّع فيها فمحل 
التوسعة عند الاشتباه. فأما من علم أو ظن أنه منحرف عن سمت البيت» فلا 
صلاة له» وليس ذلك قبلة في حقه»ء وإذا لم يكن قبلة في حقه فلا حرج عليه 


۲۸ مجموع رسائل الفقه 
في استقباله. 

[ص۹] إذا تقرر هذا فأقول: نهى النبي وة المسلمين عن مثل ذلك 
الفعل» كما نهاهم الله عز وجل أن يقولوا لرسوله وة : «رَاعنا)» كما كان 
اليهود يقولونهاء يريدون بها معنى سوء. والله أعلم. 


وجاء عن الشعبي ولم يصح كما يأتي» أنه قال: [ ا 

ورد بأنه لو لوحظ هذا لمنع قضاء الحاجة في الفضاء مطلقًا؛ لأن ما 
يحتمل معاينة المصلين من الملائكة ومسلمي الجن في حال الاستقبال 
يجيء مثله في غيره. 

فالمعتمد ما تقدم» وهو ملاتق للتعليل المشهور بالإكرام فإن تحرّي 
ترك ماقديكون إهانة إكرامٌ وإذا ظهر أن المفسدة المنظور إليها في 
المنصوص هي إنما ذلك الفعلء مظنة أن يقصد به إهانة القبلةء تكذيبًا لآيات 
الله» تبين أن مجرد كشف العورة ليس كذلك؛ لأنه لا يكاد يقصد به اللإهانة» 
وتبين أن استدبار من يريد البول فقط القبلة لا محذور فيه» وإن كان بعض 
ألفاظ النصوص قد يشمله» وقد منعه بعض الشافعية» وتلك ظاهرية صرفة. 

وظهر أيضصا صحة ما اقتضاه إطلاق النصوص من شمول النهي للتغوط 
نحو القبلة مع عدم الانحناء» كما إذا كان بين قاضي الحاجة وبين القبلة ساترء 
وكما إذا كان في البيوت أو في المواضع المعدة لقضاء الحاجة. 

لأن"' القبلة هي الكعبةء وإهانتها إنما تتحقق بتنجيسها وتقذيرها ونحو 


(1) هنا بياض في الأصل. وأثر الشعبي سيأتي (ص۲"). 
(۲) من هنا إلى «الباب الثاني» مكتوب في أسفل الصفحة في الركن مقلوبًا. 


۲۹ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
ذلك» ولو رُئي رجل يبول أو يتغوط مستقبلاً بيت الملك من مسافة ميل أو‎ 
أبعد» لم يعد ذلك إهانة لبيت الملك» اللهم إلا أن يقصد الإهانةء فتكون‎ 
الإهانة في الحقيقة بالقصد أو بتحري ذلك» فيدل على قصد الإهانة.‎ 

فإن قلت: فليكن العلة هو أن ذلك الفعل قد يقصد به الإإهانة. 

قلت: الأفعال التى قد يقصّد بها الإهانة كثيرة» وفيها ما ليس يُنهى عنه 
عندعدم قصدالإهانة إجماعاء كوضع مرحاض البيت في قبلته» 
وكالجلوس مستدبر القبلة. 

فإن قلت: الاستقبال بالبول والغائط أظهر فى احتمال قصد الإهانة» 
بالفعل. 

أقول: هذا في نظري قوي . 

¢ ¢ چ 


0 مجموغ رسائل الفقه 
الباب الثانى فى الرخصة 


۲- ترجم البخاري لحديث أبى أيوب بقوله: [باب لاتستقبل القبلة 
بغائطٍ أو بول إلا عند البناء: جدار أو نحوه]('). 


فقال الحافظ في «الفتح»:1 .١‏ 


أقول: المختار من هذه الأجوبة هو الثالث» والاعتراض عليه ليس 
بسديد؛ لأن البخاري إنما فصل التراجم لأحكام أآخرى» فإنه قال: باب من 
تبرز على لبنتين؟» ثم ذكر حديث ابن عمر» ومراده الدلالة على استحباب 
مثل أن يكون قاضى الحاجة على لبنتين أو نحوهما مما يرفعه عن الأرض؛ 
لأن ذلك أبعد ا أو ثيابه. 

ثم قال: «باب خروج النساء إلى البراز»» وساق حديث الإذن في ذلك 
ثم قال: «باب التبرز في البيوت»» وساق فيه حديث ابن عمر» قال الحافظ 
في «الفتح“": «عقب المصنف بهذه التر جمة ليشير إلى أن خروج النساء 
للبراز لم يستمرء بل اتَخْذث بعد ذلك الأحلية في البيوت» فاستغتين عن 
الخروج إلا للضرورة». 


(1) هنا بياض في الأصل. 

(۲( بياض في الأصل. وراجع «الفتح» )۲٠٠١ /١(‏ حيث ذكر ثلاثة أجوبة لن قال ليس 
في حديث الباب دلالة على الاستثناء المذكور» ثالثها أن الاستثناء مستفاد من حديث 
ابن عمر المذكور في الباب الذي بعده. 

.(۰/۱( )۳( 


۳۱ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


وحاصله الاستدلال بأن الخروج إنما هو رخصة قبل اتخاذ الأخلية في 
البيوت» فلا ينبغي للمرأة التي في بيتها حلاء أن تخرج. 

نعم قد يقال: إذا كان البخاري إنما أخذ الاستثناء من حديث ابن عمر» 
فقد کان ينبغى له أن يذكره فى تلك التر جمة» أو يشير إليه. 

وبالجملة» فمن المحتمل أن البخاري إنما أخذ الاستثناء من حديث ابن 
عمر» ولم يلتفت إلى هذا الاعتراض الصناعي» ومن المحتمل أن يكون 
جوز دلالة قوله في الحديث: «إذا أتى أحدكم الغائط» على الاستئناء 
المذكور[ص١٠]ببول‏ أو استدباره بغخائط؛ لأنه لم يستقبل القبلة ولم 


وقوله: «ولکن شرقوا او غرّبوا) محمو ل إما على موضع الاشتباه وإما 
على أن المراد: انحرفُوا إلى جهة الشرق» أو إلى جهة الخرب» وذلك 
اللانحراف يحصل بمثل انحراف من بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس تمامًا» 
وإما على أنه ترغيب فى الاحتياط» وليس على الوجوب» والصارف ماتقدم 
من أن المحذور هو استقبال نفس القبلة أو استدبارهاء وإما على أنه مقيد 


ص 


بعدم المشقة» كمايشير إليه قول الله عز وجل: ٭ کا کلف آله تفا إل 
وسا ). وقوله 4# : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'. وذلك 
الموضع الذي كان في بيته ولو مما يشق فيه التشريق والتغريب تمامًا؛ إما 
لأن البقعة ضيقة» لا يتيسر وضع المرحاض فيها إلا على تلك الهيئة» وإما 
لأنه بي قبل النهي؛ وكان في تخييره كلفة. 


(۱) آخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) عن أبي هريرة. 


۳ مجموع رسائل الفقه 

فغاية ما في هذا الحديث أنه يدل على جواز الاقتصار على التحرف عن 
القبلة الخاصة إذا لم يتيسر أن يجعلها عن يمينه أو يساره» وهذا مما ينبغي 

۴- أخرج الدارقطني' من طريق عيسى الحناط عن الشعبي عن ابن 
عمر قال: «أتیت النبى و في حاجة»ء فلما دخلت إليه فإذا النبي اة في 
الحَرَج على لبنتين مستقبل القبلة». 

قال الدارقطنى: عيسى بن أبى عيسى الحناط ضعيف. 

وأخرج هو" وغيره من طريق عيسى الحناط أيصًا قال: قلت للشعبي: 
عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر ! قال: وما قالا؟ قلت: قال أبو 
هريرة: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها». وقال نافع عن ابن عمر: «رأيت 
النبي با ذهب مذهبًا مواجه القبلة). فقال: أما قول أبى هريرة ففى 
الصحراء» إن لله تعالى خلقا من عباده يصلون في الصحراء» فلا تستقبلوهم 
ولا تستدبروهم» وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتن» فإنه لا قبلة لها. 

قال الدارقطني: عيسى بن أبي عيسى هو عيسى الحناط» وهو عيسى بن 
ميسرة» وهو ضعيف. 


أقول: عيسى مجمع على ضعفه» وقال جماعة: متروك الحديث". 


(1) في «السنن؛ .)٠١ /١(‏ والحرج مجتمع شجر ملف كالغيضة. «النهاية» .)١١ /١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٦١ /١(‏ 
(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۸/ .)۲۳٣ ۲۳۲١‏ 


۳۳ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


-٤‏ أخرج جماعة منهم الحاكم في «المستدرك» والدارقطني من 
طريق صفوان بن عيسى ثنا الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال: رأيت 
ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا 
عبد الرحمن أليس قد ثهى عن هذا؟ قال: «إنما هى عن ذلك فى الفضاء 


قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» فقداحتج 
بالحسن بن ذكوان. وأقره الذهبي. «المستدرك مع تلخيصه» .)٠١٤/١(‏ 

وقال الدارقطنى: هذا صحیح» كلهم ثقات. 

وقال الحافظ في «الفتح»": رواه أبو داود والحاكم بسند لا بأس به. 


اقول بلى وأي بأس؟ فإن الحسن ب بن ذكوان ضعفه الأئمة: أحمد 
ويحيى وعلي وأبو حاتم والنسائي وغيرهم. قال أحمد: أحاديشه أباطيل» 
يروي عن حبیب بن أبي ثابت» ولم يسمع من حبيب» إنما هذه أحاديث 
عمرو بن خالد الواسطي. وجاء نحو هذاعن يحيى بن معين وأبي داود» كما 
في «التهذيب». قال: وأورد ابن عدي حديثين من طريق الحسن بن 
ذكوان» وقال: إنما سمعهما الحسن من عمرو بن خالد عن حبيب» فأسقط 
الحسن بن ذكوان عمرو بن خالد من الوسط. 

أقول: إن كان الحسن قال: حدثنا حبيب أو نحو ذلك» فهذا هو الكذب. 
)١(‏ «المستدرك» )٠١٤ /١(‏ و«سنن الدارقطني» .)٥۸/١(‏ 


.)۱ ١( والحديث عند أبي داود‎ .)۲٤۷ /۱( (۲( 
.(YVV «Y1 /۲) (F) 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 
وإن كان قال: قال حبيب أو نحو ذلك» فهذا تدليس عن الهلكى» فإن 
عمرو بن خالد تالف رماه بالكذب ووضع الحديث: وكيع وأحمد 
)۱( 


وإسحاق ويحيى وأبو زرعة وأبو داود وغيرهم 

فعلى القول بأن التدليس عن مثل هذا يُسمّط العدالة فظاهرء وأما على 
القول إنه لا يسقطها إذا كان إذا سئل بيّنء فالمتفق عليه بين أهل العلم أن مشل 
هذا لايعتدٌ بمارواه غير مصرح بالسماع» وحديشه هذا لم صرح فيه 
بالسماع» فسقط إجماعا. 

فأما قول الحاكم: «إن البخاري احتج به» ففيه نظر؛ إنما أخرج له 
البخاري حديتًا واحدًا في الشفاعة"ء رواه من طريق يحيى القطان عن 
الحسن بن ذكوان حدثنا أبو رجاء. 

قال الحافظ في «الفتح“": الحسن بن ذكوان.... تكلم فيه أحمد وابن 
معین وغیرهماء لکنه ليس له في «البخاري» سوى هذا الحديث» من رواية 
يحيى القطان عنه» مع تعنته يعني يحيى - في الرجال» ومع ذلك فهو 
متابعة. 

وقال في المقدمة: روى له البخاري حديتًا واحدًا...» ولهذا 
الحديث شواهد كثيرة. 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۸/ ۲۹ء ۲۷). 
)۲( رقم .)٦٥٦٩(‏ 

.)€61/۱( )۳( 

.)۳۹۷ مقدمة «الفتح» ( ص‎ )٤( 


٥ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


أقول: فالحديث من رواية يحيى القطان» وتثبته معروف» وهو متابعة 
[ص١١]‏ وصرح الحسن بالسماع» فكيف يقاس عليه حديث هذا الباب؟ لا 
والله» بل حديثه فى الباب ساقط؛ لاحتمال أنه سمعه من أحد الوضاعين. 
والله أعلم. 

-٠‏ أخرج جماعة منهم الحاكم في المستدرك وابن خزيمة كما في 
الفتح وأحمد وأبو داود وغيرهم' من طريتق ابن إسحاق حدثني آبان بن 
صالح عن مجاهد عن جابر قال: کان رسول الله بال قد نهانا أن نستدبر 
القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء» ثم رأيناه قبل موته وهو يبول 
مستقبل القبلة). 

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي. المستدرك مع 
تلخیصه (۱/ .)۱١ ٤‏ 

أقول: ابن إسحاق فيه کلام کثیر» يتحصل منه آنه مدلس» في حفظه 
شيء. 

فأما التدليس؛ فمأمونٌ هنا للتصريح بالسماع. 

وأما سوء الحفظ؛ فتردد نظرهم فيه» وقال الذهبي في «الميزان»" بعد 
حشد الأقوال: فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث صالح الحال 


(۱) أحمد (۳/ )۳٣۰‏ وأبو داود (۱۳) والترمذي )٩(‏ وابن ماجه )٩(‏ وابن خزیمة )٥۸(‏ 
وابن حبان )٠٤١١(‏ والحاكم (٠١٤ /١(‏ والبيهقي .)4١/١(‏ وانظر «الفتح) 
(0/۱). 

.(6۷0 /۳( (۲) 


۳٦‏ مجموع رسائل الفقه 


صدوق» وما انفرد به ففيه نكارة» فان في حفظه شيئاء وقد احتج به أئمة. فال 
أعلم. وقد استشهد به" مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها فى 
((صحیحه). 

وفي «طبقات المدلسين ٠»‏ لابن حجر: أن مسلمًا إنما أخرج لابن 
إسحاق مقرونًا بغيره. 

وأبان: وثقه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم وغيره(. 

وقال ابن عبد البر في حدیثه هذا: لیس صحيځًا؛ لأن أبان بن صالح 

وقال ابن حزم لما ذكر حدیثه هذا: أبان ليس بالمشهور. ذكر ذلك 
ابن حجر في «التهذيب» وتعقبهما. 

ومجاهد: إمام» لكن ذكر ابن حجر في «التهذيب»" عن القطب 
الحلبي قال: مجاهد معلوم التدليس» فعنعنته لا تفيد الوصل. 


قال ابن حجر: ولم ر من نسبه إلى التدليس» نعم إذا ثبت قول ابن معين 


(1) كذا في الأصل بزيادة «به». وفي «الميزان» بحذفهاء وهو الوجه. 

(۲) «تعريف أهل التقديس» (ص٠١)‏ ط. مكتبة المنار. ولا يوجد فى طبعة المباركى. 
(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۱/ .)٩٤‏ ۰ ۰ 
(€) في «التمهید» (۱/ .)۳١١‏ 

(9) في «المحلی» (۱۹۸/۱). 

.)49/( (0 

.)64/۱۰( )۷( 


¬ القبلة وقضاء الحاجة ۳۷ 


إن قول مجاهد: «خرج علينا علي» ليس على ظاهره فهو عين التدليس. 

أقول: قد صرحوابأن مجاهدًا روى عن جماعة من الصحابة الذين 
عاصرهم وأنه لم يسمع منهم» وهذا تدليس عند جماعة من أهل العلم» 
وعلی القول بأنه لا یسمی تدليسًا فهو فى معناه» خحصوصًا على ما ذهب إليه 
الجمهور من حمل الرواية عن المعاصر على السماع وإن لم يعلم اللقاءء 
على أني لم أجد ما يصرح بسماع مجاهد من جابر» وقد راجعت مسند جابر 
بالسماع. 


ومع ذلك فقد روى منصور عن مجاهد عن ابن عباس حديث :مر 
النبي ولو بحائط من حيطان المدينة أو مكة» فسمع صوت إنسانين تدان 
ورواه الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس» أخرجهما 
البخاري('. 


قال ابن حجر في «الفتح»": إخراجه له على الوجهين يقتفي صحتهما 
عنده» فيٌحمل على أن مجاهدًا سمعه من طاوس عن ابن عباس» ثم سمعه 
من ابن عباس بلا واسطة أو العكس» ويؤيده أن في سياقه عن طاوس زيادة. 
وصرّح ابن حبان" بصحة الطريقين معَّاء وقال الترمذي: رواية الأعمش 
أصح. 
)۱( رقم .)۲۱۸۰۲۱١(‏ 
)1( )1۷/1( 


(۳) في «صحیحه» (۷/ .)٤٠١‏ 
:€3 عقب الحديث .)۷١(‏ 


۳۸ مجموع رسائل الفقه 

وفي «الفتح»() في الكلام على هذه المسألة: وقال قوم بالتحريم 
ملا و جو ال روع آل خف ر اهاه ونال یا ا و اح 
الشافعي» ورجحه من المالكية ابن العربي» ومن الظاهرية ابن حزم» 
وحجتهم أن النهي مقدم على الإباحةء ولم يصححوا حديث جابر. 


أقول: الحق في هذه الأمور أنه لم يتعيّن من واحلٍ منها ما هو بين في 
تضعيف الحديث» إلا أنها بمجموعها تزلزل الثقة به» على أنه على فرض 
صحته واقعةٌ حال يكفي في دفعها الاحتمال» فيحتمل أن جابرًا أراد بالقبلة: 
القبلة الموسعةء وهي جهة الجنوب لأهل المدينةء والنبي ولإ قد علم عينَ 
Cs‏ 
وبنى جابر على توسعة القبلة. 


و مما يؤيد هذا قول أبي أيوب - كما في رواية عنه في «الصحيحين» _ 
«فقدمنا الشام فوجدنا مراحيضص قد بيت قبل القبلة» فننحرف عنها ونستغفر 
اللّه». فان قوله: «(ونستغفر الله» لا في الانحراف هل يدفع اللإثم؟ 

ويوضحه قوله في رواية أحرى: «والله ما أدري ما أصنع بكشر' أبيكم 
هذه»» فهذا يدل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن النهي يتناول ما 
عن يمين القبلة الخاصة ويسارهاء فكأن جابرًا كان قد استقر في نفسه هذا 
المعنى» فلما رأى النبي بل يبول مستقبلاً يسار القبلة الخاصة أو يميتهاء 


(۱) (/۲7). 
)۲( البخاري )۳۹٤(‏ ومسلم .)۲۹٤(‏ 
(۳) الكسْر: ناحية البيت» ولكل بيت كسران عن يمين وشمال. انظر «النهاية» .)١۷١ /٤(‏ 


۳۹ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
وقع له أنه مستقبل القبلة الموسعةء ورأى أن هذا يخالف أصل النهيء›‎ 
لوول اله غد كات‎ 

ثم أقول: إن احتمل في واقعة جابر مشقة جَعّل القبلة عن اليمين أو 
اليسار تمامًا فظاهر» وإن لم يحتمل لأن الظاهر آنه لو كان هناك مشقة لكان 
الظاهر أن يلاحظها جابر ويخبر بهاء ففى الحديث على فرض صحته دليل 
على أن الانحراف يكفي ولو عند عدم المشقة» وعليه يُشبه حمل قوله في 
خوت أ ار وکو و ارغ وا عل مي انوا که 
الشرق أو إلى جهة الغرب كمامر» أو على أن الأمر بجعل القبلة يمينًا أو 
يسارًا تمامًا للندب فقط» ولكن واقعة جابر لبيان الجواز. والله أعلم. 

[ص۱۲] ٦‏ - أخرج الإمام أحمد والدارقطني وآخرون' من حديث 
عائشة أنها قالت: «ذكر لرسول الله وة أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة 
بفروجهم» فقال: أو قد فعلوها؟ حولوا مقعدي قبل القبلة». 

و في سنده اضطراب كثير» فرواه الإمام أحمد في المسند :)١١۷ /١(‏ 
ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن 
عراك عن عائشة. 

E NETE EE EE 
خالد بن أبى الصلت قال: ذكروا عند عمر بن عبد العزيز رحمه الله استقبال‎ 


(۱) أآحمد /٦(‏ ۲۲۷) والدارقطني .)٠١ /١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في «المصنف» 
)۱١/۱(‏ وابن ماجه )۳۲٤(‏ والطحاوي فی «معانی الآثار» .)۲۳٤ /٤(‏ 


٠‏ مجموغ رسائل الفقه 

ورواه (ص۱۸۳): ثنا عبد الوهاب الثقفى ثنا خالدعن رجل عن 
فو ع ا 
عراك بن مالك عن عائشة. 

وفي (ص‌۲۲۷): ثنا أبو كامل ثنا حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن 
خالد بن أبي الصلت أن عراك بن مالك حدث عن (كذا وكأنها زائدة) 
عمر بن عبد العزيز أن عائشة قالت.... 

وقال (ص‌۲۳۹): ثنا يزيد أنا حماد بن سلمة عن خالدالحذاء عن 
خالد بن أبي الصلت قال كنا عند عمر بن عبد العزيزء فذكروا الرجل يجلس 
على الخلاء فيستقبل القبلة» فكرهوا ذلك» فحدث عن (كذا وكأنها زائدة) 
عراك بن مالك عن عائشة. 

وقال (ص٤۱۸):‏ ثنا علي بن عاصم قال خالد الحذاء: أخبرني عن 
خالد بن أبي الصلت قال: كنت عند عمر بن عبد العزيز في خلافته» قال: 
وعنده عراك بن مالك فقال عمر: ما استقبلت القبلة ولا استدبرتها بول ولا 
غائط منذ كذا وكذاء فقال عراك: حدثتني عائشة. 

وفي تر جمة خالد بن أبي الصلت من «التهذيب»': وقال إبراهيم بن 
الحارث: أنكر أحمد قول من قال [عن] عراك: سمعت عائشة. وقال: عراك 
من أين سمع من عائشة؟ وقال أبو طالب عن أحمد: إنما هو عراك عن عروة 
عن عائشة» ولم يسمع عراك منها. 


.)4۸/۳( )۱1( 


٤١ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


وفي ترجمة عراك': عن الأثرم أنه ذكر لأحمد رواية خالد بن أبي 
الصلت عن عراك سمعت عائشة. فقال أحمد: مرسل» عراك بن مالك من 
أين سمع عن عائشة؟ إنمايروي عن عروة» هذا خطأ. ثم قال: من يروي 
هذا؟ قلت: حماد بن سلمة عن خالد الحذاء. فقال: قال غير واحدعن خالد 
الحذاء ليس فيه سمعت. وقال غير واحد أيصاعن حماد بن سلمة ليس فيه 
سمعت. وقال أحمد في موضع آخر: أحسن ما روي في الرخصة - يعني في 


استقبال القبلة - حديث عراك» وإن كان مرسلا؟ فن مخر جه صحیح(). 


وفي تر جمة خالد بن أبي الصلت من «التهذيب»: قال البخاري: 
خالد بن أبي الصلت عن عراك مرسل..... قال البخاري في «التاريخ»(): 
قال موسى: ثنا حماد هو ابن سلمة عن خالدالحذاء عن خالد بنا 
الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فقال عراك بن مالك: سمعت 
عائشة.... وقال موسی: ثنا وهيب عن خالد عن رجل أن عراگًا حدّث عن 
عمرة عن عائشة. وقال ابن بكير: حدثني بكر عن جعفر بن ربيعة عن عراك 
عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا يستقبل القبلة. وهذا أصح. 

قال“: وقال الترمذي فى العلل: سألت محمدًا - البخاري عن هذا 
الجديت. فال ت امراب رال فن د رن و كر رعا 


(۱) من تهذیب التهذیب» (۷/ ۱۷۳). 
(۲( في «التهذيب): احسن» بدل (صحيح). 
۳( (۳/ 4¥(. 

.)٠١١/۳( «التاريخ الكبير»‎ )٤( 

() في «التهذیب» (۳/ .)٩۸‏ 


aA‏ مجموع رسائل الفقه 
نحو قول البخاري» وأن الصواب: عراك عن عروة عن عائشة قولهاء وأن من 
قال فيه: عن عراك سمعت عائشة مرفوعًا» وهم فيه سندًا ومتتا. 

أقول: فهذا كلام أئمة الفن: أحمد والبخاري وأبي حاتم» جزموا بأن 
عراكًا لم يسمع من عائشة» وزاد البخاري وأبو حاتم فحكما بأن المرسل 
المرفوع خطأء وأن الصواب موقوف على عائشة. 

وأخرج الدارقطني' الحديث من طريق يحيى بن مطر نا خالد الحذاء 
عن عراك بن مالك عن عائشة قالت: «سمع رسول الله الو .٠...‏ ثم قال: 
هذا القول أصح» هكذا رواه أبو عوانة والقاسم بن مطيب ويحيى بن مطر 
عن خالد الحذاء عن عراك. ورواه على بن عاصم وحماد بن سلمة عن 
خالد الحذاء عن خالد بن أبى الصلت عن عراك. وتابعهماعبد الوهاب 
الثقفي إلا أنه قال: عن رجل. 

ثم ساقه من طريق علي بن عاصم» ثم قال: هذا أضبط إسناد (؟)0"» 
وزاد فيه خالد بن أبى الصلت» وهو الصواب. 

ثم ساقه من طريق يحيى بن إسحاق ووكيع كلاهما عن حماد بن سلمة 
عن خالد عن خالد عن عراك عن عائشة مرفوعًا. 

وقوله في الأول: وهذا القول أصح» وفي الثاني: وزاد فيه خالد بن أبي 
الصلت وهو الصواب» ليس تناقضًاء وإنما صح من الأول قولهم: عراك 


.)٥۹ /۱( في «السنن»‎ )١( 
كذا في الأصل. وكأنه يشير إلى الإشكال في كلمة «إسناد» أو «أضبط). وانظر ما‎ )۲( 
.)٥۷ص( يأتي‎ 


۳ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


غا ای س ت سرن الاج وسر بن لكاي ا فان 
أبي الصلت» فليس في كلامه مخالفة لكلام من تقدمه» كما قد يتوهم. 

[ص۳١]‏ وساق الحازمي في «الاعتبار»' الحديث من طريق علي بن 
عاصم» ثم قال: وتابعه حماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك. 

أقول: لم أظفر برواية ابن المبارك» ولا أدري كيف السند إليه» وهل 
مراد الحازمي متابعته لعلي في زيادة خالد بن أبي الصلت في السند فقط» أو 
في ذلك وفي ذكر عراك أنه سمع من عائشة؟ 

وبالجملة فالحق زيادة خالد بن أبي الصلت في السند فأما تصريح 
عراك بالسماع» فإنه ثابت عن علي بن عاصم عن خالد الحذاء عن خالد بن 
أبي الصلت» ولكن علي بن عاصم على يدي عدل. قال يزيد بن هارون: ما 
زلنا نعرفه بالكذب. ذكره في «التهذیب»". وقال محمد بن المنهال: ثنا 
يزيد بن زريع قال: لقيت علي بن عاصم بالبصرة» وخالد الحذاء حي» 
فأفادني أشياءَ عن خالد» فسألته عنهاء فأنكرها كلهاء وأفادني عن هشام بن 
حسان حديثاء فأتيت هشامًا فسألته عنه» فأنكره. وقال البخاري: قال 
وهب بن بقية: سمعت يزيد بن زريع ثنا علي عن خالد بسبعة عشر حديثاء 
فسألنا خالا عن حدیث فأنکره» ثم آخر فأنكره» ثم ثالث فأنكره» فأخبرنا 
فقال: كذاب فاحذروه. 


)١(‏ (ص١۲)‏ ط. المنيرية. 
)¥( )61/۷(. 


.)۳٤۷ /۷( «التهذیب»‎ )۳( 
(TA 4° /١( «التاريخ الكبير»‎ €3 


٤‏ مجموع رسانل الفقه 

وفیه': قال عباد بن العوام: لیس يُنگر عليه أنه لم یسمع» ولکنه کان 
رجلا موسرًاء» وکان الوراقون یکتبون له» فنراه أتي من کتبه. وذکر نحوه عن 
as‏ 

أقول: فأحسن حال علي بن عاصم أنه كان يعتمد على وراقين غير 
مرضیین» فيدخحلون في تبه أحاديث لم يسمعهاء ومنها ما هو كذب وغلط» 
فلا يفطن لذلك» ويتحفظ من تلك الكتب» ويحدث بما وجده فيهاء فبهذا 
وقع ما حکاه یزید بن زريع» وهذا أَمرٌ لا يمكن من يدافع عن علي بن عاصم 
أحسن منه» وإذّا فعلى بن عاصم لا یعتد بحدیثه. 

وأما حماد بن سلمة؛ فيتلخص مما تقدم أن جماعة رووه عنه» وفيه 
عراك عن عائشة» منهم وكيع وبهز ويزيد بن هارون وعبد الوهاب الثقفي 
وأبو كامل» وهؤلاء أئمة أثبات» ورواه موسى بن إسماعيل عن حماد فقال 
تلميذاه البخاري وأبو حاتم حكمًَا على روايته بالخلط» وكذلك الإمام أحمد. 
والذين قالوا: عن حمادعن خالدعن خالدعن عراك عن عائشة أكثر» 
وبعضهم أثبت من موسى وأكبر منه» فسماعهم من حماد أقدم من سماع 
موسی» و حماد تغیر حفظه بأخرة. 

وقو لهم موافق لرواية غير حماد عن خالد» ومع ذلك فخالد الحذاء تغير 
حفظه بأخرة» ولا یبعد أن یکون الاضطراب منه» فقد رواه عنه وهیب فقال: 
عراك عن عمرة عن عائشة. 


.)١٤١ /۷( «التهذیب»‎ )۱( 


0 القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 

وفوق هذا كله» فخالد بن أبي الصلت مجهول الحال» قال الإمام 
أحمد: ليس معروفًا. وقال عبد الحق: ضعيف. وقال ابن حزم: مجهول(. 
يريد: مجهول الحال. فلا يدفعه تعقب ابن مفوز بقوله: هو مشهور بالرواية» 
معروف بحمل العلم. 

ولا ينفعه ذكر ابن حبان له فى «الثقات) "١ء‏ فإن معنى الثقة عنده كما 
صرح به: أن يروي الرجل عن ثقة» وروي عنه ثقة» ولا یکون حدیثه منکرًا. 

وهذا خلاف ما عليه الجمهور» ومع ذلك فإنه لايراعي هذاالشرط كما 

0 KK 2 م‎ 2 

ينبغي» بل قد عرفت بالتتبع آنه ربما ذکر الرجل» ولا يدري عمن روی» ولا من 
روی عنه» ولا ما روی» وربما کان ينظر في «تاریخ البخاري» ثم يلخصه في 
«الثقات»» ووجدت تراجم كثيرة في تاريخ البخاري» لا يصرح فيها البخاري 
بقوله: «روی عن فلان» وروی عنه فلان). ووجدت ابن حبان يذکرهم في 
الثقات قائلا: «يروي المراسيل» روى عنه أهل بلده»» أو نحو ذلك. 

فهذا ظاهر جدًا أنه إنما وجد التراجم في تاريخ البخاري» فذكرهم في 
الثقات» مع الجهل بهم البتة. 

وكذلك قد يصرح البخاري بمن روی عنه الرجل» ولا یذکر من روی 
عنه» أو عكس ذلك» فیذكره ابن حبان» فيصرح بما صرح به البخاري» 


ويُمَجْوځ" عما ترکه البخاري» وقد نبهتٌ في حواشي «تاريخ البخاري» 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۳/ .)٩۸‏ 
)۲٠۲ /۲( )۲(‏ وفيه: «خالد بن الصلت»ء وهو خطأً. 
)۳( آي لا يبين. 


3 مجموع رسائل الفقه 
على کثير من هذا. 

وأوضح من ذلك أن حديث خالد هذا منكر كما يأتي» فلم يتحقق فيه 
رط ان ایکون خد ما 

ورأيت لبعض أجلَّة العصر كلامًا في تصحيح هذا الحديث» وجزم بأنه 
صحیح على شرط مسلم. 

وأقول: في هذا نظر من وجوه: 

أظهرها: أن خالد بن أبي الصلت مجهول الحال كماعلمت» وليس من 
مذهب مسلم الاحتجاج بأمثاله. 


الثاني: أن المعاصرة لم تتحقق, فإنه لا يثبت أن عراكا أدرك سن السماع 

نعم احتج ابن دقيق العيد على ذلك بأنه عراكا سمع من أي هريرة 
وروى عنه» ووفاة أبي هريرة وعائشة في عام واحد. 

ولكن في هذانظر؛ لأنه لم يبت ثبونًايقوم به الحجة أن أبا هريرة 
وعائشة توفيا في عام واحد» وإنما قال ذلك هشام بن عروة: إن عائشة توفيت 
سنة ٥۷‏ وتو فى أبو هريرة بعدها فى السنة. 

وهشام لم يدرك ذلك» وقد قال بعضهم: إن أبا هريرة تأخر إلى سنة ٥۸‏ 
وقال بعضهم: تأخر إلى سنة .٥٩‏ 

¢ ¢ ¢ 


۷ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
حکم القبلة وقضاء الحاجة‎ 


في الصحيحين' وغير هما من حديث أبي يوب قال رسول الله ول : 
«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولاغائط, ولكن 
شرقوا آو غرٌبوا). 

ولم يذكر البخاري قوله: «بہول ولا غائط)» ولكنه أشار إلى صحتها 
بقوله في التر جمة: «باب لا تُستقبل القبلة ببول ولا غائط)» وفي موضع 
آحر"': «باب قبلة أهل المدينة... لقول النبي با : «لا تستقبلوا القبلة بغائط 
أو بول» ولکن شرقوا أو غرّبوا». 


وفي «صحيح مسلم»" وغيره عن سلمان: «نهانا - يعني النبي وا - 
أن نستقبل القبلة بغائط أو بول...» الحديث. 


وفي تر جمة البخاري إشارة إليه. 
[ص۲] فيه مباحث: 
الأول: احتح بعضهم بقوله: «إذا أتى أحدكم الغائط» على اختصاص 


الحكم بما عدا الأبنية» ويأتي الكلام في ذلك في البحث عن الرخصة إن 
شاء الله تعالى. 


.)۲١٤( ومسلم‎ )۱٤٤( البخاري‎ (۱) 


)۲( صحيح البخاري مع الفتح (۱/ .)٤۹۸‏ 
(۳) رقم (۲۹۲). 


٤۸‏ مجموغ رسائل الفقه 

الشاني: قال الحافظ في «الفتح»': «والظاهر من قوله: «ببول» 
اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة» ويكون مثار إكرام القبلة عن 
المقابلة بالنجاسة... وقیل: مثار النھى: كشف العورة). 

أقول: الذي تدل عليه الأحاديث هو الأول» أعني النهي عن أن يبول 

فقوله: «عن المقابلة بالنجاسة» إن أراد به عن هذه النجاسة الخاصة 
حال إخراجها من البدن فذاك» وإن أراد به التعميم فيشمل أن القصد مستقباد 
القبلة بالفروج» دون أن يكون في إناء بول فيُراقّ إلى جهة القبلةء فليس هذا 
فى النصوص» ولا فى معنى ما فيهاء كما يأتى فى بيان العلة»ء إن شاء الله 
تان 

وأما الثانى: وهو كشف العورة» فخلاف المتبادر من النصوص» 
وخلاف قوله: «إذا أتى أحدكم الغائط»» وقوله: «ببول أو غائط)» وإهمالٌ لما 
ذكرته النصوص» ونَصبٌ لما لم تذكره» وإطلاقٌ لما قيدث به الاستقبال؛ من 
كونه عند قضاء الحاجة ببول أو غائط» وتقييدٌ لما أطلقته من ذلك إذ لم تقيد 
بالكشف» فالصواب الأول. 

المبحث الثالث: العلةء اشتهر بينهم أنها الإكرام عن أن تُستقبّل بالبول 
والخائطء وأوضحه بعض المحققين بقوله: «لمنافاة اللإخراج المذكور لما 
سرع استقبالها لأجلهء وهو الصلاة). 

وأقول: الحكم المنصوص: نهي» فيقتضى أن العلة مفسدة فيما نهي عنه» 


.)۲1/۱( )۱( 


۹ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
فإذا اعتددنا بما تقدم» قلنا: إن استقبالها بما ذكر إهانة لهاء ولذا نراه بيا عند‎ 
التحقيق باعتبار القصد والنية» ألا ترى أن أهل الشام لما كانوا يذكرون علا‎ 
عليه السلام بلفظ «أبو تراب» قاصدين الغض منه» كان ذلك شتمًاء وإن لم‎ 
تكن تلك الكنبة في نفسها دالَةّ على نقص ولا مُشورةً به» بل تُشور بالمدح‎ 
بالنظر إلى سببها. وكذلك لما كتب زياد إلى الحسن عليه السلام: «إلى‎ 
الحسن بن فاطمة» قاصدًا الغض منه» عد الحسن ذلك غصًا [منه].‎ 

وهجس في نفس أن البي اه لما كان يستقبل أولا بست 
المقدس» ثم حُرّل إلى الكعبةء وغاظ اليهوة تركه قبلتهم إلى غيرها غيظًا 
شديدًا كماهو معروف» كان ذلك مظنة أن يحول بعصَهم الغيظٌ على أن 
يتحرى استقبال الكعبة بالبول والغائط» قائلا: إنها لا تصلح لأن تُستقبل بل 
لأن تستقبل بهذاء ویکون فعله هذا تغالیًا فی الکفر» وتکذیبًا بآيات اش 
وإهانة للقبلة. ۰ 


[ص۳] فقه هذا الحديث 


الذي يتحقق من الواقعة هو استقبال الشام بالبول. 

أما الشام: فإن الرواية اختلفت؛ فجاء «مستقبل الشام)» وجاء (مستقبلا 

وبيت المقدس من الشام» لكن الذي يترجح «مستقبلا بيت المقدس»» 
وموصوف بالفقه» وبأنه کان يؤدي الحدیث على وجهه. 


(۱( أي: يخطر في البال. 


0۰ مجموع رسائل الفقه 

وأما البول: فلأن الجالس لحاجته إن كان للبول فقط فواضح» وإن كان 
للغائط فمن لازم عادة البولٌ وإن قلّ» وليس في كلام ابن عمر ذكرٌ للغائط 
والظاهر أنه لم يشبته؛ لأنه إنما حانثْ منه التفاتةء والظاهر أنه صرف نظره قبل 
أن يستثبت» وأقوى من هذا أن الله تبارك وتعالى لم يكن ليكشف لأحيِ تلك 

إذا تقرر هذا فقد يقال: لا حجة للمرخحصين فى هذه الواقعة البتة. 

أما أولا: فلأن من كان بالمدينة إذا استقبل بيت المقدس تمامًا لم يكن 
مستدبرًا الكعبة تمامًاء بل يكون منحرفا عنها إلى جهة الشرق» فلو كان ك 
تغْوّط لما كان إلى القبلة. 

وأما ثانيًا: فلأنه ليس فى الواقعة ذكرٌ للغائط. 

فإن قيل: فما وجه احتجاج ابن عمر بالة لقضية على ماأنكره من قول 
الناس: «لا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس»؟ 

قلت: أما احتجاجه بالنسبة إلى بيت المقدس فواضح» وأما بالنسبة إلى 
القبلة فلعله لم يرد إنكارَّ قول الناس فيهاء وإنما أنكر التسوية بينها وبين بيت 
المقدس) فكانه قال بقولون: لا تستقبل القبلة ولا بيت المقاس» فيسوون 
بينهماء وإنما الثابت أن لا تستقبل القبلةء فأما بيت المقدس فالواقعة ترده. 

وقد يؤيد هذا أنه لم يتعرض في قوله: «إِن ناسا يقولون....» لاستدبار 
القبلة. 

فإن قيل: فلماذا ذكر في وصف الواقعة قوله: «مستدبر القبلة»؟ 


قلت: ليس هذا فى رواية يحيى» وإنما هو فى رواية عبيد الله» واختلف 


0١ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 


فيه تقديمًا وتأخيرًا وغير ذلك كما مر» ويحیی أكبر وج وفقيه» و ممن يڙدي 
e‏ 
يكون تصرف في اللفظ بحسب ما فهمه من المعنى» كأنه سمع القصة باللفظ 
الذي رواه يحيى» فوقع في نفسه أن مقصود ابن عمر إنكار النهي عن استقبال 
القبلة واستدبارها بالحاجة» فلما أدى الحديث تصرف في لفظه بحسب 
ذلك» فأسقط أول الكلام «إن أناسايقولون...٠‏ كمامرء وقال: (مستقبل 
الشام» بدل «مستقبلا بيت المقدس» كأنه علم ما قدمتّه من أن [مَن] بالمدينة 
إذا استقبّل بيت المقدس تمامًا لم يكن مستدبر الكعبة تمامًا؛ فوقع له أن مراد 
ابن عمر ببيت المقدس مطل الشام» ومن بالمدينة إذا استدبر الكعبة تمامًا 
يكون مستقبلا مشارق الشام. وزاد قوله: «مستدبر القبلة» أو الكعبة» أو 
البيت» لأنه فهم أن ذلك هو المقصود من القصة. 


ومما يقري هذا اضطرابه في هذه اللفظةء فتارةٌ يؤخرها على الأصل من 
E‏ 

تارة يقول: «القبلة» على الأصل» وتارة يقول: «الكعبة أو البيت»» حرصًا 
أداء ما فهمه من المعنى؛ لأن استقبال الشام يصدق باستقبال بيت 
المقدس» فلا يلزم منه استدبار الكعبة كما مر» وإن لزم استدبار القبلة» على 
رأي من يقول: إنها الجهةء أي: سمت البيت وما عن يمينه ويساره إلى حد 
ربع السماء. 


[ص٤]‏ قوله: «إذا تى أحدكم الغائط)» احتج به بعضهم على أن النهي لا 


يتناول البيوت؛ لأن الغائط هو المكان المنخفض من الأرض فى الفضاء 
ونسب ذلك إلى البخاري؛ إذترجم لحديث أبي أيوب بقوله: «باب لا 


o۲‏ مجموع رسائل الفقه 
تستقبل القبلة ببولى ولا غائطٍ إلا عند البناء: جدار أو نحوه». 

وبسط الحافظ في «الفتح»' الكلام على ذلك بما لا أرى تحته طائلاء 
فإن المتبادر من الحديث أن قوله: «إذا أتى أحدكم الغائط» إنما هو كناية عن 
إرادة قضاء الحاجة»ء كماأن قوله تعالى: # أو جا أحد منك س لبط 4 
كناية عن الحدث. 

فحاصل معنى الجملة: إذا أراد أحد منكم أن يقضي حاجته» والمعتبر 
فى قولنا: «يد السلطان طويلة» فإنما فيها أنه يقدر على تنفيذ إرادته فيمن يبعد 
عنه» ولا يفهم من ذلك طول الجارحة البتة. 

فإن قيل: فعلى هذا لا يظهر لهذه الجملة فائدة» إذلو ترك واقتصر 
على قوله: «لا يستقبل أحد منكم القبلة...» لكان المقصود واضحًا. 

قلت: من فائدتها التنبيه على أنه ينبغى النظر قبل الجلوس حتى لا يغفل 
قاضي الحاجة عن التحري» أو يحتاج إلى الاستدارة بعد جلوسه» وقد لا 
يمكنه ذلك. 

نعم» في شرح الموطأ للباجي" ما يتحصل منه دعوى أن هذه العبارة 
إنماتكون كناية عن الخراءة. 

أولا: لأن الشارع لا يستنكر التصريح بالبول» بل جاء: «لا يقل أحدكم: 


(1) (£0/۱). 
(۲) «المنتقی» (۲/ )۹١‏ ط. دار الكتب العلمية. 


o۳ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
هَرَقَتُ الماءء وليقل: بُلْت».‎ 

ثانيًا: لأن الملازمة الغالبة التي بني عليها مدارٌ الكناية إنما هي بين إتيان 
المكان المنخفض فى الفضاء وبين الخراءة؛ لأن العرب لها كانوايأتون 
الغيطان» فأما البول وحده فلم يكونوا يأتونها له. 

وهذا أيضًا ليس بشىء. 

E E‏ بهذه 
الكناية لتعمَّهما لتعكّهماء ولو لُوجظ عدم الكناية عن البول لاخْتيجَ أن يقال مغلا: «إدذا 
أراد أحدكم أن يبول أو أتى الغائط». وهو تطويل لا حاجة إليه» وماورد من 
كراهية أن يقال: «هَرَفت الماء» إنما هو _ والله أعلم - لأن هذه الكناية غير 
واضحة» فارتکابها أقبح من التصريح. 

أما الوجه الثاني: فقد دفعه في الحديث قوله: «فلا تستقبلوا القبلة ببول 

وقد ظهر من الحديث أن المدار على استقبالها بالنجس حال خروجه» 
ولا يختص ذلك باجتماع ولا افتراق» ولا بمکان دون مکان» والذين فرّقوا 
بين الأبنية وغيرهاء عللوا ذلك بأمور: 

الأول: تضايق المنازل» وتعسر التحرف فيها. قال الشافعي في «كتاب 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الکبیر؛ (۲۲/ )٦۲‏ وفي «(مسند الشامیین» )۳۳۹۲٤(‏ عن 


واثلة بن الأسقع بنحوه» قال الهيثمي في «مجمع الزوائد :)٠٠١ /١(‏ فيه عنبسة بن 
عبد الرحمن بن عنبسة» وقد أ جمعوا على ضعفه. 


E:‏ مجموع رسائل الفقه 
اختلاف الحديث» هامش «الأم» (۷/ 7)۷۰ : «وکانت المذاهب بين 
المنازل متضايفة لا يمكن من النحرف فهاتايمك : في الصحراء». 

وهذا حق» ولا يقتضى الإباحة في البيوت مطلقاء ولا في المراحيض 
مطلقاء بل المدار على التعسّر» فمن لم يتيسّر له لقضاء حاجته إلاموضع 
يتعسّر فيه عدم الاستقبال أو الاستدبار جاز له ذلك. 
الجهة كالجنوب لأهل المدينةء وكذلك الاستدبار على مايظهر من قوله: 
«اولكن شرقوا أو غرٌبوا». 

وليس هذا بلازم؛ لاحتمال المدار على تحرّي استقبال يمين الكعبة 

ومعنى قوله: «شرّقوا أو غرّبوا» شرّقوا عن القبلة أو غرّبوا عنهاء فيصدق 
ذلك بالتحرّف عن يمين البيت. 

فأهل المدينة - وهم المخاطبون بهذا البيتُ جنوبهم بانحراف يسير 
جدًا في الجنوب, فإذا اتجه أحدهم نحو البيت فقد استقبل القبلةء وإذا 
تحرف إلى الشرق أو الغرب لم يصدّق عليه أنه استقبلها أو استدبرهاء 
وصدق عليه أنه شرق عنها أو غرّب. 

والسر في ذلك أنه إذا اعتبرت السماءٌ أرباعًا: شرق وغرب وشمال 
وجنوب» فإن أحدنا إذا كان مستقبلا بعض أجزاء الجنوب ثم تحرف يمنة 
يقال: شرّق» لا يقال: إلى هة الخر 0 كان لا يرال فاعض 


(۱) (۲۲۰/۱۰) طبعة دار الوفاء. 


00 ۰ القبلة وقضاء الحاجة‎ -١ 
أجزاء الجنوب. وقش على ذلك.‎ 

وعلى هذا فلا حاجة لتخصيص النهى بالفضاء البتة؛ لأن المراحيض 
وإن كان قد يتعسر فيها جعل القبلة يميتًا أو يسارًا على التحقيق» فلا يتعسّر 
فيها التحرْف» وبه يحصل المقصود من عدم استقبال القبلة أو استدبارها. 

[ص٠] ٦‏ - أخرج الإمام أحمد وابن ماجه' وغيرهما من حديث عائشة 
قالت: ذر لرسول الله وة أن ناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم» 
فقال: «أوّقد فعلوهاء حوّلوا مقعدى قبل القبلة). 

هذا الحديث ينفرد به خالد الحذاء» واختلف عنه فيه على أوجه: 

الأول: عنه عن عراك عن عائشة. ذكره الدارقطني" من طريق 
يحيى بن مطر عن خالد» وذكر أنه تابعه أبو عوانة والقاسم بن مُطيّب. 

الوجه الثاني: عنه عن رجل عن عراك عن عمرةعن عائشة. قال 
البخاري في التاريخ /١/۲(‏ )". 

الوجه الثالث: عنه عن رجل عن عراك عن عائشة. قال أحمد فى 
المسند :)۱۸١ /١(‏ ثنا عبد الوهاب الثقفى ثنا خالد... 

الوجه الرابع: عنه عن خالد بن أبي الصلت عن عراك عن عائشة. هكذا 
قاله حماد بن سلمة» فیما رواه عنه وکیع وبهز وأبو کامل ویزید بن هارون» 
رواه عنهم أحمد في المسند ٠۳۷ /٦(‏ و ۲۱۹و ۲۷و "). 


(۱) أآحمد /٦(‏ ۲۲۷) وابن ماجه (۳۲۲). وسبق تخریجه من مصادر أخری. 
(۲) فی «السنن» (۱/ .)٥۹‏ 
(۳) «التاريخ الكبير“ (۳/ .)٠١١‏ وسبق نقل العبارة فيما مضى. 


٥٦‏ مجموع رسائل الفقه 

وكذلك يحيى بن إسحاق عند الدارقطني وغيرهم. 

وأخرجه ابن ماجه" من طريق وكيع عن حماد فذكره» وفي النسخة 
بعده: «قال أبو الحسن القطان: حدثنا يحيى بن عبيد ثنا عبد العزيز بن 
المغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت مثله». 

الوجه الخامس: مثل الذي قبلهء إلا أن فيه عن عراك: «حدثتني عائشة). 

هكذا رواه على بن عاصم عن خالد الحذاء» أخرجه عن علي أحمد في 
«المسندا (7/ )۱۸١‏ وغيره» وتابعه موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة 
عن خالد الحذاء. قال البخاري في التاريخ [ . 

الكلام في الحديث 

حكم الإمام أحمد والبخاري وأبو حاتم بأنه مرسل» وأن عراكا لم 
يسمع من عائشة. وزاد البخاري وأبو حاتم فحكما بأنه مع إرساله غلط» وأن 
الصواب موقوف على عائشة. قال البخاري في التاريخ [ e‏ 

وساق الدارقطني* الحديث من طريق من رواه عن خالد الحذاء عن 
عراك عن عائشةء ثم قال: وهذا القول أصح. ثم قال: «ورواه علي بن عاصم 
وحماد بن سلمة عن خالد بن أبي الصلت عن عراك...٠‏ ثم ذكره من طريق 


.)٠١ /١( في «السنن»‎ )۱( 

.)۳۲٤( رقم‎ )۲( 

(۳) هنا بياض في الأصل» والنص فيه (۳/ »)٠١١‏ وسبق ذكره. 

)€3 بياض في الأصل» وانظر «التاريخ الکبير (۳/ .)٠١١‏ ونقل النص فيما مفى. 
)٥(‏ في «السنن» .)٥۹/۱(‏ 
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علي بن عاصم» ثم قال: «وهذا أضبط (كذا) إسناد» وزاد فيه خالد بن أبي 
الصلت» وهو الصواب». 

فيظهر دفعًا للتناقض عن كلامه أن مراده بقوله فى الأول: وهذاالقول 
أصح» أراد به صحته في عنعنة عراك. وأما قوله في الثاني: «وهذا أضبط 
إسناد... وهو الصواب »» فإنما صوّب به زيادة خالد بن أبى الصلت فى 
السندء ولم يتعرض للسماع» فكلامه موافق لكلام أحمد ومن معه» أو غير 

وخالفهم بعض المتأخرين فقال: «إسناده حسن» ورجاله ثقات 
معروفون» وأخطأً من قال خلاف ذلك» وقد علل البخاري الخبر بما ليس 
القول بصحتهما». 
الذهبي في ترجمة خالد بن أبي الصلت من «الميزان»': «هذا حديث 
کر 

الأول: في سماع عراك من عائشة. احتج بعضهم عليه برواية علي بن 
عاصم التئ مرت ومامعهاء وبأن مسلمًا أخرج في «الصحيح») حديیث 
عراك عن عائشة: «جاءتنى مسكينة تحمل ابنتين....». وبأنه عاصرها وکان 


OTY/VD (V0 
.)۲٦۳۰( رقم‎ )( 


0۸ مجموع رسائل الفقه 
معها في المدينةء والحجة في المعاصرة أنه سمع من أبي هريرةء وإنما ماتت 
عائشة في رمضان سنة ٥۷‏ فصلى عليها أبو هريرة ثم مات بعدها في السنةء 
ورواية الرجل عمن عاصره واحتمل لقاؤهما محمول على السماع عند 
الجمهور» كما شرحه مسلم في مقدمة «(صحيحه»'» وشدد النكير على من 
خالفه. 

أقول: أما الحجة الأولى: ففيها أن علي بن عاصم كذّبه جماعة» وقال 
يزيد بن زريع: لقيت علي بن عاصم بالبصرة وخالد الحذاء حي» فأفادني 
أشياء عن خالد» فسألته عنها فأنكرها كلهاء وأفادني عن هشام بن حسان 
حدیتا فاتیت هشامًا فسألته عنه فأنکره». 

وفي رواية أخرى عن يزيد بن زريع: «ثنا علي - بن عاصم عن خالد 
بسبعة عشر حدیثاء فسألنا خالدًا عن حديث فأنكره ثم آخر فأنكره» ثم ثالث 
فأنكره» فأخبرناه فقال: كذاب فاحذروه». ذكر ذلك في «التهذیب»". 


وأقوی ما اعتّذٍر به عن علي ع بن العوّام: «كان رجلا 
موسراء وكان الوراقون يكتبون له» فنراه أتي من كتبه). ذكره في 
«التهذيب»"» ونحوه عن يعقوب بن إسحاق. 

أقول: إذا قبلنا هذا فلا مجَيص عن القول بأنه كان يعتمد على وراقين لا 
يولق بهم» ثم لا طن لتخلیطهم» بل ولا لكذبهم» وفوق ذلك فقد ذکروا أنه 


(۱) (۲۹/۱ ومابعدها). 
(V/V) (Y)‏ 
)( )0/۷( 
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كان يحتقر كبار العلماء ويعيبهم» وإذا نبّهه أحد منهم على غلط لم يقبل منه»‎ 
ومثل هذا لا يصلح للمتابعة فضلا عن الحجة.‎ 

فأما رواية أحمد عنه وتقويته من شأنه» وقوله: «إنما كان كثير الغلط»» 
فالظاهر أن أحمد لم یبلغه کلام یزید بن زريع» أو حملها على أن ذلك كان 
من علي أولاء ثم تاب وصلح في الجملة» وعلى كل حال فالجرح المفسر 
الواضح يجب قبوله. 

وأما متابعة حماد بن سلمة فيما رواه موسى بن إسماعيل عنه» فحماد 
تغير حفظه بأخرة» وموسى ممن سمع عنه بأحرة» وقد رواه القدماء الأثبات 
من أصحاب حماد عنه فقالوا: عن عائشة» أو نحو ذلك. 

وهناك أمور أخرى تبطل ما ذكر في الرواية المذكورة: 

منها: أن حالدا الحذاء تغير حفظه بأخرة» وقد ظهر أن ذلك في هذا 
الحديث كما مر» وقد رواه عنه وهيب أحد الأثبات المتقنين فقال: «... خالد 
عن رجل عن عراك عن عمرة عن عائشة» كما مرء فأدخل بين عراك وعائشة 
واسطةء وإذا ثبتت الواسطة بطل السماع» وتجويز الرواية من الوجهين كما 
تقدم في شان مجاهد [ص١]‏ إنما يُصار إليه في الأسانيد القوية الثابتة» وليس 
ما هنا كذلك. 

ومنها: حال خالد بن أبي الصلت» وسيأًتي. 

وأما الحجة الثانية: وهي أن مسلمًا أخرج لعراك عن عائشة في 


صح حه . 


0 


فجوابه من وجوه: 


٠‏ مجموع رسائل الفقه 


الأول: أن مسلمًا رحمه الله أخرج حديث المسكينة أولّا من حديث 


عروة عن عائشة ٠‏ ثم أخرجه من حديث عراك عن عائشة» فطريق عراك 
متابعة» وهم يتسامحون فيها. 


الثاني: آنه في فضائل الأعمال» وهم يتسامحون في روايتها. 

والثالث: فإن عراكا معروف بالرواية عن عروةء وإذا انض إلى هذا أن 
عروة قد روى الحديث المذكور» وقع في النفس أن عراكًا إنما سمعه من 
عروة» وبذلك تعلَّم الواسطةء وإذا علمت الواسطة صار الإرسال صوريًا 
فقط. غاية الأمر أن يكون انضمٌ إلى هذه الأمور تجويز مسلم أن يكون عراك 
سمع من عائشة» وهذا التجويز تتفاوت درجاته» كما يأتي في الحجة الثالفة» 
انضمامه إلى الأوجه المتقدمة» ومع هذا فرأيٰ مسلم - إن صح أنه كان يجوز 
سماع عراك من عائشة - معارِضص لرأي أحمد والبخاري وأبي حاتم. والله 
أعلم. 

وأما الحجة الثالثة: فالمذهب الذي انتصر له مسلم في أول صحيحه» 
حاصله آنه إذا روى ثقة غير مدلّس عن ثقة» وکانا معا فى عصر» وكان جائرًا 

وعلى هذا فالشروط ثلاثة: 

الأول: الثقة مع عدم التدليس. 


الثانى: ثبوت المعاصرة. 


)۱( رقم (۲۹۲۹). 
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الثالث: أن يكون جواز اللقاء والسماع جوارًا ظاهرًا. 

وهذامأخوذمن قول مسلم في المقدمة': «وجائز ممكنٌ لقاؤه 
والسماع منه). 

فقوله: (ممکن» في معنی قوله: «جائزا» ونما زاده تأكيدًاء ليفيد أنه 
لابد أن يون الجواز ظاهرًا قريبًا. 

فأما الشرط الأول» فعراك ثقةء ولم يوصف بالتدليس نصّاء إلا أن في 
كلام أحمد وغيره في إنكار سماعه من عائشة الحكم عليه بأنه قال عن 
عائشة» ولم يسمع منها. 

وأما الشرط الثاني» فإنما يتحقق بثبوت أن الراوي بلغ سن السماع 
والضبط قبل وفاة الشيخ بمدة يتحقق فيها الشرط الثالث» وليس هنامن هذا 
الثبوت إلا أن عراكا سمع من أبي هريرة وضبط عنه» وأن أبا هريرة توفي بعد 
عائشة في السنة أي بنحو ثلاثة أشهر على الأكثر» ومن البعيد بالنظر إلى 
العادة أن يقال: إنه سمع من أبي هريرة وضبط عنه في وقتٍ كان قبله بشهر أو 
شهرين أو ثلاثة غير أهل للسماع والضبط. 

والجواب [عن] هذا: 

أولا: أن في هذا الاستبعاد نظرًا. 

ثانيًا: أن القول بأن أبا هريرة توفي بعد عائشة في السنة لم يثبت ثبوتا 
تقوم به الحجة» وإنما تقل عن هشام بن عروة» ومولد هشام سنة .٦١‏ 


.)۲۹/۱( )۱( 
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ثالثا: قد حالف هشامًا غيرٌه في موت أبي هريرة» فقد قال ضمرة بن 
ربيعة وأبو معشر والهيشم بن عدي: مات سنة 0۸. وقال الواقدي وأبو عبيد 
وغيرهما: مات سنة .٥۹‏ زاد الواقدي أنه صلى على أم سلمة في شوال سنة 
٩‏ ثم توفي بعد ذلك فيها. 

وغلطه ابن حجر في وفاة أم سلمة» وغلَطّه في ذلك لا يلزم منه غلطه 
في موت أبي هريرة» نعم رجح ابن حجر قول هشام ومن تبعه» ولکن 
ج لا بوچ ان کر ن و جا بی عدا ی 

ثالثا: قد استقرأتٌ حديث أبي هريرة في «مسند أحمد) فلم أجد لعراك 
عنه إلا أحرفايسيرة بمتونٍ قصيرة» والذي رأينّه منها حديث: اليس على 
المسسلم في فرسه ولاعبده صدقة)"» وحديث: إن شر الاس ذو 
الوجهين» يأتي هؤلاء بوجو وهؤلاء بوجو" » وحديث: «لا ترغبوا عن 
آبائكم» فمن رغب عن أبيه فإنه كفر»ء وحديث: «من أدرك من الصلاة 
رکب فد ادر کا فا الا رن ون ین کا ری رالا 
«خكيم بن عراك عن أبيه أن آبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه والنبي 
باو بخيبر...“". وظاهر هذا الإرسال. 


(۱) «تهذیب التهذیب» .)۲٣٣۹/۱۲(‏ 

(۲) «المسند» (۲/ ۲٠٤۰۲٤۲‏ ومواضع أخرى). 
(۳) «المسند» (۲/ ۳۰۷ .)٤)٥٥١‏ 

.)٥۲١۹/۲( «المسند»‎ )٤( 
.)۲٠١ /۲( «المسند»‎ )٥( 
.)۳٤١ /۲( «المسند»‎ )0 
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هذا ولا آمَنٌ أن یکون زاغ نظري عن حدیث أو حدیثین آخرین' ولا 
أن يكون لعراك عن أبي هريرة شيء آخر في غير «مسند أحمدا") ولكن 
هذا كاف فيما أريده» وهو أن عراكا إنما أدرك من السماع والضبط قبل وفاة 
أبي هريرة بيسير» فإن أبا هريرة مع كثرة حديثه كان يبذل نفسه للحديث» 
ويكثر من التحديث» وان يكون تارةً هو الإمام فيخطب الناس ويحدّثهم 
وتارةٌ يكون الإمام غيره فيقوم بو هريرة عند المنبر قبل أن يخرج الإمام 
فیذکر ویحدّث. 

فلو قيل: إن عراكا إنما سمع من أبي هريرة وضبط عنه في مجلس أو 
مجلسين قبيل وفاته» لما كان بعيدًا؛ إذ لو أدرك مده طويلة من حياة أبي 
هریرة لکثرت روایته عنه. 

[ص۷] وأما الشرط الثالث: فلو تحقق الشرط الثاني لتحقق هذاء فإن 
عراكًا كان مع عائلته بالمدينة» فمدارٌ الكلام عند التحقيق إنماهو على 
الشرط الثانى. 

فإن قيل: إنما مدار اشتراط العلم باللقاء وعدمه إنماهو على أن 
قد اتفقوا على أنه إذا تحقق اللقاء ولو مرةً كان الظاهر فى كل ما يحدث به 
الراوي عن ذلك الشيخ السماع» وإن عَلِم أن تلك اللقية لاتَسَع تلك 
الأحاديث كلهاء بل يشمل كلامهم مالو قال الراوي: كنت جالسًامع 


(۲) يراجع لأحاديث عراك عن أبي هريرة في غير «المسندا: إتحاف المهرة 
(۱/ 14-۳7۷(. 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 
جماعة فمر بنا فلان فسلم» ويعني: ولم يكلم أحدًاء فمثل هذا يثبت به اللقاء 
حتى لو حدّث هذا الراوي عن ذلك المارٌ بألف حديث» ولم يُصرّح في شيء 
منها بالسماع؛ لكانت كلها محمولة على السماع. 

ثم اتفقوا على أن الراوي إذا عرف منه التدليس» كان كل ما رواه ولم 
يصح بالسماع محمولا على الانقطاع. 

فهذايدل على أن رواية الرجل عن آخر ظاهرها السماع» وإنما لم 
يحمل على ذلك رواية المدلس؛ لأنه قد عرف منه مخالفة هذا الظاهرء 
فصار ذلك قرينة يسقط بها الظهور. 

ثم إذاتقرر هذاء فقد يقال: ينبغي أن يُكتفَى باحتمال الإدراك؛ لأن 
الرجل إذاروى عمّن لم يتحقق إدراكه له ولكنه محتمل» كان الظاهر 
السماع؛ لأنه لم يتحقق ما ينافيه. وبعبارة أخرى: ليس هناك قرينة يرد بها 
ذلك الظاهر. 


فالجواب: أن ابن المديني والبخاري اشترطا ثبوت اللقاء» ومعنى هذا 
أنهما يريانِ أن رواية الرجل عن الشيخ بدون تصريح بالسماع إنمايكون 
ظاهرها السماع إذا كان قد لقيه ولو مرةً. 

نعم» زعم بعض أكابر العصر أن البخاري إنما يشترط اللقاء لصحة 
الحديث صحة أكيدة بحسب ما اشترطه في جامعه» وأنه لا يشترط اللقاء 
لأصل الصحة. وعلى هذا فلا حلاف بين قوله والقول الذي حكاه مسلم عن 
الجمهور. 

وهذا لا يصح؛ فإن مسلمًا صحب البخاري وحذاحذوّه» وکان من 
أعرف الناس بقوله» فلو كان هذا هو قول البخاري لما خفي على مسلم» ولو 
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عرفه لما كان هناك ما يحمله على تشديد النكير على هذاالقول» كماتراه في‎ 
مقدمة (صحيحه).‎ 

وأوضح من ذلك: أننا نجد في كتب البخاري» كالتاريخ الكبير وغيره» 
أنه يحكم بعدم الصحةء ثم يُعلَلها بعدم العلم باللقاء. 

والمقصود أن ذهاب ابن المدينى والبخاري هذاالمذهب يدل أن 
عندهما أن رواية الراوي عن الشيخ بدون تصريح بالسماع لا يكون ظاهرها 
السماع إلا إذا كان قد تحقت اللقاء. 

وأما مسلم ومن وافقه فإنهم وإن لم يشترطوا تحقق اللقاء فقد اشترطوا 
ت تحقق المعاصرة وإمكان اللقاء إمکانًا بنا كما علمت» »فکان من لازم قولهم 
أن رواية الرجل عن شيخ بدون تصريح بالسماع» إنما يكون ظاهرها السماع 
بيتك الشرظة: 7 

وإذ لم يكن هناك مذهبٌ ثالث فهذا إجماعٌ منهم على أنه عند عدم 
تحقق الشرطين المذكورين لا يحمل على السماع» ولزِم من ذلك إجماعهم 
على أنه حينئلٍ لا يكون ظاهر الرواية السماع. 

وسر المسألة: أن يُنْظّر في الظهور المذكور من أين جاء؟ أمن وضع 
اللغة أم من العرف أم من العقل؟ 

فأقول: أما اللغة فلا شأنَ لها بهذاء فإن قول الرجل: «قال أو حدّث أو 
ذكر أو نحو ذلك فلان» حقيقة» سواء أكان سمعه منه أم لم يسمعه. 

وأما العرف؛ فالعرف العام لا يتحقق» وما يتراءى منه مصدره العقل» 
کایاتی 
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وأما العرف الخاص بأن يقال: كان من عادة أهل الحديث أن لا يروي 
أحدهم عمّن لقيه» أو عمّن عاصره» أو عمّن لم يتضح عدم سماعه منه إلا ما 
سمعه منه. فهذا يحتاج إلى [نقل]ء فإن عدذنا كلام مسلم في المقدمة نقلا 
فقد خالفه قول ابن المديني والبخاري وهما أكبر منه وأجل» وأعلمٌ بمذاهب 
المحدثين وبعلل الحديث. 

نعم» ما اتفق عليه المذهبان يمكن أن يسلّم لذا فيقال: الثابت أنه كان 
من عادة المحدثين أن لا يروي أحدهم عمّن لقيه إلا ما سمعه منه» فإن بداله 
أن يخبر عنه بما لم يسمعه بيّن ذلك» أن يقول: بلغني عن فلان. 

وشذٌ أفراد فكانوا ير وون عمّن لقوه ما لم يسمعوامنه» ويكتفون في 
البيان الذي يُخرجهم عن الكذب بأنه قد عرف من شأنهم ذلك» وهؤلاء هم 


المدلسون الثقات. 
لکن يبقى علينا أمران: 


الأول: النظر في هذه العادة متى ابتدأت» فإننانعلم أن كثيرًا من 
الصحابة كانوا يحدّثون عن النبي بإ بما لم يسمعوه منه» وإنما سمعوه من 
غيرهم من الصحابة عنه وة . 

الثاني: آن هذا إنما ينفعنا بالنظر إلى من اشتهر بطلب الحديث» وكثرت 
مجالسته لأهله حتى يظهر أنه[ 1 فیخرج المقلون» ویمکن 
التخلص عن هذين» كما يأتي إن شاء الله تعالى. 


[ص۸] وأما العقل: فمدخله قوي هناء بن يقال: الإنسان العاقل المتثبت 


(1) هنا خرم في الأصل. 
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لا يخر إلا بما يق به» لأمرين:‎ 

الأول: التدين. 

الثاني: حشية الاتهام بالكذب. 

فإنه إذا أخبر عن رجل خبرا( يحتمل أنه سمعه منه» ثم ظهر صحةٌ 
عدم ذلك الخبرء اتوم المخبر بالكذب» ولا يدفع ذلك عنه أن يقول: ا 


است هه اتا ار هب ل فاا يحتمل أن يكون صادقا في 
هذاء وأن يكون إنما أراد أن يدفع عن نفسه الكذب» فإذا تكرر هذا منه قويت 


التهمة. 

فالعاقل المتبت ينفي هذا من أول الأمرء ولماعرف هذا في الناس 
علموا أن العاقل المتثبت لا يخبر إلا بمايثق به» ولما كانت الثقة التامة إنما 
تحصل غالبا بالمشاهدة صار يتراءى للناس أن العاقل المتثبت إذا أخبر عن 
شخص بخبر» فالظاهر أنه سمعه منه» فهذا مصدر الظهور فيما أأرى. 

فأما الصحابة رضي الله عنهم فكانوا بغاية التحرز فيما يخبرون به عن 
النبي با فكان الرجل منهم يعلم تحرّي الآخر الصدق وشدة احترازه عن 
الغلط» فإذا أخبره عن النبي اة بشيء كان عنده في الوثوق نحوًا مما لو 
سمعه هو من النبي باو وكانوا مع ذلك معروفين عند إخوانهم وعند 
التابعين بالصدق والأمانةء فكان أحدهم إذا سمع من أخيه الحديث وثق به 
SS‏ 
غِش في الدينء ولا تعرْص للاتهام. 


(1) فى الأصل: «أخبارًا». 
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أما عدم الغش فظاهرء وأما التعرُض للاتهام؛ فلأنه يعلم صدق أخيه 
وتحرزه فق بأنه لن بظهر على الخبر المذكرر أنه كذب لاغمدًا ولا عط 
فان فی فی الادر أن بر أف طا امیت أن تدر ا نة اش فلاف 


ویری أنه لن ينهم بالكذب» لا هو ولا أخوه ولا أن ينهم بأنه كذب بقوله: 
إنما آخبره فلان؛ لعلم الناس بصدق الصحابة وأمانتهم. 

فمن تدبّر هذا وعلم مصدر الظهور السابقء علم أن قول الصحابي: قال 
النبي با كيت وكيت» لا يكون ظاهرًا في أنه سمعه من النبي بإ . بل هو 
على الاحتمال ذ في أن يکون سمعه منه وء أو من صحابي آخر عنه پا . 

وأما التابعون فلم تكن لهم تلك الثقةء ولكن بقي قريب منهاء فإن 
العصر كان الغالب فيه الديانة والأمانةء واستعظام الكذب على الله وعلى 
رسوله» فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: من جرى على نحو ما وقع من الصحابةء فربما روى عمّن لقيه ما 
لم يسمعه منه» فمن هؤلاء: أيوب السختياني» وزيد بن أسلم» وطاوس,» وأبو 
قلابة الجرمي» وعمرو بن دينارء وموسى بن عقبة» وأبو مِجُلزء والحسن 
البصري» والحكم بن عتيبةء وسالم بن أبي الجعد وسعيد بن أبي عروبةي 
O A DT‏ 
وعكرمة بن عمارء وأبو الزبير المكي» وابن شهاب» ومكحول» وعدة قد 
جمعهم ابن حجر في «طبقات المدلسين». 

وأكثر هؤلاء إنما كانوا يفعلون ذلك عند الوثوق بصدق من بينهم وبين 
من سكّوه» فيرون أنه ليس في فعلهم غِْش في الدينء وأنه إن ظهر غاط 
واعتذروا لايتّهمون؛ لعلم الناس بصدقهم وأمانتهم» وأن من تدبر هذه 
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الحال وعرف مصدر الظهور الذي تقدم بيانه» يرى أنه لا يظهر من روايتهم 
على الوجه المذكور أنهم سمعواء بل يكون على الاحتمال» فحالهم قريب 
من حال الصحابة رضي الله عنهم. 

وقليلٌ من هؤلاء كانوا يتساهلون فيروون على الوجه المذكور وإن لم يوا 
بمن بينهم وبين من سكّواء والعذر في حقهم أنهم إن شاء الله كانوا أولا يفعلون 
ذلك ثم يبينون في المجلس إلى إن اشتهر عنهم أنهم يفعلون ذلك» فعدوا تلك 
قرينة تصرف عن الظهورء وأهل الحديث يسمون ما وقع من هذا القسم تدليسًاء 
وهذا الاسم مناسب للمتساهلين» ولكن قد أطلق عليهم وعلى الأخرين. 

القسم الثاني: قوم لم يكونوا يفعلون ذلك ولكنهم كانوايروون عمن 
عاصروه ولم يلْمّوه» كأنهم يرون أن الظهور الذي تقدم بيانه إنما يقوى إذا 
عَم أن الراوي قد لقي من سمى. ونت إذا تدبرت لم تستبعد هذاء فاعتيره 
بأهل عصرك, إذا أخبرك واحد منهم عن آخر لم تعلم أنه لقيه» هل يكون 
الظاهر عندك أنه سمعه منه؟ 

فإن قلت: بلى قد يكون الظاهر في ذلك إذا كانا في بلد واحد. 

قلتٌ: آَم النظرَّ وكثُر الأمثلةء فإنك تجد أنه لا يظهر السماع حتى 
يكون الظاهر اللقاء» بل قد ترتاب في ظهور السماع مع ظهور اللقاء» بل ومع 
العلم به إذا كان معروفًا أن اللقاء وقع نادرًا» كأن يكون تاجر لا شأن له 
بمخالطة الملك» ولكنك تعلم أنه قد رأى الملك مرة في مجلس وسمع 
کلامه» فتدبر. 

والس في هذا أن ذلك التاجر لا يخشى الاتهام بالكذب إذا ظهر بطلان 
الخبر؛ لأنه يقول: إنما أخبرني [تعلمون الملك ولا]ء فإن قلت [ [ 
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فلعل [ ] أحدهم كان [ ]مع من سمعه كذلك» وکان 
المعروف ذلك في عصرهم» وإن خفي بعضه[ ]على من بعدهم. 

ومن هؤلاء: قيس بن أبي حازم» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبيرء 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن» والشعبي» وابن سيرين» وعطاء و مجاهد» 
[ ]من القسم الأول في جماعة كثير. راجع إن أحببتَ «المراسيل» 
لابن ابي حاتم. 

وحالهم في اشتراط الوثوق بالواسطة بينهم وبين من سمّوا كحال القسم 
الأول. 

[ص۹] القسم الثالث: الذين لم ينقل عنهم الرواية عمن لقوه لِمالم 
يسمعواء ولا الرواية عمَّن عاصروه ولم [ ]» فأخذوا أنفسهم 
بالأحوط لدينهم» فمن هؤلاء فيما أرى: القاسم بن محمد بن أي بكر» 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
وعبيدة السلماني» وعلقمة بن قيس» والأسود بن يزيد وأبو بردة بن أبي 
موسى» ومطرف بن عبد الله بن الشخير» وموسى بن طلحة» وجابر بن زيد» 
فی آخرین. 

وكلام أئمة الحديث في تراجم من ذكرنا وغيرهايدل أن الإرسال 
الخفي كان فاشيًا في التابعين» ودونه التدليس عمّن يوثق به» ودونه التدليس 
مع التساهل» وتجدهم لا يحكمون بالتدليس إلا بحجة»ء وكثيرًا ما يكتفون 
في الحكم الإرسال”' الخفي بالقرائنء بل وبعدم ثبوت السماع» فيقولون: 


(1) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «بالإرسال». 
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لا يثبت له سماع من فلان» ونحو ذلك» يوجد هذا في کلام أحمد وابن معین‎ 
) وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم.‎ 

وذلك یرد على مسلم رحمه الله ما زعمه في مقدمة صحيحه من أن قول 
البخاري مُحدَّث» ويدل دلالة واضحة أنه كان عندهم أنه لا يكون الظاهر 
السماع في رواية أحدهم عمّن عاصره» ولم يتبين لقاؤه له» أو تبين لقاؤه له 
ية لا يتضح فيها إمكان السماع» كأن يقول: رأيته يطوف بالبيت» ونحو 
ذلك» وإذا كان كذلك فليس في روایته عنه ما لم يسمعه منه شبهة كذب» ولا 
مايخالف الأمانةء وذلك أن السامع المتدبر يكون الأمر عنده على 
الاحتمال» فعليه أن يسأل ليتضح له الحال. 


وإذا كان الأمر هكذاء فالقول بالنسبة إلى التابعين هو القول الذي زعم 
مسلم رحمه الله أنه محدث» وقد سبق أنه قول الأئمة أحمد ويحيى وعلي 
والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم ممن تجد كلامه في تراجم 
أصحاب القسم الثاني» وحجتهم واضحة» وبذلك يرد على مسلم قوله(: 
«فإن كانت العلة في تضعيفك الخبر وتركك الاحتجاجٌ به إمكان الإرسال 
فيه لزمك أن لا ثبت إسنادًا معنعتًا... وذلك أن الحديث الوارد علينا بإسناد 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» فبيقَين نعلم أن هشامًا قد سمع من أبيه» 
وأن أباه قد سمع من عائشة... وقد يجوز إذا لم يقل هشام في رواية يرويها 
عن أبيه: سمعت أو أخبرني أن يكون بينه وبين أبيه في تلك الرواية إنسان 
آخر... وكما يمكن ذلك في هشام عن أبيه» فهو أيصًا ممكن عن أبيه عن 
عائشة). 


.)۳۱ ۰۳۰ /۱( في مقدمة «(صحیحه»‎ )١( 
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وإيضاح ذلك أن مسلمًا يوافق على عدم قبول عنعنة المدلس» وفي 
تمثيله بهشام نظر؛ لأنه وصف بالتدليس وإن لم يتفق عليه» فنحصر الكلام 
في عروة» فنقول: إنما قبلنا عنعنة عروة؛ لأن عروة لم يوصف بالتدليس» وقد 
عرف بالفقة والأمانة وكثرة السماع من عائشة. 

الأول: رد ما قدمناه في الاعتذار عن المتثبتين من القسم الأول. 

فنقول: لا يلزم من ثقة أحدهم بمن بينه وبين من سمّى أن يكون في 
نفسه ثقة» فلعله قد بان لغیره منه ما لم يبن له» وعلی فرض أنه ثقة فلعله تبين 
لغيره منه آنه غلط فى تلك الرواية. 

مثال ذلك: أن يكون سمعه من عمرة أنها سمعت عن عائشة» فيرويه هو 
عن عائشة» وتكون عمرة قد غلطت فيه لما حدثته عروة» فيكون غلطها إنما 
يتبين برواية أخرى عنهاء فلو رواه عن عمرة عن عائشة لعرفنا غلط عمرة 
بالمقابلة بروايتها الأخرى» ولما رواه عن عائشة لم يتبين ذلك» بل تترجح 
رواية عروة لظن أنه سمعه من عائشة»ء وإذا كان هذا الاحتمال قائمًا فروايته 
ذلك عن عائشة لا تخلو من الخغش وقلة التقبت» وإذ كان الظن به أنه يتحفظ 
من مثل ذلك فالظاهر من روايته عن عائشة أنه سمعه منهاء وإذ كان الظاهر 
ذلك فروايته عنها تعرض للكذب» إن لم نقل: إنه كذب. وإنماتخلص 
المدلسون من الكذب بما قدمنا أن الظن بهم أنهم كانوا أولا يدلسون 
ويبينون في المجلس» حتى عرف ذلك من شأنهم» فزال الظهور المذكورء 
وبزواله زال الغش» وعروة لم يفعل ذلك؛ وإلا لوصفه أهل العلم بأنه يدلس. 
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فأما الصحابة رضي الله عنهم فقد كان معروفًا عنهم أنهم كثيرًّا ما يروون 
عن النبي بال ما لم يسمعوه منه» وإنما سمعوه من غيرهم من الصحابة عنه. 

المسلك الثاني: أن لا يتعرض لرد ما قدمناه في الاعتذار من المتشبتين 
من القسم الأول» ونقول: 

[ص1]۱۰[ ] تتبعوا روايات التابعين» وبحثواعنهاء وقابلوا 
بعضها ببعض» فبان لهم من کان قد يقع منه التدليس من غيره فبينوا ذلك» 
ولما لم يَف أحد منهم عروة بالتدليس ثبت عندنا أنه لم يكن يدلس» فأما 
الإرسال الخفي فقد عرف أنه كان فاشيًا في التابعين» وفشوه يجعله محتملا 
من كل أحد منهم» وبذلك يزول الظهور البتةء وبزواله يزول الغش والكذب 
البتة. والله المستعان. 


(OOO‏ کک 


الرسالةالانية 


فائدة في السواك 


۲- فائدة في السواك VV‏ 
فائدة في السواك 


قال - عليه أفضل الصلاة والسلام -: «لولا أن أشي على أقتي لأمرُهم 
بتأخير العشاء وبالسّواك عند كل صلاة). متفق عليه'. 


وقال کل: «(السواك مَطْهرءٌ للفم مَرضاة للرت) رواه الشافعي وأخمد 
والدارمی والنسائی» ورواه البخاري فی صحیحه بلا إسناد). 


وقال ب «ما جاء ني جبريل - عليه السلام - قط إلا أمرني بالسّواك 


2 
لقد حَشِيت أن أحْفِي مُقَدّمَ فيّ». رواه أحمد. 
وقال :فصل الصلاة التى بُستاك لها على الصلاة التى لا بُستاك لها 
سبعين ضعقًا). رواه الب لبيهة فی اشع ب الإیمان»0). 


(1) أخرجه البخاري (۸۸۷) ومسلم )۲٠۲(‏ من حديث أبي هريرة بالاقتصار على الجزء 
الثاني. وأخرجه بتمامه آحمد (۷۳۳۹» )۷۳٤۲‏ وأو داود )٤٩(‏ والنسائی »۲٠۹/۱(‏ 
۷ ) وغيرهم من حديث أبي هريرة. 

(۲) أخرجه الشافعي في «الأم» (۲/ )٥۲‏ وأحمد )۲٤۳۳۲ ۰۲٤۲۰۳(‏ والدارمي )٦۹١(‏ 
والنسائي (/ )٠١‏ من حديث عائشة. وعلَقه البخاري قبل الحدیث .)۱۹۳٤(‏ 

2 

(۳) فی «المسند» (۲۲۲۹۹) من حديث أبى أمامة. وفى إسناده عبيد الله بن زحر 
وعلي بن يزيد الألهاني» وهما ضعيفان. وأخرجه أيصًا ابن ماجه (۲۸۹) والطبراني 
فی «الکبیر) .)۷۸۷٦(‏ 

)۷١ /١( €3‏ ط. الهندء من حديث عائشة. وأخرجه أيصًا أبو يعلى في «(مسنده» 
(٤/۸‏ وابن عدي في «الکامل» /٦(‏ ۳۹۹) وابن حبان في «المجروحين» 
)۳٠۹ /1(‏ وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي» وهو ضعيف. 


۷۸ مجموع رسائل الفقه 

وقال کار «لولا أن أشیّ على أمتي لأمرتهم بالشواك عند كل صلا 
ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل». رواه الترمذي') وقال: هذا حديث 

وعنه ية أنه قال: «إِنَّ أفواهكم طرق القرآنء فطيّبوها بالشواك). قال 
السيد المرتفى في «شرح الإحياء»": «قال العراقي: أخرجه 
بو نعي () من حديث علي» ورواه ابن ماجه( موقوفا على عليٌ» وکلاهما 
ضعيف. ورواه البزار مرفوعاً وإسناده جيّد. قلت: وكذا أخرجه السَجُْزي 
في «الإبانة» من حديث على مرفوعاًء ورواه أبو مسلم الكَجّي في «السنن»»› 


وأبو نعيم من حديث الوضِيّن» وفي إسناده مَندل وهو ضعيف)». 


وقوله: «رواه البزار...٠‏ إلخ صرح به في «شرح التقريب»" بلفظ: «إن 
العبد إذا تسوك ثم قام يُصلّي قام الملَكُ خلفه» فيستمع لقراءته» فيدنو منه أو 
كلمة نحوهاء حتى يضع فاه على فيه» فما يخرځ مِن فيه شيءَ إلا صار في 


(۱) رقم (۲۳) من حديث زيد بن خالد الجهني. وأخرجه أيصًا أحمد(۳۲٠۷١)‏ وأبو 
داود )٤۷(‏ والنسائي في «الکبری» .)۳۰٤۱(‏ 

(۲) «إتحاف السادة المتقین» (۲/ .)٤۸‏ 

(۳) في «تخريج الإحیاء» (۱/ .)١١١‏ 

() في «حلية الأولیاء؛ .)۲۹7/٤(‏ وقال: غريب من حديث سعيد لم نكتبه إلامن 
حدیث بحرا. 

)٥(‏ رقم (۲۹). قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. 

(0) كما في «كشف الأستار» .)۲٤١ /١(‏ وسيأتي لفظه والكلام عليه. 

(۷) «طرح التثريب» .)٦١/۲(‏ 


۲- فائدة في السواك ۷۹ 

جوف الملّك» » فطَهّروا واكم للقرآن» .قال e a E‏ »إلا 
ا اا ا وو ا و ا 
حبّان فقد ضعَفه الجمهور'» فتأمّل. 

إذا تقلت ما مر من الأحاديث علمت أن أمر السواك أمر مهم وقد بين 
الحديث الآخر أقوى علله» وهو أنه مَطْهرة للفم» وهو طريتق القرآن؛ لأن 
الإنسان لا يخلو من التلفظ بقرآنٍ أو ذكر أو اسم من أسماء الله أو اسم من 
أسماء أنبيائه» وكما أن مس المصحف مع الحدث حرام» وتلطيخه بالنجس 
المستقدّر حتى الريق إن قارلّه استهزاءٌ فكفرٌ وإلاً فحرا» وكذا تلطيخ الذكر 
SG‏ 
في الأماكن النجسةء وعند فعل المحرّمات ومباشرة النجاسات» ويْكُرّه في 
ا ل ف ودف الك رهات ومام ماتا مارات 
فكان القياس أنه يحرم القراءة والذكر ونحوهاعند تير الفم لأن التلفظ ٠‏ 
بالقرآن بمنزلة كتابتها بل هو أبلغء وأمّا مجرد الرّيق وما عَسر إزالته من التغير 
فيعفى عنه للضرورة. 

OL‏ کک 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۸/ ۲۹۲). 


الرسالةالالفة 
مسالة 
بطلان الصلاة بتغيبر الآيات في القراءة 


العحمد للّه. 


الحمد لله حمدا لا انقطاع له أبداء فإن إحسانه عليناغير مقطوع عناء 
والصلاة والسلام على مولانا محمد رسوله الأمين» وعلى آله وأصحابه 
والتابعين. 

أما بعد» فإنه لما كان في يوم الجمعة لأربع خلون من شوال ٠۳۳۹‏ قرأً 
إمامٌ الصلاة في الجمعة بسورتي الأعلى والغاشية؛ فأبدل لفظ الغاشية 
بالخاشعة» ففتح عليه الحقيرٌ فلم يتنبه» ثم فتح عليه السيد الضياء صالح بن 
محسن الصّيلمي» وكرّر مرارًا فلم يتنبّه» بل استمر على القراءة» فلمًا سلم 
قال الصيلمي: «أعيدوا الصلاة)ء فنازعه السيّد العربي محمد بن حيدر 
النعمي بأنه لا يلزم في مذهبهما إعادة في مثل ذلك» ثم قال له: «الإمامٌ حاكم 
وهو شافعي). 

فسَيّل الحقيرٌ عن الصلاة في مذهبناء فقلت: صحيحة. فلما كان بعد 
ذلك قال لي الصّيلمي: «ما دليل الشافعية على عدم بطلان الصلاة؟». 

فقلت له: أمّا صلاتك أنتَ فقد بطلتْ بمذهبك؛ لأنْ فيه أله ليس 
للمأموم الفتح على الإمام في ما زاد على الواجب» وهو منه الفاتحة وثلاث 
آياتِ في جميع الصلاة لا في کل رکعةه هذا [مع]' آنه كرّر الرد بعد أن 
تجاوز القارىء الآية بآياتِ. 


فقال: لست ملتزمًا للمذهب» يعنى: بل مجتهد. 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة. ولعلها ما أثبت أو نحوها. 


A٤‏ مجموع رسائل الفقه 
- وعلى تسليم دعواه -: إا ليس لك أن تناظرني؛ لأني ملد آخذ 
قول إمامي» ولا يلزمني معرفة دليله. لكني أتنازل عن هذافأقول: لايلزم 
إمامي الحجة؛ لأنه متمسك بالأصلء وهو عدم البطلان, فالبيّنة عليك. 
ولكني أتنازل عن هذا فأقول: لا يخلو دعوى البطلان إِمّا أن تكون لتغيير 
نظم القرآن» وإِمّا للإتیان بكلم ليست من القرآن. 
أا الأول فيدل على استصحاب الأصل فيه حديث علي عند أبي داود 
والترمذيّ والنسائي والحاک() قال: «صنعَ لنا عبد الرحمن بن عوف 
طعامًاء فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذت الخمرٌ متا وحضرت الصلاة 
a lS‏ 
تعبدون). فأنزل الله: ٭ تاا الین ٤امنوا‏ لا قروا الصاو وآنشر شکرى 


r 4 


حى تعلمواً ما ولون € [النساء: .]٤١‏ 
هکذا ذكره الجلال السیوطی فی «أسباب النزول»". ولفظ أبی داود 
بعد السند إلى علي: عن على - عليه السلام -: «أن رجلا من الأنصار دعاه 
المغرب» فقراً: ا ا فنزلت: لل کر مروا 
اللو واش شکرى ي r‏ موا ما ولون 4. . 
والاستدلال بهذا من حيث إلّه لم يرد أنهم مروا بالإعادة» والأصل عدم 


(۱) «سنن أبي داود» )۳1۷١(‏ والترمذي )۳٠۲۹(‏ و«السنن الكبرى» للنسائي )۱٠١٤١(‏ 
و(المستدرك» (۲/ .)۳١۷‏ 
(۲) «لباب النقول» (ص 1۸ء 1۹). 


-٣‏ مسالة بطلان الصلاة بت 
ET‏ إذ لو كان لنْقّل. وأمّا قولهم: «الدليل إذا تطرَقّه الاحتمال 
سقط به الاستدلال» فليس هذا منه. 

فإن قيل: هذا قبل تحريم الكلام في | لصلاة. 

قلنا: لسنا في الكلام» بل نحن في تغيير النظم» إذ قد يقال: إن تغيير 
النظم أشدٌ من الكلام الأجنبيّ. وسيأتي بحث الكلام إن شاء الله. 

فإن قيل: قد تسخ جواز صلاة السكران. 

قلنا: نعم» ولكن لم ينسح جواز صلاة من غير النظم غير منعمَدء مع 
أنهم في تلك الصلاة كان التخليط بسببهم؛ إذ الشربٌ باختيارهم؛ فصحة 
صلاة من حاط بغیر سبب منه من باب أولى. 

فإن قيل: فإتما كان نسخ صلاة السكران بسبب التخليط. 

قلنا: هذا لا يدل على بطلان الصلاة تلك ولا ما بعدهاء فإنه إنماهر 
تحريم الصلاة مع وجود سبب التخليطء بل سبب ( ٩)‏ مبطل» فإذا 
وقع سبب آخر للتخليط ليس باختيار المخلط فهو معذور فيه» مع أن 
التخليط الذي في الحديث فظيعٌ في نفسه» وأمّا المخاط فمعذور. 

فإن قيل: لم يعد القارىء لتصحيح القراءة؟ 

قلت: ليست القراءة واجبة حتى تبطل الصلاة لبطلانهاء إذ الواجبٌ في 
مذهبه الفاتحةء وفي مذهب غيره هي وثلاث آياتِ في عموم الصلاةء وقد 
قرأ سورة الأعلى ذ في الركعة الأو لى مع أن التخليط هنا لم يكذ عير المعنى» 
ومع ذلك فالحديث لم يرد فيه إعادته القرآن. 


بتغيبرالآيات في القراءة ۸0 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 


A٠‏ مجموع رسائل الفقه 


واي أن يكون سبب البطلان هو الإتيان بكلمة ليست من 
القرآن» فلفظٌ الخاشعة قد جاءت في القرآن» مع أن إتيانه بها ا والكلام 
الأجنبىٌ لا يبطل صلاة المعذور فيه» سواءً كان جاهلاً أو ناسيًا أو مخطئاء 
فقد قال تعالی: ر کا موادا إن ييا أو امان 4 [ابقرة: »]۲۸١‏ وهي 
دعوة مجابة لجميع الأمةء وفي الحديث: رفع عن أمَتي الخطأ والنسيان وما 
استکرهوا علیه»('. 

فإن قيل: رُفِع الإثمُ لا الحكم. 

قلنا: کل ففي مسلم وغیره E a‏ 
أن أصلي مع رسول اله قد إذ عطس رج من القوم؛ ذ فقلت: ير حمك الله 
فرماني القوم بأبصارهم» فقلتُ :وال أقياه ! ما شأنكم تتظرون إليّ؟ ! 
فجعلوا يضربون أيديهم على أفخاذهم» فلمَا رأيتهم يُصكًتونني لكي سكت 
فلمّا صلى رسول الله بال فبأبي هو وأمَي ما رأيتٌ معَّمًا قبله ولا بعده 
أحسن تعليمًا منه» فوالله ما كَهّرني ولا ضربّني ولا شتمّني» ثم قال: إن هذه 
الصلاة لا يصح فيها شيءٌ من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة 
القرآن»» أو كما قال رسول الله بابو فذكر الحديث. 


(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )٩٩‏ وابن حبان )۷۲٠۹(‏ 
والدارقطني )۱۷١ - ٠۷١ /٤(‏ والحاكم (۲/ ۱۹۸) والبيهقي في «السنن الكبرى» 
)۳٣/۷(‏ من حديث ابن عباس بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي...٠.‏ وإسناده 
صحيح. وأخرجه ابن ماجه )۲١٤٠٠(‏ أيصًاء ولكن في إسناده انقطاع بين الأوزاعي 
وابن عباس. 

.)۱۸ ۱٤ /۳( والنسائي‎ )۹۳١ »٩۳۰( وأبو داود‎ )٥۳۷( مسلم‎ (۲( 


AV مسالة بطلان الصلاة بتغيبر الآيات في القراءة‎ -٣ 

والدليل منه أنه تكلم جاهلاً فلم يأمرهٌ الرسول وة بالإعادة مع 
وضوح أن ذلك كان بعد تحريم الكلام» كما لا يخفى من إنكار الصحابة ثم 
كلام النبي ,اء وهذا حري أن يكون مجمعًا عليه؛ لأ الجاهل المعذور 
إذا أتى مبطلاً لا يلزمه الإعادة ومنه أهل فباء الذين كانوا يصلون مستقبلين 
بيت المقدس فأخبروا بتحويل القبلة فداروا كما هم" فهم قد فعلوا بعص 
الصلاة إلى غير القبلة ولم يؤمروا بالإعادة» وأدلّة هذا كثيرة هذا في الجهل. 

وأمَا السهو أو النسيان ففيه حديث ذي اليدين المشهورء ولف ظ 
البخاري"' فيه: عن أبي هريرة قال: صلى بنا النبي اة فساقه. ولمسلم 
وأحمد وغيرهما" عن أبي هريرة قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله اة . 


وذو اليدين هذا غير ذي الشمالين الشهيد ببدر» فإن هذا عاش بعد النبي 
اء وحدّث بهذا الحديث كما عند الطبرانى 0 


وإسلام ابي هريرة وعمران بن حصين -الراوي الآخر - متأخر عن 
تحريم الكلام» وكذا إسلامٌ معاوية بن حُدَيج قبل موته با بشهرين» وله 
حديث عند أبي داود( بسند صحيح» فيها السهو وخطاب طلحة للتبي بو 
E‏ 


(۱) أخرجه البخاري ۰٤۰٩(‏ ۳۹۹) ومسلم )٥۲١(‏ من حديث البراء بن عازب. 
(۲( رقم .)٦۰١۱(‏ 
)۳( مسلم )٥۷۳(‏ وأحمد )۹٤ ٤٤(‏ والنسائي في الكبرى .)0٥٦۷(‏ 


(€) في «المعجم الکبير» .)٤١۲٤(‏ 
)0( رقم (۱۰۲۳). 


AA‏ مجموع رسائل الفقه 

فهذه الأحاديتُ متأخرة عن تحريم الكلام بالإجماع» على قول من قال: 
إن النسخ بمكةء وعلى قول من قال: إن النسخ بالمدينة أوائلَ الهجرة» على 
أن الصحيح أنه كان بالمدينةء لحديث زيد بن أرقم عند البخاري' وغيره: 
«إِنْ كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي بالء يُكلّم أحدنا صاحبه بحاجته 
حتى نزلت: (حلفظوأ عل أَلصَكلَوّت ...) الآية [البقرة: ۲۳۸ فأمرنا 
بالسكوت». والآية مدنية باتفاق. 


ولا یعارضه حدیث عبد الله عند البخاري" وغیره أيصًا أنه قال: «كنا 
ُسلّم على النبي بثو وهو في الصلاة» فير عليناء فلما رجعنا من عند 
النجاشي سلمنا عليه» فلم يرد عليناء وقال: إن في الصلاة لشغلا. فإِنً 
عبد الله رجع من الحبشة إلى مكة أولاًء ثم رجع إلى الحبشة» ثم رجع إلى 
مكة في ثلاثة وثلاثين رجلا فمات منهم رجلان بمكة وحيس منهم سبعة» 
وتوجّه إلى المدينة أربعة وعشرون رجلا فشهدوا بدرّاء ومنهم عبد الله كما 
في سيرة ابن إسحاق"» وتضافرت عليه الأحاديث. 

مع آن عبد الله وافق زیدًا على أن الناسخ: «وفوموا ّم ييي 4 كما في 
البخاري؟ والآبة مدن باتفاق. 


وفك قى لاف في «الفتح» هذا المبحتٌ بما لا مزيدً عليه» وأكثرَ 


(۱) رقم (۱۲۰۰). 

(۲( رقم (۱۱۹۹). 

(۳) انظر «سيرة ابن هشام» .)٦۸١ /١(‏ 
(6) رقم (۱۲۰۰۰۱۱۹۹). 

.(Vo Y€ /) (0) 


۲- مسالة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة ۸۹ 

ETT EET 
: اکر ها د کر ناه هنا ماخوذ منه:‎ 

وفي هذا أوضح حجَةٍ على من قال: إِنْ الكلام م يبطل الصلاة ولو سهوًا. 

ولا حجَّة لهم في قولهم: (کيف يُعدَر الناسي وله حالة تُذگره» وهي 
أقوالُ الصلاة وأفعالها». فان هذا لا يدق على من ظنٌ التمام مع أن النص 
E‏ 

a 
وأقوالهاء فإن العلّة موجودةٌ في ذلك ولا نص؟‎ 

قلتٌ: يُلْحَق ظن التمام بمثله؛ لاله وإن لم تكن العلَّة المذكورة موجودة 
فق عل أخرى وهي عدم الضبط» بل هذه أشد» وحيث لم يعتبر الشرعٌ تلك 
فلا تعتبر هذه. 

وون ي ج و ون إن الكلام لمصلحة الصلاة ة لا بطلها 
ولو عمدًا»» ويستدلٌ له بان ذا اليدين والصحابة تكآّموا بعد قول النبي باال: 
اكل ذلك لم يكن؛ أو نحو ذلك فعلموا أن الصلاة لم تقصر مع أتها لم تندٌ. 

فقد أجاب بعضّهم بأن الصحابة لم ينطقواء وإنما أومَؤواء كما صرح به 
فی «سنن ابی داود»'). ويحمل ما ذكره غيره من القول على المجاز. وهذا 


وجي في غير ذي اليدين. وأما هو فأجيبَ عنه وعن غيره بتقدير[ 1: 


)۱( رقم (۰۸ ۰ 
(۲) هنا كلمة غير واضحة. 


0 مجموع رسائل الفقه 


بأن إجابة النبي ولو بل ومخاطبته لا بطل لأتهم قد كانوايقولون في 
التشهد: «السلام عليك أَيّها النبي ورحمة الله وبركاته» وهو حي حاضر. 

وأقول: ولو سَلّم آن خطابه غير فلا تُسلّم أنهم غير معذورين» فإتهم 
قد يكونون يظنون أن السلام والتحوّل عن القبلة والكلام بطل للصلاة وأنّ 
النبي ئو سيستأنف لهم الصلاةء فهم يظنون أتهم ليسوا حال الكلام باقين 
في حكم الصلاة. لكن حديث معاوية بن حدَيج - المتقدم ذكره - فيه خطاب 
طلحة له وة [ من هذا الاحتمال بعض الضعف؛ أن إسلام 
معاوية قبل موت النبي باق بشهرينء والراجح تأخر قضينه عن قضية ذي 
اليدين» والظاهر أن طلحة كان قد علم أن السهو لا يقطع الصلاة. وإن كان 
هذان الوجهان ضعيفين فيبقى الجواب الأول» وهو أن خطابه عليه الصلاة 
والسلام لا يبطل. 

وأمّا الخطاً - ومنه واقعتنا الحاضرة - فهو بالجهل أشبه منه بالنسيان؛ 
لأن علَّة من أبطل بالنسيان أن للمصلي حالة تُذكّره من أفعال الصلاة 
وأقوالهاء وهذا غير موجود في الجهل. 


وقد قدّر أصحابنا الكلام الذي لا بُبطِل سهوه بست كلمات أخدًامن 
حدیث ذي اليدين› وحجتهم أن ظاهر النص والقياس إبطال الكلام مطلقًا 
كماهو مذهب الحنفية» وقد مر توجيهه وما فيه. فلمًا ورد النص بخلاف 
ذلك لزم قصرّه حيث ورد. وهذامثل قو لهم في المدة التي لا يجوز للمسافر 
أن يقصر فيها إذا مكث بمنزل ولم ينو إقامة أربعة أيام كواملّء لأن ظاهر 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة. 


۲- مسالة بطلان الصلاة بتغيبر الآيات في القراءة ۹۱ 
ا yy‏ متفق عليه -“ على 
E‏ أن الأربعة تقطعهء ويلحق نيَةَ الإقامة 
الإقامة بالفعل. وحدیث «الصحيحين ٠»‏ عن انس في القصر› وفيه: قال: 
e‏ عشرًا» أي بمكة» قالوا: العشر بمكة وضواحيهاء والتي بمكة نفسها 


فلما رد يإقامته وة ثمانية عشر يومًايقصُر» حملوه على أنه لم ينو 
ذلك» بل کان متردَدًامتى 1[ 1 داع الحاجة يرحل. 

وقد يقال عليه: إن المسافر لا يسلب اسم السفر حتى يرجح إلى أهله» 
أو يستوطن بلدا آخر» أو يقي فيه مدةٌ تسأبه اسم السفر عرفا والأدلة علْقَتِ 
القصرَ باسم السفرء فما دام اسم السفر موجودًا فالقصر مشروع. 

وأمّا دليلا الأربعة أيام فلم يدلا على سلب اسم السفر [ ك 
الأول يدل على أن الأربعة أيام ترفع حكم السفر؛ لأن المهاجر حرم عليه 
AE‏ 

وأمّا حديث أنس فلا دلي فيه» له من جملة وقائع الأحوال» ثم عثرت 
o‏ 


(۱) البخاري (۳۹۳۳) ومسلم )٠١۲(‏ _ واللفظ له - من حديث العلاء بن الحضرمي . 
(۲) البخاري )۱٠۰۸۱(‏ ومسلم .)٦۹۳(‏ 

(۳( هنا كلمة غير مقروءة. 

(4) هنا كلمة غير واضحة ولعلها: سلّم. 


۹۲ مجموع رسائل الفقه 
مجملاً حتی بين بما يرد من الأحاديث» بل هو مطلق في کل سفر» ولا يبد 
بما ورد من فعله بإللؤء فإن الأفعال وقائع أحوال» ولا دلي على أنه لو وقع 
دونها في المسافة أو فوقها في مَدَة اللبِ لأت فتأمَل. 

وهذا بعدما تصفْحّبٌ الأحاديث المستدلّ بها في ذلك؛ فلم أرَّ فيها ما 
يصح الاحتجاج به» ولكني تعظّمتٌ هذه العبارة حتى عثرتٌ على قول ابن 
القيّم في «زاد المعاد“': «ولم يَحد بل لأمته مسافةً محدودة للقصر 
والفطرء بل أطلق لهم ذلك في مطلق السفر والضرب في الأرض» كما أطلق 
E‏ في كل سفر وأمّا مايُروى عنه [من التحديد باليوم أو 
اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه فيها شىء البتة والله أعلم». 

وإن كان قوله: «كما أطلق لهم التيمُم في كل سفر» لا حجّة فيه؛ لأنّ 
العلة في التيمّم عدم الماء» وإّما خرج السفر مخرجَ الغالب» وأمّا في القصر 
فالعلّة فى نفس السفر. 

وأمَّا تحديد الكلام بالستٌ كلماتٍ فيقال: ( التى دل الحدٌ عليه )۳٠)‏ 
السهو سهوان كما تقذم» إمَّا آن يكون في أثناء الصلاة فيغفل عنهاء ويتكلّم 
بکلام غیر مبطل وإِن کشر ما دام معذورًا فيه للنص. 

فإن قيل: سلمنا أنه قد خرج من الصلاة مثلاًء فله الكلام (على الأخير 


(6۳/0 )1( 

(۲) سقطت من الأصل» استدركناها من «الزاد». 
(۳) هکذا وجدت» وقبلها کلام قد خط علیه. 
)٤(‏ فوق هذه الكلمة كتب: «وإما أن يكون بطل». 


۲ - مسالة بطلان الصلاة بتغيبر الآيات فى القراءة ۹۳ 


بقدر الحاجة )» E EEE‏ 
تقض لي فن الفا وغو أن له حال تزكر 

قلنا: وقد يقال: وفي الثاني تقصير أيصًاء وهو عدم الضبط مع إمكانه 
لولا السهوء فلمًا لم يعتبر الشارع عدم العذر فلا نعتبره. وأمّا كونه ست 
كلماتٍ أو أقلٌ أو أكثرَ فواقعة حال لابُقيّد بها الحم ولا دلي على آنه 
يبطل ما فوقهاء وهذا لا غبار عليه إن شاء الله تعالى. 

فإن قيل: التقصير حاصل لعدم الضبط. 

قلنا: لا تة تقصيرَ في ذلك يوجب العقوبة؛ إذ قد وقع ذلك منه إل وإن 


وأا ما أشرنا إليه سابقًا أن مذهب الهدويّة" أن الفتح على الإمام إِنّما 
جاز للضرورة» وهم بتوا قولهم على أن القراءة مع قراءة الإمام مَبطلةء 
ولعمري إِّه لظاهر قوله تعالی: وڏا فر ألْمَرءان امعو له وأنصتوا 
ہر ص و . 5 
لعلكم ترحمونَ € [الأعراف: ٤٠۲]ء‏ نزلت في القراءة خلف الإمام» وقيل: في 
الکلام والاإمام يح راغا انعا اه ساوقا في الكلام 
في الصلاة؛ فعلى هذا کون اة لجواز الكلام. 

وفي حديث مسلم" وغیره: «وإذا قر أ فأنصتوا» يعني الإمام» وأحاديث 
(1) هذه العبارة وجد عليها بعض الضرب. 
(۲) كذا في الأصل» والصواب: «الهادوية» نسبة إلى الهادي. 


داود (4۷۳) والنسائی (۲/ )۲٤۲‏ وابن ماجه .)۸٤۷(‏ قال ابو داود: قوله «فأنصتوا» = 


۹٤‏ مجموغ رسائل الفقه 
كثيرة يخصصها حديث أبي داود والترمذي والنسائي' عن عبادة ہن 
الصامت قال: كتا خلف النبى با فى صلاة الفجر» فقرا فثقََْ عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: «لعلكم تقرأون خلف إمامكم؟» قلنا: نعم يا رسول 
الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. 


وفي رواية لأبي داود: «وأنا أقول مالي ينازعني القرآن» فلا تقرأوا 
بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بم القرآن». ۰ 

مع عموم الأدلة المُلزمة بقراءة الفاتحة. 

وفي «أسباب النزول»': «وأخرج ابن ان حات 6 عن الزهري قال: 
تزلت هذه الآية يعني قوله تعالى: ودا فرك أَلْمَرانُ ...€ الخ في فى 
من الأنصار كان رسول الله اة كلما قرأ شينًا قرأه». 


ليس بمحفوظ, لم يجئ به إلا سليمان التيمي في هذا الحديث. وأعلّه كذلك 

الدارقطني في «العلل» (۷/ )٠١ ٤‏ وأبو علي النيسابوري كما في «السنن الكبرى» 

للبيهقي .)٠١١/۲(‏ وقد روي أيصًا من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود )٦٠٤(‏ 

والنسائي (۲/ )٠٤١١ ۰۱٤١‏ وابن ماجه »)۸٤7(‏ قال أبو داود: «وهذه الزيادة «وإذا قرأً 

فأنصتوا» ليست بمحفوظة» الوهم من أبي خالدا. وتكلم فيه أيصًا ابن معين وأبو 

حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي» انظر «سنن» الدارقطني (۱/ ۲۹) والبيهقي 

)(٥70(‏ ولکن صححه مسلم في صحیحه (۱/ ٤‏ ۳۰) دون أن یخرّجه. 

)۱( أبو داود (۸۲۳) والترمذي )۳١١(‏ والنسائي (۲/ .)٠٤١‏ وقال الترمذي: حديث 
ن 

.)۸۲٤( رقم‎ )۲( 

(۴) «لباب النقول» ( ص١٥ .)٠١١١٠٠‏ وانظر «الدر المنشور» .)۷۲١ /١(‏ 

)€( وأخرجه أيصًا الطبري في «تفسيره» .)1٥۹ /٠١(‏ 


۲- مسالة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة ۹0 

وقال سعيد بن منصور في «سننه»(': دتا ا فخ عن محمد بن 
o‏ 
هذه الآية التي في الأعراف: ‏ ودا فرك اران فاس معو له وأنترا €. 

فهذا دلي على أثهم كانوا يقرأون غير الفاتحة. 

وفي حديث أبي داود": «فجاء رجل فقرأً خلفه بسبح اسم ربك 
الأعلى». 

وفى حديث أبى هريرة عند مالك وأحمد وأبى داود والترمذي 
والنسائي» ولابن ماجه نحوه": «آن رسول الله ب انصرف من صلاةٍ جهرَ 
فیها بالقرآن» قال: «هل قرا معي أحدٌ منکم؟» فقال رجل: نعم يا رسول الله» 
قال: :ني آقول مالي انارّع» . قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله 
و 

قال بعضهم: لعل هذا هو الناسخ لما تقذّم» يعني حديث عبادة ونحوه؛ 
لأن أبا هريرة متأخر الإسلام. 

قلت: هذا باطل من وجوه: 


أولاً: دعوى النسخ مع إمكان الجمع» بل الجمع هو الظاهرء فالقصة 
واحدةت وإما زاد عبادة: إلا بأمٌ القرآن»» وهي زيادة ثقة مخصصة لعموم 


(۱) رقم (۹۷۸- تفسیر). 

(۲) رقم (۸۲۸) من حدیث عمران بن حصین. 

(۳) «الموطأ» )۸٦/١(‏ و«مسند» أحمد )۷۲۷١(‏ و«سنن» أبي داود )۸۲١(‏ والترمذي 
(۳۱۲) والنسائي (۲/ (۱٤١‏ وابن ماجه .)۸٤۸(‏ 


۹3 مجموع رسائل الفقه 


الحديث»› أو er‏ لإطلاقه» مع أن حديث عبادة أصله في اال 0 
بلفظ : إن رسول الله ولو قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 


وما اختلاف العبارتين فهذا من الرواية بالمعنى» وهو واضخ» وممًا 
يدك على ذلك حدیث آبي هریرة عند ملم" وغیره قال: قال رسول اله 
ا : من صلى صلاءٌ لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خدا E‏ 
فقيل لأ بي هريرة: إا نكون وراء الإمام؟ قال: اقرأها في نفسك» افا شعت 
رسول الله وال يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
نصفین ولعبدي ما سأل...» الحدیث. 


ادال هم فة ان قسمت الصلاة)» ثم فسّرها 
بالفاتحة» فدلّ على أن الفاتحة هي الجزء الأهمٌ في الصلاة» كما في قوله: 
«الحج عرفة)"» فكيف يخفى عليه أن الحديث الذي رواه ناسخ لغيره؟ مع 
أن الحديث الذي رواه وذكرناه آنقًا هو عين حديث عبادة» إلا أنه فی حدیث 
عبادة تلك الزيادة. 


وقوله: لا صلاة... إلخ» النفي واقع على الذات» لأن ألفاظ الشارع 
محمولة على عرفه» ولايسمّى عنده صلاة إلا الصحيح المجزئ» فغير 
الصحيح المجزئ لا يسمّى عنده صلاةء فنفيه حقبقةء ولو سم امتناع انتفاء 


(۱) البخاري (۷۵۷) ومسلم .)۳۹٤(‏ 

(۲) رقم (۳۹۵). وأخرجه أيصًا أبو داود )۸۲١(‏ والترمذي )۲۹٠۳(‏ والنسائي 
(۲/ 1۳0(. 

(۳) اخرجه أبو داود )۱۹٤٩۹(‏ والترمذي )۸۸٩۹(‏ والنسائی )۲٠٤ /٥(‏ وابن ماجه 
9 ر یک ار ین ن بر ای و نادو سای 


۴- مسالة بطلان الصلاة بتغيبر الآيات في القراءة ۹۷ 
الذات فأقرب المجازات الصحة والإجزاءء وهذاواضح لاغبارعليه» مع 
ورود أحاديث كثيرة تنص على وجوبها وبطلان الصلاة عند عدمها. 

وبهذا- وله الحمد- تقزر أن الفاتحة لا بد منها لللإمام والمأموم في كل 
ركعة» لحديث المسىء صلاته()» وفيه: «ثم اقرا بما تيسشر معك من القرآن»» 
فعلّمه إلى تمام ركعة» وقال في آخره: «ثم افعلٌ ذلك في صلاتك كلها). 
وفي رواية لأحمد وابن حبان": «ثم افعل ذلك في كل ركعة». 

وقد تحقّق من حديث عبادة أن الفاتحة لا تصحٌ الصلاة إلا بهاء فتكون 
هي الذي تيسر٬‏ وٳذا لم يُسلم هذا فلا قل من ثبوت وجوب ما تيسّر في کل 
ركعة» ثم عيّن حديث عبادة وحديث أبي هريرة الفاتحةء فتكون هي بمكان 
ما تيسّر» وذلك فی كل ركعة» كذا قالوه. 

وبعد» فقد تقرّر أن الرجل المسىء صلاته هو خلاد بن رافع الأنصاري» 
کما ذکره ابن حجر وبين مستنده في ذلك في «الفتح»"» وخلاد استشهد 
ببدر» فدل على أنه كان أولًّ الأمر يكفى فى القراءة ما تيسر من القرآن: 
الفاتحة أو غيرها» ثم أوجبت الفاتحة» وعلى هذا دل حدیث ابی داوو() 

8 2 
عن أبي سعيد قال: «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسرا» وعن أبي 
هريرة قال: قال لي رسول الله ال : «أخرح فنادِ في المدينة آنه لا صلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري )۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 

(۲) «مسند أحمد) )۱۸۹۹٩(‏ و«صحيح ابن حبان» (۱۷۸۷) من حديث رفاعة الزرقي. 
.(YVV/Y) (F)‏ 

.)۸۱۸( رقم‎ )٤( 

(ه) عند ابي داود (۸۱۹). 


۹۸ مجموع رسائل الفقه 


إلا بقرآن» ولو بفاتحة الكتاب فما زاد». وفى رواية: «أن أنادي أنه لا 
صلاة إلا بقرآنٍ: فاتحة الكتاب فما زاد». 


فهذا يشير إلى النسخ؛ لأنْ النداء لا يكون إلا في أمر تجدّدء لأ إسلام 
أبي هريرة متأخر جدًاء ويستحيل أن يكون مَصَت تلك المدَة الطويلةء والنبي 
ات لم بعلم الناس بوجوب قراءة الفاتحة حتى يحتاج في إعلامهم حينئز 
إلى نداء إلا وهي لم تكن واجبةء وهذا- إن شاء الله - متجة. 

وقد يقال: هذه الأحاديث دلت على وجوب قدر زائ على الفاتحة. 


5 


فنقول: قال الحافظ في «الفتح“": «وتعقب بأنه ‏ أي قوله: «فصاعدًا» _ 
وردلدفع توهم قصر الحكم على الفاتحة» قال البخاري في «(جزء 
القراءة»": وهو نظير قوله: انطع اليد في ربع دينار فصاعدًا»؟ء وفي 
حديثِ لأبي هريرة موقوفا: «وإن لم تزذ على أمٌ القرآن أجزأت»» ولابن 
خزيمة من حديث ابن عباس أن النبي با قام فصلى ركعتين لم يقراً 
فيهما إلا بام الكتاب. 


واعلم أن الأدلة نعطي أن القراءة إذا جهر الإمام حرام إلا بالفاتحةء 


(۱) عند أبي داود أيصًا .)۸۲١۰(‏ 

(YET /Y) (¥) 

(۳) (ص۸٤)‏ بتخر يجه «تحفة الأنام). 

)€( أخرجه البخاري (1۷۸۹) ومسلم )۱۹۸٤(‏ من حديث عائشة. 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۷۷۲). 

»( في (صحیحه» .)٥۱۳(‏ 


۴- مسالة بطلان الصلاة بتغيير الآيات فى القراءة ۹۹ 


وكذا الدعاء» فإن ظاهر الآية الوجوب» وقد قال: «فأنصتوا»» وظاهر النهيّ 
التحريم» وقد قال: « تفعلوا» و فلار تقرأوا» وغير ذلك» لکنه يجوز قول: 
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(سبحان ربي الأعلى» عند قراءة الإمام : 3 سبح سم ريك الال 4 ورود 

فأقاقول:«وأناعلى ذلك من الشاهدين» بعد « الس آله تَر 
كمي € [التين: ۸]» وقول: «(بلى» بعد الس ذلك مدر عل أن مخ لرن 4 
[القيامة: »]٤١‏ و«آمنا باله» بعد ياي حَرِيثٍ بعد ومون € [المرسلات: ]٥١‏ 
فذلك بعل تمام القراءة» فهو بمنزلة التأمين. 

نعم» أمّا الدعاء عند آيات الثواب والاستعاذة عند ذكر العذاب» فإن دعا 
الإمام فللمأموم الدعاء؛ لان الإمام حینځذ اس فی قراءة. 

وأمّا من قال: «إن الآية نزلت في الكلام في الخطبة» - وهو الذي يميل 
إليه المفشّرون - فهو موافقّ لحديث: «من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام 
يخطب «صَه) فقد لغاء ومن لغا فلا جمعة له)"'. وعليه فالظاهر وجوب 
الإنصات إلا إذا كان الكلام لمصلحة الخطبةء كما في حديث الذي سأل 
النبي اة وهو يخطب بقوله: «متى الساعة؟» فقال: «ما أعددت لها؟)(". 
فافهم. 
(۱) أخرجه أحمد (۲۰۹۱۹۱) وأبو داود (۸۸۳) من حدیث ابن عباس. 
(۲) أخرجه أبو داود ۰٥۱(‏ ۱) من حديث علي بن أبي طالب» وإسناده ضعيف. 
(۳( أخرجه البخاري (۳۹۸۸» )۷۱٥۳ 1۱۷۱ ۰1۱٦۷‏ ومسلم (۲۹۳۹) من حدیث 


ية كان خارجًا من المسجد. 


٠۰‏ مجموع رسائل الفقه 


وهل النفح والتنحنح ونحوه يعد كلامًا يطل الصلاة؟ الأصح عند 
أصحاب الشافعي: نعم» والصحيح هو الصحيح» والله أعلم. 
AOL‏ 


الرسالةالرابمة 


هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع 
مع الإمام 


1۰۳ هل يدرك الماموم الركمة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 


الحمد لله حمدًا كثيرّا طيبًا مباركا فيه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن و ا ا 
وآله وصحبه. 

ما بعد» فإن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس 
بالمسجد الحرام» ومدير دار الحديث - عافاه الله -» أطلعني على رسالته 
المحررة في اختيار إدراكٍ المأموم الركعة بإدراكه الركوعَ مع الإمام» وأشار 
على أن أكتبَ ما يظهر لي في هذه المسألةء فأستعين الله تبارك وتعالى 
وأقول: 

قال البخاري في (اجزء القراءة»(): «والقيام فرضض ئ الكتاب والسنة» 
قال تعالى: #وفوموا َه يت 4 [البقرة: ۲۳۸]ء وقال: لذا فَمَقم لل 
ألسََوة € [الماندة:٦]»‏ وقال النبي إلا: «صَل قائماء فإن لم تستطعُ 
فقاعدًا»"). وبسط الكلام في تثبيت فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة حتى 
على المأموم» وساق في موضع آخر الأحاديتٌ في وجوب قضاء المسبوق 
ما فاته» ولم ينازغه الشيخ إلا في هذه القضية فظاهرٌ صنيعه آنه يُسلّم ما 
استدل به البخاري على فرضية القيام"» وعلى فرضية قراءة الفاتحة في كل 
(۱) (ص‌۲۸۳- )۲۸١‏ بتخر يجه «تحفة الأنام). 


(۲) أخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۱۱۷) من حديث عمران بن حصين. 
(۳) إذا كان الإمام ف في الركوع فكبّر المسبوق للإحرام قائمًا لا يُعذ هذا إدراكا منه للقيام = 


1۰€ مجموغ رسائل الفقه 
ركعة حتى على المأموم'» وعلى فرضية قضاء ما فات» مع أن تلك الأدلة 
تتناول هذه القضية [أيصًاء فجعلها] مستفناةً من ذلك العموم. 


ورت يتلخَص من کلامه إلا حتجاج على هذا الت لتخصيص امو 


الأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة «إذا جشتم إلى الصلاة 
ونحن سجود فاسجدوا ولا تَمُدّوها شينًاء ومن أدرك الركعة فقد أدرك 
الصلاة). قال الشيخ: سكت عليه أبو داود0) والمنذري» واحتځٌ به ابن 


خزيمة فى (صحيحه»)....». 


= الذي هو الركن» كيف وقد فاته بفوات قيام الإمام؟ وإنما هذا قيام يشترطونه لتكبيرة 
الإحرام حتى فيمن أدرك الإمام ساجداءوقيام الركن شأنه الطول» قال تعالى: 
فمو ل َي » وأقل ما يدر طوله بقراءة الفاتحة» فأما التكبيرة فالشأن أن 
تتأخر تكبيرة المأموم ولو كان غير مسبوق» وليس القيام كذلك» وأيصًا فإنه شرع 
للمسبوق أن يدخل في الصلاة على أي حال كان الإمام» فقد لزمه في ذلك أن يشرع 
له تكبيرة الإحرام» إذ لايدخل في الصلاة إلا بهاء وليس قيام الركن 
كذلك.[المؤلف]. 

(1) من لم يقل بفرضيتها على المأموم قد يكون لقوله وجه فيما إذا خص ذلك با لجهرية 
وبالمأموم الذي يسمع قراءة الإمام» فإن استماعه يمكن أن يقال: إنه ناب منابَّ 
قراءته» ودون هذا من يقول بعدم فرضيتها على المأموم ولو لم يسمع قراءة الإمام» 
إذا كان عند قراءة الإمام قائمًا معه في الصلاة فقد يقال: إن احتباسه مع الإمام 
والإمام يقرأ ربما يقوم مقام قراءته» والمسبوق خارج عن هذا كله. [المؤلف]. 

(۲) في المطبوع: «التلخيص). ولعل الصواب ما أثبته كما يظهر من السياق. 

(۳) رقم (۸۹۳). 

.)۱١۲۲( رقم‎ )٤( 


10 هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 


الثاني: ابن وهب: حدثني يحيى بن حميد عن قَرَّة بن عبد الرحمن عن 
ابن شهاب الزهري» أخبره أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله َة قال: 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن بُقَيمَ الإمام صله . قال 
الشيخ: «أخحرجه الدار قطني وابن خزيمة" محتجًا على أن من أدرك الركوع 
مع الإمام أدرك الركعة». 


الثالث: حديث مالك عن الزهري عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعًا: 
من أدرك من الصلاة رکعة فقد أدرکها»(". 


الرابع: الحسن البصري عن أبي بَكرة: أنه انتهى إلى النبي ية وهو 
راكع» فركع قبل أن صل إلى الصف فذّكر ذلك للنبي بيا فقال: «زادك الله 


حرْصا ولاتَعد». أخرجه الببخاري فی (اصحیحه)0ء وذکروا أن فے(٥)‏ 


الین 
الأو لى: لولا أن أبا بكرة كان يرى أنه بإدراكه الركوعً يدرك الركعة لما 
بادر إلى الركوع قبل أن يبلغ الصف 


)١(‏ هكذا في «سنن» الدارقطني ( ص ۱۳۲)» وهكذا في «سنن؟ البيهقي (۲/ »)۸٩‏ وهکذا 
نقله الشيخ عن «تلخيص الحبير؟ عن ابن خزيمة. وذكره الشيخ في تعداد الأدلة 
بلفظ: «من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدرك الركعة». 
[المؤلف] 

(۲( سنن الدارقطني» (۱/ ٤۷ ۰۲٤٩‏ ۳)» و«صحيح ابن خزيمة» .)٠۱١۹١(‏ 

(۳) آخرجه بهذا الطريق البخاري )٥۸١(‏ ومسلم .)٠٠۷(‏ 

.)۷۸۳( رقم‎ )٤( 

() في المطبوعة: «آفيه». 


۱۰٦‏ مجموع رسانل الفقه 
الثانية: أن النبي بي أقرّ أبا بكرة على السلام معه» ولم يأمره بإتمام ولا 
إعادة. 
الخامس: أشار الشيخ إلى دليل خامس» وهو: أنه ثبت عن جماعة من 
الصحابة القول بالإدراك ولم يتحق عن أحلٍ منهم خلافة وكَبعَهم 
الخخهون. 
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1۹۷ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 
النظر فى هذه الأمور‎ 


أما الحديث الأول: فتفرّد به يحيى بن أبي سليمان» رواه عن زيد بن أبي 
عتاب وسعيد المقبري عن أبي هريرة. ويحيى هذا قال فيه البخاري': 
«منكر الحديث» روى عنه أبو سعيد[ عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد] 
مولى بني هاشم وعبد الله بن رجاء البصري مناكير» [ يعني: وهما ثقتان» 
فالحمل في تلك المناکیر على یحی ]» ولم یتبین سماعه من زيل ولا من ابن 
المقبري به). 

ومذهب البخاري وشيخه ابن المديني أن ذلك في حكم المنقطع»› 
وجرى المتأخرون على هذاالمذهب ونسبوه إلى المحققين» وخالفهم 
مسلم» فذكر في مقدمة (صحيحه»" أنه يكتفي بثبوت المعاصرة وإمكانِ 
اللقاء والسماع» لكن في سياق كلامه وفحواه ما يدل أن مراده الإمكان البيّن» 
وقد شرحت ذلك في موضع آخر(. 

وقال أبو حاتم في يحيى هذا: «مضطرب الحديث ليس بالقوي» 
یکتب حدیثه)» وقال البيهقي في «المعرفة»(°) في هذا الحديث: «تفرد به 


(1) في «جزء القراءة حلف الإمام» (ص٠۳۸).‏ والزيادات بين المعكوفتين من المؤلف 
للإيضاح. 

.)° 4 /۱( )۲( 

(۳) انظر ( ص٤٦‏ وما بعدها). 

)€( انظر «الجرح والتعدیل» (۹/ .)٠١١‏ 

(6) «معرفة السنن والآثار» (۳/ ۹). 


۰۸ مجموغ رسائل الفقه 


يحيى بن أبي سليمان هذاء وليس بالقوي». كذا في «التعليق على الدارقطني» 
(ص ۱۳۲)). 


وذكر البيهقي هذا الحديث في «السنن» (ج۲ ص٩۸)‏ ثم قال: «تفرد به 
يحيى بن أبى سليمان المدنى» وقد روي بإسنادٍ آخر أضعف من ذلك عن 
أبي هريرة)» ثم ساق الحديث الا تي. 


وذكر الذهبي يحيى هذا في «میزانه»"» وذکر له حدیثًا آخر» کأنه 
استنکره. 

وقال ابن خزيمة بعد أن أخرح في «صحيحه»" هذا الحديث: «في 
القلب شيء من هذا الإسنادء فإني لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا 
جرح» وإنما حرجت خبره لأنه لم يختلف فيه العلماء). كذا في «تهذيب 
التھذي»(). 

وظاهر هذا أن ابن خزيمة لم يكن حين كتب هذا يعرف اختلافا في 
إدراك الركعة بإدراك الركوع» ثم كأنه اطلع بعد على الخلاف» فرجع إلى 
القول بعدم الإدراك» فقد نقلوا ذلك عنه. والله أعلم. 


ويعارض ماتقدم آنا داود أخرج الحديث فی («سننه»(° و کک 


(۱) «التعليق المغني على سنن الدارقطني» (۱/ )۳٤۹‏ ط. عبد الله هاشم يماني. 
(۲) «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۳۸۳). 

.(oA/FT) (¥) 

.(YYA/۱۱) (© 

.)۸٩۳( رقم‎ )٥( 


؛- هل يدرك الماموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟ ۱۰۹ 
عليه وقد قال في «رسالته إلى أهل مكة»': «ما كان في كتابي من حديثِ 
فيه وهن شدید فقد بینته» ومنه ما لا یصلح سنده» وما لم أذکر فيه شيًا فهو 
صالح». وأن المنذري سكت عنه كما ذكر الشيخ» وأن ابن حبان ذكر هذا في 
«ثقاته»"ء وأن شعبة روی عنه» كما في تر جمة يحيى من «التهذيب»" 
وقد ذكروا شعبة فيمن لا يروي إلا عن ثقةء وأن الحاكم أخرج هذا الحديث 
في «المستدرك») (ج١ص٦٠١)ء‏ وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين». 

ا ی ا ا ا 
شديد» وهذا هو مراده بقوله «صالح»» على أنه إنما ذكره“ في «باب الرجل 
يدرك الإمام ساجدًا كيف يصنع»» فلعل مراده أنه ليس فيه وهن شديد بالنسبة 
إلى ذلك الباب» لأن ذاك الحكم متفق عليه» فلا يلزم من هذا أنه ليس فيه 
وهن شدید مطلقا. 

وقد عرف من تصرفات البخاري في «(صحيحه» ما يُشبه هذاء فإنه ربما 
يذكر الحديث في غير مظنته» ويُعرض عنه في مظنته حيث يترجًح له في 
تلك المظتة خلاف ذلك الحديث» كأنه يرى أنه صحيح حيث ذكره لا في 

وأما ابن حبان فإنه يذكر في «الثقات» كل من روى عن ثقة وروى عنه 


(۱) (ص 1۹ )۷١‏ ط. المكتب الإسلامي سنة ٠٤١١‏ . 
(۲) (۷/ € 0). 
.(YYA/۱۱) ()‏ 


)٤(‏ في المطبوع: «أنكره» تحريف. 


۱۱۰ مجموع رسائل الفقه 


ثقة» ولم يجدله منكرًا خرج هو بذلك من الثقات...» فتوشّع» كما 


شرحتّه فی تر جمته من «التنكيل»"» وأوضحت هناك ما تق به من توثیق 
ابن حبان مما لا يوق به... من الثاني" » کمایعلم مما شرحته هناك. 


وأما ما في تر جمة يحيى هذا من «التهذيب): أن شعبة روى عنه... 
ثقة)» فإن ابن حجر التزم أن يذكر في تر جمة شعبة جميع شيوخ ولم 
یذکر فیهم یحیی هذاء وإنما ذکر با بلج یحیی بن أبي سليم» وهو رجل آخر» 
فأخشی أن یکون وقع اشتباه. 


ومع ذلك ففي «فتح المغيث» للسخاوي (ص٤۱۳):‏ « من" كان لا 
يروي إلا عن ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد» وشعبة... وذلك في شعبة على 
المشهور... وإلافقد قال عاصم بن علي: سمعت شعبة يقول: لو لم 
أحدّنكم إلا عن ثقة لم أحدلكم عن ثلاثة وفي نسخة ثلاثين.... وعلى 
کل حال فهو لا يروي عن متروك ولا عمن أجيع على ضعفه). 


)١(‏ في المطبوع: «في». 

.)£01€0۰/۱( )۲( 

(۳) كذا في المطبوع» ولم أعرف وجه الصواب. 

)٤(‏ «ما» ساقطة من المطبوع. 

() انظر «تهذیب التهذیب) .)١٤۳ ۳۳۸ /٤(‏ 

)٤١/۲( )١(‏ ط. الجامعة السلفية. 

)۷( في «فتح المغيث): «ممن۲» وفي هامشه إشارة إلى أن في بعض النسخ: «من». 
(۸) انظر «حلية الأولیاء» (۷/ )۱٥٩‏ و«سیر أعلام النبلاء» .)۲٠۹/۷(‏ 

(۹) انظر «الكفاية» للخطيب (ص°٠).‏ 


1۱۱ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوغ مع الإمام؟‎ -٤ 

وأما «مستدرك) الحاكم فقد عرف أن فيه تخليطًا كشيرًّا» وتساهلاً في 
التصحيح وفيما يقع فيه من التوثيق» وقد شرحت ذلك في تر جمة الحاكم 
من «التنكيل»'. 

وقد ذکر هو یحی هذا في موضع آخر,» واقتصر على قوله: (یحیی مدني 
سكن مصرء لم يُذكر بجرح»» ذكر ذلك ابن حجر في «التهذیب»"» وقال: 
«كأنه جعله مصريًا لرواية أهل مصر عنه)» يعني: والمعروف أنه مدني سكن 
البصرة» فأما رواية بعض المصريين عنه فكأنهم موه بالمدينة أو بالموسم أو 
نحو ذلك» وكفى بكلمة البخاري ج راء وقد جاء عنه أنه قال: «كل من قلت 
ا عنه). انظر «فتح المغيث» طبع الهند 
(ص 0)٦۲‏ . 


وممايُوصح وهن هذاالحدیث أن يحیی هذا تفرد به عن رجلين 
معروفين» أحدهما - وهو سعيد المقبري - مشهور جدا» فكيف يبل من مشل 
يحيى مثل هذا التفرد؟ 


وآما لخدي الات ف دنه يخي بن خمد ين آي سفان المجافري 


م چ ء 
المصري» رواه عن قَرّة بن عبد الرحمن بن حَيْويل عن الزهري عن آبي 


.(EVT «EV /۱) (1) 

.(؟۲A۸/۱۱)‎ (۲) 

)٠٠١ /۲( )۳(‏ ط. الجامعة السلفية. وانظر «ميزان الاعتدال» )٦/١(‏ و«السان الميزان» 
TY‏ 

)٤(‏ في المطبوع: (جبرئيل» تحريف. 


1۱1۲ مجموغ رسائل الفقه 


سلمة عن أبي هريرة. ويحيى بن حميد هذا قال فيه البخاري'“: «مجھول لا 
يعتمد على حديثه)» وضعفه الدار قطن ()» وذکره «العقيلى»") فی 
الضعفاء» وتقدم عن البيهقي أن هذا الحديث أضعف من سابقه. وقال ابن 
يونس في «تاريخ مصر٤““:‏ «أسند حديثا واحدًا» وله مقطعات». وقال ابن 


ي : «تفرد بهذه الزيادة» ولا أعرف له غيره». 


أقول: وإذا لم یکن له غير هذا الحدیث» وقد تفرد به» فکیف قبل ؟ 

فإن قيل: فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج ابن خزيمة حديثه 
هذا فى (صحیحه». 

قلت: أما «اثقات» ابن حبان فقد تقدم ما فيهاء وأما ابن خزيمة فإنه 
يخرج في «صحيحه» للمجهول إذا لم َستنكز حديتّه» وكأنه لم يَستنكر هذا 
لأنه عند كتابة الصحيح كان يرى الإدراك متفقًا عليه بين أهل العلم» كما تقدم 
في الكلام على الحديث الأول. 


ومع هذا فقَرّة بن عبد الرحمن فيه كلام١‏ قال الإمام أحمد: «منكر 
الحديث» وقال ابن معين: «ضعيف الحديث»» وقال أبو زرعة: «الأحاديث التي 


(1) في «جزء القراءة» ( ص۱٠۰۳ .)٠١۲‏ 

(۲) انظر «میزان الاعتدال» /٤(‏ ۳۷۰) و«لسان المیزان» (۸/ .)٤١١‏ 
CF)‏ 4۸/0( 

() نقل عنه فی «لسان المیزان» (۸/ .)٤۳۲‏ 

(ه) «الکامل» (۷/ ۲۲۸). 

.)۱/۹( )( 

(۷) انظر أقوال النقاد فيه في «تهذیب التهذیب» (۸/ ۳۷۳» .)١۷٤‏ 


؛- هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟ 1۱۳ 


يرویها مناکیر»» وأخرج له مسلم في (صحیحه)' مقرونًا بآخر» ولعل اعتماده 
كان على ذاك الآخر» وذكره ابن حبان في «الفقات»" وأشار إلى لين فيه. 

نعم قوله أولّ الحديث: «من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدركها» معروف 
صحيخ» كما يأتي في الحديث الثالث» وإنما المنكر زيادته: «قبل أن يقيم الإمام 
صلبه؛. وقد دفع البخاري في «جزء القراءة)"' هذه الزيادة بأن مالكًا و جماعة 
من الأئمة رووا الحديث عن الزهري بسنده ولم يذكروا هذه الزيادةء قال(): 
«وقوله: قبل أن يقم الإمامٌ صلبه» لا معنى له ولا وجة لزيادته». 

يعني أن معنى الحديث في رواية مالك والأئمة: من أدرك من الصلاة 
في وقتها ركعة أي واحدة من الثنتين اللتين هما الصبح» أو الثلاث التي هي 
المغرب» أو الأربع التي هي الظهر أو العصر أو العشاء للمقيم= فقد أدركهاء 
أي أدرك الصلاة أداء أي أنها لم تمنّه. 

وإذا كان كذلك فلا معنى ولا وجة لزيادة «قبل أن يقيم الإمام صلبه»» 
غاية الأمر أن يكون أحد الرواة توهّم أن معنى الحديث: من أدرك الركوع مع 
الإمام فقد أدرك الركعة ؛ فزاد هذه الزيادة تفسيرًا في زعمه ؛ وقد جوز 
بعضهم أن تكون من زيادة الزهري» لأنه قد عرف عنه أنه كان كثيرًا ما يَصِل 
الحديث بكلام من عنده على وجه التفسير أو نحوه» فربما التبس ذلك على 
TE‏ 


.)4۲/۱٥۹۱( رقم‎ )۱( 
.(Té€-TET/V) (Y) 
,)٣٥۵١ ۳٥۹۲ص‎ ( )۳( 

.)۳٥٥ص(‎ )٤( 


٤‏ مجمو رسانل الفقه 

قال البخاري في موضع آخر من «جزء القراءة»': «قال مالك: قال 
ربيعة للزهري: إذا حدثت فين كلامَك من كلام النبي يا . 

لكن سيأتي في الكلام على الحديث الثالث مايدفع هذا التجويزء 
فالظاهر أن الزيادة من قرة بن عبد الرحمن أو يحيى بن حمَيد. 

وأماالحديث الثالىث: فلا حلاف في صحته» وهو في «الموطا» 
و«الصحيحين»" وغيرهماء والتشبّتُ به في هذه المسألة مبنيٌ على زعم أن 
معناه: من أدرك من الصلاة مع الإمام ركوعًا فقد أدرك الركعة» وقد يُستأنس 
لهذا بالزيادة المتقدمة» وبما في «صحيح مسلما" عن حرملة عن ابن 
وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا:«من أدرك 
ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة». 

فأما الزيادة السابقة فقد سر ما فيهاء وأما زيادة «مع الإمام» فقد ردَّها 
مسلم نفسُه» فرواه [ عن يونس ] وعن جماعة عن الزهري» قال: «وليس 
في حديث أحد منهم «مع الإمام». 


وله في «صحيح البخاري»* و«جزء القراءة»" و«سنن [النسائي])۷) 


(۱) (ص۲۳۱۰۲۳۰). 
(۲( «الموطا“ )٠١ /١(‏ والبخاري )0۸١(‏ ومسلم .)٦٠۷(‏ 
)۳( رقم .)۱١۲/۹۰۷(‏ 

(6) تعقيبًا على الحديث المذكور. 

.)0۸۰( رقم‎ )٥( 

() بأرقام )۰۲۰۲ )١٠١- ۲۰٣۰۲۰۳‏ بتخريجه «تحفة الأنام). 

(۷) هنا بياض في الأصل» وقد ذكر النسائي ٤ /١(‏ ۲۷) طرق هذا الحديث. 


110 هل يدرك المأموم الركعة يإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 


وغيرها طرق كثيرة عن يونس وغيره بدون هذه الزيادة» والظاهر أن الوهم في 
زيادتهامن حرملة» وهو الذي روى عن ابن وهب عن يحيى بن حميد 
الحديث» فکأنه حاءه الوهم من هناك. 


وقد أخرج البخاري في «جزء القراءة' من طريق سليمان بن بلال 
أخبر ني عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ويونس عن ابن شهاب [ الزهري ] 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ية قال: «من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدرك الصلاة إلا أن يقضى ما فاته). وهو ذاك الحديث عينه» وزيادة «إلا 
اا ا ا ی و 


وفي رواية في (صحيح مسلم)" وغيره من طريق الزهري عن ابي 
سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: من درك ركعة من الصبح قبل آن تطلعَ 
الشمس فقد أدرك الصبحَء ومن أدرك ركعةٌ من العصر قبل أن تغربَ الشمس 
فقد أدرك العصر». 

والحديث بهذا اللفظ ونحوه أشهر» فقد صح هكذا كما ترى عن الزهري 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وهو سند الأول» وأخرجه البخاري في 
«الصحيح»" بنحوه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة» وأخرجه 
مسلم من طريق عطاء بن يسار وسر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة» 


(۱) رقم (۲۰۷). 
(۲( رقم (1۰۸/ ۱۹۳). 
(۳( رقم .)٥٥٩(‏ 
)٤(‏ رقم (۱۰۸). 


3 مجموع رسائل الفقه 


ومن حديث عائشة ئ03 


ووقع في بعض الروايات بلفظ: «(سجدة)"» ولفظ حديث عائشة: «من 
أدرك من الصلاة سجدة...» وفى آخره: «والسجدة إنما هى الركعة»". 


وفي «الفتح““ في شرح قوله: «فقد أدرك الصبح»: «.. يُحمَّل على أنه 
أدرك* الوقت» فإذا صلّى ركعةٌ أحرى فقد كملتْ صلاته.. وقد صرح 
بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم» أخرجه البيهقي من 
وجهين» ولفظه: «من أدرك من الصبح ركعة" قبل أن تطلع الشمس» وركعة 
بعدما تطلع الشمس» فقد أدرك الصلاة» . وأصرح منه رواية أبي غسّان محمد 
بن مطرف عن زيد ‏ بن أسلم عن عطاء - وهو ابن يسار - عن أبي هريرة بلفظ: 
امن صلّى ركعةٌ من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صل ما بقي بعد 
غروب الشمس فلم مته العصراء وقال مشل ذلك في الصبح. وقد تقدمث 
رواية المصنف من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وقال فيها: «فلييَه 


.)٦۰۹( رقم‎ )۱( 

(۲) هي رواية البخاري .)٥٥٩(‏ 

)۳( «(صحیح مسلم» .)٦۰۹٩(‏ 

.)٥٦/۲( «فتح الباري»‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع: «إدراكا» والمثبت من الفتح. 

() في «السنن الکبری» (۱/ ۰۳۷۸ ۳۷۹). 

(۷) في المطبوع: «ركعة أخرى)»» وهو خطاآء ولا معنى له. والتصويب من الفتح 
والبيهقي. 


(۸) أي البخاري .)٥٥٩(‏ 


11۷ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 
صلاتّه). وللنسائي' من وجه آخر: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك‎ 
الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته). وللهقي هن وجه آخر: «من أدرك‎ 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصّل إليها أخرى».‎ 

وهذا كله بين أنه لا وجة لزيادة «مع الإمام»» ولا لزيادة «قبل أن بِقَِيم 
الإمامٌ صلبه»» كما يبن أنه لا وجة للتشبّث بهذا الحديث في قضية إدراك 
الركعة بإدراك الركوع. 


ويُوضح هذا أن أبا هريرة نفسه لم يفهم هذا من الحديث» فقد صح عنه 
كما يأتي: «لا بُجزئك إلا أن تدرك الإمام قائما»". وهكذا الزهري» صح 
عنه أنه ذكر الحديث عن أبي سلمة مرفوعًا بلفظ: «من أدرك من الصلاة 
ركعة واحدة فقد أدركها)» ثم قال الزهري“: «ونرى لما بلغنا عن رسول الله 
به أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فقد أدرك)» يعني أن كون 
الجمعة مع الإمام هو في معنى الوقت للصلاة في أن كلا منهما إذا فات 
فاتت الصلاةء فإن" كانت السنة بأنه يكفي لإدراك الوقت إدراك ركعةي 
فكذلك ينبغي أن يكفي لإدراك الجمعة مع الإمام إدراك ركعة. 


.)۲۷/۱( )۱( 

(۲) «السنن الکبری» (۱/ ۳۷۹). 

(۳) أخرجه البخاري عنه في «جزء القراءة (ص۷٦۲).‏ 

.)٥۹ص( كما في «جزء القراءة»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه النسائي (۳/ )١١١‏ وابن خزيمة في اصحيحه» )۱۸١١(‏ والحاكم في 
a ll Cl I‏ 

0) في المطبوع : «فإنه» خطأاً. 


1۱۸ مجموغ رسائل الفقه 


ويوصحه أيضصًا أن الركعة في عرف الشرع حقيقة في واحدة من الاثتتين 
اللتين هما الصبح» أو من الثلاثِ التي هي المغرب» أو من الأربع التي هي 
الظهر أو العصر أو العشاء في حق المقيم ونحو ذلك. 

وقد دفع الشيخ - عافاه الله - هذاء فقال: «بل الركعة حقيقة في الركوع 
لغة وشرعًا كالسجدة في السجود» وإطلافّها على ما يشمل القيام والقراءة 
والركوعً والسجود من باب إطلاق الجزء على الكل كإطلاق السجدة على 
ذلك وكإطلاق العين على الجاسوس» والرقبة على العبد أو الجارية. ومما 
جاء في إطلاقها على الركوع أحاديث...». 

فذکر حدیث یحیی بن أبي سلیمان وحدیث یحیی بن مید 
المتقدمّين» وحديث البراء في وصف صلاة النبي َء وفيه: «فوجدت قيامه 
کرکعټه وسجدټه» واعتدالّه في الركعة كسجديه»'. وستة أحاديث في 
CEY‏ 

ثم قال: «فأنت ترى في هذه الأحاديث إطلاق الركعة على الركوع بدون 
قرينةء لأنها حقيقة» وإن كانت اشتهرت في عرف المتأخرين فيما هو اعم من 
الركوع» فذلك لا ينافي حقيقتها اللغوية والشرعية في الركوع). 

أقول: في هذا كلّه نظرء نعم إطلاق «ركعة» على المرَّة من الركوع موافق 
للحقيقة اللغويةء لكن لا يلزم أن يكون هكذا في الشرع. وقوله: «من باب 
إطلاق الجزء على الكل» حن فيكون مجارًالغةًء لكن لايلزم من ذلك أن 
(۱) لفظ حدیث مسلم :)٤۷۱(‏ «فوجدت قیامه» فرکعته» فاعتدالّه بعد رکوعه» فسجدله» 

فجلسته بين السجدتين» فسجُدلّه» فجلسته ما بين التسليم والانصراف= قريبًا من 

السواء». 


۱۱۹ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 
يكون مجارًا في الشرع. وكافة الحقائق الشرعية - أعني الألفاظ التي نقلها‎ 
الشارع عن معانيها اللغوية إلى معان شرعية - بين معانيها الشرعية ومعانيها‎ 
اللغوية علاقات مجازية»› كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام وغيرها.‎ 

وأما تلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ فالأولانِ لم يثبتا كمامرً» ومع 
ذلك فالقرينة فيهما قائمة» وهي في الأول قوله: «إذا ‏ جثتم إلى الصلاة ونحن 
سجود فاسجدوا ولا تعدّوها شيتا» وفي الثاني قوله: ««قبل أن ر ا 
لبه فكل من هائين المبازتين تتفي أن تكون كلمة «زكعةا في بقية 
الحديث مرادًا بها الركوع فلولا هذا الاقنضاء اشا ات ن 


الحديثين عبارة عن الركوع» على أننا إنمانُسلّم ذلك على فرض صحة 
الزيادة المقتضية» فأما إذا أبطلناها فلاء كما تقدم. 


والقرينة في حديث البراء في قوله «قيامه كركعته'“: أنه من الممتنع أن 
يكون القيامٌ وحدّه مساوبا لما يَشملّه ويشمَلُ الركوع والاعتدالّ والسجدتين 
والجلسة بينهماء ضرورة أن الجزء لا يساوي الكل. وأما قوله فيه: «واعتداله 
في الركعة كسجدته)» فالقرينة فيه أن يظهر أن تعريف الركعة للعهد الذكري» 
وبذلك تكون الثانية عي الأو لى ويساعد ذلك قولّه: «واعتداله». 


ومع هذافليس هذا اللفظ فى «الصحيح»» والذي في البخاري 
«كان ركوعٌ النبي اة وسجوده وإذا رفع رأسّه من الركوع وبين السجدتين 


)١(‏ في المطبوع: «كركعتيه). 
)۲( رقم (۱ .(A*‏ 


1۰ مجموع رسائل الفقه 


قريبًا من السواء)» ونحوه في «صحيح مسلم؟ في رواية» وفي أخرى': 


(فوجدت قيامَه فرکعته فاعتداڵّه بعد رکوعه فسجدته [فجلستە ]0 ہین 
السجدتين...». 


وأصل هذا الحديث من لفظ الصحابي لا من لفظ النبي ياء ومع ذلك 
فقد اخحتلفت رواياتها وألفاظهاء فيمكن أن يكون ما وقع في بعض الروايات 
من التعبير عن الركوع بالركعة إنماهو ممن بعد الصحابي. 

وأما الأحاديث في صلاة الكسوف فأصلها من لفظ الصحابي أيصًاء 
ومع ذلك اختلفت رواياتها وألفاظهاء فيمكن أن يكون ماوقع في بعض 
الروايات من التعبير عن الركوع بالركعة إنماهو ممن بعد الصحابي. ومع 
ذلك فالقرينة قائمة» وهي مايُعلّم من السياق والروايات الأخرى» وأرى 
الأمر في ذلك أوضح من أن يُحتاج إلى الإطالة. 


على أن ورود الكلمة في النصوص الشرعية مع دلالة القرينة على أن 
المراد منها معناها اللغوي» لا يَّدفع أن يكون الشرع نقلّها إلى معنى آخر 
تكون فيه حقيقة شرعية. هذه كلمة «صلاة» نقلها الشارع إلى معنى غير 
معناها لغة» ومع ذلك وردت في عدة نصوص بحسب معناها اللغوي» كقوله 
تعالی: ‏ وَل عون صََوَكَ سگ َم € [التوبة: ٠۰۳‏ وقوله: 8 وَصَلَوَتِ 


ر تو 


ألرَسول € [التوبة: ٩۹]ء‏ وقوله: ‏ صلوأعَله وَسَلّمُو سلما € [الأحزاب: .]٠١‏ 


.)۱۹٤/٤۷۱( رقم‎ )۱( 
.)۱۹۳/٤۷۱( رقم‎ (۲( 


(۳) ساقطة من المطبوعء استدرکناها من ع مسلم. 


؛- هل يدرك الماموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟ ۲۱ 

فإن قيل: فإنه يكفى القائلَ بأن لفظ «ركعة» حقيقة شرعية فى المرَّة من 
الركوع أنيقول: قد ثبت أنها حقيقة لغوية في ذلك» والأصل موافقة الشرع للَة. 

قلت: فعلينا البيان» في الصلاة الشرعية أمران يحتاج كل منهما إلى لفظ 
يدل عليه: 

الأول: المرة من الركوع. 

والثاني: الواحدة التي تتألف صلاة المغرب من ثلاث منهاء والصبح 
والجمعة من اثنتين» وكذا بقية الفرائض في حق المسافر. أماالمقيم فمن 
أربع» وهكذا يختلف حال سائر الصلوات كالعيدين والاستسقاء والنوافل. 

والحاجة في الشرع إلى ذكر الثاني أكثر منها' إلى ذكر الأول وبتتبّع 
النصوص الشرعية يتضح أنها [نُعبّر 1" عن الأول غالبا بالركوع» ونُعبّر عن 
الثانى بالركعةء وكثر هذا جدًا من لفظ النبى ية ولفظ أصحابه فى حياته 
وبعد وفاته» وبتدبر ذلك يتبينٌ أن الذي كان يتبادر فى عهده ية من كلمة 
«ركعة» في الكلام الشرعي هو الأمر الثاني» فهي حقيقة شرعية. 

فمما ورد من لفظ النبى بي حاصة مما ورد فى «الصحيحين» أو 
أحدهما: 

حديث أبي هريرة" مرفوعًا: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس.. ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس...٠.‏ 


)۱( في المطبوع: «منهما» خطأً. 
(۲) ساقطة من المطبوع زدناها ليستقيم السياق. 
)۳( أخرجه البخاري )٥۷۹(‏ ومسلم .)٦٠۸(‏ 


۲۲ مجموغ رسائل الفقه 
وحديث عائشة 7 مرفوعًا نحوه. 
وحديثها" مرفوعًا: اركعتا الفخر خير من الدنيا وما فيها». 


وحديث عثمان" مرفوعًا: من توضا نحو وضوئي هذاثم صلى 


رکعتین...٠.‏ 
وحديث أبي قتادة مرفوعًا: «إذادخل أحدّكم المسجد فيصل 
رکعتین). 


وحدیث جابر في القدوم من سفر مرفوعًا: صل رکعتين». 
وحديثه" في الداخل يوم الجمعة وقت الخطبة مرفوعا: «فُمْ فصل 


الركعتين». 

وحدیغه(۷) أيضا مرفوعًا: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام 
فيصل رکعتین ». 

وحديثه في الاستخارة مرفوعًا: «... فلي ركع ركعتين من غير 
الفريضة...٠.‏ 


(۱( آخرجه مسلم .)٠۰۹(‏ 

(۲( أخرجه مسلم .)۷۲١(‏ 

)۳( آخرجه البخاري )۱٥۹(‏ ومسلم (۲۲۱). 

.)۷۱٤( ومسلم‎ )٤٤٤( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.)۷١٠١( ومسلم‎ )٤٤۳( أخرجه البخاري‎ 0 

(7) أخرجه البخاري (۹۳۰» ۱ ومسلم .)۸۷٩(‏ 
2 أخرجه البخاري )۱١١١(‏ ومسلم .)٥۷ /۸۷١(‏ 
(۸) أخرجه البخاري .)۱۱١۲(‏ 


۲۳ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 

وحديث أبي ذر' مرفوعًا: «... ويُجزئ من ذلك کله رکعتانِ ی رکعهما 
في الضحى». 

وحديث أم حبيبة" مرفوعًا: من صلّى اثنتي عشرةً ركعة...) 

وحدیث ابن عمر" مرفوعًا: «الوتر ركعةٌ من آخر الليل؛. 

وحدیغه ايا مرفوعًا: «فإذا خشي أحدُكم الصبح صلّى ركعة 
واحدة). 

إلى غير ذلك من الأحاديث في «الصحيحين»» وأما في غير هما فكثير. 

ومما في «الصحيحين» أو أحدٍهما: الأحاديث التي يُنَّص فيها على 
العدد فقط» كحديث أبي سعيد(* مرفوعًا: «إذا شك أحدُكم تارم 
صلًّی؟ لاا آم أربعًا؟ فليطْرح [السكٌ]0) وليَبْنٍ على ما استيقَنَ ستَيقَنَء ثم 
و ا کان خا دوو ونر ات 
لأربع كانتا ترغيمًا للشيطان». 

واو او کے اوت رکا وا ومثل هذا في 
الأحاديث كثيرء ويدخل فيه تسميةٌ صلاة الوتر وترًاء وقول الله تبارك وتعالى: 


(۱) أخرجه مسلم (۷۲۰). 

(۲) آخرجه مسلم (۷۲۸). 

(۳) آخرجه مسلم .)۷٥۲(‏ 

.)۷٤۹( أخرجه البخاري (۹۹۰) ومسلم‎ )٤( 

(۵) آخرجه مسلم .)٥۷۱(‏ 

)٦(‏ ساقطة من المطبوع» استدركناها من صحيح مسلم. 
(۷) في المطبوع: «وليبني» خطأً. 


۲٤‏ مجموع رسائل الفقه 


ولسع والور4 [الفجر: ۳] على ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عمران بن 
حُصين أن النبي ية ئل عن ذلك فقال: «[هي] الصلا بعضها فم 
وبعضها وتر). 

وأما الحديث الراإبع: وهو حديث الحسن عن أبي بُكرة» ففي 
«الفتح»": «أعلَّه بعضهم بأن الحسن عنعنه» وقيل: إنه لم يسمع من أبي 
بكرة» وإنما يروي عن الأحنف عنه» ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي 
عروبة عن الأعلم قال: حدثني الحسن أن أبا بكرة حدّثه. أخرجه أبو داود 
والنسائي». 

أقول: وهكذا رأيته في عدة نسخ من «المجتبى» من سنن النسائي)) 
لكنه في نسخ «سنن؟ أبي داود: «أن ابا بکرةَ حدَٿَ)» وهذا في حكم 
العنعنة» وبين سياق أبي داود والنسائي اخحتلافٌ مع أن السند واحد» روياه 
عن حميد بن مَسحَدة عن يزيد بن رُريع ممن سمع منه قديمًا. 

والحسن معروف بالرواية عمن لم يَلْقَه» بل وُصِف بالتدليس» كما في 
فطبقات المدلسين»' لابن د وروايته عن الأحنف عن أبي بكرة 


(۱) انظر «مسند آحمد» (۱۹۹۱۹» ۱۹۹۳۰ ۱۹۹۷۳) و«اسنن الترمذي» )۳۳٤۲(‏ 
و«المستدرك» (۲/ .)٥١١‏ وإسناده ضعيف لإبهام الراوي عن عمران. 

(۲( ساقطة من المطبوع» والزيادة من المصادر السابقة. 

)۳( «فتح الباري» (۲/ ۲۹۸). 

.)۱۱۸/۲( )6( 

.)٦۸۳( رقم‎ )0( 

(0) «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» (ص .)٠١١‏ 


؛- هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟ ۲0 


مشهورة في حديث: «إذا التقى المسلمانِ بسيمَيّهما...٠'»‏ لكن لا يلزم من 
ذلك أن لا يسمع من رجل غير الأحنف عن أبي بكرة. وقد يَش الاتصال أن 
البخاري أخرج الحديث في «(صحيحه)» ومذهبه اشتراط ثبوت اللقاء حتى 
فيمن لم يُعرف بالتدليس ولا بالرواية عمن لم يْمَّه» فما بالك بهذا؟ وفي 
«مراسيل» ابن أبي حاتم" عن بز بن أسد في شأن الحسن: (وسمع من 
أبي بكرة شيئًا». وعلى كل حال فلم تَسْلَمٌْ صحة هذا الحديث من مقال. 


ولننظر فيما ذكر من الدلالتين: 


فأما الأولى وهي قولهم: «لولا أن أبا بکرةً كان يرى أنه بإدراكه الركوع 
يدرك الركعة لما بادر إلى الركوع قبل أن يبلغ الصف»= ففيها نظر» لماذا لا 
يباور لإدراك فضل"' الركوع مع النبي اة وإن عَلِمَ أنه لاتُحْسَبٌ له ركعة؟ 
بل قد يقال: إن هذا هو الذي ينبغي أن يُظَنٌ بالصحابي» لا أن يُظَنٌ به أنه 

N 
ركعةٌ آخرى بعد سلام الإمام فإن هذا يدل على الكسلٍ والتبرم بالتعب‎ 
اليسير في العبادة والرغبة عن زيادة الأجرء فإنه إذا أدرك بعض الركعة ولم‎ 
تُحْسَبْ له ثم صلاها بعد سلام الإمام كيب له أجرٌ الصلاة كاملةٌ وزيادةٌ أجر‎ 
ما أدركه من تلك الركعة» فأما من لم يدرك إلا بعض الركعة وحيِبَّت له‎ 
ركعة فإنه يفوته بعض أجر الصلاة كما لا يخفى.‎ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۱) ومسلم (۲۸۸۸). 
(۲) «المراسيل» (ص). 
(۳) في المطبوع: «أفضل» خطاً. 


۲٦‏ مجموغ رسائل الفقه 

وقول النبى بية: «زادك الله حرْصًاء ولا تعد يشير بماذكرناء فإنه يدل 
ا اس ما اا و ی و ردا 
الإخلال بالمشروع' من السكينة والوقار ونظم الصلاق والحرص 
ادد اا ر عا و ا ي غ المي مو اة 
العمل غير مّبال بما فيها من زيادة الأجر. 


فإن قيل: فإن في «جزء القراءة» للبخاري من طريق عبد الله بن عيسى 
الخزاز عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة: ... فلماقضی رسول الله اة 
الصلاةً قال لأبي بكرة: «أنت صاحب النقس؟) قال: نعم» جعلني الله فداءك 
شيت أن تفوتني ركعة معك» فأسرعتٌ المثي. فقال له رسول الله كلا: 
«ازادك الله حرصاء ولا تعد صل ما أد ركت واقض ما سبق». 


وفی مسند أحمد ج ٥ص :٥0) ٤۲‏ ا فال شت 
عبد العزيز بن أبي بكرة يُحدّث: أن أبا بكرة جاء والنبي اة راكع... فسمع 
النبي ية صوت نعل بي بكرة وهو يِحْضِل يريد أن يدرك الركعة...» 


قلت: عبد الله بن غيسى الخر از مُجمَع على ضعفه وا ا 


)1( في المطبوع: «بالشروع» خطأً. 

(۲) في المطبوع: «وهو» ولا حاجة إلى الواو هنا. 

.)۳٤١٣ص(‎ )۳( 

.)۲۰٤۳١( رقم‎ )€( 

)٥(‏ كذا في المسندء وفي «تعجيل المنفعة» (ص١١):‏ «الحناط». 

() انظر «تهذیب التهذیب» )۳٣۴۳ /٥(‏ و«ميزان الاعتدال» (۲/ .)٤۷١‏ 


1۲۷ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 
هو ابن عبد الملك ضعفه ابن معين'» فلا ينفعه ذكر ابن حبان له في‎ 
اثقاته"؛ لماعرفَ من توسّعه. وشیخه عبد العزیز فيه مقال") وروایته‎ 
مرسلة»لأنه لم يدرك القصةء ولعل قوله: «يريد أن يدرك الركعة» من ظنَ عبد‎ 
العزيز» ومع ذلك فرَفْعٌ كلمة «ركعة» في هاتين الروايتين في سياق بيان أنه‎ 
جاء والنبي َيه راكع ربما يسوغ في حملها على معنی الرکوع» والله أعلم.‎ 


LT 


وأما الدلالة الثانية وهي قولهم: «إن النبي ية أَقرٌ أبا بكرة على السلام 
معه» ولم يأمره بإتمام ولا إعادةٍ)= ففي هذه الدعوى نظرء ولفظ البخاري في 


«الصحيح»“ من طريق همام عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكرة: 2 
فذگر ذلك للنبی کیا فقال: «زادك الله حرصًا ولا تَعّدا» كما تقدم أؤل الرسالة» 


وليس فيه ما ثبت هذه الدعوى. ونحو ذلك من «سنن» أبي داود والنسائي(°) 


من طريقي سعيد بن أبي عَروبة عن زياد الأعلم. ونحوه فى «(مسند أحمد») 
( ج٥‏ ص۳۹)" من طريق أشعث عن زياد الأعلم. ونحوه فى «المسند» أيړًا 
(ج٥‏ ص٦ )٤‏ من طريق قتادة وهشام عن الحسن البصري. 


(۱) انظر «تعجيل المنفعة! (ص١١)‏ و«ميزان الاعخدال» )٠١ /١(‏ والسان الميزان» 
.)۸٥ /۲(‏ 

.)١١١۳ /١( «الغقات»‎ )۲( 

(۳) انظر تر جمته في «تهذیب التهذیب» /١(‏ ۳۳۲). 

€3 رقم (۷۸۳). 

.)۱۱۸/۲( والنسائي‎ )٨۸۳( أبو داود‎ )٥( 

.)۲۰٤۰٠۵( رقم‎ )( 

.)۲۰٤۷۱۰۲۰٤۷۰( رقم‎ )۷( 


۲۸ مجموع رسائل الفقه 
ورواه حماد بن سلمة عن زياد الأعلم بسنده» واختَلِف على حمادن 
ففى (المسند» (ج ٥‏ ص٥٤)“‏ عن عقان عن حمّاد بنحو رواية الجماعة» 


وفي «سنن» آبي داو د" عن موسی بن إسماعيل عن حمّادء وفيه: «فلما 
قفى النبي بي صلاتّه قال: أيكم الذي ركع دون الصف» ثم مشى إلى 
الصف؟ فقال أبو بكرة: أنا...». 

وأرى رواية عفان أرجحَ لمزيد إتقان عفان» ولموافقته روايةً الجماعة 
عينو حديثا آخر في تقدم النبي با ليومّهم» وتذکره أن عليه غسلاً وف 
آخره: «فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشث". 

وقد لا يبعد أن يكون ذهن حماد انتقل من أحد الحديشين إلى الآخرء ثم 
أتمٌ التفسير بما يناسب» وجاء نحو هذه الزيادة فى رواية عبد الله بن عيسى 
الخزازء وفي رواية بشار الخياط عن عبد العزيز بن أبي بكرة» وفي رواية 
نقلّها الشيخ أول رسالته عن «تلخيص الحبير“ عن ابن السكنء فلا أدري 
ما سندها؟ وعسى أن تكون راجعة إلى ماذكر. 

وعلى كل حال» فالروايات الصحيحة المتينة لا أثرّ فيها لقوله: «فلما 
(۱) رقم .)۲۰٤٥۷(‏ 
)۲( رقم .)1۸٤(‏ 
)۳( آخرجه أحمد في «المسند» )۲۰٤۲۲۰(‏ وأبو داود (۲۳۲) وابن خزيمة )۱١۲۹(‏ 

وغيرهم. 
(6) «التلخیص» .)۲۸٥ /١(‏ 


۲۹ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 


کاک رص و ےر ا 0 ر 4 


الفورية» وقد قال الله تعالى: # فلما قضى زيد نها وطرا زوج 
[الأحزاب: ۳۷]» ومعلوم أن بين القضاء والتزويج مهل وقال تعالی: # فنا 
فی می الال وسار باش ان اکر من جاب الور کارا € [الق ھی 1۲۹ وبين 
قضائه الأجل وشروعه في السير وبين الإيناس مهلة. 

وعلى فرض صحة تلك الزيادة وأن الظاهر في مثلها الفورية» فقد يكون 
أبو بكرة ممن يرى أن الركعة لا تدرك بالركوع» فرأى أن السياق قرينة على 
عدم الفورية» فيكون النبي بل قد علم أن الذي لم يدرك إلا الركوع 
سيقوم لإتمام صلاته» فلما سلّم وقام بعضهم يم اشتغل النبي إا بالذكر 
حتی سلم من سبقّ» وحینئلٍ نع سال النبي کيا. 


وأری أن من تدبّر وأنعم النظر [أقرً]") بأن هذا احتمالٌ غير بعيد» بل 
يتبين له أنه ليس هناك ما يدل دلالة تقوم بها الحجة على أن ركوع النبي يلار 
الذي أدركه أبو بكرة كان هو الركوع في الركعة الأولى» بل من المحتمل أن 
يكون هو الركوع في الثانية. 

وهب أنه قى عندك أنه الركوع في الركعة الأولىء وآن النبي بل سل 


عقب السلام» فأجابه أبو بكرة ة فورًا» فهل تجد تلك القوة اف این 
هذه القضية من النصوص العامة الموجبة للقيام» ولقراءة الفاتحة» ولقضاء 


المسبوق ما قد فاته» إلى غير ذلك مما مر ويأتي؟ 


(1) في المطبوع: «النهي» مكان «الذي». وهو تحريف. 
)۲( زيادة على المطبوع ليستقيم السياق. 


۳۰ مجموع رسائل الفقه 


وأما الأمر الخامس: فقد أجاب عنه البخاري فى «جزء القراءة»() 
تقول عدن بين فال ا بوي افا خد نن اماق 
قال: أخبر ني الأعرج» قال: سمعتٌ أبا هريرة يقول: «لا يُجزئك إلا أن تدرك 
الإمام قائمًا قبل أن يركع». 

حدثنا" عبد الله بن صالح» قال: حدثني الليث» قال: حدثني جعفر بن 
ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال: قال أبو سعيد رضي الله عنه: «لا 
ركع أحدٌكم حتى يقرأ أمٌ القرآن». 

قال البخاري: وكانت عائشة تقول ذلك. 

وقال علي بن عبد الله (ابن المديني): إنما أجاز إدراك الركوع من 
اصحاب النبي ية الذين لم يرواالقراءة خلف الإمام» منهم: ابن مسعود 
وزيد بن ثابت وابن عمرء فأما من رأى القراءة فإن أبا هريرة قال: «اقرأً بها في 
نفيمك یا فارسی٤»‏ وقال: «لا تعتدٌ بها حتى ندرك الإمام قائمًا». 

وقال البخاري في موضع ا حدثني مَعقَل بن مالك ثا بو عوانة» 
عن محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبي هريرة 
قال: «إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة». 


(1) (ص۷٣۲‏ وما بعدها). والأثر الأول برقم .)٠٤١(‏ 

(۲( ساقطة من المطبوع» والاستدراك من «جزء القراءةا. 

)۳( المصدر السابق رقم .)١١١(‏ 

)٤(‏ في المطبوع: «أي ربيعة» خطأ. والتصويب من المصدر السابق. 
() نقل عنه البخاري في «جزء القراءة٤‏ ( ص۲۹۹ .)۲۷١‏ 

(1) «جزء القراءة» (ص۳۹٤).‏ 


۳۱ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 


وفي موضع آخر': عن یحیی بن بگير عن الليث عن جعفر بن ربيعة 
عن عبد الرحمن بن هرمز أن أبا سعيد الخدري كان يقول: «لا يركعن 
أحدكم حتى يقراً بفاتحة الكتاب»» قال: وكانت عائشة تقول ذلك. 

أجاب الشيخ - عافاه الله - بقوله: ما حكاه البخاري عن أبي هريرة هو 
من طريق ابن إسحاق» ومُعارَض بما ذكر مالك في «الموطا»" بخلافه» 
ويقول شارحه ابن عبد البر": «هذا قول لا نعلم أحدًا من فقهاء الأمصار 
قال به» وفي إسناده نظر. وما حكاه عن أبي سعيد وعائشة من قولها.. ليس 
نصا صريحًا في عدم الاعتداد.. بل هو في إتمام الفاتحة قبل أن يركع.... 

أقول: محمد بن إسحاق ثقة عند كبار الأئمة» وقد ساق البخاري في 
«جزء القراءة كلامًا طويلاً في تثبيته» وقد صرح هنا بالسماع» فانتفت 
تهمة التدليس. 

وأما ما في «الموطأ» فبلاغ منقطع لا تقوم به حجة» وربمايكون مالك 
إنما أخذه من عبد الرحمن بن إسحاق» فقد أشار البخاري إلى روايته نحو 
ذلك» وساق البخاري کلامًا في توهين عبد الرحمن هذا والبخاري 
وشيخه ابن المديني إمامان مجتهدان مقدّمان في معرفة النقل والنقلةء فلا 
يدقع كلامهما في ذلك إلا بحجة واضحة. 


.)۲٤۳ ١۲٤۲ص‎ ( )۱( 

)١١ /١( )۲(‏ ولفظه: «من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة). 
(۳) «الاستذكار» )٦١ /١(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

.)۳۰٤-۳۰۱ص(‎ )٤( 

.)۲۸۷ ص۲۸۹ ۔‎ ( )٥( 


۳۲ مجموع رسائل الفقه 


وما ذكره عن أبي سعيد وعائشة إنما احتجًا به؛ لأنه يدل أن المأموم إذا 
أدرك الإمام قبي الركوع لم يكن له أن يدع الفاتحة أو بعضهاء »ثم يعتد بتلك 
الركعةء فإذا لم يتحمل عنه الإمام بعصا من الفاتحة فقط فَلأن لا يتحمّلها 
عنه كلّهاء ومعها القيامٌ أولى. 

وإذا كان الظاهر أن القول بالإدراك مخالف للقول بافتراض الفاتحة 
على المأموم» وكان المصرّحون من الصحابة بالإدراك هم من الذين عرف 
عنهم القولٌ بعدم افتراض الفاتحة على المأموم» وجاء عن جماعة من 
القائلين بالافتراض من الصحابة ما هو صريح أو ظاهرٌ في عدم الإدراك» ولم 
يثبت عن أحلٍ منهم حلاف ذلك= فإنه َقوى جدًا ظنٌ أن القائلين بالافتراض 
قائلون بعدم الإدراك» فکلام البخاريٌ وشیخه متين جدا. 

وأما أن الجمهور الغالب على الإدراك فحقّء ولكن هل يكفي هذا 
لتخصيص' النصوص الدالة على فرضية القيام وفرضية الفاتحة وفرضية 
قضاء ما فات؟ ومع تلك الأدلة الاعتبار الواضح»› فإن المعهود ان 


الصلاة أن لا يسقط شيء منها إلا لعذر بين وليس المسبوقية كذلك» لتمكنِ 
المسبوق بدون مشقة تُذگر من الإتمام بعد سلام الإمام. 

ومن المسبوقين من يكون مقَصَرًا تقصيرًا واضحًاء فقد رأينا من يتكاسل 
عن القيام فلا يكبّر إلا عند ركوع الإمام» ومنهم من يتشاغل بمحادثة رفيقه» 


أو تجميل لبستهء أو التفرج على بعض الأشياء» آو يتخطًى الصفوف ليُزاجم 
في الصف الأول بدون فرجة فيهء أو يتشاغل بذكر أو دعاء إلى غير ذلك. 


(1) في المطبوع: «التخصيص» خطأ. 


۳۳ هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام؟‎ -٤ 
والقائلون بالإدراك لم يرقو فيما أعلم.‎ 

نب لا ينك ران للقول بالإدراك قر مالغاب الجمهور ومن 
جماعة من علماء الصحابة - إليه» وما جاء مما يدل عليه على ما فيه» فلا لوم 
على من قوي عنده جا فقال به. 

فأما أنا فلا أرى له تلك القوة» والأصل بقاء النصوص على عمومهاء 
واشتغال الذمة بالصلاة كاملةء والله الموفق. 


کس 


الرسالةاخامسة 
بحث في حدیث قيس بن عمرو 
«صلاة ركعني الفجر بعل الفرض» 


۵- بحث في حدیث قيس بن عمرو ۳۷ 
[۸] ن ادارا ریچ یر 

الحمد للّه» نحمده ونستعينه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله» صلوات الله 
وسلامه وبرکاته على محمد وآله. 

أما بعد» فهذا بحث في حديث قيس بن عمرو» التمسه مني بعض 
الإإخوان. 

قال الإمام أحمد في «المسند» :')٤٤۷ /١(‏ ثنا ابن نمير ثنا سعد بن 
سعيد حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن قيس بن عمرو قال: رأى النبي 
با رجلا يُصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله ب : «أصلا 
الصبح مرتينٍ؟» فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتينِ اللتين قبلهماء 
فصلیتهما الآن» قال: فسکت رسول الله اة . 

وأخرجه ابن ماجه'': ثنا أو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا 


سعد بن سعيد... فذكره. وكذلك هو في «مصتف»' أي بكر بن ابي شيبة. 


وأخرجه أبو داود': ثنا عثمان بن أبي شيبة» نا ابن نمير... فذكره» 


.)۲۳۷۹٣۰( رقم‎ )۱( 
.)۱۱١٤( رقم‎ )۲( 

.(04/۲) (۳) 
.)۱۲۹۷( رقم‎ )٤( 


۳۸ مجموع رسائل الفقه 
وفيه: (صلاة الصبح ركعتان» بدل قوله في رواية أحمد وأبي بكر: «أصلاة 
وأخرجه الشافعي في «الأم» )۱۳١١ /١(‏ أنا سفيان بن عيينة عن ابن 
قيس عن محمد بن إبراهيم التيمي عن جده قيس قال: رآني رسول الله وک 
A EE OE‏ 
لم أكن صليت ركعتي الفجر» فسكت عنه النبي وة . 
وكذلك أخرجه البيهقى فى «السنن» )٤٠١ /١(‏ من طريق الشافعى 
SS‏ 
e‏ 
قوله في «مصنف» ابن أبي شيبة": ثنا هشيم قال أخبرنا عبد الملك 
عن عطاء أن رجلا صلّى مع النبي عليه السلام صلاة الصبح... فقال النبي: 
«ما هاتان الركعتان؟» فقال...» فضحك رسول الله إو فلم يأمره ولم ينهه. 
ثنا هشيم قال آخبرنا شيخ يقال له ممع بن ثابت قال: رأيت عطاءٌ فعل 
مثل ذلك. 
)٠١١/٠١( )١1(‏ ضمن «اختلاف الحديث» ط. دار الوفاء. 


.)6/( )( 
.)٤۲۲( رقم‎ )۳( 


۳۹ بحث في حدیث قيس بن عمرو‎ -٥ 
عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جذه‎ 
قيس قال: حرج رسول الله ولو فأقيمت الصلاةء فصليت معه الصبح» ثم‎ 
انصرف النبي ااال فوجدني أصلّي» قال: « مهلا يا قيس! أصلاتان معًا؟»‎ 
قلت: يا رسول الله» إني لم أكن ركعت ركعتي الفجرء قال: «فلا إذا».‎ 

قال الترمذي:... وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل» محمد بن إبراهيم 
التيمي لم يسمع من قيس. 

وقال بو داود: روی عبد ربه ویحیی ابنا سعيد هذا الحدیث مرسلا أن 
جدّهم صلى مع النبي و . 

أقول: رواية عبد ربه عند أحمد في «المسند» :)٤٤۷ /٥(‏ ثناعبد 
الرزاق آنا ابن جريح قال: وسمعت عبد الله (كذا) بن سعيد أخا يحيى بن 
سعيد يحدث عن جده قال: حرج إلى الصبح... فمرً به النبي وء فقال: 
«ما هذه الصلاة؟)» فأخبره فسكت النبي وء ومضی ولم يقل شيئًا. 

وذكره البيهقي في «السنن» )٤۸۷ /١(‏ عن الحاكم عن الأصَ عن 
الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن الليث عن يحيى بن سعيد عن آبيه 
عن جده أنه جاء والنبي ا يصلّي صلاة الفجر» فصلّى معه» فلما سلَّم قام 
فصلى ركعتي الفجر» فقال له النبي وة : «ما هاتان الركعتان؟» فقال:.... 


وفي تر جمة قيس من «الإصابة)" أن ابن مندة ذكر رواية أسد ثم قال: 


(۱( رقم .)۲۳۷٣۱(‏ 
(۲) (۹/ ۱۳۷( ط. الترکي. 


6۰ مجموع رسائل الفقه 
غريب تفرد به أسد موصولاء وقال غيره: عن الليث عن يحيى أن جدّه (في 
النسخة: حديثه') مرسل». 

أقول: سعد بن سعيد ليس بالحافظ عندهم"» وقد اختلفت الألفاظ 
في موضعین کما تری: 

أما الأول: ففي رواية ابن نمير عنه «أصلاة الصبح مرتين؟)» هكذا رواه 
أحمد وأبو بكر بن أبي شيبة عن ابن نمير» وفي رواية عثمان بن أبي شيبة 
«صلاة الصبح ركعتان»» وهي قريب من التي قبلهاء فإن خالفتها فأحمد وأبو 
بكر أثبت» وفي رواية سفيان بن عيينة عن سعد «ما هاتان الركعتان؟»» 
ويوافقها ما في مرسل عبد ربه: «ما هذه الصلاة؟)» وفي مرسل يحيى» 
وأسنده أسد: «ما هاتان الركعتان؟)ء وفي رواية الدراوردي عن سعد: «مهلا 
ياقيس! أصلاتان معًا؟». والدراوردي ليس بالحافظ؛ إلا أن هذا اللفظ 
يقرب في المعنى من لفظ ابن نمير. 

[ق۸ب] وأما الموضع الثاني: ففي عامة الروايات: «فسكت النبي با»» 
وفي رواية الدراوردي عن سعد وحدها: «فقال: فلا إذا». 

فأما الموضع الأول ففيه احتمالان: 

الأول: أن ترجّح رواية ابن عيينة لجلالته وقِدَّم سه وسماعه» وذلك 
مظنة أن سماعه من سعد أقدم من سماع غيره» وإذا اختلفث رواية رجل 
فالرواية التي ذكرها قبل تقدمه في السنْ أو لى؛ لأن العادة أن الرجل كلما 


(1) كذا في المطبوعة. 
(۲) انظر «تهذيب التهذيب»(۳/ .)٤۷١‏ 


۵- بحث في حديث قيس بن عمرو ٤1‏ 
تقدّم في العمر ضعف حفظه . ولموافقتها - أعني رواية ابن عيينة عن سعد 
لمرسل عطاء» والظاهر أنه إنماسمعه من سعد كما تقدم عن ابن عيينة» 
ولرواية عبد ربه ویحیی آخوي سعد وهما أجل من سعد ولاسیما بحییء 
فة ابن عة عد فى دن الحجاز الذين بغرن بالحديت غل وجه 

وعلى هذاء فالظاهر أن النبى وة إنما سأل عن تينك الركعتين خشية 
تكونا مما لا يجوز صلاته فى ذلك الوقت» فلماذكر الرجل أنهماركعتا 
الفجر لم يُصلّهما قبل الفريضة فقد أدركهما حيتعزٍ سكت النبي االو فدلً 
سكونّه على الجواز» كما فهمه عطاء والشافعى وغيرهما. 

الاحتمال الثاني: أن يقال: لا منافاة بين قوله: «ما هاتان الركعتان؟» وبين 
قوله: «أصلاة الصبح مرتین؟)» فلعله و جمع بين اللفظين. 

فأما قوله: «أصلاتان معّا؟» فهو محتمل لأن تكون بمعنى: «(أصلاة 
الصبح مرتين؟». 

وأما ما في رواية الدراوردي: «صلاة الصبح ركعتان) فهو قريب من 
ذلك مع أن الدراوردي ليس بالحافظ. 

وعلى هذا الاحتمال فيكون قد قال اة : «أصلاة الصبح مرتين؟» وهذا 
يحتمل وجهین: 

الأول: إبقاؤه على ظاهره» وذلك أن النبي ‏ بال يعلم أن راتبة الصبح 
محلها قبلهاء والغالب أداؤها كذلك» ذ فلمارأى الرجل صلَّى بعد الصبح 
ركعتين جوز أن يكون إنما أعاد الصبح» فأنكر عليه ذلك» فلما أخبره بأنه لم 
يُصل الصبح مرة أخرى» وإنما تدار الراتبةء سكت عنه. 


۲ مجموع رسائل الفقه 


الوجه الثاني: أن يحمل على نحو ما وقع في حديث عبد الله بن سَرْجَس 
في «صحيح مسلم» وغيره أن رجلا دخل المسجد والنبي اة في صلاة 
الصبح» فصلى ركعتين وحده» ثم دخل مع الجماعة فصلى» قال: فلما سلم 
رسول الله وان قال: «يا فلان! باي الصلاتين اعتددت؟ أبصلاتك وحدك أم 
بصلاتك معا؟). 

فلم يكن صلاة الرجل وحده مَظِنة أنه قصد بها الفرض» ولكن النبي 
بال نزّلها منزلتهاء كناية عن أن ذلك الوقت إنما تصلح فيه الفريضة» كما 
صرح به في الحديث الآخر: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلا إلا المكتوبة). 

فيحمل قوله في حديث قيس: «أصلاة الصبح مرتين» على نحو هذاء 
بأن يقال: لم يكن هناك مظنة للإعادة الرجل صلا الصبح بعد أن صلاها مع 
النبي با وإنما لث منزلة ذلك كناية عن أن الوقت إنماتصلح فيه 
الفريضة؛ لأنه وقت كراهة. 

أقول: وينبغي تدبر هذا الموضع» فإن فيه دقةء فاعلم أن قوله ولق للذي 
صلى بعد إقامة الصبح: «بأيّ صلاتَيّك اعتددت؟» يتضمن إنكارين: 

الأول: إنكار اشتغاله بصلاة غير المكتوبة» وقد أقيمت المكتوبة. وكنى 
عن هذا الإنكار بتنزيل صلاته وحده منزلة الفريضة» فكأنه قال: هذا الوقت 
أي وقت إقامة المكتوبة - لا تصلح فيه إلا المكتوبة» فلعلك أردت 
بصلاتك أن تكون هي المكتوبة» وهذا كما تقول لمسلم تعلم أنه مفطر في 
نهار رمضان بغير عذر» وقد سمعته يشتم إنساتًا: لا ينبغخي للصائم أن يشتم 


)۱( رقم (۷۱۲). 


A: بحث في حدیث قيس بن عرو‎ -٥ 
الناس» تنزّله منزلةً الصائم توبيخًا له؛ لأنه كذلك ينبغي له أن يكون.‎ 

الإنكار الشاني: مبني على الأول» أي لا ينبخي أن يحضر الرجل 
الجماعةء فيصلّي تلك الصلاةً وحده» ثم يصلّيها مع الجماعة. 

فأما قوله بإ للذي صلى بعد الفراغ من الصبح: «أصلاة الصبح 
مرتين؟» فإنه إنما يظهر منه الإنكار الثاني» وأما الأول فلاء وذلك أن الأول 
مبني على أن الوقت يصلح للصبح» ولا يصلح لغيرهاء»وهذا واضح في 
الصلاة بعد الإقامة» بخلاف الصلاة بعد الفراغ من الصبح» لأنك إن أردت 
الصلاحية في مشل تلك الحال» فالوقت في مثل تلك الحال غير صالح 
للصبح» لأن الرجل قد أدّاها في جماعة في المسجد فلم يبق الوقت صالحا 
[ق٩]‏ لأن يعيدها وحده. 

وإن أردت الصلاحية في الجملة فهي ثابتة لهاء ولراتبتها؛ لأنه بين 
طلوع الفجر وطلوع الشمس الوقتٌ صالح لراتبة الصبح وفريضتها. 

فعلى كلا الحالين لا يصح أن يقال: إن ذاك الوقت إنما يصلح للفريضة» 
فتدبز» وأنعم النظر! 

فعلى الاحتمال الثاني يتعين الوجه الأول» وهو الموافق للظاهر» فيكون 
في الحديث النهي عن أن تُصلّى الصبح مرتين. 

على أنه لو صح الوجه الثاني لوجب استثناء راتبة الصبح بدليل آخر 
الحديث. 

وأماالموضع الثاني: فلا ريب في مخالفة رواية الدراوردي لسائر 
الروايات؛ لأن عامة الروايات تتفق على أن النبي وال سكت ولم يقل شيئاء 


٤‏ مجموغ رسائل الفقه 
والدراوردي يقول: «فقال: فلا إدًا). 

وهب أن رواية الدراوردي صحت» فهي موافقة في الحكم لراوية 
الجماعةء وذلك أا إذا قلنا في الموضع الأول بالاحتمال الأول وهو أن 
الات بل إنما سأله عن تلك الصلاة خشية أن يكون مما لا يجوز في ذلك 
الوقت»فأخبره الرجل بأنها راتبة الفجر تداركهاء فسواءٌ أسكت النبي اة أم 
قال: «فلا إد٠؛‏ لأن سکوته دل على أنه تبين أنها مما يجوز» إذلو كانت مما 
لا يجوز لبيّن له ذلك» وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. 

فان قيل: اكتفى ببيانٍ سابتق بالنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
ا 

قلنا: اعتذار الرجل يدل أنه لم يبلغه ذلك أو لم يفهم منه النهي عن 
تدارك راتبة الفجر» فکیف يسكت النبى وإ عن أن يبين له فى وقت حاجته 
اکتفاء ببيانِ لم يحصل له؟ مع أن السكوت مُوهمٌ للجوازء كما لا يخفى. 

وإن صح قوله: «فلا إذَن» فهو أوضح من السكوت؛ لأن هذه العبارة 
معناها فى العربية: «فإذا كان كذلك فلا)» فمؤدًاها هنا: «فإذا كانت صلاتك 

والمنفى ب (لا» هو مادل عليه قوله: «ما هذه الصلاة؟» من أن من 
الصلاة ما هو ممنوع في ذلك الوقت» فكأنه قال: «فلا منْع. 

ونظير هذا ما في «الصحيحين»' أنهم أخبروا النبي اة قبي طواف 


الوادع أن صفية حاضت» فقال: «أحابستنا هى؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: 


)۱( البخاري )۱۷٥۷(‏ ومسلم )۳۸٤ /۱۲۱۱١(‏ من حديث عائشة. 


۵- بحث في حدیث قيس بن عمرو 0 
«فلا إذن»» أي إذا كانت قد أفاضت فليسث بحابستنا. 


ومثله ما في «(صحيح مسلم»' في حدیث النعمان بن بشير لماتَحَلّه 
أبوه غلامًاء وجاء يشهد النبى واو فقال اة لبشير: «أكل بيك قد تَحَلتَ 
مثل ما نحلت النعمانً؟» قال: لا. قال: «فأشهذ على هذاغیري٤»‏ ثم قال: 
«أيسرّك أن يكونوا إليك فى البرٌ سواء؟» قال: بلى. قال: «فلا إِذَنْ» أي فإذا 
كان كذلك بأن كان يسرك استواؤهم في البرء فلا يصح أن فصل بعصَهم 
على بعض في النحلة. 

وحكى صاحب فيض الباري»" من الحنفية عنهم أنهم قدّروا: «فلا 
جوارّ إذن» قال: «إلا أنه لا يظهر فيه معنى الفاء.... ثم ذهب يُوجّه ذلك» 
ويحاول أن يصير المعنى ماعبّر عنه بلغة أردو بقوله: «پهر بهي نهين» أي 
«وأيضًا لا»» أو «ومع ذلك لا). 

ولم أر فيما استشهد به ما تقوم به الحجة. 

ومقصودي هنا الكلام على هذا الحديث لا على أصل المسألةء فإن 
للكلام فيها موضعًا آخر» حتى لو ثبت ماتقوم به الحجة على المنع من 
حديث قيس أنه لم يثبت ثبونًا تقوم به الحجة وحده» فأما دلالته فظاهرة» 
والله أعلم. 
(۱) رقم /۱١۲۳(‏ ۱۷). 


(۲) هو الشيخ محمد أنور شاه الكشميري» وكلامه في «العرف الشذي» »٤٠۲/١(‏ 
۳( 


٤٦‏ مجموع رسائل الفقه 

نعم» أنه على شيء واحلِ» وهو أن صاحب «الفيض» ذكر ماوقع عن 
O‏ في إدراك النبي 
lT‏ اي ا ف ا ی ی او 2 
على ذلك». 

فحمل صاحب «الفيض» قولّه: «ولم يرذ على ذلك» على أنه لم يتدارك 
ركعتي الفجر» لا ما ذكره أبو داود من نفي سجود السهو. 

أقول: يحتمل في الواقعة قعة أن النبي بث صلّى ركعتي الفجر راكبًا قبل 
أن يصلى إلى الجماعة لأنه كان مسافرًاء بل هذا هو الظاهر. 

وقوله: «ولم يرد شیئًا» یحتمل ما قال أبو داود» ویحتمل [ق۹ب] معنى 
ثالنّاء وهو أنه لم يزذ ركعة أخرى» والحامل على هذا أنه قد وهم أن النبي 
وة لا يعت بالركعة التي صلاها خلف عبد الرحمن . فتأمل! والله أعلم. 


aA OSA 


.)۱١۲( رقم‎ )۱( 


الرسالةالسادسة 
إامماددةالصلاة 
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[ق١٠]‏ إعادة الصلاة 


أخحرج أبو داود والنسائي وابن حِبّان في «صحيحه» وغيرهم من 
طريتق حسين بن کوان المعلّم عن عمرو بن شعيب عن سايمان مولى 
يمرن قال: أت ابن عر على ابلاط رهم بصلرت فقكف: الاتصلّي 
معهم؟ قال: قد صلیت» إني سمعت رسول الله وا يقول: «لانْصلُوا صلا 
في يوم مرتينٍ). لفظ أبي داود. 


ولفظ النسائي: «لا تعاد الصلاة في يوم مرتين). 


وفي رواية لغيره: «اوالناس في صلاة العصر)»ء ذكره الدارقطني 
(ص '")۱٥۹‏ وقال: تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب. ) 


وللطحاوي “من طريتق عمرو بن شعيب أيصًا عن خالد , بن أيمن 
المعافري قال: «كان أهل العوالي يُصلُون في مناز لهم» ويُصلُون مع النبي 
و » فنهاهم رسول الله وا أن يُعيدوا الصلاة في يوم مرتين». قال عمرو: 
فرت ذلك ل ن الي فال ضقي ` 


(۱) آبو داود )٥۷۹(‏ والنسائي (۲/ )۱۱١‏ وابن حبان .)۲۳۹١(‏ وأخرجه أيصًا أحمد 
(4) وابن خزيمة )۱٠٤١(‏ والدارقطني )٤١١٠٤٠١ /١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۲/ ۳۰۳) بهذا الإسناد. 

(۲) هي رواية الدارقطني .)٤۱٦/۱(‏ 

)۳( )من طبعة عبد الله هاشم يماني. 

() «شرح معاني الآثار» (۱/ .)۳١۱۷‏ 


10۰ مجموع رسائل الفقه 

أقول: أما الحديث الأول فترجم له أبو داود: «باب إذا صلى في جماعة 
ثم أدرك جماعة)» وترجم له النسائي «سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام 
في المسجد جماعة)» أراد بذلك الجمعَ بين حديث ابن عمر وأحاديث 
الإعادة» وستأتي. وذلك أن حديث ابن عمر عام وأحاديث الإعادة احص 
منه» وعبارة النسائي أفقه» كما ستعلم إن شاء الله تعالى. 


وحمل بعضهم" حديث ابن عمر على النهي عن الإعادة على سبيل 
الفرض» ولیس بواضح. 


نعم» لفظه في رواية: «لا صلاة مكتوبة في يوم مرتین»"» وهذا يحتمل 
معنى أنها إنما تكتب مرة» ولا كتب مرة أخرى» أي لا تَفْرَّض» فيكون 
حاصله أنه لا تفرض إعادة الصلاة. 


وأما مرسل خالدء وقد صدّقه ابن المسيّب» فقوله: «(مرتين» يحتمل أن 
يكون راجِعًا إلى الصلاة» والتقدير: «أن يعيدوا الصلاة» يصلوها في يوم 
مرتین»» فتكون كحديث ابن عمر باللفظ الأول. 

ويحتمل أن يكون راجعًا إلى الإإعادة» أي «إعادتين» وهذا هو الظاهرء 
فإن قولك: «أعدت الصلاةً مرتين» ظاهره أنك صلَيتها ثم أعدتها ثم أعدتها. 

فإن قيل: الواقع من فعل القوم إنما هو أنهم كانوا يُصلون في مناز لهم 
ويصلون مع النبي وا . 


(۱) هو البيهقي» انظر «السنن الکبری» (۲/ .)۳٠۳‏ 
(۲) في المصدر السابق. 


٥۱ الصلاة‎ ةداعإ-١‎ 


قلت: نعم» ولكن كان علمهم بمشروعية إعادة الصلاة في الجملة مظنة 
أن يرغب بعضهم في إعادتها أكثر من مرة. 

وحديث ابن عمر يحتمل هذا المعنى» بل لفظ النسائي ظاهر فيه» وهو: 
«لا عاد الصلاةٌ في يوم مرتين». 

وقد اختلف النقل عن ابن عمر؛ ففي «مصتف ابن أبي شيبة)): عن 
يونس عن الحكم عن الأعرج قال: أتيث على ابن عمر والناس في صلاتهم 
الظهرء فظننته في غير طُهر» فقلت له: يا أبا عبد الرحمن ! آييْك بطهر. قال: 
إني على طهارة» وقد صليتٌ» فبأيهُما أحتسبٌ. قال يونس: فذكرت ذلك 
للحسنء» فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» يجعل الأولى المكتوبة» وهذه 
نافلة. 

وعن عبد الوهاب الثقفى عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال: 
خرج ت مع AE‏ الله بن خالد» حتى إذا نظرنا إلى باب 
المسجد إِذ الناس في صلاة العصر» فلم يزل واقمًا حتى صلى الناس» وقال: 
إني صليت في البيت. 

وعن أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عشمان عن نافع أن ابن عمر 
اشتغل ببناء له» فصلّى الظهر» ثم مرٌ بمسجلِ بني عوف وهم يصلّون» فصلى 
ی 
(۱) رقم (1۷۰۹). 


(۲) المصدر السابق .)٠۷۳۹(‏ 
(۳) المصدر السابق .)۷٠٦۲١(‏ 


1o۲‏ مجموع رسائل الفقه 

و : عن نافع آن رجلا سأل ابن عمر فقال: اق اتا 
في بيتي» ثم أدرك الصلا مع الإمامء أفأصلًي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: 
نعم...). 


وفي «مصنف ابن أبي شيبة»(": : عن ابن مير عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال: لاد ا صل ار جل في مق درك جما شل :ال 
المغرب والفجر». 

زو و ا ع ا و 

وفي هذه الآثار كالدلالة على أن أصل الحديث إنماهو النهى عن 
الإإعادة مرتين» كما في رواية النسائي» لا عن الصلاة مرتين. 

وبالجملةء فالذي استقرً عليه رأي ابن عمر مشروعية الإعادة مع 
الجماعةء وإنما استشنى المغخرب والفجر؛ لأن المغرب وتر» وللنهى عن 
الصلاة بعد صلاة الفجرء وإنما لم يستثن العصر؛ لأن مذهبه جواز الصلاة 
بعد العصر حتى تصفرًء كما في «فتح الباري». 

ولننظر في الأدلة على مشروعية الإعادة: 

-١‏ في (صحيح مسلما* وغيره من حديث أبي ذر: قال لي 
(1) (۳۳/۱. 
(۲) رقم .)۱۷۲١(‏ 
.(ITT/) (™‏ 


.(T/) (© 
.)۱٤۸( رقم‎ (0) 


١-إعادة‏ الصلاة or‏ 
رسول الله وة : كيف أنت إذا كانت عليك أمراءٌ يُوخرون الصلاةً عن 
وقنهاء أو يُمِيتون الصلاةً عن وقتها؟). قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلّ 
الصلاةً لوقتهاء فإن أد ر كتها معهم فصل فإنها لك نافلة». 

وفي رواية لملم صل الصلاً لوقتهاء فإن أدرككَ الصلاة ةمعهم 
فصل ولا تقلٌ: إني قد صلَيتُ» فلا أصلًّي». 


وبمعناه أحاديث عن ابن مسعود؟ وعبادة بن الصامت" وغيرهماء 
وليس فيها التقييد بخوف فتنة أو نحوه. 


۲- أخرج ابن خزيمة وابن حبان في (صحيحيهما)ء والحاكم في 
«المستدرك)(١)‏ وقال: صحیح كما في «تلخيص المستدرك»(١/ (Té‏ 
وابن وصححه)» والترمذي وقال: حسن صحيح» والنسائي(۸ 
بو داود"“ وغيرهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن 
أبيه قال: «(شهدت مع النبي با حَجّتّه» فصليت معه صلاة الصبح في 


.)۲٤۲ /۹٤۸( رقم‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم .)٥۳٤(‏ 

(۳) أخرجه ابو داود .)٤۳۳(‏ 

() ابن خحزیمة (۰۱۲۷۹ ۰۱۹۳۸ ۱۷۱۳) وابن حبان ۰۱٥٦۰ ۱٥٦ ٤(‏ ۲۳۹۵). 
(0) )0.6/۱( 

(1) نقل تصحيحه الحافظ في «التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۹). 

(۷) رقم (۲۱۹). 

.(11۳11۲/۲( (۸) 

.)٥۷٦)0۷٥( رقم‎ )4( 


\o‏ مجموع رسائل الفقه 
مسجد الخيف» فلما قضى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم 
N RT‏ 
نكما آن تُصلًيا معنا؟)» فقالا: با رسول الل كنا صلینا في ر حالنا . قال: «فلا 
تفعلاء إذا صلیتما في حالکماء ثم یتما مسجد جماعق فصلا معهم فإنها 
لكما نافلة). 


ارا رین د ب اا موت قال ان المي لم بزو عا غر ای بن 
عطا 0 ولذلك قال الشافعي : (إسناده مجهولء نقله البيهقي. وكوت 


® ت 


الاي وصح حدیثه جماعة كمامر. ولأئمة الحديث مذاهب في تونیق 
من لم يرو عنه إلا واحد ليس هذاموضعَ شرحها. 


وقد أخرجه الدارقطنى (ص )٠١۹‏ بسند رجاله موثقون عن بيه 
حدثني إبراهيم (بن عبد الحميد) بن ذي حماية حدثني عبد الملك بن عمير 
عن جابر بن يزيد عن آبيه عن النبي ا نحو 


وإبراهيم» قال أبو زرعة: ما به بأس» وقال ابن حبان في أتباع التابعين 
من «الثقات»: من فقها ء أهل الشام» كان على قضاء أهل حمص 


(۱) انظر «تهذيب التهذيب» .)٤١/۲(‏ 
(۲) في «السنن الکبری» .)٠۲/۲(‏ 
() انظر «التلخیص الحبیر» (۲/ ۲۹). 
(©) (/61€). 

.)١١١ /۲( انظر «الجرح والتعدیل؛‎ )٥( 
.۳/ 


١-إعادة‏ الصلاة 00 


()« فراجعه. 


وهذه متابعة جيدة» وذكر الدارقطني وجهين آخرين 

۳- مالك في «الموطأ)ء وابن خزيمة في «اصحيحه)» والحاكم في 
«المستدرك) وقال: صحيح» والنسائي" وغيرهم عن زيد بن أسلم عن 
بُسْر بن مِحْجَّن الدّيلي: أنه كان جالسًا مع رسول الله بال فأوذن( 
بالصلاةء فقام رسول الله ولو فصلى بهم» ثم رجع وحْجَنْ في مجلسه 
کماهو»فقال له رسول الله ل : «مامنعك أ ننْصَلّي؟ الست برج ل 
مسلم؟» قال: بلی یا رسول اله» ولکني یا رسول الله كنت قد صلْيتٌ في 
أهلي. قال: Ry‏ کک 
الحكّم e‏ 

أقول: لم يذكروا لسر إلا راويًا واحدًا هو زيد بن أسلم» فحاله 
شبيهة بحال جابر بن يزيدء لكن رواية زيد مع جلالة محله تَقَوّي حالّه» وقد 
جاء عن زید آنه ئل عن حديثِ فقيل له: عمّن هذا؟ فقال: يا ابن أخي» لم 
نكن نجالس السفهاء. 


(۱) انظر (سننه» (۱/ .)٤٠٤‏ 

(۲( «الموطأاً» (۱/ ۱۳۲) و«المستدرك» (۱/ )۲٣١٤‏ والنسائي (۲/ )١١١‏ ولم أجده عند 
ابن خزيمة. وأخر جه أیصًا أحمد(٥۳۹٦١)‏ وابن حبان )۲٠٠١(‏ والبيهقي 
(۲/*(. 

(۳) في الموطأ والمسند: «فأدّن». 

.)٤۳۸ /۱( انظر «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 

.)۹٩ /۳( انظر «تهذیب التهذیب»‎ )٥( 


0١‏ مجموع رسائل الفقه 


E a a E 
صعصعة عن يزيد بن عامر قال: نجگت. .. فقال له النبي واو : إذا جئت إلى‎ 
الصلاة فوجدت الناس» فصل معهم وإن كنت قد صلَيتَ» تكن لك نافلة‎ 
وهذه مكتورة).‎ 

أقول: نوح بن صعصعة لم يُذكر له راو إلا سعيد بن السائب 
واستنكروا قوله: «(وهذه مكتوبة). 

۵ - مالك في «الموطاء“ عن عَفيف السهمي عن ر جل من بني سد آنه 
سل آبا يوب الأنصاري فقال: ئي اصلي في بيتيء ثم آتي المسجد فأجد 
الإمام يُصليء أفأصلًّي معه؟ فقال ابو اتوت نعم فصل معه» فإن من صتَعَ 
ذلك فان له سهم جمع» أو مثل سهم جمع. 

وأخرجه أبو داود( “ بسند صحیح إلى بُگیر بن عبد الله بن الأشحٌ عن 
عفيف بن عمرو بن المسيّب» وفيه: فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي 
فقال: a E‏ 

وقال بعضهم: «يعقوب بن عمرو بن المسيب» بدل «عفيف»» كما في 
«تاريخ» الببخاري (/ ۲/ 704۰ 


.)0٥۷۷( رقم‎ )۱( 

(۲) ساقطة من الأصل. 

.)٤۸٥ /۱١( انظر «تهذیب التهذیب»‎ )۳( 
.(T۳/1) (€) 

.)٥۷۸( رقم‎ )٥( 

(( «التاريخ الكبير» (۸/ ۹۰). 


\o¥ الصلاة‎ ةداعإ-١‎ 


عفیف: ونه النسائي''ء ويكفيه رواية مالك وبكير عنه» ومالك مشهور 
بأنه لا يروي إلا عن ثقة» وكذلك بكير» قال عمرو بن الحارث': إذا رأيتَ 
بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه» فهو الثقة الذي لا شك فيه. 
ذکے ی ال دبا ی رج کر 

أحمد في «المسند» :")٠٠١ /٤(‏ ثنايعقوب ثناأبي عن ابن 

إسحاق قال: حدثني عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمي عن 
رجلي من بني اليل قال: مایت الطهر في يتم حرجت باب ار ي 
لأضيرَها إلى الراعيء فمررت برسول اله ولاقو وهو بُصلّي بالناس الظهرَء 
فمضيت فلم أصَلٌ معه» فلما أصدَرتٌ أباعري ورجعتٌ در ذلك لرسول الله 
بال فقال لي: «ما مَتَعَّك يا فلانٌ أن تُصلّي معنا حينَ مرت بنا؟» قال: قلت: 
يا رسول الله» ٽي قد كنت صلَيت في بيتي» قال: «وٳِنْ». 

[ف١١]‏ أقول: الرجل من بني الذيل صحابي» ورجال السند كلهم ثقات»› 
إلا أن في ابن إسحاق كلامًاء والراجح عندهم أنه ثقة يدلس» وقد صرّح هنا 
بالسماع» فزالت تهمة التدليس. 


- أبو داود والترمذي ٤‏ وقال: حديث حسن» وابن خزيمة وابن حبان 


فی (صحیحیهما»(*. والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۹ وقال: صحیح 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» .)۲۳٣/۷(‏ 

(۲) بل أحمد بن صالح المصري كما في «التهذیب» (۱/ .)٤۹۳ ٤۹۲‏ 

)۳( رقم (۱۷۸۹۰). 

)€( بو داود )٥۷ ٤(‏ والترمذي (۲۲۰). 

= ابن خزيمة (۱۹۳۲) وابن حبان (۲۳۹۷» ۲۳۹۸» ۲۳۹۹). وأخرجه أيضاأحمد‎ )٥( 


10۸ مجموع رسائل الفقه 


على شرط مسلم» وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل وقد 
صلّى رسول الله لال بمدة فقال: «ایکم يتر على هذا؟؛» فقام رجل 
فصلّی معه. لفظ الترمذي» ولفظ أبي داود والحاكم: «ألارجلٌ يتصدق على 
هذا فيْصلّي معه». 


وجاء بمعناه من حديث أبي أمامة عند أحمد(٥/ ٤‏ )ت))» ومن 
حديث أنس عند الدارقطنى (ص »")٠٠۳‏ وفى كنز العمال»" أنه 
أحرجه أبو عوانة والضياء في «المختارة)“). وقال الترمذي: وفي الباب 
٤ ٤‏ ا ٦‏ و‌ ۷ 
عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير ( 


.)٦۹ /۳( والبيهقي في «السنن الکبری»‎ )۳۱۸/١( والدارمي‎ (١٠١۱۹۰۱۱۱۱۳ 

(۱) رقم (۲۲۳۱۹۰۲۲۱۸۹). وإسناده ضعيف جدًاء لضعف عبيد الله بن زحر وعلي بن 
يزيد الألهاني. 

۷1/0 (۲( 

.)۲۰۹۹۲( برقم‎ )٦٤۳/۷( 

.)۷۲۸۲( وأخرجه أيصًا الطبراني في «المعجم الأوسط)‎ .)١١۷١ ء۱٦۷١( رقم‎ )٤( 
وإسناده حسن.‎ 

.)۲۲١۰( عقب الحدیث‎ )٥( 

)۳٠۸/١( أخرجه ابسن ماجه (4۷۲) والطحاوي في «شرح معاني الآأثار»‎ )١( 
)٦۹ /۳( والبيهقي‎ )۳۳١ /٤( والحاكم في «المستدرك)‎ )۲۸١ /١( والدارقطني‎ 
بلفظ : «الاثنان فما فوقهما جماعة؛. وإسناده ضعيف جداء الربيع بن بدر متروك»‎ 
ووالده وجده مجهولان.‎ 

(۷) في الأصل: «عمرو؟» والتصويب من الترمذي. والحديث أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات؛ (۷/ )٠٠١‏ وابن عدي في «الكامل» )٠٠١ /١(‏ باللفظ المذكور. وفي 
إسناده عيسى بن إبراهيم القرشي» قال البخاري: «منكر الحديث». 


١-إعادة‏ الصلاة ۱0۹ 


شية في «المضنف» :ثا هشيم اغف ین ندا فال ت 
الحسن أن رجلڈ دخل المسج وقد صلّى النبي با فقال: «آلا ر جل 0 


بقوم إلى هذا فیصلّي معه؟)» فقام أبو بکر فصلًی معه» وکان قد صلی تلك 
الصلاة. 


۸ و ٩‏ و ۱١‏ حدیث جابر فی صلاة معاذ» وحديثه فى صلاة الخوف› 
وحديث أبي بكرة في صلاة الخوف أيضاء وستأتي إن شاء الله تعالى. 


@ ¢ ¢ 


.)۷۱۷۳( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم‎ )١( 

.)٦۷۲۳( رقم‎ (۲) 

(۳) كذا في نسخ «المصتف)ء والصواب: «خصيب بن زيد التميمي»» كما في «التقريب» 
وغیره من کتب الرجال. 

(€) في الأصل: «رجلا). والتصويب من «المصتف». 


3۰ مجموغ رسائل الفقه 


الفقه 


لا يخفى أن الأصل عدم مشروعية الإعادة» وهذه الأحاديث إنما دلت 
على مشروعية الإعادة في صور: 

الأولى :من ضلى في بيته أو نحوه» ولو جماعة» ثم أدرك الجماعة في 
المسجد. 

وقولي: «ولو جماعة» مأخوذ من عموم الأحاديث؛ إذ لم تُقَبّد الصلاة 
في الرحل بكونها فرادى. 

الفانة: فما دازائ إنسانا بريد الصلاة وخخده فتصدق غه 

الثالغة: في الرجل کون إٍمامًا ر راتباء فيصلي في غير مسجده» ٿم يرجع 
إلى مسجد فيصلّي بهم. 

الرابعة: في الخوف. 

فما عدا هذه الصور باق على الأصل من عدم مشروعية الإعادةء إلا أن 
بتفق ما هو في معنى واحدة منها. 

فأما حديث ابن عمر مرفوعًا :لا ُصلوا صلا في بوم مرتین؛ أو دلا 
تعاد الصلاة ة في بوم مرتین؟ أو لا صلا مكتوبة في يوم مرتین» فان کان 


اللفظ الثاني ومعتاه النهي عن [عادتها مرتين» بان يصلٌيها ثم ر يعيدها ثم 
يعيدهاء فلا مخالفة فيه لما تقدم» إلا أن يشصوّر في , بعض الصور الأربع ما 


يستلزم مثل هذا» كأن يصلي في بیته» ثم يعيد مع الإمام» ثم يريد أن يتصدق 
بإعادتها مع من يريد أن يصلّي وحده. 


٦-إعادة‏ الصلاة 1711 

وإن كان باللفظ الثالث: لا تكب أي لا رض صلا واحدة في يوم 
مرتين» وحاصله أن تكون إعادة صلاةٍ من المكتوبات مفروضة كأصلهاء فلا 
خلاف فيه أيصا. 

وإن كان باللفظ الأول: «لائصلوا صلا في وم رین فوع م 
وأحاديث الباب خاصة» فيعمل بها فيما دلت عليه» وما بقي فللعام. 

وهذافيما يظهر م مُجِمَع عليه في الظهر والعشاءء واختلف الناس في 
الباقى. 

أما الصبح والعصر» فللنهي عن الصلاة بعد 

وأما المغرب فقياسًا على الوتر. 

والذي يترجح إعادة الصبح أيصًا للحديث الثاني» وكذلك العصر 
للحديث الأول» وقياسًا على الثاني من باب أولى؛ لأنه قد ورد جواز الصلاة 

وقد يقال: إنه بين طلوع الفجر وطلوع الشمس إنما المنهي عنهاماعدا 
a‏ 
حیث تشرَع إعادتهاء ونحوه يقال فى إعادة العصر. 

وا ا خاد ف ارات الك وه دل أن الك اة تمادن 
وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وأما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس»› 
وبين صلاة العصر ووقت الغروب» فإنما هما كالجمَّى لسد الذريعة. 


فلو قيل: إن ما عدا الفريضتين مماله سببٌ متقدمٌ أو مقارن إنما يمتنع 
عند الطلوع وعند الغروب» لكان مذهبًا يتفق به عامة الأدلة» كذا كان يخطر 


۲ مجموع رسائل الفقه 
لي ثم رأيتُ بعض أجلَة العصر نحا نحوه. 

فأما المغرب فقد جاءت إعادتها في إمامة معاذ بقومه» كما يأتي» 
وكذلك في الخوف كما يأتي» وعموم الأدلة يقتضي إعادتها بصفتهاء وجاء 
عن جماعةٍ من السلف أنه يَشُمَحُها بركعة» كما قيل بنحوه في الوتر. وجاء عن 
مه لجا ي ا ا 
بركعة. 

والأقرب - والله أعلم - أنه يُعيدها بصفتهاء ومما يويد هذا احتمال أن 
یکون في صلاته الأو لى خللٌ ضارٌ لم يتنبه له» فتكون الثانية هي فرصه على 
الحقيقة› أو تكو ن آلثائية أك أجرا فيتقضل الله عر وجل بجعلهنا فريضته 
حتی يکون له فيها الثواب الفرض 

وهال ین ی روان ¿ المسيّب أن تعيين أيهما الفرض 
إلى الله عر وجل» ولا ينافي هذا ما جاء من السنةء وفي كلام ابن عمر وغيره 
أن الثانية نافلةء فإن هذا - والله أعلم -مبنيّ على الظاهر من أنه قد صلى 
صلاةَ صحيحة بَرئث بها ذمته في الظاهرء فتدبّر! والله أعلم. 


¢ چ ¢ 


١-إعادة‏ الصلاة 1۳ 


فصل 
هل بعید إماما؟ 
أدلة المجيزين: 
الأول: حديث جابر في قصة معاذ 
عة ۰ 

رواه عن جابر جماعة أجلهم عمرو بن دينار» ورواه عن عمرو جماعة 
اجلهم ابن جريج. 

قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد قال: أخبرني ابن جريج عن عمرو عن 
جابر قال: «كان معاذ يُصلي مع النبي وإ العشاء ثم ينطلق إلى قومه» 
فيصلّيها بهم» هي له تطوع» وهي لهم المكتوبة). (الأم .)٠٥۳ /١‏ 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه»" - كما يظهر من «الفتح»" وغيره - 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو. 

وكذلك أخرجه الدارقطني (ص “)٠٠١۲‏ وغيره -من طريق عبد الرزاق. 

وأخرجه الدارقطني* أيصًا: حدثنا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن 
مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج.... 
)۳٤۷ /۲( )۱(‏ ط. دار الوفاء. 
)۲( رقم (۲۲۹۲). 
۳( (۲/ 141140(. 


.)۷0/۱( )€( 
.)۲۷٤/۱( )( 


6 مجموع رسائل الفقه 


وقد طعن بعضم في زيادة «هي له تطوع» قال: قد رواه عن جابر جماعة 
غير عمرو - كما سيأتي - وعن عمرو جماعة غير ابن جريج - كما سيأتي _ 
ولم يذكروا هذه الزيادة. 

ثم قال بعضهم: إنما وجدت في رواية الشافعي» وقد علمت أنها ثابتة 
من غير طريقه. 

وقال غيره: إنما هي في رواية ابن جريج» ويوشك أن تكون مدرجة» 
وجزم بعض المتأخرين أنه أدرجها ابن جريج» وقوى ذلك بموافقتها 
لمذهب ابن جريج. 

أقول: إن أراد أن ابن جريج أدرجها عمدًا؛ لتلتبس بالحديث وتحسَّب 
منه» فهذه تهمة باطلة تنافي أصل العدالةء فضلا عما عرف به ابن جريج من 
التقوى والجلالة. 

فإن قیل: فإنه معروف بالتدليس. 

قلت: تدليسه المعروف عنه أنه إذا قال: «قال فلان» احتمل أن لايكون 
سمعه منه» وقد أخبر بذلك عن نفسه» أي أنه لا يلتزم إذا قال: «قال فلان» أن 
یکون سمعه منه» بل قد یقول فیما لم يسمعه ممن سماه» وقال - كما في 
«تهذيب التهذيب»' -: إذا قلت: «قال عطاء» فأنا سمعته منه» وإن لم أقل: 


2 


۰ 


اسمګZګبا‏ . 
فأوضح أنه إنما يلتزم في قوله: «قال فلان» أن يكون سمعه من فلان إذا 
قال: «قال عطاء»» فأما فی غیره فلا. 


.)601/0 )1( 


٦-إعادة‏ الصلاة 110 
[ق۲٠]‏ وهكذا ينبغى أن تكون الحال فى كل ثقة عرف بالتدليس» فأما 

کن دی دون ان یدل غل اف دل قاطا نلك تدش ف عدا 
والمقصود أن اعتياد ابن جريج أن يقول: «قال فلان» ولم يسمع من 

فلان بعد أن بين أنه قد يقول ذلك فیما لم يسمعه» لا يستلزم أن يلبس شيًا 


وإن أراد أن ابن جريج زادها على وجه التفسير بحسب اعتقاده» كما يقع 
كثيرًا من أهل العلم» يذكر الرجل الآيةء ثم يتبعها بشيء من عنده على وجه 
التفسيرء وكذلك في الأحاديث» وقد بيّن علماء الحديث نوع المدرج» وأن 
غالبه يكون على هذه الوجه= فيردّه أن العادة في مشل هذا أن الشيخ إذا 
تكررت روايته للحديث إنمايتفق الإدراج في بعض الروايات» وبقية 
الروايات إما أن تسکت عنه» وإما أن تفصّل» فتميّز الحديتٌ من كلام الشيخ. 

وهذاالحديث قد روي عن ابن جريج من أوجو كماعلمت» وتلك 
الجملة متصلة بالقصة فيها كلها. 

فالظاهر أنه إن كان هناك إدراج فهو من عمرو بن دينار؛ لأنه هو الذي 
تعددت عنه الروايات» ولم تقع الجملة المذكور إلا في رواية ابن جريج. 
فإن قيل بذلك» دقع بأن الإدراج خلاف الأصل» إذ الغالب من حال الثقة 
الضابط آنه إن أراد أن يبع الحديث بشيء من عنده فصل ذلك وببّنه. وابن 
جريج إمام فقيه متقن» وهو بلديٌ عمرو» ولازمه مده فمن البعيد أن يشتبه 
عليه الأمر في هذا بأن تكون تلك الجملة من كلام عمروء فيحسبها ابن 
جريج من الحديث» ويستمرٌ عليه الوهم. 


۱٦‏ مجموع رسائل الفقه 


والحاصل: أن انفراد رواية ابن جريج بذكر تلك الجملة دون بقية الرواة 
عن عمرو ودون بقية الرواة عن جابر يُشور بالإدراج» والأصل المذكور أي 
أن الغالب من حال العدل الضابط أن لا يتبع الحديٿ بشيء من کلامه بدون 
فصل أو بيان» والغالب من حال الفقيه المتقن التمييز بين ما يذكره الشيخ 
على أنه من الحديث» وما يزيده من عنده في الحديث - ينافي الإدراج. 
فالميزان الترجيح بين هذين. 

وقد يرجح عدم الإدراج: 

أولا: بأن الإدراج في الأصل خلاف الظاهر الخالب» فلا يُصار إليه إلا 
بحجة واضحة» ولا يكفي ما يوقع في الشك والتردد. 

وثانيًا: لا يُستغرب أن ينفرد ابن جريج بالزيادة عن عمرو» فإنه بلديه » 
قديم السماع منه» وهو فقيه يعقل قيمة هذه الزيادة فيعتني بحفظهاء فأما من 
ليس بفقيه فقد يرى أن من صلَّى صلاة صحيحة ثم أعادهاء لا يتصور فيه إلا 
أن تكون الأو لى فرضه» والثانية نافلة» فيتوهم أن الزيادة المذكورة لا حاجة 
إليها. 

وقد قال الشافعي”': أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن عَجُلان عن 
عبيد الله بن يسم عن جابر آن معاذ بن جبل کان بصي مع رسول الله بو 
oS‏ 


e‏ في حديشه» وكذلك وّقه ابن الأصبهاني» وقرّاه ابن عَقدة 


.)۳٤۸ ۳٤۷ /۲( في «الأم»‎ )۱( 


١-إعادة‏ الصلاة 11۷ 


ويظهر أن إبراهيم كان أولا - متماسكاء وذلك لما سمع منه الشافعي» 
ثم تير بعده. 

وعلى كل حال» فرواية إبراهيم لا تصلح للحجة» وقد رواه غيره عن ابن 
عجلان» ولم يقل: «وهي له نافلة). راجع «(مسند آحمد» (۳/ 2)۳۰۲. 

وقال بعضهم: هَّب الجملة المذكورة ثبتت عن جابر فذلك ظن منه» 
ولا يلزم أن يكون مطابقا للواقع» وهَّبْ أن معاذا أخبر جابرًا بذلك» فذلك 
رأي لمعاذء ولا يلزم أن يكون النبي إإإ عرف ذلك» وأقرّه عليه. 

وغير ذلك مما قالوه» وسيأتى النظر فيه جملة إن شاء الله تعالى. 

ومنهم منصور بن زاذان: في (صحيح مسلم»" ولفظه: «أن معاذ بن 
جبل كان يصلي مع رسول الله ولو عشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه» 
فيصلّي بهم تلك الصلاة). 

gS 
aT بصلّي مع النبي ياء المشاء‎ 
سلمة» قال: فأخر النبي بال العشاء ذات ليلة . قال :فصلى معه معاذ. قال:‎ 
فرجع فأمٌ قومّه فقراً بسورة البقرة. .. فقال: يا رسول الله» إنك أخرت العشاء‎ 


(۱) انظر «تهذيب التهذيب» .)١١١-٠۱١۸/١(‏ 
(۲) رقم .)۱٤٩٤١(‏ 
)۳( رقم /٤٦٥(‏ ۱۸۰). 


۱1۸ مجموع رسال الفقه 
وإن معادًا صلّى معك ثم رجع فأناء فافتح بسورة البقرة فلما فلما رأيث ذلك 
تأخرث وصليت» وإنما نحن أصحاب نواضح نعمل بأبديناء فأاقبل النبي 
اة على معاذ فقال: «أفتَانٌ أنتَ يا معاذ؟ أفتَارٌ أنت يا معاذ؟ اقرأً بسورة كذا 
وسورة كذا» (الأم .()٠٥١ /١‏ 


ثم قال الشافعي: «وأخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر 
مثله» وزاد...) 

الحميدي عن ابن عيينة عن عمرو وأ بي الزبير معا: أخرجه أبو عوانة في 
((صحیحه» (۲/ ۹ والییهقی فی «السنن» (۳/ ۲ عن الحميدي عن 
ابن عيينة عن عمرو فقط ثم ذكر زيادة «أبی الزبير» ال رواها الشافعى» 
ذكره البيهقى أيضًا. 

ورواه عن ابن عيينة عن عمرو فقط جماعة» منهم الإمام أحمد 
«المسند) (۳/ CO۸‏ ومن طريقه أبو داوو). 

ومنهم محمد بن منصور عند النسائي“» ومنهم محمد بن عبّاد عند 
e e ®‏ اکان معاذ 


الق 


)۳٤١/۲( )۱(‏ ط. دار الوفاء. 
(۲) رقم .)۱٤۳۰۷(‏ 
(۳) رقم (۷۹۰). 

.(0/ )4( 

.)٤٦٥( رقم‎ )٥( 


١-إعادة‏ الصلاة ۱۹ 


وممن رواه عن عمرو: شعبة» في (صحيح البخاري»' باب إذا طول 
الإمام» أخرجه عن بندار عن غندر عن شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يُصلّي مع النبي بال ثم يرجع فيم قومَه» 
فصلى العشاءَ فقرأً بالبقرة...٠.‏ وكذلك رواه أحمد في «المسند» (۳/ 
٩‏ عن غندر. 


ومنهم ليم بن حیان علد البخاري فی «الصحيح »0 فی الأدب باب 
O O‏ 
مع النبي لو ڈ ثم يأتي قومه فيصلًّي : بهم الصلاة» فقراً , بهم البقرة... 

ومنهم يوب السختياني» وستأتي روایته بعدٌ إن شاء الله تعالی. 

وممن رواه عن جابر: عبيد الله بن مقسم» قال أحمد في «المسند» 
(۳/ 0)۰۲ ): ثنا یحی عن ابن عجلان حدثني عبيد الله بن مقسم عن 
جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل كان يُصلّي مع النبي بال العشاء» ثم 
يأتي قومه» فيصلًّي بهم تلك الصلا٤».‏ 


وكذلك أخرجه ابو داود() في باب إمامة من صلّى بقوم» وقدصلّى 


.)۷۰۱( رقم‎ )۱( 
.)۱٤۹٩۰( رقم‎ )۲( 
.)٦۱۰١( رقم‎ )۳( 
.)۱٤٩٤١( رقم‎ )( 
.)٥۹٩( رقم‎ )٥( 


1۷۰ مجموع رسائل الفقه 


تلك الصلاةء» عن عبيد الله بن عمر بن مَيسّرة عن يحيى بن سعيد عن ابن 
عجلان. وأخرجه في باب تخفيف الصلاة': حدثنا يحيى بن حبيب بن 
عربي ثنا خالد بن الحارث ثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن 
جابر» ذكر تلك القصة. 

وقد ساقه بتمامه البيهقى فى «السنن» (۳/ »)١١١‏ قال: «كان معاذ 


يُصلّي مع رسول الله ة العشاء ثم يرجع فيصلّي بأصحابه» فرجع ذات 
ليلة...). 


دنا 
پار 


ورواه الليث بن سعد عن أبي الزبير مختصرًا: «صلّى معاذ بن جبل 
الأنصاري لأصحابه العشاءَ فطول عليهم.... أخرجه مسلم فی 


«الصحيح»"'. 


ومنهم بو صالح» وروایته أيصًا مختصرة» قرنه النسائي") باب خروج 
الرجل من صلاة الإمام.... بمحارب» ولم يسم الصلاة. 


وأخرجه أبو داود“ باب تخفيف الصلاة عن أبي صالح فقط» أخصر من 


ذلك ولم يسم جابرًاء بل قال: «عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي واو». 


)۱( رقم (۷۹۳). 

.)1۷4/670( )( 

(۳) في «(سننه» (۲/ ۰۹۷ ۹۸). 
)€( رقم (۷۹۲). 


٦-إعادة‏ الصلاة 1۷۱ 

ومنهم محارب بن دثار: قال النسائي' في باب القراءة في العشاء 
الآخرة ب(سبح اسم ربك الأعلى): أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير 
عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال: قام معاذ فصلًى العشاء 
الآخرة فطوّل» فقال النبي با : «أفتّان يا معاذ؟...٠.‏ 


وشار إليه البخاري فی «الصحيح» قال ): قال عمرو وعبید الله بن 
مقسم وأبو الزبير عن جابر: قرأ معاذ في العشاء بالبقرة» وتابعه الأعمش 
عن محارب. 


ورواه النسائي" في موضع آخر لكن مقرونًا بأبي صالح كما مر. 


[ق۳١]‏ ومنهم عبد الرحمن بن جابر: قال أبو داود“ والطيالسي في 
((مسنده) ر مر حزم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل»› وهو يصلّي 
بقومه صلاة العتمة» فافتتح بسورة طويلة...». 


(1) في «سننه» (۲/ ۱۷۲). 

(۲) عقب الحديث .)۷٠١(‏ 

.(4۸4 4۷ /۲( )۳( 

.)۷۹۱( رقم‎ )٤( 

() كذا في الأصل بدون ذكر رقم الصفحة» وعزاه إليه الحافظ في «الفتح» (۲/ ۱۹۳). 
ولم أجد الحديث في مسنده» وأخرجه البزار (كما في «كشف الأستار» رقم )٤۸۳‏ 


من طريق الطيالسى عن طالب عن ابن جابر عن أبيه. انظر «اللإصابة» (۲/ .)٥۲۴۳‏ 


1۷۲ مجموع رسائل الفقه 
فصل 

وقع في رواية الثلاثة الآخرين بعض الاختلاف: 

أما أبو الزبير: فقد تقدم رواية ابن عيينة عنه» وكذلك رواية الليث» 
وفيها: «صلّى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء؛. ووقع في رواية 
عنه عند عبد الرزاق: «المغرب» كذانبّه عليه ابن حجر في «فتح الباري»('. 

وأما محارب: فتقدم برواية الأعمش عنه: «قام معاذ فصلًى العشاء 
الآخرة)» ورواه ابن مهدي عن الثوري عن محارب «المغرب)» ذكره 
النسائي" في باب القراءة في المغرب ب «سيَّح سر ريك الل &. 

وقال حمد في «المسند» (۳/ :")٠١‏ ثناوكيع عن سفيان عن 
مکار غ خا ان اة صل باصا ف اال في الفجر» وقال 
عبد الرحمن - يعنى أبن مهدي -: المغرب». 

وقال أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص ۲۳۹)“: حدثنا شعبة عن 
محارب قال: سمعت جابرًا یقول: انتهی رجل من الأنصار معه ناضحانِ له 
E‏ قال 


شعبة: شك محارب » فلما رأى ذلك الرجل صلّى»› »ثم انطلق» فبلغ الرجل 
E a a E‏ 


.(14۳/۲( )1( 
.)۱74/۲( )( 
.)۱٤٩۰۲( رقم‎ )۳( 
.)۱۷۲۸( رقم‎ )٤( 


1V۳ الصلاة‎ ةداعإ-١‎ 


لله: «یا معادء أفتّان أفتان أو قال: فاتن» أَوَ لا قرأ ب «سَيَح سد رك لل » 
ووَلَلٍإد يی 4 أو انی وطْصا) قال شعبة: شك محارب وراءك 
ذوالحاجة والصغيرء› أو قال: الضعيف - شك محارب). 

وقد رواه أبو عوانة في «(صحيحه» (۲/ )٠١۸‏ من طريق أبي النضر وأبي 
داود الطيالسى قالا: ثنا شعبة عن محارب قال: سمعت جابرًا قال: «أقبل 
رجل بنا ضحين» وقد جََحَ الليلٌ» فوافق معادًا يصلّي المغرب)» وذكر 
حدیثه فی هذا. 

وأخرجه أحمد فى «المسند» (۳/ ۲۹۹) )عن محمد بن جعفر 
وحجاج عن شعبة» ولفظه: «أقبل رجل من الأنصار ومعه ناضحانٍ له» وقد 
جَنَحَتِ الشمسش» ومعاد يُصلي المغرب...» فساقه قريبًا من لفظ الطبالسى. 

وأخرجه البخاري في «الصحيح) عن آدم عن شعبةء وفيه: «أقبل 
رجل بناضحَين وقد جنح الليل» فوافق معادًا يُصلّي» فترك ناضحه وأقبل إلى 
عاف فقرا بشووة اة أو السا فل ل سبلت د سح اسر ريك أل » 
ونی وھا الإا سی 4». أحسب هذا فى الحديث. 

قال البخاري"': وتابعه سعيد بن مسروق ومِسْعَر والشيباني. قال 
عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر: «قرأً معاذ في العشاء 
بالبقرة)» وتابعه الأعمش عن محارب. ٠‏ 
(۱)( رقم .)۱٤۱۹۰(‏ 


(۲( رقم ٥(‏ °( 
(۳) بعد الحديث المذكور. 


2 مجموع رسائل الفقه 


وذكر الحافظ في «الفتح»' أن رواية مِسْعر عن محارب وصلها 
السرّاج» وأنه وقع تعنده «البقرة والنساء). 


وأما رواية سعيد بن مسروق فعند أبي عوانة في «(صحيحه» (۲/ 10۸( 


وفي النسخة خطأء ولفظها: «أن معاذا أمّ قومه في صلاة المغرب» فمرٌ غلام 
من الأنصار...»» وذکر حدیثه فی هذا. 


وأما عبد الرحمن بن جابر: فقال أبو داود" في باب تخفيف الصلاة: 
a E GSE SE‏ 
جابر يحدث عن حزم بن ابي كعب: :آنه آتى معادٌ بن جيل وهو يُصلي بقرم 
a‏ - في هذا الخبر - قال: فقال رسول الله با : «يا معاد لاتكن 

فتانّاء فإنه يصلّى وراءك الكبيرٌ والضعيفٌ وذو الحاجة والمسافر». 


وفي «الفتح“"' أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية... 
عن جابر قال: «كان أبي بن كعب يُصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة 
ا من الأنصار....» وفي آخره من كلام النبي با : إن منكم 
منقَرينً... فإلً خلفكم الضعيفَ والكبيرً والمريصَ وذا الحاجة). 

وذكر الحافظ' أن هذه القصة هى نفس القصة التى فى «الصحيحين)(“ 


(۱) (۱۹۳۰۲۰۱/۲). وهو في «مسند السراج» )٠۷١(‏ تحقيق إرشاد الحق الأثري. 
)۲( رقم (۷۹۱). 

(۳) (۱۹۸/۲). وهو في «مسند؟ أبي یعلی (۱۷۹۲). 

)٤(‏ في المصدر السابق. 

.)٤٦7( ومسلم‎ )۷٠۲( البخاري‎ )٥( 


٦-إعادة‏ الصلاة 17۷0 


عن أبى مسعود الأنصاري: «أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن 
صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا...٠.‏ 


وفي «مسند آحمد» :)۳٥١ /٥(‏ ثنا زید بن الاب حدثنی حسین 
ثنا عبد الله بن بُريدة قال: سمعتٌ آبي بريد يقول: إن معاد بن جبل يقول: 
E‏ صلا العشاء» فقرأ فيها ب #أفتريت ألسَاعَةٌ » فقام 
رجل...وأتى الرجل النبي وإ فاعتذر إليه» فقال: إني كنت أعمل في 
نخل» فجِفت على الماءء فقال رسول الله پاق : «صَل ب وا میں وسها) 
ونحوها من السور). 

وفي «المسند» أيصًا(۳/ :")۱۲٤‏ ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا 
عبد العزيز بن صهيب - وقال مرة: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب - عن 
أنس بن مالك قال: کان معاذ بن جبل يوم قومَه» فدخل حرام وهو يريد أن 
يسقي نخلّه» فدخل المسجد ليصلّي مع القوم» فلما رأى معادًا طول تجوَرّ 
في صلاته» وَج بتَخْله يَقيه... فأقبل النبي ب على معاف فقال: «أفتَانٌ 
أنت؟ آفتّان آنت؟ لا طول بهم اقرا ب سبح اسر رك الال ) المي 


رش 


وضملها ونحو هما). 


(۱) رقم (۲۳۰۰۸). 

(۲) كذا بزيادة «يقول» في الطبعة القديمة من «المسند». ولا توجد في الأصول الخطية 
والنسخة المحققة. 

.)۱۲۲٤١۷( رقم‎ )۳( 


۷1 مجموع رسائل الفقه 

وفي «المسند» أيصًا ٤ /٥(‏ ۷): ثنا عفان ثنا وكيب ثناعمرو بن 
يحيى عن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن رجل من بني سَلِمة يقال له: سَليم» 
آتی رسو ل الله ا فقال: یا رسول الله» إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام» 
ونكون في أعمالنا بالنهار» فيُنادِي بالصلاة» فنخرج إليه» فيطل عليناء فقال 
رسول الله وال : «يا معاذ بن جبل» لا تكن فتاتاء إما أن تُصلّي معي» وإما أن 
تُخفَّفَّ على قومك)... ثم قال سلیم: سرون غدًا إذا التقی القومٌ إن شاء ال 
قال: والناس يتجهزون إلى أخد» فخرَّج» وكان في الشهداء» رحمة الله 
ورضوانه عليه. 


وذكره الحافظ في «الفتح»" ثم قال: وقد رواه الطحاوي والطبراني 
من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة أن رجلا من بنى سلمة.. فذكر مرسلا 
ورواه البزار من وجه آخر عن جابر» وسماه سليمًا أيضًا. 

أقول: والسياق يُشبه سياق رواية عبيد الله بن مِقَسّم عن جابر كما في 
«سنن» البيهقي (۳/ ١١١)ء‏ لكن ليس في رواية ابن مقسم «إما أن تصلي 
معي» وإما أن تخفف على قومك». 

ومعاذ بن رفاعة لم يدرك سليما؛ لأن سليمًا استشهد بأحد كما في 
القصة» ولكن يمكن أن يكون سمعها من جابر أو غيره. والله أعلم. 


(۱) رقم (۲۰۹۹۹). 
.)۱۹٤ /۲( )۲(‏ وأخرجه الطحاوی فی «شرح معانی الآثار» (۱/ ۹٠٤)ء‏ والطبرانی ذ 
ر ي في سرح معا لي ني ٿي 

«الكبير» (۷/ 1۷). 


VY الصلاة‎ ةداعإ-٦‎ 

قال الحافظ في «الفتح»“': و جمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما 
واقعتان» وأيّد ذلك بالاختلاف فى الصلاة: هل هى العشاء أو المغرب؟ 
وبالاختلاف في السورة: أهي البقرةء أو #أفترتٍ 4؟ وبالاختلاف في عذر 
الرجل: هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تَعّبان» أو 
لكونه أراد أن يَسْقَىّ نخلَّه إذ ذاك» أو لكونه خاف على الماء في النخل كما 
ا وی ا و 
بعض من يدخل في الإسلام» ثم لما اطمأنث نفوشهم بالإسلام ظنَ أن 
المانع زال» فقرأً ب #أفترسٍ €... فصادف صاحب الشغل. 

أقول مستعيتًا بالله عز وجل: حديث أنس سنده بغاية القوة» وهو ظاهر 
في أن الصلاة التي أطالها معاذ هي الصبح» فمن المحتمل أن يكون معاذ 
صلى الصبح فأطال ففارقه حرام» وصلى العشاء فأطال ففارقه سيم | 1 نمی 
الأمران في يو أو أيام متقاربة» فكان معاذَْيّبٌ على كل منهماء فبلغ النبيّ 
ب الأمرانِء فعاتب دوالك رغ «أفتان أفتان أفتّان». 

وانفرد نس بذكر قصة حرام؛ لأنه خاله» وانفرد جابر بذكر قصة سليم؛ 
لأنه من رهطه»ء وقضى الله عز وجل أن استشهد الرجلان: سليم وحرام» 
الأول بأحد والثاني ببئر معونة. 

وأما حديث حسين - وهو ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: 
فأحيبه انتقل ذهن الراوي من قصة إلى قصة» فجاء المتن ملفقَاء وقد استنكر 
آحمد أحاديث حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة جدًا. 


.)46/۲( )۱( 


۷۸ مجموع رسائل الفقه 

وكذلك حديث طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر: أخشى أن 
يكون ملفَقًا من عدة قصص» وأخشى أن لا يكون هناك وجودٌ لحَرْم بن أبي 
كعب» وإنما وقع تحريف وتخيير» وذهاب إلى واقعة أبي بن كعب» وأكثر ما 
يقع في الكتب [ق٤٠]‏ في هذه الطريق: حزم بن أبي كعب»» وقد قال 
الببخاري' في طالب: «فيه نظر»» ولم يوه أحد, إلا أن ابن حبّان ذكره في 
«الثقات»"'» ولیس ذلك بنافع له؛ لما عرف من شرط ابن حبان» مع تساهله 
حتی آنه لا يفي بشرطه» کما پینته في موضع آخر. 

وأما محارب: فإنه لم يضبط هذا الحدیث» كما عرف من كثرة شکه فی 
واضطرابه» كما يُعلَّم مما تقدم» وأحسبه سمع في هذا الباب عدة أحاديث 
متقاربة المعنى» فكان يلتبس عليه بعضها ببعض 

وبالجملة» فما وقع في تلك الرواية عن أي الزبير من ذكر المغرب إذا 
ضمَّ إلى وقوع ذلك في أكثر الروايات عن محارب» مع وقوعه في روايةٍ 
لطالب» وإن ظهر أنه حطأء فإنه يدل على أن هناك قصة أخرى تتعلق 
بالمغرب. 

فصل 

قال البخاري في «الصحيح»: اباب إذاصلّى ةأ قومًا: حدثنا 

سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيدعن أيوب عن 


)۱( في «التاريخ الكبير» .)١٠١١ /٤(‏ 
(Y)‏ 64/0(. 
)۳( (۴70٠)(مع‏ الفتح)» ورقم الحديث .)۷١١(‏ 


١-إعادة‏ الصلاة 1۷⁄۹ 


عمرو بن دینار عن جابر قال: «كان معاذ يُصلّي مع النبي بال ثم يأتي قومه 
فيْصلّي بهم». 


وكذلك أخرجه أبو عوانة في (صحیحه» (۲/ )۱٥۷‏ من طريق أبي معمر 
وعبد الوارث عن أيوب عن عمرو» ومن طريق سليمان بن حرب ومسدد 


وقال مسلم في «الصحيح»': حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع 
الزهراني» قال أبو الربيع: ثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن عمروبن دينار 
عن جابر بن عبد الله قال: «كان معاذ يُصلي مع رسول الله وال العشاء ثم 
ا مسجد قومه ف فيصل بهم 

قال النووي في «شرح مسلم»": «قال أبو مسعود الدمشقي: قتيبة يقول 
في حديثه: عن حماد عن عمرو» ولم يذكر فيه أيوب» فكان ينبغي لمسلم أن 
يبينه» وكأنه أهمله لكونه جعل الرواية مَسوقة عن أبي الربيع وحده». 

أقول: هذا العذر غير كافي» بل لابدٌ أن يزاد فيه أحد أمرين: 


إما أن يكون مسلم استشبت ستثبت قتيبة لما قال حماد عن عمروء» فقال: الناس 
یروونه عن حماد عن a‏ عن عمروء فقال قتيبة: نعم هو كذلك ولكن 
مسلمًا لم يطمئن كل الاطمئنان إلى هذا لشبهة التلقين. وأشار إلى ذلك 
بجعله السياق لأبي الربيع. 


.)۱۸۱/٤٠٤٥( رقم‎ )۱( 
.(IAT/O (Y) 


۸۹ مجموع رسائل الفقه 

الثاني: أن يكون مسلم جزم بأن في رواية قتيبة تقصيرًا محصًاء لا يلزم 
منه اختلاف. 

وفي «جامع الترمذي» (ص (o‏ ات مادک ی انی لی 
الفريضة ثم يوم الئاس بعد ما صلّى: حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيدعن 
عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل كان يُصلي مع رسول 
لله اة المغربَ» ثم يرجم إلى قومه فيؤمًهم». 

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذاعند 
أصحابنا: الشافعي وأحمد وإسحاق» قالوا: إذا أمّ الرجل القوم في المكتوبة 
وقد كان صلاها قبل ذلك» أن صلاة من اثتمٌ به جائزة» واحتجوا بحدیث جابر 

آقول: يظهر أن الترمذي يخالف مسلمًا في هذا الحديث؛ فمسلم يرى 
أن حديث قتيبة هو حديث أبي الربيع نفسُه» وعنده فيما يظهر أن حماد بن 
زيد إنماروى عن يوب عن عمرو بلفظ أبي الربيع» وأن كلمة «العشاء» 
صحيحة في الحديث» وإن لم تقع في رواية سليمان بن حرب وعارم» وأن 
قتيبة قصر في الإسنادء ووهم في قوله: «المغرب» بدل «العشاء». 

وأما الترمذي فيرى - فيمايظهر أن حديث قتيبة غير حديث أبي 
الربيع» وأن حماد بن زيد سمع الحديث من عمرو بن دينار» كما رواه قتيبة» 
وفيه «المغرب»» وسمعه من أیوب عن عمرو» كما رواه سلیمان بن حرب 
وعارم» أو بزيادة «العشاء» كما قال بو الربيع. 


V۷ /۲) (۱)‏ تحقيق أحمد شاكر)» ورقم الحدیث .)0٥۸۳(‏ 


-إعادة الصلاة ۸۱ 

أقول: وإذا كان هكذا فزيادة أبي الربيع «العشاء» فيها نظر؛ لاحتمال أنه 
زادها بناءًٌ على المعنى» على ما يظهر من أكثر الروايات. 

ثم رأى الترمذي أن معادًا كان يصلّي المغرب مع النبي و ثم يرجع 
إلى قومه فيصلي بهم» وإنما اختار الترمذي هذه الرواية لنصّها على المغرب؛ 
لأنه قد يستبعد هذا فيها: 

أولا: ما جاء عن بعض السلف من كراهية إعادتهاء أو عن جماعة منهم 
أنه إذا أعادها شفعَها بركعة» كما ذكره الترمذي في موضع آخر. 

ثانيًا: لضيق وقتها. 

فجواز الإعادة فيها يدل على الجواز في غيرها من باب أولى» خاصة 
الظهر والعشاء. 

فإن قيل: إن هذه الرواية تنفرد بذكر المغرب. 

قلت: إنما تنفرد بالنص عليها فقط» وكثير من الروايات تطلق» فتشمل 
المغرب» فقد تقدمت رواية شعبة عن عمرو: «كان معاذ بن جبل يُصلي مع 
النبي بال ثم يرجع فيؤمٌ قومه» فصلى العشاء...٠‏ 

ونحوها رواية سيم بن حيان» وقد تقدمت» وكذلك جاء في أكثر 
الروايات عن ابن عيينة كمامرً» وغيرها. 

بل أوضح الروايات في ذلك ما اختاره البخاري" رحمه الله في هذا 
الباب» وهي رواية سليمان بن حرب وعارم عن حماد بن زيد عن أيوب عن 


(۱) عقب الحدیث (۲۱۹). 
(۲) في «(صحیحه» (۷۱۱). 


1A۲‏ مجموع رسائل الفقه 
عمروء ولفظها: «كان معاذ يُصلًي مع ابي پاد ثم يأتي قومه» فيصلي بهم؟. 
فهذا لفظ الحديث بتمامه. 

وعلى هذاء فالظاهر أن جابر رضى الله عنه كان تارة يقصد أن يخبر 
اا الاما و دان ص تك الما رف مال الا خر ا 
وقع في رواية أيوب عن عمرو. 

وتارة يقصد أن يخبر بما يتضمن ذلك» ويتضمن النْ على المغرب» 
وتعجيل النبي وال بها وتخفيفه فيها وامتداد وقتهاء فيخبر بنحو رواية 
حماد بن زيد عن عمرو» وهي التي عند الترمذي. 

وتارة يقصد الإخبار بذلك - أي بجواز الائتمام - وبمايشرع للإمام من 
التخفيف» وبيان ما يقرؤه من السور» فيخبر بنحو رواية شعبة عن عمرو. 

أو ينص على العشاءء ويذكر القصة. 

فأما رواية من رواه بالنص على العشاء ولم يذكر القصة» فكأنه مقتطع 
من الذي قبله. والله أعلم. 

وکان عمرو بن دینار قد ضبط وأتقن» فکان يتبع جابرًاء فيحدث تاره 
هکذاء وتارة هکذا. 

وأما محارب: فالتبس عليه الأمر» كما تقدم بيانه. 

وأما أبو الزبير: فإن كانت روايته التي عند عبد الرزاق وفيهاذكر 
المغرب بمعنى رواية حماد بن زيد عن عمرو» فلا غبار عليهاء وهي مۇكدة 
لرواية حماد عن عمرو. 

وإن كانت فيها أن الصلاة التي طول فيها معاذ هي المغرب فهي شادة. 


والله أعلم. 


A۲۳ الصلاة‎ ةداعإ-١‎ 


الدليل الثاني 
حديث جابر فى صلاة الخوف 


في «الصحيحين» من طريق أبي سلمة عن جابر: «أقبلنا مع النبي با 
حتى إذا كنا بذات الرّقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول 
الله وء قال: فجاء رجل من المشركين» وسيفٌ رسول الله بالل معلقّ 
بشجرة» فأحذ سيف رسول الله الو فاخترطه. .. فنودي بالصلاة» فصلًّى 
بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلّى بالطائفة الأخحرى ركعتين» قال: فكانت 
لرسول الله اة أربع ركعات» وللقوم ركعتان». لفظ مسلم» أخرجه في 
صلاة الخوف' عن أبي بكر بن ابي شيبة عن عفان عن بان عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة» وذكر البخاري في «الصحيح»" عن غزوة ذات 
الرقاع فقال: «وقال أبانْ حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة). 
وأخرجه مسلم أيضصًا" من طريق معاوية بن سلام عن يحيى عن أبي 
سلمة عن جابر» مسلسلا بالإخبار» ذكر الصلاة فقط. 
وقال البخاري: وقال لي عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران القطّان عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن 
النبي باو صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع». 


(۱) رقم .)۸٤۳(‏ 
(۲) رقم )٤۱۳١(‏ تعليقا. 
(۳) رقم .)۳۱۱/۸٤۳(‏ 

.)٤۱۲١( رقم‎ )€( 


1A4‏ مجموع رسائل الفقه 


وفي «فتح الباري»': أن السرًاج أخرجه في «مسنده»" المبوّب 
فقال: ٠ E‏ وفيه :«أربع 


رکعات؛ صلی بهم رکعتین» ثم ذھبواء ثم جاء أولئك» فصلّی بهم رکعتین». 


قال البخاري": «وقال مسدّد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل 
غور بن الحارث» وقاتل فيها مُحاربَ حَصفةً. 

قال في «الفتح»0): «أحرجه مسدد في «مسنده» رواية معاذ بن المثنى 
عنه... عن أبي بشر عن سلیمان بن قَيْس عن جابر... قال: غزا رسول الله 
بلقو مُحاربَ حَصَفَةً بنخل...» 

أقول: وقد أخر جه الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ ٦٤‏ 7)۳): ثناعفان 
ثنا بو عوانة ثنا أبو بشر عن سليمان بن فَيْس عن جابر بن عبد الله قال: «قاتل 
رسول الله او مُحاربَ خحصَمَة بنخل» فرأوا من المسلمين غر فجاء رجل 
منهم يقال له: غَورث بن الحارث. ..» فلما كان الظهر أو العصر صلَّى بهم 
صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين» طائفة بإزاء عدوّهم» وطائفة صلا مع 
رسول الله پو » فصلى بالطائفة الذين كانوا معه ركعتينء > ثم انصرفوا... 
و ارفك تل غ وج 0 0 8 کر لن رة 
رکعتان» ولرسول الله بإ ربع ركعات». 


.)4۹/۷( )1( 
.)۱٥۹۰( رقم‎ (۲) 
.)٤۱۳١( رقم‎ )۳( 

.(EYA/V) (4) 

.)۱٤۹۲۹( رقم‎ )٥( 


-إعادة الصلاة 1۸0 


وأخرجه أحمد أيضصًا (۳/ ۳۹۰) ثنا ريج ثنا أبو عوانة... فذكره 


بسنده ومعناه. 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۳/ ۲۹) من طريق عارم عن أبي 
عوانة» وقال: صحیح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي. 


وف اتقر ان ر (5/ 66 06 :فا اتن نشار قال تا ساد بن 
هشام قال: ثنا أبي عن قتادة عن سليمان الشگري آنه سال جابر بن عبد الله 
عن إقصار الصلاة أ بوم أنزٌ؟ أو أي يوم هو؟ فقال جابر: نطلقنا نای 
عبر قریش اتی من الشام» حتی إذا کنا بنخلي جاء رجل من القوم. ووي 
SS 2‏ 
yy‏ 
E‏ » فكانت للنبي بال أربع ركعات» وللقوم ركعتين 
رکعتین»› فيو مئل أنزل الله إقصارَ الصلاةء وأمر المؤمنين بأخذٍ السلاح». 

أقول: رواية أبي سلمة صحيحة» وأما رواية سليمان بن قيس فإن أبا بشر 
وقتادة لم يسمعا منه؛ لأنه تقدم موته» ولكن كان قد كتب عن جابر صحيفة» 
فهي صحيفة جابر المشهورةء فمن الناس من يروي ما فيها عن جابر رأسّاء 
ومنهم من يقول: عن سليمان عن جابرء ذكر هذا البخاري في «تاريخه) 


)۱( رقم .)۱١۱۹۰(‏ 
)٤۱٤ /۷( )۲(‏ ط. دار هجر. 


۸١‏ مجموع رسائل الفقه 
وأبو حاتم وغیر هما . 

وفي «الكفاية» للخطيب (ص :)٠١٤‏ «وقال همام بن يحيى: قَدِمَّث أمْ 
سليمان اليشكري بكتاب سليمان» فقرئ على ثابت وقتادة وأبي بشر 
والحسن ومُطرّف» فروَوها كلّهاء وأما ثابت فروى منها حديًا واحدًا. 


وفي «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص )٠٠١‏ من طريق ابن المديني 
سمعت يحيى يقول: قال التيمى: ذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن فرواهاء 
وذهبوا بها إلى قتادة فرواهاء وأتوني بها فلم ازوِها. 

أقول: وقد روي هذا الحديث عن الحسن عن جابرء فيمكن أن يكون 
من هذه الصحيفة. 


قال الشافعي في «الأم» :'")٠٠۳١ /١(‏ حدثنا الثقة ابن علَيّة أو غيره عن 
يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله بل كان يصلّي 
بالناس صلاة الظهر في الخوف ف ببطنٍ نخل» فصلًّی بطائفةٍ رکعتین ثم سلٌم» 
ثم جاءت طائفة أخرى فصل بھم رکعتیر ثم سلّم». 


وفي «سيرة ابن هشام»" في غزوة ذات الرقاع: حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد التنوري - وكان يُكنى أبا عبيدة- قال: حدثنا يونس بن عبيد عن 


(1) انظر «التاريخ الكبير؛ )۳١ /٤(‏ و«الجرح والتعديل؟ )٠١١ /٤(‏ و«تهذيب التهذيب» 
14/0 10(. 

)٤٥۲ ۰٤٥۱ /۲( )۲(‏ ط. دار الوفاء. 

.(* 4/۲) )۳( 


١-إعادة‏ الصلاة AV‏ 
الحسن بن أبي الحسن عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوف» قال: صلى 
رسول الله باز صلاة الخوف» ثم انصرف بالناس» قال ابن هشام: بطائفة 
رکعتین ثم سلّم» وطائفة ئفة مُقبلون على العدوء قال: فجاءوافصلى بهم 
رکعتین أخریین ثم سلّم. 


وأخرجه النسائي في «السنن»': أخبرناعمرو بن علي قال: حدثنا 
عبد الأعلى قال: Bags‏ حدّث جابر بن عبد الله أن 
رسول الله او صلّى بأصحابه صلاةً الخوف» فصلَّت طائفة معه» وطائفة 
وجوهُهم قبل الد فصلًی بهم رکعتین» ثم قاموامقام الآخرين» وجاء 
الآخرون» فصلًی بهم رکعتين» ا 


وكذلك أخرجه البيهقي في «السنن» (۳/ ۹ ) من طریق أخرى عن 
عبد الأعلى. 


فال اتان ار راھ ن مقرب فال ا رر ن 
عاصم قال : حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر بن عبد الله 
«أن التبي بث صلى بأصحابه ركعتين ثم سلّم» ثم صلی بآخرین أیصًا 
رکعتین ثم سلّبا. 

وبنحوه أخرجه البیهقی فى «السنن» (۳/ )۸٦‏ بسند رجاله ثقات عن 
OCA a ee‏ 


.)۷۹4/۳( )۱( 
.(IVA/Y) (¥) 


A۸۸‏ مجموع رسائل الفقه 


وقال الدارقطني فى «(سننه» (ص :)۱۸١‏ حدثنا الحسين بن 
إسماعيل و محمد بن محمودالسراج قال: نا محمد بن عمرو بن أبي 
مذعور ثنا عبد الوهاب الثقفى ثناعنبسة عن الحسن عن جابر أن نبى الله 
با کان محاصرًا بني محارب بنخل» »ثم نودي في الناس أن الصلاة 
جامغة: فجعلهم رسول الله 9ء طائفتین : طائفة مقبلة على العدو يتحدثون» 
ا کرای رتت 
الطائفة الأحرى فصلى بهم رسول الله او ركعتين» فكان للنبي وال أربع 
ركعات» ولكل طائفة ركعتين». 

قال صاحب «التعليق المغني»": عنبسة هو ابن سعيد القطان... لم 
يُحمَظ عن النبي بإ أنه صلّى صلاة الخوف قط في حضر. 

أقول: بل الراجح أن هذاعنبسة بن أبي رائطة الغنوي» ضعفه ابن 
المديني» وقال أبو حاتم: [ق١٠]‏ روى عنه عبد الوهاب الثقفى أحاديث 
حساتا... ولیس بحدیثه بأس. 

Se 

الأول: ll‏ 
الحسن من ذكره «ثم سلّم بعد الركعتين الأوليين» وكذلك الطائفعان كل 


(1) (۲/ 00). 
)0( /(. 
(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۸/ ۸١٠۱ء‏ ۹,),) و«الجرح والتعدیل» .)٤٠١ /٦(‏ 


٦-إعادة‏ الصلاة ۸۹ 


منها أتمَّتْ لنفسها بعد أن صلّت معه إل ركعتين. وقوله: «إنه كان له با 
أربع» ولهم رکعتان ركعتان؛ يُحمَل على ما كان في الجماعة) فأربعته 1 
كلها كانت فى الجماعة وأما ابه فإتها كان لكل متهم في الجماعة 
ركعتان فقط» فأمّا ركعتاهم الأخرى فإنما أتموها لأنفسهم. 

الوجه الثالث: أن يكون پء فصر وقصرواء ولكنه أعاد صلاته» صلّى 
بهو لاء صلا كاملة» وبهؤلاء صلا كاملة. 

أما الوجه الأول: فلم يذهب إليه أحدّ فيما أعلم؛ لأنه قد ثبت من حديث 
عائشة وغيرها أن الصلاة كانت قبل الهجرة ركعتين ركعتين» فلما هاجر النبي 

2 ° 0 
وة أتيْ صلاة الحضرء وبقيتْ صلاة السفر على ما كانت قبل . 

وعلى هذاء فيتعين حمل القصر الذي وقع في رواية قتادة عن 
سليمان بن قيس: «آنه إنما نزل يومئذ» على قصر آخر» وقد حمل جماعة من 
E GR‏ آَلاَرَضِ 
یس ایگ جت آن قرا و الککوۃ إن ف آن یفیک ای گرا 4 - على قصر 
aS‏ في الخوف إلى ركعة» 
ومنهم من قال: المراد بالقصر قصر الصفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۹۳١ »٠١(‏ ومسلم )1۸٠٥(‏ عن عائشة. وفي الباب عن ابن 
عباس عند مسلم (1۸۷)ء وعن أبي هريرة عند أحمد في «المسند» .)۹٠٠١(‏ 


1۹۰ مجموع رسائل الففه 

وذلك أوضح بعضن الصور الثابتةء وهي أن يبصلي الإمام بطائفة ركعةء 
ثم يم لنفسهاوتذهب» وتجيء ء الأخرى فيصلي بها ركعته الأخرى وتتم 
لنفسهاء فكل هقالطا ين ركعة واحدة في الجماعة. 

[وقريب منه] في الصفة الأحرى» وهو أن يَصَفَهم صمین» ویک بهم 

ج ر با ریو ا وان کات لم فی ب الجاع ةر ات لکن لم 
ا م ا زی ا ا کے را 

هذاء وقد احتج جماعة على أن المراد بالقصر في الآية هو القصر 
المشهورء أي من أربع إلى اثنتين» بأن يعلى بن أمية سأل عمر عن الآية 
وقال: فقد أن الناس» فقال عم عت مما خت مه الت وسول اة 
ا عن ذلك فقال: ادف تمدق الله بها علیکم» فاقبلوا صدقته) رواه 

0| 

وقد يجاب عن هذا باحتمال أن عمر لما سأل النبي بإ لم يذكر الآيةه 
وإنما قال مثلا: کیف تَقَصر ونحن آمنون؟ 

وقد كان النبي رال ربما أجمل في تفسير بعض الآيات جريًا مع حكمة 
الله عز وجل في ترك مجال للتدبر والاجتها د. 

وفي «صحيح مسلم»" عن عمر أنه خطب فقال في خطبته: إني لا أدع 
(۱) رقم .)٩۸7(‏ 


.)1۸٩( آخرجه مسلم‎ )۲( 
.)۱٦۱۷ »٥0٩۷( رقم‎ )۳( 


١-إعادة‏ الصلاة ۹۱ 


بعدي شينًا أهم عندي من الكلالة» وما راجعتٌ رسول الله وال ما راجعته 
في الكلالة» حتى طعنَ بأصبعه في صدري» فقال: «ألا يكفيك آية الصيف 
التي في سورة النساء؟». 

هذاء مع أن عمر كان يتردد في معنى الآيةء ولم يزل على ذلك حتى 
مات. غاية الأمر أن عمر وابنه ويعلى لم يكونوا يفهمون أن القصر في الآية 
غير القصر المشهورء وهذا لا حجة فيه مع وجود القائل بأنه غيره من 
الصحابة أيضًا. والله أعلم. 

وكذلك الوجه الثاني لم يذهب إليه أحد فيما أعلم لاتفاقهم وإِن کان 
منهم من يرى جواز الإ تمام في السفر» فهم متفقون فيما ذكر غير واحد على 
أنه إذا أتمّ الإمامٌ لزم المأموم الإتمام. 

وأما الوجه الثالث: فهو الذي ذهب إليه الشافعي وغيره» ويوافقه ما جاء 
في رواية الحسن من قوله بعد الركعتين الأوليين: «ثم سلّم!ء وقد جاء مثله 
من رواية الحسن عن أبي بكرة» كما ياتي» وعليه حمل أبو داود رواية أبي 
سلمة وسليمان اليشكري عن جابر» فإنه ذكر حديث الحسن عن أبي بكرة 
ثم قال: «وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن 
النبي وة وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي وا . 

فصل 

تقدم الكلام في صحيفة سليمان اليشكري» والظاهر أن أولئك الأئمة لم 

يعتمدوا عليها إلا بعد الوثوق بصحتهاء ورواية قتادة عنها قوية» فقد قال 


(۱) عقب الحدیث رقم .)۱۲٤۸(‏ 


1۹۲ مجموغ رسائل الفقه 


الببخاري في «التاريخ الكبير :)۱۸١ /١ /٤(‏ قال أحمد بن ثابت نا 
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر... وعن معمر قال: رأيتٌ قتادة قال لسعيد بن 
أبي عَروبة: ميىك علي المصحفَ فقرأ البقرة فلم حط حرفًاء فقال: يا أبا 
النضرء لأنا لصحيفة جابر أحفظ مى لسورة البقرة. 

إلا أن في صلاحيتها للاحتجاج بها وحدّه نظرًاء ولاسكّما إذا لم يُصرّح 
قتادة في روايته بأنه روى عن تلك الصحيفةء فإن قتادة مدلّس» ومن الجائز 
أن داس ع اانا اغف وا ع ات اة 

هذاء وظاهز من رواية قتادة عن سليمان فى هذه القصة أن الصلاة التى 
وصفها كانت قبل نزول قوله تعالى: # اص ف أَلأَرّضِ ...€ ولذلك 
صلا تامة في الجماعة بدون خلل فى المتابعة. 

ولم يبين في هذه الرواية وغيرها مما تقدم: هل صلى النبي بال في 
تلك الغزوة بعد هذه الصلاة على وجه آخر مما أذن الله عز وجل فيه؟ 

[ف۷٠]‏ لكن قال البخاري في غزوة ذات الرقاع من «الصحيح»': وقال 
بكر بن سوادة: حدثني زياد بن نافع عن أبي موس أن جابرًا حدثهم قال: 
«صلى النبي با بهم يوم مُحارب وثعلبة». 

وقد آخرجه ابن جرير في «تفسیره» (/ )۱٤٦‏ عن ابن أخي ابن 
وهب عن عمه قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سّوادة 


)۱( (۷/ ۱۷) مع «الفتح). 
)٤۱۷ /۷( (۲)‏ ط. دار هجر. 


٦-إعادة‏ الصلاة 14۹۳ 


حدثه.. .يوم محارب وثعلبةء لكل طائفة ركعة وسجدتین). 


وأخرج ابن جرير أيصًا': حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن 
جعفر قال : ثناشعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله إل صلی بهم صلا الخوف» فقام صف بين يديه» وصف خلقه» 
فشا ال خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموامقام 
أصحابهم» وجاء أولئك حتی قاموا مقام هؤلاء» فصلًی بهم رسول اله باد 
ركعة وسجدتین» ثم سلّ» » فكانت للنبي وا ركعتين ولهم ركعة). 

وبنحوه أخرجه أبو عوانة في «(صحيحه» (۲/ ۲ من طریق سلیمان 
بي إسحاق الشيباني عن يزيد الفقير. 


وكذلك أخرجه النسائي في «السنن»" عن إبراهيم بن الحسن عن 
سودي عن رید اتی فسات بی حلیث شعن اکم لی قوله 
e‏ «ثمّ ِن رسول الله واإثو سل فسلّم الذين خلفه 
وسلَّم أولئك». 

وحديث شعبة أصح؛ لأن المسعودي ليس بالحافظ وتغير بأخرة. 

فكأنه وال بعد أن صلَّى بهم الظهر صلاتين كما تقدم أنزل الله عر وجل 
الآيات» فصلّى بهم العصر على قصر الخوف» بأن كانت لكل من الطائفتين 
(1) (61۹/۷). 


.(1۷€/) (Y) 
.(1۷٥ /۳() (F۳) 


۹٤‏ مجموع رسائل الفقه 


ركعة واحدة إما مطلقًاء وإما في جماعة. والله أعلم. 


وقد جاء عن جابر صفة أخرى» أخرج مسلم في «الصحيح»') من 
طريق عطاء عن جابر قال: شهدت مع رسول الله وال صلاة الخوف 
E E a‏ 
النبي واو وكبّرنا جمیعاء ثم ركع ورکعنا CS a Se‏ 
ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه» وقام الصف المؤخر 
في لحر العدق فلما قضى النبي اة السجود وقام الصف الذي يليه انحدر 
العف الور الجر دوا 2 د العف ال يرتا الحفت 
المقدم...». 

وبنحوه رواه عزرة بن ثابت عن أبي الزبيرء أخرجه أبو عوانة في 
اصحیحه» (۲/ .)۳٦۱‏ 

وقال النسائي": أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن 
سفيان عن أبي الزبيرعن جابر قال: كتا مع النبي اة بنخل» والعدو بيننا 
وبين القبلة» فكبّر رسول الله وإ فكبّروا جميعًا...٠.‏ ذكر الصفة التي في 
اطا 


وبنحوه رواه ايوب عن أ بي الزبيرء أخرجه أبو عوانة في (صحيحه» (۲/ 
1( 


ولا مانع من صحة هذا أيصًاً: بأن يكون اة صلى بهم في تلك الغزوة 


.)۸٤١( رقم‎ (1( 
.(1V1/۳) (۲) 


-إعادة الصلاة 1۹0 


بعد نزول الآيات مرة هكذاء ومرة هكذاء لكن أبا الزبير زاد فيه. 


أخرج ابن جرير" من طريق ابن عياش أخبرني عبيد الله بن عمر عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله ولل فلقينا 
المشركين بتخْل» فكانوا بيننا وبين القبلةء فلما حضرتْ صلا الظهر صلّسى 
نا رسول الله با ونحن جمیع» فلما فرغنا تذامرً المشركون فقالوا ل 
حملنا علیهم وهم یصلون! فقال بعضهم: فإ لهم صلاةٌ يتظرونها تأتي 
الآنَء هي أحبّ إليهم من آبنائهم» فإذا صلا فويوا عليهم . فجاء جبريل إلى 
رسول الله لال بالخبر وعلّمه كيف يُصلّيء ك 
مما يلي العدوّ» وقمنا خلفه صمين» فکبر نبي الله [وکبّرنا] معه جمیعًا... 


ثم آخرجه ابن جریر" من طريق حمّاد بن مَسْعدة عن هشام بن 
عبد الله عن بي الزبير عن جابر» ومن طريق إسماعيل ؛ e‏ 
أيضًاء وقال في کل منهما: «انحوه). 

وقال البخاري في «الصحيح»" في غزوة ذات الرقاع: وقال معاذ: 
حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال: «كتا مع النبي بال بنخل...٠‏ فذكر 
صلاة الخوف. 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتى»): سياق رواية هشام عن ابي الزن 


.)٤٤١ ٤۳۹ /۷( في «تفسیره»‎ )١( 
.)€6 /۷( )( 

)٤١١/۷( (۳)‏ مع «الفتح). 

(ETT /V) (6) 


۱۹٩٦‏ مجموع رسائل الفقه 
هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى... وهذه القصة إنما هي في 
غرو e‏ ج مسلم' هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية 

els SE 
e ا «غزونا‎ 
شديداء لما أن ضلينا الظهر قال المشركون: لومنا عليهم...»‎ 

أقول: وكذلك رواه عبد الرزاق عن سفيان عن أب بى الزبير» أخرجه أبو 
عوانة (۲/ .)۳٠١‏ 

وحديث أبي عياش الزرقي وحديث عند الواقدي عن خالد بن الوليدء 
كلها تذكر هذه القصة بعُسفان» ثم قال" : وهو ظاهر فيما قرّرثّه أن صلاة 
الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع» وأن جابرًا روى القصتين 
معّاء فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصة عَسفان» وأما رواية أبي سلمة 
ووهب بن كيسان وأبي موسى المصري عنه ففي غزوة ذات الرقاع» وهي 
غزوة محارب وثعلبة. 

أقول: وعلى هذاء فراوية عطاء عن جابر إنما هي في الصلاة بعُسفان» 
ویکون آبو الزبير وَهِم في قوله: «بنخل»» وقد روى الشيخان من طريق 
صالح بن خوات قصتين: 

الأولى: عمن صلّى مع النبي اة يوم ذات الرقاع صلاة الخوف» أن 
طائفة صف معه» وطائفة وجاة العد فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت 


(۱) رقم .)۳۰۸/۸٤۰(‏ 
)۲( أي الحافظ في «الفتح» (۷/ .)٤١۳‏ 


٦-إعادة‏ الصلاة 14۹۷ 
قائماء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفواء فصفوا وجا العدوء وجاءت الطائفة 
الأحرى فصلى بهم الركعة التي بقيت» ثم ثبت جالسًاء وأتمُوا لأنفسهم» ثم 
ا | 

وهذه الصفة توافق الصفة التي رواها أبو موسى المصري ويزيد الفقير 
عن جابرء إلا آن فی هذه بیان أن كلا من الطائفتين اتم لأنفسهاء فإذا كانت 
اة ر اا ف اة ار ا فراع ار الات وأن قوله هناك: 
«ولهم ركعة» أي في الجماعةء فلا ينافي إتمامَهم لأنفسهم. 

والقصة الثانية: صالح عن سهل بن أبي حَفْمة «أن رسول الله ال صلّى 
بأصحابه في الخوف» فصمهم خلفه صقين...“" فذكر قصة وقع في 
حكايتها اضطراب» وذكر الحافظ في «الفتح»" أن سهلا لم يشهد ذات 
الرقاع» وأن مراد [صالح بن]“ خوّات بقوله في الأو لى: (عمن صلى...» 
رجل آخر غير سهل» أستظهر أنه خوات والد صالح. 

[ق۱۸] فصل 

رواية قغادة عن سليمان البشكري تدل أن ذلك الوم تزلت الآبة 
وشرعت صلاة الخوف على الصفة التي يُصلّي فيها الإمام صلاةً واحدة 
وار فة ما رواد مور تو الم غو مجاخد عن آي عاق ال ررقن فال 


(۱) رقم .)۸٤۲(‏ وأخرجه البخاري .)٤۱۲۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)۸٤١(‏ ورواه البخاري )٤۱١١(‏ بهذا الطريق. 
)¥( )۷/ €۲0(. 

)٤6(‏ زيادة من «الفتح». 


۹۸ مجموع رسائل الفقه 
«كنا مع رسول الله بال بعُشفان» وعلى المشركين خالد بن الوليد» فصلينا 
الظهر» فقال المشركون: لقد أصبنا غِرَةً... فنزلت آية القصر بين الظهر 
والعصر» فلماحَصَرَتِ العصر قام رسول الله وا مستقبل القبلة» 
ال 0 ا غ رول ا وت ال 
الصف صف آخر» فركع رسول الله االو وركعوا جميعًا...٠»‏ فذكر مغل 
الصفة التي تقدمت عن عطاء عن جابر» ثم قال: «فصلاها بُسفان» وصلاها 

رواه أبو داود' عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن 
منصور. 

وخرّجه الحاكم في «المستدرك) (۱/ ۳۳۸) من طريق سعيد بن 
منصور» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي. 

ورواه البيهقي في «السنن» (۳/ )۲٠٠١‏ من طريق يحيى بن يحيى 
وسعید بن منصور کلاهماعن جریر. 

وأخرجه أحمد في «المسنده /٤(‏ 0۹): ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري 
عن منصور... وقال: «فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر 
والعصر ودا كنت فيم اَم لهم ألصكوة 4 [النساء: .]٠١١‏ 


وبنحوه أخرجه أبو داود الطيالسي" عن ورقاء عن منصور. 


(۱) رقم .)۱۲۳١(‏ 
(۲) رقم .)۱٩٥۸۰(‏ 
(۳) في «مسنده» .)۱۳٤١(‏ 


- إعادة الصلاة ۱۹۹ 


ورواه النسائي في «السنن»' عن عمرو بن علي عن عبد العزيز بن 
عبد الصمد ثنا منصور» وقال: «فنزلت يعني صلاة الخوف - بين الظهر 
والعصر). 

وأخرجه أحمد في «المسند» /٤(‏ ۰) :نا محمد بن جعفر ثنا 
ا غ فور قل م اها ات غ اید ای ا ری 
قال شعبة: کتب به إلي» وقرأه علیه» وسمعته منه يُحدّث به» ولکني حفظته 
من الكتاب - «أن النبي وإ كان في مَصَاف العدوٌ بعْسفان» وعلى المشركين 
خالد بن الوليد» فصلًى بهم النبيٌ اة الظهر» ثم قال المشركون: إن لهم 
صلاةً بعد هذه» هي أحبٌ إليهم من أبنائهم وأموالهم» فصلى بهم رسول الله 
بال العصر» [فصَفهم] صفِينِ خلقه.... 

فلم يذكر نزول جبريل» ولا نزول الآية» ولا قال في آخره: «فصلاها 
بان ولاه في بني سليم». 

وكذلك أخرجه النسائي" عن أبي موسى وبندار كلاهما عن غندر» مع 
اختلاف پسیر. 

أقول: حديث أبي عياش صحه الحاكم كماتقدم» وكذلك 


الدارقطنی(٤)».‏ وأخرجه ابن حبان فی «(صحيحه» وعندې فيه وقفة» فإنني 


.(1VY/ ۳) (1( 
.)۱٦9۸۱( رقم‎ (۲( 
.(1۷1/۳( (۳) 

.)٠۰ /۲( في «سننه»‎ )٤( 
.)۲۸۷۲( رقم‎ (٥) 


۹۹ مجموع رسائل الفقه 


لم ار في شيء من طرقه تصريحَ مجاهي بالسماع من أبي عياش» و مجاهد 
معروف بالإرسال عمن لم يَلْقَه حتى من عاصره. ثم رأيبُ البيهقي قال في 
«السنن» (۳/ :)۲١۷‏ «وقد رواه قتيبة بن سعيد عن جرير» فذكر سماع 
مجاهد من ابي عياش...٠.‏ 

أقول: وقد روى ابن أبي تيح نحوه عن مجاهد مرسلاء أخرجه ابن 
جرير في تفسیره ')۱٤۲ /٥(‏ من طريقين عن ابن أبي تَجيح» قال في 
الأول: حدثني محمد بن عمرو (هو الباهلي) قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 
عيسى عن ابن أبي تجيح عن مجاهد في قوله: فليس یک جتاح آن كضرا 
من ألصََوة 4 [النساء: ]٠١١‏ قال: يوم كان النبي واو وأصحابه بعُسْفانَ 
والمشركون بصَجْنان. فتوافقواء فصلى النبي وة بأصحابه صلاة الظهر 
رکعتين» أو ربعا شك أبو عاصم _ رکوعهم وسجودهم وقيامُهم معا 
جميعًاء فم المشركون أن يغِيروا على أمتعتهم وأثقالهم» فأنزل الله عليه: 
نعم طايه ينهم عك ) فصلًى العصر... وقصر العصر إلى ركعتين». 

ثم قال: حدثني المشتى قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل عن ابن أبي 
تجيح عن مجاهد: فیس عَلیکر جاح أن ضرأ مِنَ َة ) قال: «كان النبي 
وا وأصحابه بعْسفان» والمشركون بصَجنادًء فتوافقواء فصلى النبي باه 
بأصحابه صلاة الظهر ركعتين» ركوعُهم...وقصرت صلاة العصر إلى 
رکعتین؟. 

كذا قال» فإن كان المراد القصر المشهور من أربع إلى اثنتين» ويكون 


)٤۱۲۰٤۱۱/۷( )۱(‏ ط. دار هجر. 


١-إعادة‏ الصلاة ۰١‏ 
أفظ مجاهد «الظهر أربعا؛ كما شك فيه أبو عاصم» فقد تقد أن صلاة السفر 
کنا اط وإن أراد قصر الخوف إلى ركعة مطلقاء أو بالنظر إلى 
الجماعة والمتابعة» فكان ينبغى أن يقول فى آخره: «(وقصرت صلاة العصر 
إلى ركعة». 

0 1 و ا 

وقد روى النسائي' وغيره من طريق سعيد بن عبيد الهسّائي ثنا 
عبد الله بن شمیت ثنا أبو هريرة قال: «کان رسول الله وة نازلا بين ضصَجُنانَ 
وعسفان» مُحاصِرًا المشركين» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلا هى أحب 
إليهم من أبنائهم وأبكارهم» أجيعوا أمركم» ثم يلوا عليهم قيلةٌ واحدة 
فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن قوم أصحابه نصفينء » قصلي بطائفٍ 
منهم» وطائفة مقبلون على عدوّهم. .. فيصلّي بهم ركعة٬‏ ثم يتأخر هؤلاي 
ويتقدّم أولئك فيصلّي بهم ركعةء تكون لهم مع النبي با ركعة ركعة» 
وللنبي باو رکعتان». 

سعيد بن عبَيّد: قال أبو حاتم: (شيخ!» وذكره ابن حبان في 
«الفقات»)» وذلك لا يكفي في رفع جهالة حاله» مع أن هذه الصفة - كما 
يظهر - مخالفة للصفة التي في حديث أبي عيَّاش. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك)"' من طريق يونس بن بكير عن النضر 
.)١۷٤ /۳( (۱)‏ وأخرجه أيصًا أحمد في «المسند» )٠٠۷٠١(‏ والترمذي )۰۳٠١(‏ وابن 

حبان (۲۸۷۲). وحسّنه الترمذي. 


.)٦١ /٤( وانظر «تهذيب التهذيب»‎ .)١۲ /۲( )۲( 
.(* /) () 


۰۲ مجموغ رسائل الفقه 


الو في غزاةء فلقي المشركين بعُسْمًان...٠»‏ فذكر نحو ما في حديث أبي 
عیاش. قال الحاكم: صحیيح على شرط البخاري»› وأقرّه الذهبي» مع أن 
النضر أبا عمر وهو النضر بن عبد الرحمن الخزاز لم يخرج له البخاري» بل 
هو أجمعواعلى ضعفه'. 


وقال ابن حجر في «الفتح»: وقد روی الواقدي من حدیث خالد بن 
الوليد قال: «لما حرج النبي وال إلى الحديبية لقيته بعُسفانء فوقفْتٌ بإزائه» 
وتعرضتٌ له» فصلًى بأصحابه الظهرء فهَمَمنا أن تير عليهم» 
فأطلع الله نكّه على ذلك» فصلًى بأصحابه العصر صلاة الخوف...» 
الحديث. 


أقول: حال الواقدي مشهور» ولكن ابن حجر استأنس به مع ماتقدم» 
وذلك أن ما جاء من حديث أبي عياش وأبي هريرة من الصلاة بعْسْمّان لم 
يتعين تاريخهاء وقد جاء في المغازي أن النبي اة أتى على عَسْمّان مرتين: 
مرة في غزوة بني لِخيان» ذكر ابن إسحاق"' أنها كانت على رأس ستة أشهر 
بعد فتح بني قريظة. والثانية: في عمرة الحديبية. 

ولم يُذكر في شيء منهما قتال» ولا مقاربة لجيش قريش إلا ما رواه 
الواقدي. 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» .)٤٤١ ١٤٤١ /٠١(‏ 
.(ETT/V) (¥)‏ 
(۳) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۷۹). 


١-إعادة‏ الصلاة ۰۳ 


نعم ذكر ابن إسحاق"' في غزوة بني لِځيان أن بني لحيان تحصّنوامن 
المسلمين» فقال المسلمون: لو أثا هبطنا عَسْفانَ لرأى أهل مكة آنا قد جئنا 
مكة» فخرج - يعني النبي اة - في مائتي راكب من أصحابه حتى نزل 
عَْفان» ثم بعث فارسَيْن من أصحابه حتی بلغا گراع العّميم» ثم كرّا» ورجع 
رسول الله وا قافلا. 

فيحتمل أن قريشًا لما بلخهم خروج النبي بال وأصحابه إلى بني 
لِځیان» ثم نزول عسفان» خافوا- كما ظنّه المسلمون أن يكون قاصدًا 
مكة» فبعثوا خيلّهم وعليها خالد لترقب مايفعله المسلمون» وتقاربواولم 

هذاء وقد اختلف في غزوة ذات الرقاع: أهي غزوة مُحارب خحصفة» أم 
غيرها؟ فأكثر أهل المغازي على الأول» وزعم الواقدي أنهاغيرهاء وتبعه 
القطب الحلبي في «شرح السيرة)» ذكره الحافظ في «الفتح»". 

واختلف أيصًا في غزوة ذات الرقاع: فقال موسى بن عقبة: للا ندري 
كانت قبل بدر» أ و بعدهاء أو قبل أحد أو بعدها. 

قال ابن حجر"': الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة؛ لأنه 
تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعتُ» وقد ثبت وقوع 
صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. 
(۱) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ ۲۸۰). 


.(6A/V) (1) 
.)٤۱۷ /۷( في «الفتح»‎ )۳( 


€ مجموع رسائل الفقه 

أقول: لم أجد نصًا في أن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت في 
الخندق» إلا ما جاء عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبيه ذكر 
تأخير النبي االو الصلاة يوم الخندق» ثم قال: «اوذلك قبل أن يُتزل في القتال 
ما نزل»(۱). 

وقد بيّنه في رواية أخرى» قال: «وذلك قبل أن ينزل صلاة الخوف 
رالا CGE‏ راجع «مسند أحمد» (۳/ .)۲١‏ 

فيحتمل أنهم في الخندق لم يكونوا متمكنين من الصلاة جماعة على ما 
في آيات النساء : ودا كنت فيم َأَقَمَت لهم ألصلوة . ٠‏ مع ما بينه النبي 
eS‏ 
البقرة: لجالا أو ر كاتا )» وإذا کان هكذا لم يكن في حديث أبي سعید ولا 
o MSGS‏ 
في ذلك دليل على آنه لم يكن قد شرع هذا القدر منهاء وهو الذي تضكنه 
قوله تعالى: وجلا أ أو راا . 

والصلاة في ذات الرقاع كانت جماعة على ما بين به النبي وة آية 
النساء. 

وعلى هذاء فليس فيما ذُكر دليلٌ على تأخر ذات الرقاع عن الخندق» وما 
اتصل به من أمر بني قريظة. 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» )١۱٠۱۹۸(‏ والنسائى (۲/ )١١‏ وابن خزيمة »٩۹٩7(‏ 


۳ وغیرهم. وإسناده صحیح. 
(۲( رقم (۱۱۱۹۹). 


١-إعادة‏ الصلاة 1۰0 


وفي «الفتح»' أيصًا: عن ابن إسحاق وابن سعد وابن حبان أنها كانت 
قبل الخندق وقريظةء وأن أبا معشر يجزم بأنها كانت بعد الخندق وقريظة» 
وذهب البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر» واحتج على ذلك بما صح عن أبي 
موسى الأشعري أنه شهد ذات الرقاع» مع أن أبا موسى إنما جاء بعد أيام 
س وبما رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن حَيْوة وابن لهيعة عن أبي 
الأسود عن عروة عن مروان أنه سأل أبا هريرة: هل صلّى مع النبي بء 
صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم» في غزوة نجد. 

غل البخاري طرفا منه/" وأخرجه أبو داود في «السنن»» وذكر أبو 
داود عقبه بسند فيه مقال: عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال: «خرجنا 
مع رسول الله وال إلى نجد» حتى إذا كنا بذات الرقاع...٠.‏ وأبو هريرة إنما 
جاء أيام خيبر. 

وحكى الحافظ في «الفتح“ عن البيهقي وغيره: أنهم ذهبوا إلى أنها 
غزوتان» أطلق على كل منهما ذات الرقاع. 


.)٤۱۷ /۷( )۱(‏ وانظر «سیرة ابن هشام» (۲/ )۲٠۳‏ و«الطبقات» (۲/ )1١‏ و«الثقات» 
(9۷/۱). 

(۲) انظر صحيح البخاري مع «الفتح» (۷/ ۹١۱٤ء .)٤١۷‏ 

(۳) عقب الحدیث .)٤۱۳۷(‏ 

)€3 رقم .)۱۲٤١(‏ وأخرجه أيصًا أحمد )۸۲٠١(‏ والنسائي (۳/ )۱۷١‏ وابن خزيمة 
(۱۳۹۱) وغیرهم. 

)٥(‏ رقم .)١١٤١(‏ وأخرجه أيصًا الطحاوي في «معاني الآثار )۳٠١ /١(‏ والبيهقي في 
«السنن الکبری» (۳/ .)۲٠٤‏ 

.)٤۱۷ /۷( )7(‏ وانظر «دلائل النبوة» (۳/ ۳۷۲). 


٦‏ مجموع رسائل الفقه 


اقول : وما وقع في رواية قتادة عن سليمان بن قيس عن جابر: : «ازطلقنا 
تلقّى عِيرّ قريش آتيةً من الشام»'“ ظاهر في تقدّم ذلك على خيبر» بل وعلى 
الحديبيةء وهي قبله» وذلك أنهم إنما يتلقون عِيرّ قريش إذا لم يكن بينهم 
موادعة» وقد وادعهم النبي با في الحديبية» واستمرٌ ذلك حتى درت 
قريش بإعانة بني بكر على خزاعة» فغزاهم النبي وإ وافتتح مكة. 

هذاء وقد يُتوكّم من قوله في رواية قتادة عن سليمان «نتلقى عِيرَ قريش 
آتية من الشام» أن هذا في غزوة بدرء وليس كذلك» بل هذه عِيرٌ أخرى. 

هذا» ومقتضى ما أطلق عليه أكثر أهل المغازي من أن ذات الرقاع» أو 
غزوة محارب وثعلبة بتخْل» كانت قبل الخندق وقريظةء فهي قبل غزوة بني 
لان ر تعد كر ال هات اله اف وة جر 
أن يكون أبو عياش لما ذكر شأن عفان إنما ذكر نزول جبريل ينذر النبي 
بال بما هم به المشركون» فتوهم بعضهم آنه نزل بالآيات في صلاة 
الخوف. 

وبالجملة» فلم يتضح أيهما السابق» غزوة محارب وثعلبة أم عسْفان؟ 
والله أعلم. 


¥ HE 3F 3¢ 


(۱( سبق ذکرها وتخریجها. 


١-إعادة‏ الصلاة ۰ ۹۷ 
الدليل الثالث 


قال الإمام أحمد في «المسند» /٥(‏ ۳۹)': ثنا يحيى عن أشعث عن 
الحسن عن أبي بكرة: «أن النبي وإ صلى بهؤلاء الركعتين» وبهؤلاء 
الركعتين». 
سعيد قال: حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي وة أنه 
صلّى صلاة الخوف بالذين خلْمَّه ركعتين» والذين جاءوا بعد ركعتين»› 
فكانت للنبي وا ربع ركعاتِ ولهؤلاء ركعتين ركعتين. 

وقال الإمام أحمد :")٤۹4 /٥(‏ ثنا روح ثنا أشعث عن الحسن عن أبي 
بكرة قال: «صلّى بنا النبي اال صلا الخوف» فصلى ببعض أصحابه 
رکعتین ثم سل فتأځروا» وجاء آخرون فکانوا في مکانهم» فصلًّی بهم 
زکعتین ته سله: » فصار للنبي وا أربع ركعات» وللقوم ركعتان ركعتان». 


وقال النسائي““: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود 
واللفظ له» قالا: حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة: «أن 
رسول الله ولإثة صلّى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلّم» »ثم صلی بالقوم 
الآخرین رکعتين ثم سل » فصلًى النبي بال أربعًا). 


.)۲۰٤۰۸( رقم‎ )۱( 
.(۷۹/۳( )۲( 
.)۲۰٤۹۷( رقم‎ )۳( 
.(VA/F) (€) 


۲۰۸ مجموع رسائل الفقه 

وقال أبو داود في «السنن»(“: E‏ 
عن الحسن عن أبي بكرة قال: «صلى النبي ب في خوف الظهر» فصف 
بعضُهم خلفه» وبعضهم يإزاء اعد فصلٌى ركعتين ثم سلّم» فانطلق الذين 
صلّوا معه فوقفوا موقفَ أصحابهم» ثم جاء أولئك فصلّوا خلفه» فصلى 
[بھم] رکعتین ثم سلّم» > فکانت لرسول الله وة أربعًاء ولأصحابه ركعتين 
ركعتين». وبذلك كان يفتي الحسن. 

قال أبو داود: وكذلك في المغرب» يكون للإمام ست ركعات» وللقوم 
ثلاث ثلاث. 

قال أبو داود": وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
جابر عن النبي باو وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي 

وذكر البيهقي في «السنن»" رواية قتادة ويونس عن الحسن عن جاب 
وقد تقدمت في الدليل الثاني ثم قال: وخالفهما أشعث فرواه عن الحسن 
عن بي بكرة» ووافقه على ذلك أبو حرّة الرقاشي. 

ثم ساقه من طريق سعيد بن عامر عن الأشعث» وفيه: e‏ 
رکعتین ثم سلم فتأشرواء وجاء الآخرون فصلًی بهم رکعتین ثم سلم...» 

e 


(۱) رقم .)۱۲٤۸(‏ 
(۲) عقب الحديث المذكور. 
)۳( )04/۳(. 

.)۰ /۳( )€( 


١-إعادة‏ الصلاة ۲۰۹ 
وجدنّه في كتابي موصولًا بالحديث» وكأنه من قول الأشعث» وهو في 
بعض النسخ: «قال أبو داود: وكذلك في المغرب». وقد رواه بعض الناس 
عن أشعث في المغرب مرفوعًاء ولا أظنه إلا واهمًا في ذلك. 

ثم ذكر رواية المغخرب: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ [هو 
الحاكم] أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أبنا عبدان الأهوازي ثنا 
محمد بن معمر القيسي ثناعمرو بن خليفة البكراوي ثناأشعث بن 
عبد الملك الحُمْراني عن الحسن عن أبي بكرة: «أن النبي باو صلّى 
ارم ي ارف ار و اا ارو و ال رون 
فصلّی بهم ثلاتٌ رکعات). 

أقول: وحديث المغرب أخرجه شيخه الحاكم بهذا السند في 
«المستدرك» (۱/ ۳۳۷) وقال: سمعت أبا على الحافظ يقول: هذا حديث 
غريب... قال الحاكم: وإنه صحيح على شرط الشيخين» وفي «تلخيص» 
الذهبي: على شرطهما وهو غریب. 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» (ص ۱۸۷)": حدثنا علي بن إبراهيم 
النجار ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن معمر... 


ولعمرو بن خليفة تر جمة فى «الميزان»"» وفيها: ربما كان في روايته 


.)۲٠١ /۳( )۱(‏ وما بين المعكوفتين من المؤلف. 

.)11/۲( )( 

(۳( لم أجد تر جمته فيه» ولعل المؤلف اعتمد على ما في «لسان الميزان» )٠٠٠١ /٦(‏ 
وتعقيب الحافظ عليه بقوله: «قلت». فاعتبر الكلام السابق من «الميزان». 


1۰ مجموع رسائل الفقه 
بعض المناكير» ذكره ابن حبان في «القات»'. 

زاد ابن حجر فی «لسان المیزان» /٤(‏ 7)۳۳ : قلت: هو البكراوي» 
روى عنه أيصًا محمد بن مَعّْمر القيسي» وأخرج له ابن خزيمة في 
«(صحیحه)(۴. 

[ق٠۲]‏ أقول: أما مخالفة أشعث وأبى حَرَّة ليونس وقتادة: فلا أراها مما 
يضر؛ لأن الحسن إمام واسع الروايةء لاينكر له أن يكون عنده الحديث من 
وجهين وأكثر. وأما قول البيهقي فيمن روى عن الأشعث في المغرب: «ولا أراه 
إلا واهمًا» ظْنْ منه» وقد خالفه غیره فصځحه» واحتمال الوهم لا أراه قويًا. 


بقي أن الحسن وصفه النسائي وغيره بالتدليس» ولم صرح بسماعه من 
أبي بكرة» إلا أن الذي يظهر من كلام ابن المديني والبخاري في شأن 
أحاديث الحسن عن سمرة أنه إذا ثبت سماع الحسن من رجل -ولومرة- 
کان حديثه كله عن ذلك الرجل صحيًاء فلا أدري أذهبا إلى آنه إنما يُدلّس 


عمن لم يسمع منه» أم إلى أنه إذا دلّس عكّن قد سمع منه لا يصنع ذلك إلا 
فيما سمعه من ثقةٍ متف عليه» كما قيل في ابن عيينة؟ والله أعلم. 


لبه 


ماوقع في رواية أحمد عن رَوح: «عن أبي بكرةٌ قال: صلى بنا 


.)۲۹/۷( )۱( 

)۲٠١ /٦( )۲(‏ ط. مكتب المطبوعات الإسلامية. 
(۳) انظر رقم (۱۳۹۸). 

.)۲۰٤۹۷( رقم‎ )٤( 


٦-إعادة‏ الصلاة ۲۱۱١‏ 
النبي وة ٠...‏ يقتضى أن أبا بكرة شهد القصَةء وعليه فتكون غير القصَة التي 
فى حديث جابر قطعًا؛ لأن أبا بكرة إسلامه متأخر» ولكن أخشى أن يكون 
روح وهم في ذلك» وأن يكون أبو بكرة إنماسمع هذامن بعض من تقذمه 
وكلام الحافظ في «الفتح»' في غزوة ذات الرقاع بوهم أن حديث أبي 

بكرة في «سنن» أبي داود والنسائي يصرح فيه بشهوده القصة» وليس الأمر 


¢ 


(TE /V) (1) 


1۲ مجموع رسائل الفقه 


أجوبة المانعين 


ق 

ورد بأنه إن کان المراد آن الفريضة کانت تصلٌی مرتین فرصا بمعنی أنه 
کان فرصا على المسلم أن يُصلّيها مرتين» فهذا لم يكن قط ونفيه معلوم. 

وإِن أُرید أنه کان يجوز إعادتها مرة ثانية» فذاك الجواز باق اتفاقًا في 
الجملة» وإنما الخلاف فى بعض صوره» وقد تقدمت أدلته. 

وعلى هذاء يكون المجيب معترفا بإمامة المتنفل للمفترض» ومدعيًا 
النسخ» فيطالب بالناسخ. 

فأما حديث: «لا تصلوا صلاةً في يوم مرتين؛ والنهي عن الإعادة مرتينء 

ومنها: في خحصوص قصة معاذ, أن النبي باو لم يعلم بذلك. 

ويرد بأننا ذهبنا مذهب جابر في قوله: «كنا تَعْزل والقرآن يّتزل»()» 
كفانا ذلك في رد جوابکم. و تقرير هذا المذهب: : أنه كما أن تقر ير النبي ا 
يدل على الجوازء فأولى منه تقرير الله عر وجل في وقت وجود الواسطة 
لتبليغ أحكامه بينه وبين عباده» وهو الرسول» وقد صح أن الصحابة كانوا 
مكروهًا لهم سوال النبي بالوء وذلك يدل على أنه كان لهم أن يتمسّكوا 


(۱) آخرجه البخاري )٥۲۰۸(‏ ومسلم .)۱٤٤١(‏ 


- إعادة الصلاة ۱۳ 


اا ر ا کک يجيئهم من الشارع 
ما يخالف ذلك» وهذايُشعر بأن الشارع إنما أذن بذلك؛ لأن الله عر وجل 
رقیبٌ علبهم» فإذا علم منهم خطاً في الدین بینه لهم على لسان رسوله پل 
فأما إن وقعت من بعضهم معصية يعلم أنها معصية» وأن الله عر وجل يستره 
ولا يفضحه» وإنما ينبه على ما يتعاتق بالأحكام. 


وإن لم يْسَلّم هذا المذهب» فإننا ثبت عِلْمَ النبي وة صن معاذ: 

أولا: لأنه أعلمْ بالله [من] أن ِم على ما لا يثق بصحته» وقد أثنى عليه 
النبي بال بأنه أعلم الأمة بالحلال والحرام'» وأنه يأتي يوم القيامة أمام 
العلماء [برنوة]") وهو الذي بين للأمة متابعة الإمام» إذ كانوا أولا إذا جاء 
الرجل الجماعةء فوجدهم يصاون وراء النبي بالل سأل [فيشير] إليه أحدهم 
أنه قد سبق بكذاء فيبدأ فيصلي ما سبق به لنفسه حتى يدرك الإمام فيماهو 
فيه فيوافقه» فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال إلا كنت عليهاء فوافق النبي 
باه فيما هو فيه» فلما سلَّم النبي باتو قام معاذ فأتمّ ما سبق به» فقال النبي 
: إن معادًا قد سَنّ لک فھکذا فاصنعوا)'' أو کما قال. فکیف يْظَر به 


(۱) أخرجه الترمذي (۰۳۷۹۳ )۳۷۹٤‏ وابن ماجه )٠١٤(‏ من حديث أنس بن مالك 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۲) الرتوة: رمية السهم. والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» /۲١(‏ رقم )٤١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۲۹) من حديث محمد بن كعب القرظي مرفوعا. وله طرق 
أخرى» انظر التعليق على «المسند» .)٠٠۸(‏ 

(۳) أخرجه أحمد )۲۲٠۲١(‏ وأبو داود )٥٠۷ »٠٠٦(‏ والحاكم في «المستدرك) 
٤ /۲(‏ ۲۷) وغيرهم من حديث معاذ» ورجاله ثقات» إلا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى = 


1٤‏ مجموغ رسائل الفقه 
وبقومه - وفيهم كما في «الفتح۲' عن ابن حزم ثلاثون عَمَبيّاء وأربعون 
بدريًا - أن يُقَدموا على ما لا يثقون بصححته» بدون ضرورة تلجئهم إلى ذلك. 

وثانيًا: صنيعُه ذلك کان ظاهرًا مكشوفاء كان يصلي مع النبي با ثم 
يصلّي بعشیرته» وهم کثیر» وکان يصلّي معهم من يمر على مسجدهم من 
غيرهم» كما في قصة حرام. ولم يكن بينهم وبين المسجد النبوي إلا نحو 
ميل» ولا يمر عليهم يوم إلا ويجتمع فيه جماعة منهم بالنبي وء وكان 
كثير التفقد للأنصاں ولاسيّما في أمر دينهم» والظاهر أنهم لم يكونوا 
[يقررون] إمامًا في مسجد من مساجدهم إلا بإذن النبي وة . 

هب أن النبي بائ لم يعلم بذلك تلك المدة التي كان معاذ يصلي فيها 
معه واو ثم يصلي بهم قبل أن يَشكوه سيم أو حرام» أو كلاهماء فقد علم 
ولاز عند الشكوى» فلم ينكر ذلك عليهم» وإنما أنكر تأخير معاذ وتطويله» 
فلم ینکر علیهم صنیعهم فیما سبق» ولا بين لهم أنه لا يجوز» ولا نهاهم عن 
مثله. 

فإن قيل: فقد جاء في رواية معاذ بن رفاعة: «يا معاذ بن جبل» لاتكن 
فتاتاء إما أن تصلّي معي» وإما أن تُخمّف على قومك»". 

قلت: تلك الرواية مرسلة» ولم تأت هذه الزيادة في شيء من الروايات 
الموصولة حتى الرواية التي يُشبه سياقها سياق هذه المرسلة» وهي رواية 


ج لم يسمع من معاذء فهو منقطع. 
.)۱۹٩/۲( )۱(‏ وانظر «المحلی» .)۲۳٤ /٤(‏ 


10 إعادة الصلاة‎ -٦ 


وهب تلك الزيادة: #إما أن تصلّى مغى» وإما أن فف على فومك» 
صحت» فدونك تحقیق قق معناها: 


TT‏ : معناها: إما أن 
تصلّي معي» ولا تصل بقومك» وإما أن تُحفف بقومك» ولا صل معي 

ا 
فقط إذا لم ثُحْمَّف» وإما أن تُخْمَف بقومك فتصلّي معي» وهو أولى من 
تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف» لأنه هو المسؤول عنه 
المتنارع فيه. 

وقال العلامة الجليل شبير أحمد العثماني الحنفي في «(شرحه لصحيح 
مسلم»": الظاهر من مجموع الروايات أنهم يَشكون تأخير معاذ في مجيئه 
إلى الصلاة؛ لصلاته مع النبي واإلؤء حتى كان ينام القوم» ويشق عليهم 
الانتظارء» ثم قراءته السورَ الطويلة» وهذا صريح في سياق أحمد (يعني في 
المرسل المذكور)» وفي بعض روايات حديث الباب: فقال الرجل: يا 
رسول الله إنك أحرت العشاء» وإن معادًّا صلّى معك ثم أمّناء وافتتح سورة 
البقرة (آقول: وقد مر نحوه في رواية ابن عيينة)... ففيه كما ترى شكاية 
التأخيرء ثم التطويل» فأرشد النبي بإ معاذًا إلى إزالة شكواهم بأن يكتفي 
بأداء صلاته مع النبي اء ويترك الإمامة» أو بأن يمف على قومه... وفي 


(۱) (۲/ ۱۹۷). وقول الطحاوي في «شرح معاني الآثار» .)٤٠١ /١(‏ 
(۲) «فتح الملهم» (۳/ )٤۲ -٤۳١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 


A‏ مجموع رسانل الفقه 


رواية للبزار «لا تكن فتانا تَميِن الناس» ارجِعُ إليهم فصّل بهم قبل أن 
يناموا...٠.‏ 

[ق٠۲]‏ أقول: هذا تحقيق جيد» ومن الواضح جدًا أن قوله راث لمعاذ: 
«لا تكن فتاتًا إنما معناه: لا تكن سبًا لافتتان بعضهم بتشديدك عليهم» فكأنه 
قال: لا تُشدّد عليهم. 

وإن قوله عقب هذه الجملة: «إما أن تصلّى معى» وإما أن تُخْمّف على 
قومك» إنما هو بیان لقوله: «لا تكن فتانًا» أو استئناف بيانى» كأنه لما قال 
لمعاذ: «لا تكن فتاتا» قال معاذ: كيف أصنع؟ فقال: إما... 

وهذا واضصح ا بدلالة المقام» وبعدم الإإتيان بالواو بين الجملتين. 

إا ت رغد قر وما ان اسل مي وا ان تت غل وك 
إنما هي إرشاد إلى ترك التشديد الذي هو مَظِنة الفتنة» كما قال العشماني نفع 
الله به: إرشاد إلى إزالة شكواهم 

ثم هاهنا احتمالان: 

الأول: أن يكون مراد النبي بابل النهي عن التأخير وعن التطويل» حتى 
کأنه قال: لا وخر ولا تطوّل» أو عجل وحقّف. وعليه» فالظاهر آن يتضمّن 
قوله: «إما أن تصلّي معي» وإما أن تُحمَّف على قومك» النهي عن كل من 
الأمرين. 

وقد تبين من الروايات الصحيحة - كما ذكره العشثمانى - أن التأخير إنما 
كان يقع بسبب أن معادًا كان يبدأ فيصلّي مع النبي باثؤء فحينعلٍ لابد أن 
تتضمَن الجملة تخييرّ معاذ بين أن يترك الصلاة بهم ليقدمواغيره ممن لا 


١-إعادة‏ الصلاة 11۷ 


يصلي مع النبي با فيعجُل بهم؛ لأنه لا يحتاج إلى التأخير؛ لعدم صلاته 
مع النبي باو أو يترك معاذ الصلاة مع النبي بال فيعجُّل بهم» لعدم 
احتياجه إلى التأخير. 

فإذا قلنا : إن الجملة المذكورة ت تتضمن النهي عن الجمع بين الصلاة مع 
r‏ 
الذي شکاه القوم» وفيه تشديدٌ عليهم بُخسّى منه افتتان بعضهم. 

والحاصل: أنه على هذا الاحتمال يكون تقدير الطحاوي صحيحًا في 
الجملةء ولكن علة المنع إنما هي استلزام التأخير كما هو واضح من دلالة 
المقام والسياق. 


وعلى هذاء فلو رض أن النبي ب#إلو عجّل العشاء في بعض الأيام بحيث 
لو صلی معاذ معهء ثم عاد إلى قومه معاد في وقت لا یکون فيه تأخیر شق 
لااو ایا اع ارهد ف اع ا ها 
صلى مع النبي بالة؟ وذلك أنهم يقولون: إنما نهى النبي وا لمعتى هو 
الآن منتفي» وهو التأخير الذي يخشّى منه الفتنة. 

وعل هدل فين ف الجملة المذگورة إنكارة لع أخرىة وإذا فلس 
YS‏ 

علمه بصنيعهم تقريرٌ على صحة ذلك» وهو المطلوب. 
وذكر بعض أئمة الحنفية في الهند': أن الجملة المذكورة شبيهة بقوله 


(1) هو الشيخ أنور شاه الكشميري (ت (٠٠١١‏ في كتابه افيض الباري على صحيح 
البخاري» (۲/ ۲۲۸). 


۲۱۸ مجموع رسائل الفقه 


g4 ll 


تعالى حكاية عن المشركين: یری عل ان کذبًا أ ام پو جن € حیث قوبل 
في الآية الافتراء بالجنون» لما أن من لازم الجنون عدم الافتراء» فكأنه قيل: 
أافترى أم لم يفتر» فكذلك فوبل في الحديث صلاة معاذ معه بال بتخفيفه 
لقومه» کما أن تخفیفه بهم یتوقف على صلاته بهم» وصلاته بهم تستلزم 
عدم صلاته مع النبي بالء فكأنه قيل: إما أن تُصلي معي» وإما أن لا تصلي 
معي . 

وأقول: لا بأس بهذاء وإنما الشأن في وجه الاستلزام» فاستلزام الجنون 
لعدم الافتراء واضح معلوم للمخاطب» وكذلك استلزام صلاة معاذ بقومه 
لعدم صلاته مع النبي اا من حيت إن المطلوب أن يصلي بهم معجّلاء لما 
ا و 
يخشى منه الفتنة. 

هذا هو الذي يفهمه القوم» ويقتضيه المقام والسياق وعدم الإأتيان بالواو 
بين الجملتين» كمامرً. 

فإن زعم زاعم ن للاستلزام وجهًا آخر فهو باطل» إذ لم يكن القوم 
يعرفونه» ولا في المقام والسياق ما يدل عليه. 

الاحتمال الثاني: أن يكون مراده إل إنما هو النهي عن الجمع بين 
التأخير والتطويل. 

وعليه» فالتقدير كما قال ابن حجر وقد يؤيده أن التأخير إنما شق عليهم 
تلك الليلة؛ لأن النبي اة أخر العشاء فوق العادة» فتأتحر معاد فوق ما 


(1) فى الأصل: «بلال؟» سبق قلم. 
في الا صل قلم 


٦-إعادة‏ الصلاة ۲۱۹ 
كان يتأخر تلك الليلةء وهذا بي فى الروايات المفصّلة الصحيحة» كرواية 
ابن عيينة: «وقال الرجل: يا رسول الله» إنك أخرت العشاء...» 


ومما يوضح هذا أن الروايات المفصًلة الصحيحة مقتصرة على [النهي] 
عن التطويل» وذلك يدل أنه هو الذي استوعب الحال. 


فأما الزيادة التي نقلها العثماني: «ارجع إليهم قبل أن يناموا فهي تدل 
على تقرير النبي بال لهم» وأن يأتموا بمعاذ بعد أن يصلّي معه اة . 

وبيان ذلك : أن عادة بني سلمة كانت أن الأقوياء منهم يأتون إلى مسجد 
النبي لاء فيصلُون معه المغرب» ثم يرجعون إلى بيوتهم فيصلون» والرامي 
یری موقح سهمه» كما يأتي عن جابرء ثم إذا جاء وقت العشاء ء توا المسجد 
النبوي وصلوا العشاء مع النبي اء »ثم یرجعون إلى بیوتهم» ومنهم معاذ» 
غیر آنه انفرد بأنه کان إذا رجع إلى قومه صلًی بالمتأخرین منهم فإذارجع 
عقب المغرب صلى بهم المغرب كما في حديث الترمذي» وقد تقدم وإذا 
رجع عقب العشاء صلى بهم العشاء كما في حديث «الصحيحين» وغيرهماء 
فكان له في المغرب والعشاء مجيئان ورجوعان» ولا يحسن حمل الرجوع 
في قوله باو : «ارجع إليهم قبل أن يناموا» على الأول؛ لأن الحمل عليه 
يُحوج إلى تقديرء والأصل عدمه» ولأن المتبادر إنما هو الرجوع الثاني؛ لأنه 
هو الذي سشگوا من تأخره حتی يناموا. 

إذا تقرر هذاء فمعنى هذه الزيادة ‏ والل أعلم -هكذا: إذا جعت لقصلّي 


العشاء معي فانظرء فن وجدئني عجُاتّها فصل معي» ڈ ا ا 
يناموا» ون وجدکني رها فلا تنتظزني» وار ج جع إليهم قبل أن يناموا. 


۲۰ مجموع رسائل الفقه 

وفي هذه مراعاة لرغبة معاذ ورغبة قومه؛ لأن معاذا كان يرغب في أن 
يصلي مع النبي با وقومه - وإِن شکا بعضهم من تشدیده - راغبون في ان 
يُصلّي هو بهم» إذُ لم يكن فيهم أعلم ولا أفضل ولا أحبٌ إليهم منه. 

[ق۲۲] ومن أجوبتهم الخاصة بقصة معاذ أيصًا: أنه يحتمل أن يكون 
معاذ كان يُصلي مع النبي وا على أنها نافلة له» ثم يُصلي بقومه على أنها 

ورد بأن هذا خلاف الظاهرء بل الظاهر من حال مَن يعلم أن عليه فريضة 
يجب عليه أداؤها نها إذا حضرت فصلاهاء إنما يقصد أداءهاء ويتأكد ذلك 
بعدم الوقوف» أو من المحتمل أن يموت أو يعرض له عارض. 

وقال بعض الشافعية: لا يَْنْ بمعاذٍ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل 
الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد. 

حكاه ابن حجر في «الفتح»' ثم قال: للمخالف أن يقول: إذا كان 
ذلك بأمر النبي الو لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع. 

أقول: الأصل عدم الأمرء وإنما دلت الظواهر على إذنه إل لهم أن 
يُصلّي معاذ معه» ثم يؤمّهم. فإن اذَعَى مدع أنه بال أمر معادًا أن ينوي 
بصلاته معه نافلة» وبصلاته بقومه الفرض» فعليه البيان» والأصل عدم ذلك. 

وفوق هذا» فقد جاء في رواية ابن جريج عن عمرو عن جابر: هي له 
تطوع» ولهم المكتوبة» وقد تقدم الكلام مع من زعم نها مدرجة. 


.)1۹/۲( )1( 


١-إعادة‏ الصلاة ۲۲۱ 

فأما من قال: «ذاك ظر" من جابر فلا حجة فيه)» فقد دفعه ابن حجر 
في «الفتح »۲ بقوله: (... مردود؛ لأن جابرًا کان ممن يصلي مع معاذ» فهو 
محمول على أنه سمع ذلك منه» ولا يُظَنٌ بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر 
غير مشاهد, إلا بأن يكون ذلك الشخص أَطلَعَه عليه». 


أقول: في هذا نظر» فقد يجوز أن يكون جابر بنى على الظاهرء نعم إذا 
كان هذا هو الظاهر عند جابر» وكان ممن يصلي مع معاذء ففي ذلك دليل 
على أنه لم يكن عند القوم خبر بما يخالف ذلك وهذا يدل على أن النبي 
باه لما أذ لهم أن يصلّي بهم معاد بعد أن يُصلّي به» لم يأمر معادًا بأن 
ينوي بالأولى النافلةء وبالثانية الفريضة؛ إذلو أمره بذلك لأخبر قومه؛ 
ليعرفوا الحكم» ولثلا تكون صلاتهم مختلةء فإن الحنفية لا يجيزون صلاة 
المقتدي إذا كان يرى أن إمامه قد أدّى تلك الصلاةء وإنمايعيدها نافلة. 


ومن آجويتهم: : دعوى النسخ» واستدأواعلى النسخ بقوله في تلك 
الرواية: «إما أن تُصلّي معيء وإما أن تُخفف على قومك»» وقد تقدم الكلام 
عليه . واستدلّوا ضا بحدیث ابن عمر: «لا تصلوا صلا في يوم مرتين) وقد 
تقدم کک واستداو بحدیث : e‏ وحدیث: «إنما جعل 


.)٤٠۹ /۱( قاله الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)47/۲( )۲( 


۲۲ مجموع رسال الفقه 
فصل 

أجاب بعض أئمة الحنفية فى الهند' عن حديث معاذ: بأن أصل 
لقصة إنما هي أن معاذا كان يُصلّي مع النبي بالل المغرب» ثم برجع إلى 
قومه» فيؤهم في العشاء والصبح» فإن في حديث الترمذي"': «أن معاذ بن 
جبل کان يُصلّي مع رسول الله پال المغربَ ڈ ثم يرجع إلى قومه» فيؤمًهم). 
وني «الصحيحين»: كان معاذ بن جيل يُصلّي مع ابي بال ثم يرجح 
فيومٌ قومه» فصلى بهم العشاءء فقراً بالبقرة). 

وفي موضع في رواية الترمذي اختصار فلم يذكر العشاء» وفي حديث 
الصحيح اختصار فلم يذكر المغرب» فلما تعدد اللفظ منهما تصرف فيه 
الرواة على حسب ظنونهم 

أقول: قد تقدم الكلام على حديث الترمذي» ويكفيك أن تراجع 
الروايات» وتتدبّرهاء لتعلم حال هذا الجواب. والله المستعان. 

وأجاب هذا الإمام“ عن حديث صلاة الخوف أن الصلاة التي قيل في 
حکایتها إنه صلی بطائفة ركعتين» ثم صلًّى بطائفة ركعتين» فكان له أربع 
ركعات» ولكل طائفة ركعتان» ووقع في بعض الروايات زيادة «ثم سلم»» 
إنما المراد بها الصفة التي رواها صالح بن خوّات عمن شهد ذات الرقاع» أنه 


(۱) هو الشیخ نور شاه الكشميري في «فيض الباري» (۲/ ۲۲۹- .)٠۳١‏ 
(۲) رقم .)٥۸۳(‏ 

(۳) البخاري (۷۰۱) ومسلم .)٤٦٥(‏ 

.)۲٤۷١ /۳( «فیض الباري»‎ )٤( 


٦-إعادة‏ الصلاة ۳ 


صلی بطائفة ركع ثم ثبت قائماء وأتمُوا لأنفسهم وذهبواء وجاءت الطائفة 
IT‏ ا 

وإنما تجوز الراوي فاعتبرَ ڈ بات الإمام قائمًا حتى صلّت الطائفة الأو لى 
ركعتها الثانيةء ركعة تابعة له أي الإمام» وكذلك اعتبر ثباته جالسًا حتى صلت 
الطائفة الثانية ركعتها ركعة أخرى له. 


فالحاصل: أن الإمام صلى بالطائفة الأولى ركعة على الحقيقة, 
وانتظرها حتی صلّت ركعة أخری» فكان كأنه صلی ركعة أخرى فتكون له 
رکعتان بهذا التجوز. ثم صلَى بالطائفة الثانية ركع على الحقيقة ثم انتظرها 
ی وأما زيادة «ثم سلّم 
في الوسط فتجوَرٌ أيسًاء والمعنى أن الطاتفة الأو لى سمت لأنفسهاء 
فأضيف ذاك السلام إلى الإمام. 

أقول: لا يخفى ما في هذا التأويل من البعد مع أنه لا مُلْجِى إليه؛ لأن 
الرباعية تتكرّر في اليوم ثلاث مرات» وقد يُحتاج في الغزوة الواحدة إلى 
صلاة الخوف في يومين وأكثر. 

والظاهر أن الصلاة التي صلاها بنخل ركعتين ثم ركعتين هي الظهر كما 
في رواية الشافعي وغيرهاء وأن الصلاة التي صلاها كما في رواية صالح بن 
خوّات عمن شهد هي العصر» وقد جاء مثلهاعن جابر كما تقدم» ورواية 
قتادة عن سليمان بن قيس نويد ذلك» وقد تقدم البحث فيها. 

وهب أنه لا دلي على هذاء فهو على الأقلَ محتملّ احتمالا ظاهرًاء وإذا 
كان كذلك فلا مُلجِى إلى ما اعاه هذا الإمام من حمل الكلام على التعمية 
واللإلغاز. والله الموفق. 


٤‏ مجموغ رسائل الفقه 


وقد يجاب: بأن فى رواية قتادة عن سليمان بن قيس أن تلك الصلاة 
ات فل رر اا ر و و 
هذا فهذه الصفة منسوخة. ۰ 

أقول: قد تقدّم الكلام على رواية قتادة عن سليمان» وأن قتادة مدلّس» 
فيجوز أن يروي عن سليمان ما سمعه من غيره مما ليس في الصحيفة» وعلى 
فرض أنه إنما يروي عنه من تلك الصحيفةء ففي جواز الاحتجاج بما في 
الصحيفة وحده نظرء مع أن اعتماد جماعة من الأكابر عليها قوي شأنهاء 
ولكن الذي يظهر من اعتمادهم عليها إنماهو في الرواية» ولم يتبين 
اعتمادهم عليها في الاحتجاج. 


فأما فتوى الحسن بصلاة الخوف مرتين بكل طائفة مرةء فلعله إنما 
اعتمد في ذلك على روايته عن بي بكرة» ولعل روايته عن جابر لم تكن عن 
الصحيفةء بل عن طريق غيرهاء كما يظهر من زيادته في روايته: «ئم سلّم» 
وليس ذلك في رواية أبي بشر وقتادة» حتى إن قتادة لما أراد [أن] يروي 
بزيادة «ثم سلّم؟ روا عن الحسن عن جابرء كما مر. 

وقد تقدم أن رواية مجاهد عن أبي عاش الزرَقي معارضة لرواية قتادة 
عن یمان في تاريخ نزول الآيةه وإن لم يتضح التاريخ» وأن البخاري رجح 
تأحر غزوة ذات الرقاع» ففكون على هذا قصة جابر مقأخرةً عن قصة أبي 
عيّاش» وكذلك رواية أبي بكرة» إن صح ما في بعض الروايات أنه شهد تلك 
الصلاة مع النبي واإلوء فهي متأخرة عن نزول الآية [ق۲۳] حتمًاء وإلا فالأمر 
محتمل. 


١-إعادة‏ الصلاة 0 


فان قیل: مما يدل على تقدّم هذه الصلاة على نزول الآية نها E‏ 
لظاهر الآيةء فإن في الآية: تمم طايه ينهم مَك ويدوا لحم إا 
سجدوا لوا من و رآ پڪم eR EEE‏ 
معَكَ € [الساء: .]٠٠١‏ فظاهر قوله: ‏ إا سدوا الاأمر ا عقب 
الركعة الأولى. 


قلت: قد يحتمل أن يكون صالحًا للسجود في الأو لى» والسجود في 
الثانية» فيكون ذلك صالحًا لهذه الصفة التى فيها أنه يُصلى بكل طائفة مرةً. 

وعلى فرض أنه صالح لهاء فقد تقدم أن الصفة التي فيها صلاة الإمام 
بكل طائفةٍ ركعة هي من القصر الذي أباحه الله عز وجل أول هذه الآية» إذ 
قال سبحانه: « ایم ف الأرض کلیس یکر ج جتاح آن ضرا ِى ألصَكوة إن 
خف آن يفيت ل کا وأ € [النساء: .]٠١١‏ فقوله بعد ذلك: لقم طاية 


ی 


مهم عك € إنما هو بيان لذلك القصر الذي أباحه» أو لبعض أنواعه» وإذا 
کن ذلك ف الات یجاب هة النھة ع اعا ابا جا 
للمباح» بدليل اقتصاره على نفي الجناح. 

وممايدل على هذا أن النبي بال قد صلًّى بعد نزول الآية صلاة 
الخوف بأوجه أخرى» منها ما يخالف ظاهر الآية. فبان بهذا أن تلك الصلاة 
التي فيها أنه صلّى بهؤلاء مر وبهؤلاء مر أن فرض تقدمها على نزول 
الآيةء فليس في الآية ولا في صلاة النبي با بعض الأحيان بحسب ظاهر 
الآية ما يوجب نسخ الصفة السابقة» فتدبر! والله الموفق. 


A6‏ مجموع رسائل الفقه 
فصل 

أجود ما رأيته للمانعين ما قاله العلامة الجليل شبير أحمد العثماني 

الحنفي في «شرحه لصحیح مسلم» فإنه ذكر ما يحت به أصحابه من حديث 

«الإمام ضامن)(٠‏ وحديث «إنما جعل الإمام لبتم به)" وقوله: «فلا 

تختلفوا عليه" ثم قال: ولا يخفى على المنصف الممعن أن مسألة 

الائتمام - أي متابعة المأموم للإمام -إنماكملت على لسان الشارع شيًا 


‌ 


ف ع 


ثم استشهد بقضية القراءة: أي أنهم كانوا أولّا يقرؤون خلف الإمام» ثم 
ع ء 
امروا بالاكتفاء بقراءته» وأنها تكون لهم قراءة. 

وبقصة معاذ: إذ كانوا أولا يجيء المسبوق» فيبدأً بصلاة ما سبق به 
لنفسه» ثم يدخل مع الإمام فيما هو فيه» فخالفهم معاذء فقال النبي اة : إن 
معادًا قد سٌ لکم». 

ثم قال: فينبغي أن يحمل كل ما جاء في الأحاديث مماينافي مقتضی 
هذا الائتمام ولم بعلم تاریخ على ما قبل أوامر الائتمام ونواهي الاختلاف. 


أقول: أما القراءة فلسنا نوافقه على مذهبه فيهاء غاية الأمر أن بعض 


)۱( أخرجه أحمد (۷۸۱۸) والترمذي (۲۰۷) وابن خزيمة )۱١۲۸(‏ وغيرهم من حديث 
أبي هريرة» وإسناده صحيح. 

(۲( أخرجه البخاري (۷۲۲) ومسلم )٤٠٤(‏ من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن أنس 
وعائشة وغيرهما. 

(۳) ضمن الحديث السابق. 


١-إعادة‏ الصلاة ¥ 
الصحابة كان يقرأ زيادة على الفاتحة خلف النبي ب 1[ ]فنهاهم» ولم 
يكن ذلك مشروعًا ثم سخ. 

وأما قصة معاذ: فأخرجها أبو داود وغيره'ء وفيها كلام. 

وعلى كل حال» فينبغي أن نتدبّر ما أشار إليه العثماني من الأوامر 
والنواهي» فإذا كانت دلالتها واضحة على المنع من اقتداء المفترض 
بالمتنفل» بحيث لا يمكن الجمع بينها وبين أدلة المجيزين إلا بنسخ أحد 
[القبيلين] للآخرء فدلائل المنع أولى بأن تكون الناسخة. والله أعلم. 

وممااحتجوا به حدیث: «الإمام ضامن). 

قالوا: وصلاة المأموم لا تكون في ذمة الإمام» فتعين أن يكون «ضامن» 
بمعني متضمن» أي محتو مشتما > كما قال الشاعر: 


بالباعثِ الوارث الأمواتِ قد صَمِنَتْ ‏ إيّاهم الأر في دهر الدهارير 


فالمعنى أن صلاة اللإمام متضمنة لصلاة المأموم بأن تكون صلاة 
المأموم في ضمن صلاة الإمام. 
قالوا: والشىء لا يتضمّن ما فوقه» وإنما يتضمّن ما هو مثله أو دونه. 


أقول: لا يخفى أن «ضامن» بمعنى متضمّن أي محتو مشتمل» قليل في 
اللاستعمال» ومع ذلك فالذي في الحديث «الإمام ضامن)» ل على 


(۱( سبق تخریجه والکلام علیه. 
)۲( البيت للفرزدق في «ديوانه» )۲٠١ /١(‏ ولأمية بن أبي الصلت في «الخصائص» 
)1/¥° ۲/ 140(. 


۲۸ مجموع رسائل الفقه 


معنى: (صلاة الإمام ضامنة» محُوج إلى تقدير الأصل عدمه» وفي تضمُن 
الشيء ما هو مثله نظرْء والمعروف أن الشيء إنما يتضمن ماهو دونه» كما في 
تضمن الأرض للموتى. 

وعلى هذاء فيلزم من الحمل على هذاالمعنى أن لايصح اقتداء 
المفترض بالمفترض» والمتنفل بالمتنفل. 

وقولهم: «صلاة المأموم لا تكون في ذمة الإمام» إن سلم فذاك إذا 
حمل على ضمان الدين. 

والصواب أن ما في الحديث من باب ضمان العين» كما في ضمان 
العين المستعارة والمستأجرة والمستأجّر على إصلاحهاء ويؤيّده قولّه عقبه: 
«والمؤذن مؤتمن؟» وفي بعض طرقه زيادة «اللهم ارش الأئمة واغفر 
للمؤذنین»(. 

وكما أن ضامن العين المالية يكون عليها بدلها إذا تلفثء وأَرْش نقصها 
إذا نقصت» على التفصيل المعروف في الفقهء فكذلك الإمام ضامن لصلاة 
المأموم عليه بدلها إذا لَلفْتٌ بسببه ورش نقصِها إذا نقصَتُ بسببه» غير أن 
الل والارش هاإنا ترف في الآخرة» فإذا كان الإمام مُحدِتًا وهو يعلم 
ذلك ولايعلمه المأموم» فصلاة المأموم في نفس الأمر تالفة والإمام 
ضامن لها غارم» ومعنى الغرامة - والله أعلم - أن الله عر وجل يكتب للمأموم 
صلاة صحيحةء ويحرم الإمام ثوابَ صلاة من صلواته الصحيحة. 


)۱( آخرجه أحمد (۷۸۱۸) والترمذي (۲۰۷) وابن خزيمة )۱٥۲۸(‏ وغيرهم من حديث 
أبى هريرة. وإسناده صحیح. 


٦-إعادة‏ الصلاة ۲۲۹ 


أو قلّ: يأخذ صلاة من صلوات الإمام الصحيحة فيجعلها للمأموم بدلا 
من صلاته التي e‏ 
صلى وهو شحث» وعن صلاته التي أجذت منه؛ انها إذا أخذت منه صار 
في معنی من لم يُصلّها. 

وق على هذا» وكذلك في النقص. 

ومما يويد هذا ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» )۲٠١ /١(‏ وابن 
ماجه من طريق عبد الحميد بن سليمان آخي فليح عن أبي حازم: آن 
رو ا ا أنت صاحب رسول الله 
انا رلك من النقل والتابقة دم هول الصبان: يصون بك؟ 
أفلا تتقدّم فتصلّي لقومك؟ فقال: إن رسول الله بإ قال: «إن الإمام ضامنء 
فان تم کان له ولهم» وإن نقص کان عليه ولا عليهم» فلا أريد أن أتحمّل 
ذلك. لفظ الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلم» وأَقرًّه الذهبي. 

کذا قال» مع أن عبد الحميد لم يُخرٌج له مسلم» وضعفه ابن معين وابن 


المديني وغيرهماء وأحسنٌ ما قيل فيه قول الإمام أحمد: ما كان أرى به 
DAT‏ 


(۱)( رقم (۹۸۱). 

(۲( انظر «تهذيب التهذيب» .)١١١/١(‏ 

)۳( في موسوعة أقوال الإمام أحمد: أنه سمل عن حديثه فقال: «لا أدري» إلا أنه ما أرى 
کان به بأسّا» اھ. هکذا بتقدیم «أری» على «کان». 


0ھ مجموع رسائل الفقه 


وبالجملة» فهو كماقال ابن عدي: ممن بُکتَب حدیشه» فیصلح 
لالاستشهاد والاعتضاد. 


وقوله: : «فإِن اتم کان له ولهم» وإِن نقص کان له ولا علیهم» لها شواهد 
ذكر البخاري في «الصحيح“" بعضها في باب إذا لم يي الإمام وأتمٌ مَن 
خلفه» وذكر ابن حجر في «فتح الباري» بعضها. 

ووجه التفرقة ر بين الإأمام والمؤذن - والله أعلم ن الذي يتعلق بالمؤذن 
شيء واحد وهو دخول الوقت» والعلم بذلك متيسر للناس» فيمكنهم إذا 
قصّر المؤذن أو أخطأً أن يعرفوا ذلك بسهولة» ولا يضطرهم شيء إلى اتباع 
المؤذن إذا تبين لهم خطاؤه. 

وأما الإمام فإنه يتعلق به أشياء كثيرة في الصلاة: 

فمن إخلاله وتقصيره ما لا يمكن أن يعرفه المقتدي» كالحدث الخفى» 
والنجاسة الخفيةء» والإخلال بقراءة الفاتحة في السزية» وعدم الاطمئنان ق 
الركوع والسجود» ولاسيما في الظلمةء وغير ذلك. 

ومنه ماقديعلمه المقتدي» ولا يمكنه الإتمام لنفسه» كترك الإمام 
القراءة بالسور المستحبة» كالجمعة والمنافقين في عشاء الجمعة» والسجدة 
والدهر في صبحها. 

ومنها: ما یمکنه أن مه لنفسه» ولکن يفوته فيه فضل الاتباع» فإن فضل 
الصلاة في الجماعة ببضع وعشرين» فالسنة التي يؤديها الإمام والمأموم معا 


(۱( (7 ۷ ) «مع الفتح». 
(AY /Y) (Y)‏ 


١-إعادة‏ الصلاة ۲۳١‏ 
كالتسبيح في الركوع والسجود يكون ثوابها ‏ والله أعلم - بذلك التضعيف» فإذا 
ترکھا الإمام» وأداها المأموم فالأصل أن لايكون له ذلك التضعيف, إلا أن 
يُعوْضه الله عر وجل من حسنات الإمام؛ لأن الفوات إنما جاء بتقصير الإمام. 
فقوله: «الإمام ضامن» لو انفردت كان الظاهر أن يتضمن ما تعمد 
الإخلالّ به أو أحطا ولكن لتقصير بيّن. فأما إذا قُرنتَ بقوله: «والمؤذن 
مؤتمن» فإن ذلك يُشور بأن اللإمام يضمن وإن لم يْقَصّر» وذلك أن من 
الأشياء ما تضمن بشرط التقصير كالوديعة» ومنها ما تضمن وإن لم يقصر› 
كالمبيع في يد المشتري إذا عرض له نقص كقطع رجل الدابة مثلاء ثم ظهر 
به عيب قديم» فأراد المشتري أن يردّه» فإن النقص الحادث محكوم به على 
المشتري» وإن كان بدون تقصيره» والمؤتمن يضمن إذاقصّر. فلو كان 
الإمام لا يضمن إلا إذا قصّر لكان مساويًا للمؤذن» فلما فرق بينهما فقيل: 
«الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» دل ذلك على أن ضمان الإمام شد وتأکد 
ذلك بما في بعض الروايات: «اللهم أرشد الأئمة واغفْر للمؤذنين»» فدعا 
للأئمة بالإرشاد حتى لا يقع منهم إخلال» ودعا للمؤذنين بالمغفرة» وذلك 
يشعر بأن الأئمة إذا آلا و و اا ت الو ج و 


يضمَنواء ولذلك دعا لهم بالمغفرة. 
هذا مايُشير به هذا اللفظ وأما حقيقة الحال فتعلّم بالرجوع إلى 
الأصول القطعية. 


فإن قيل: وكيف يَضَمَن المتنفل» ويَعْرَم للمفترض؟ 


قلت: إذا رضي أن يكون إمامًا فقد التزم» فيلزمه ما التزم» وإن كان 


۲ مجموغ رسائل الفقه 


والمقصود أن الحديث ظاهر في هذا المعنى» وهو معنى صحيح لا 
غبار عليه» فلا وجه لحمله على ذلك المعنى البعيدء مع مايلزم عليه ممامر. 
والله أعلم. 

[ق۲] و مما احتجوا به حدیث: «إنما جيل الإمام لیوتم به). 

قال العشماني': «يدل على أن الإمام ايكون إمامًا إلا إذا ربط 
المقتدي صلالّه بصلاته» بحيث يُمكنه الدخول في صلاته بنية الإمام...٠.‏ 

أقول: قد يقرّر هذا بأن الحديث دل على أن شرع الإمام إنما كان 
للائتمام» وعلم بذلك أنه إذا انتفى الائتمام انتفى شرع الإمامةء والائتمام 
يشمل الائتمام في أصل الصلاة المَنويّة وفي أعمالهاء فإذا أراد مفترض أن 
يقتدي بمتنفل» قيل له: أنت غير متم به في أصل صلاتك فكيف تتخذه 
إماما او آنت ناو أن لا تاتم به في أاصل صلاتك» فكيف يصح مع ذلك نيتك 


۶ 


۶ 


أن تتخذه إمامًا؟ 


والجواب: أنها قد تقدمت أدلة الجواز» واستقر الأمر على أن ذلك قد 
کان جائزا صحيحًا يومًا ما في عهده الالء والأصل استمرار ذلك إلا أن 
يثبت ناسخ» فاعلم الآن أن هذا الحديث لا يصلح ناسخا؛ لأنه صريح في أن 
شرع الإمامة لم يكن أصلا إلا للائتمام» فالائتمام المراد فيه» إما أن يصدق 
بائتمام المفترض بالمتنفل على ما تقدم في أدلة الجواز وإما أن لا يصدق» 
الثاني باطل؛ لأنه قد ثبت الجواز والصحة بعد شرع الإمامة» كماتقدم في 
أدلة الجواز» فتعين الأول. 


() «فتح الملهم» (۳/ .)٤١۳‏ 


١-إعادة‏ الصلاة ۳ 

فتقرر بهذا أنه يكفي في الائتمام في أصل الصلاة أن ينوي كل منهما 
الصلاةء وأن تتفق الصلاتان بان ل تکون إحداهما صلاة جنازة» والأخرى 

فإن قيل: سلًّمنا أن الحديث صريح في أن الإمامة إنما شرعت للائتما» 
ولكنا نقول: هذه العلة لم يجب العمل بحسبها تماما من أول الأمر» بل كان 
الأمر على التدريج» فكأنه قيل: المقصود من شرع الإمامة هو الائتمام في 
كل شيء» ولكن في ذلك الوقت رخص بالإخلال ببعض ذلك لحكمة 
التدريج. 

أو يقال: الإإمامة إنما شرعت للائتمام» والائتمام يتفاوت»› فاكتفِي أو 
الأمر بائتمام غير كامل؛ لمصلحة التدريج إلى الائتمام الكامل. 

قلت: في هذا نظر من وجوه: 

الأول: أن الحديث وإن احتمل هذا المعنى» فهو محتمل لماقلناء لعل 


الثاني: أن التدريج إنمايقع في الشرع لمصلحة» كالتدريج في تحريم 
الخمر وغيره وقد تظهر المضصلحة فى سنة معاف وذلك أن المسبوق يشق 
عليه أن يتابع الإمام فيما هو فيه» ثم يقضي بعد ذلك ما فاته؛ لأنه قد يدركه في 
ثانية المغرب بحيث لا تحسب له تلك الركعة» وقد أتى ببعضهاء فيحتاج إلى 
أن يتشهد معه التشهد الأول والثاني» وليسا محسوبَيْنِ له» ثم يقوم فيصلي 
ركعة ويتشهد ثم آخرى ويتشهد. 


وقريب من هذا قد يتفق في الصلوات الأخرى» فأما إذا بدأفصلى 


٤‏ مجموغ رسائل الفقه 
لنفسه حتى لج الإمام فوافقهء فإنه يسلّم معه» فرْ ححص لهم أولا فيما خف 
عليهم» ومع ذلك فليس في ذلك مخالفةً لحديث: «إنما جيل الإمام ليؤتةً 
به)؛ لأن المسبوق إنما كان يصلي ما سبق به منفردًا قبل أن يجعل الإمام 
إمامًا له» فإذا وصل إلى ما فيه الإمام اتخذه إمامًا من حينئذء ووافقه وتابعه. 

فأما اقتداء المفترض بالمتنفل: فلا يظهر لي فيه شيء من هذا القبيل. 

الثالث: أن العمل إذا شرع لمعنى» واقتضت الحكمة التدريج في إبلاغ 
ذلك العمل غايته فالمعقول أن يرعى فيه أولا المقصود الأهم ويكون 
التدريج في الفروع. وأنتم تزعمون أن الموافقة في النية هي الأصل» حتى أن 
لا ينعقد عندكم إلا بهاء فلو كان الأمر كما زعمتم لكان الظاهر أن يُهْتَمَّ أولا 
بالموافقة في النية» ويكون التدريج في الموافقة الظاهرة» فكيف وانعكس 
الحال؟! 

الرابع: أن النبي وا فصل في حديث: «إنما جيل الإمام ليؤتمً به» 
أشياءء قال: : فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد إا ضلى جانا قراج شا رادي 
رواية: «فإذا كبر فكبروا... وإذا سجد فاسجدوا» إلى غير ذلك. 

فنص على المتابعة التي قد علموا أنها مشروعة» فلو أريد به نسخ جواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل لكان أو لى بأن ينص عليه مما ذكر. 

الخامس: أنه نص على المتابعة في الأفعال تفصيأا والمتابعة في النية 
على حسب دعواكم أهم منهاء فلو كان الأمر كما قلتم لكان النص على 
المتابعة في النية - على حسب دعواكم - أولى. 


٦-إعادة‏ الصلاة o‏ 
ت 

هذا» وقد نص فى هذا الحديث على قوله: «وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسا» فبيّن أن هذا من الائتمام الذي شرعت له الإمامة» وعندكم أن هذا 
ا جماعة منهم أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: ا 
صلًى قاعدًا لعذر وجب على المأموم إذا لم يكن معذورًا أن يصلّي قائماء 
ولا يخفى فحْش المخالفة فى هذا. 

واتفقوا على صحة اقتداء المتنفل بالمفترض مع اختلاف النية» وهو 
مخالف قطعًا لهذا الحديث» لو كان شاملا للائتمام في النية على ما قلتم في 
اقتداء المفترض بالمتنفل. 

واتفقوا على أن من المخالفة فى بعض مانص عليه فى التفصيل ما لا 
يبطل الصلاة ولا القدوة» حتى ولو كانت لغير عذر» فما لم ينص عليه أو لى. 

فغاية الأمر أن يكون اقتداء المفترض بالمفترض أولى من اقتدائه 
بالمتنفل؛ لمخالفته له في بعض النية» فإن كان لعذر ما فلا حرج» وبهذا تتفق و 
الأدلة بدون حاجة إلى نسخ» ولا فشخ. 

هذاء وفي «الفتح»: عن ابن حبان أن القصة التي في هذاالحديث - 
وی آنا ون که لابن لی جانا صلی وره قوم فاا 
فأشار إليهم أن اجلسواء فلما سلّم قال: «إنما جُيل الإمام لبتم به...» 
كانت في ذي الحجة سنة خمس. وعلى هذا فهي متقدمة على صلاته في 
الخوف بطائفة ركعتين» ثم بطائفة ركعتين» لأنها كانت بحل في غزوة 
محارب وثعلبة» وهي ذات الرقاع» فإن البخاري اختار أنها كانت بعد خيبر» 


(۱) (۱۷۸/۲). وانظر «صحیح ابن حبان» .)٤۹۲ /٥(‏ 


A4‏ مجموع رسائل الفقه 
وممااحتجوابه قوله في بعمض طرق هذاالحديث: «ولا تختلفوا 
قال العثماني": «فإنه يشمل الاختلافَ عليه في الأفعال الباطنة). 
ويُجاب: بأن حقيقة اختلافهم عليه هو أن يكون بعضهم موافقًاء 
ولفظ مسلم": «إنما جيل الإمام ليؤتمٌ به» فلا تختلفوا عليه» فإذا كبر 


فکبّرواء وإذا رکع فارکعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا: الله ربا 
ر عة وا اوا و و ل ا ا ا جا 


أجمعون». 

فقوله: «أ جمعون» يعود - والله أعلم - إلى جميع الجمل قوله: «فإذا كبر 
فکبروا...) وما بعدها. 

وقد علمتَ من الكلام على الدليل السابق جوارً أن يصلّي المأمومون 
N‏ الذي 
E‏ 

وال ف هن الد ل انالا واا ال 


(۱) سبق تخریجه. 


(۲( افتح الملهم) .(ETT/T)‏ 
)۳( رقم .)٤۱٤(‏ 


YY إعادة الصلاة‎ -٦ 
إنما هي في الصفة الظاهرةء فأما الباطن فأصل مقصود الشارع من الباطن‎ 
الإخلاص والخضوع وصدق التوجه إلى الرب سبحانه» وكل مصل مأمورٌ‎ 
بذلك» فٳذا اتفقوا فيه فقد اتفقوا في کل شيء من مقصود الباطن.‎ 

هذاء وإذا دق عليك فهمٌ بعض ما تقدم» فيكفيك أن تعلم أن غاية ما في 
قوله: «إنما جيل الإمام ليؤتم به» وقوله: «فلا تختلفوا عليه» أن يكون ظاهر 
اللفظ يتناول الموافقة في نية الصلاة فرصا ونفلا. 

ويجاب عنه: بأن هذا العموم - على تسليمه - مخصّص بأدلة الجوازء 
وقد تقدّم عن ابن حبان والبخاري ما يقتضي أن بعض أدلة الجواز متأخرة 
حتمًا عن هذا الحديث. 

وما ذكره العثماني من أن الظاهر التأحرُء لا يصادم النقل. 

فإن سلَّم الجهل بالتاريخ» أو تأر هذا الحديث عن أدلة الجوازء 
فالصحيح في الأصول: العمل بالتخصيص أيصاء وقد تأكد ذلك بأنه في 
التفصيل اقتصر على الأعمال الظاهرة» مع أن المتابعة فيها كانت معلومة 
عندهم» فلو أريد نسخ جواز ائتمام المفترض بالمتنفل لكان النص عليه في 
التفصيل أولى وأحرى. 

وأيضاء فهذا العموم - على تسليمه - قد خص عند جماعة منهم أبو 
يوسف وأبو حنيفة والشافعي» قالوا: إذا صلى الإمام جالسًا لم يجب 
الجلوس على المأموم» بل يجب عليه القيام في الفرض. 

بل حص بالنظر إلى اخحتلاف النية اتفاقاء فأجازوا ائتمام المتنفل 
بالمفترض. 


۳۸ مجموع رسائل الفقه 

وكذلك دلالته على بطلان القدوة والصلاة أو إحداهما عند المخالفة 
غير سالم؛ لاتفاقهم على أن من المخالفة في بعض ما نص عليه في التفصيل 
ما لا يبطل الصلاة ولا القدوةء ولو لم يكن للمخالف عذر. 

[ق٣۲]‏ فصل 

مها اله لصحا قدا المف ر بال فة عبرو اة 
الجزمي أنه كان يم قومّه في عهد النبي اة وهو ابن ست أو سبع سنين. 
أخرجه البخاري في «الصحيح»"' في المغازي آخر الأبواب المتعلقة بفتح 
مكة» وفى «سنن» أبى داود"؟ ما يدل أنه استمرٌ على ذلك» فإن فيها عن 
مرو آنه قال: فما شهدت مجمعًا من جزم إلا كنت إماتهم». 

وقد أجيب عن هذا بأنه لم ينقل أن النبي وا علم بذلك. 

ورد بأن ذلك كان في زمن نزول الوحي» وقد قال جابر: «كناتعزل 
والقرآن ينزل»". وقد تقدم تقرير ذلك في الكلام على قصة معاذ. 

أقول: في قصته أنه كان قبل إسلام قومه يمر بهم الركبان» فيسمع منهم 
القرآن فيحفظه» فحفظ قرآنًا كثيرًّا» ولما وفد قومه» ثم أرادوا أن ينصرفواء 
قالوا: يا رسول الله ! فمن يؤمناء قال: «أكث ركم جمعًا للقرآن» أو أخدًا 
للقرآن». قال: فلم يكن [أحد] من القوم جمَعَ ما ARE‏ فقدموني. هذا 


(۱) رقم .)٤۳۰۲(‏ 
)۲( رقم (0۸۷). 


(۳) سبق تخریجه. 


١-إعادة‏ الصلاة ۳۹ 


فی «سنن» ابی داود(. 


وفي «التهذيب»': «روى ابن منده في كتاب «الصحابة) حديثه من 
طريق صحيحة» وهي رواية الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن 
أيوب عن عمرو بن سَلِمة قال: كنت في الوفد الذين وفدواعلى رسول الله 
بل . وقد روى أبو نعيم في «الصحابة»" من طرق ما يقتضي ذلك» وقال 
ابن حبان: له صحبة. 

أقول: إن صح ذلك فالذي يقتضيه العادة أن يكون أبوه عرضه على النبي 
اة » وأخبره بما حفظه من القرآن. وعليه» فیکون قوله وة لما سألوه عمن 
يؤمّهم: «أكثر كم جمعًا للقرآن» كالنص عليه. والله أعلم. 


OL‏ کک 


(۱) رقم 0۸٥(‏ ۔ 9۸۷). 

(۲) «تهذیب التهذیب» (۸/ .)٤١ »٤۲‏ وانظر «الإصابة» (۷/ ۳۹۸). 
(۳) «معرفة الصحابة» (۳/ .))١١١٤١٠١‏ 

(€) في «الثقات» (۳/ ۲۷۸). 


الرسألةالسابعة 
بحث في حدیث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
في صلاته بقومه 


۷- بحث في حدیث معاذ بن جبل في صلاته بقومه YE‏ 
(أقول: معنى هذا بنحو لفظه في رواية ابن عيينة في «صحيح مسلم») 
وغیره» وقد تقدم). 
ففيه - كما نرى - شكاية التأخير» ثم التطويل» فأرشد النبي با معاذا 
إلى إزالة شكواهم بأن يكتفي بأداء صلاته مع النبي اة ويترك الإمامة» أو 
بأن يُخفف على قومه. 
ولما كان التشديد عليهم من وجهين يحصل التخفيف أيصًا بأمرين: أن 
لا يصلي مع النبي وء فتزول الشكوى بالتأخير والانتظار الشديد. 
وفي رواية البزار: «لا تكن نانا تفن الناس» ارجم إليهم فصل بهم قبل 
أن يناموا». «مجمع الزاوئد» (ص .)۱۹٩‏ 
ويقرأً أوساط السور لتزول شكوى التطويل. 
فالتخفيف هنا مقابل التشديد الذي ذكروه» فيشمل التعجيل في الإتيان 
إلى الصلاةء والاختصار في القراءة. 
وبمجموعهما يحصل الأمن من تفتين القوم. 
قال عبد الرحمن: لا شك أن شكواهم على ما في رواية ابن عيينة 
الصحيحة» ورواية معاذ بن الحارث المرسلة - كانت من أنه يتأخر ثم يطوّل. 
وهذا يحتمل أمرين: 
الأول: أن تكون الشكوى من الجمع بين الأمرين» فلو تأر وخمُّف, أو 
(۱) رقم )٤٦٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله في قصة معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


)۲( (۲/ ۳۳( من حدیث جابر بن عبد الله. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا 
معاذ بن عبد الله بن حبيب» وهو ثقة لا كلام فيه. ۰ 


Y٤‏ مجموع رسائل الفقه 
تقدم وطوّل لم يشکوا. 

الثاني: أن تكون من كل منهماء حتى لو تقدّم وطوّل أو تأخر وخقف ما 
زالت شکواهم 

فإن بنينا على الأول كان معنى «إما أن تصلّي معي وإما أن ثُحْمَّف على 
قومك): إماأن تصلَّي معي ونَدَعهم يقدّمون غيرك فيصلي بهم قبل 
رجوعك» فيحصل التخفيف عنهم بالتعجيل» وإما أن تُخفف بهم إذا أبيت 
إلا أن تصلي معي ثم تؤمَهم. 

وا اى ااي ار ي إما أن تصلّي معي وتدهم بوهم 
غيرك فيعجُل بهم ويخمّف, وإما أن لاتصلّي معي وهم فتعجُّل بهم 
a,‏ 

فأما الأول فواضح أنه ليس فيه المنع من أن يصلي مه با ثم يصلي 
بهم» وإنما فيه المنع من أن يصلّي معه بال ثم يطول بهم. 

وأما الثاني ففيه المنع من أن يصلّي معه بل ثم يصلي بهم» ولكن 
عليه. وإذا كان كذلك فلا دلالة في العبارة المذكورة على المنع لمغرّى آخر. 

وعليه» فسكوت النبي ولو حينئزٍ عن بيان امتناع أن يوم القوم في آداء 
فريضتهم من قد آداها= دليل واضح على جواز ذلك. 

فأما إذا فرضنا أن الفريضة إنما هى واحدة ولكن كانت تعاد» فإعادتها 
غير مفروضة» فليست المعادة بفريضة. 


)١(‏ كلمة غير واضحة» وكأنها: «استلزام). 


۷- بحث فی حدیث معاذ بن جبل فی صلاته بقومه 

على أن قصة أهل العوالي مع إرسالها-قد قدمنا أن ظاهر ذلك 
المرسل النهي عن أن يعيد ثم يعيدء بأن يصليها أولاً ثم يعيدها ثم يعيدهاء 
وهذا لا ينفع المانعين بل يضرهم بمفهومه؛ لأن النهي عن إعادتها مرتين 
يمهم صفة الإذن بإعادتها مرة. 


وقدمنا أن حديث ابن عمر يتفرد به حسين المعلم» وقد روي عنه بلفظ 
«لا تعاد الصلاة في يوم واحد مرتين»» وهذا اللفظ ظاهره لفظ المرسل 
المذكور: 

وروي أيصًا بلفظ: «لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين»ء وهذا اللفظ يحتمل 
احتمالاً ظاهرًا ت وجه النفي إلى کونها مکتوبة مرتين» فيكون حاصله أن من 
صلى الفريضة مرة فقد أذى ما عليه ولا يفرض عليه إعادتها. 

فهذه الألفاظ مختلفة المعاني» ولا يُدرى أيّها قال النبي و فلا 
يصلح أن يحتجٌ بما يكون معنى [في ١]‏ بعضها دون الباقي؛ لاحتمال أن 
ذلك اللفظ لم يقله النبي وة . 

هذاء وقد تقدّمت دلائل الإعادة. ومنها ما كان في آخر حياة النبي باي 
ومنها ما أمر اأصحابه أن يعملوا به من بعده. 

وهب أن حديث ابن عمر صح بلفظ صريح في النهي عن الإعادة» 
فتاریخه مجهول» وغايته أن يكون عامّا بخص منه ماقام الدليل على 
خصوصه» ومنه قصة معاذ وما في معناها. 

وجعل بعضهم الناسخ هو ما جاء في مرسل معاذ بن الحارث: أن النبي 
ا قال لمعاذ: «إما أن تصلّي معي وإما أن تُخمُف على قومك). 


(1) كلمة غير واضحة» ولعلها كذلك. 


3 مجموع رسائل الفقه 

وأجيب عن هذا بأنه مرسل لم يأتِ هو ولا معناه في شيء من الروايات 
الموضرلة حت الرواة الى بهد ماف سياقها. أعني رواية عبيد الله بن 
مقسم التي تقدمت عن أبي داود والبيهقي. 

و ا ی ی و حکی ابن حجر في «الفتح») 
ناري انمه : «إما أن تصلّي معي ولا تصل بقومك وإما أن 
تُخفَف بقومك ولائصل معي». 

o‏ : المخالفه أن يقول: إن التقدير: «إما أن تصلّي معي فقط 
ا ا ل ا 
لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف» لأنه المسؤول عنه المتنازع 
فیه). 

وذكر بعض أئمة الحنفية بالهند أن هذا من باب ما حكاه الله عز وجل 
عن المشرکین من قو لھم: انارک عل گب أ پو َة 4 (سا: ۸ . فأصل 
مقصودهم: : افتری آم لم یفترے ولکن أَقِیمَ ام پو ِ ak‏ 
لاستلزا م اجون اا . فكذلك هناالمقصود: إما أن تصلي معي» 
وإما أن لا تصلّي معي» ولكن أقيم التخفيف بقومه مقام عدم الصلاة مع 
النبي ونو ؛ لأن التخفيف بقومه إنمايكون مع صلاته بهم» وصلاته بهم 
تستلزم عدم صلاته مع النبي بإأة؛ للمنع من أن يوم الناس في أدائهم 
E‏ 


.)۱۹۷/۲( )۱( 


۷- بحث حدیث معاذ بن جبل ني صلاته بقومه 


أنه يردّه أن سياق هذه الجملة هكذا: «يا معاذ بن جبل» لا تكن فتائًاء إما أن 
تصلي معي» وإما أن تخفف على قومك). 
وذلك واضح في أن قوله: «إما أن تصلّي معي» وإما أن تخْمَّف على 
قومك» إنما هو إرشاد إلى اجتناب ما تُخسّى منه الفتنة من التشديد. 

وقد قال العلامة المحقق شبير أحمد العثماني الحنفي في «(شرحه 
لصحيح مسلم»'“: «والظاهر من مجموع الروايات أنهم يشون تأخير معاذ 
في مجيئه إلى الصلاة؛ لصلاته مع النبي اء حتى كان ينام القوم ويشق 
عليهم الانتظارء ثم قراءته السور الطويلة» وهذاصريح في سياق أحمد 
(يعني في مرسل معاذ بن رفاعة)ء وفي بعض روايات حديث الباب: فقال 
الرجل: يا رسول الله» إنك آرت العشاء» وإن معاذّا صّى معك» ثم ما 
وافتتح سورة البقرة وإنما نحن أصحابٌ نواضح نعمل بأيدينا» اه. 
«تلخيص الحبير» (ص .)۱۲١‏ 

وقرر العثماني النسخ بأن أحكام الإمامة إنما تكّث على لسان الشارع 
شيا فشينًاء فقد كانوا أولاً إذا جاء الرجل والإمام في الصلاة سأل: كم قد 
صلّوا؟ء فيشار إليه بذلك» فيبدا فيصلّي ما سبق به» حتى يدرك الإمام فيوافقه 
فيما بقي» ثم يخ ذلك وأيروا بالمتابعة. 

وكانوا أولاً يقرؤون خلف الإمام» ثم تخ ذلك وجُيلث قراءة الإمام 
قراءةً للمأموم. 


)1( )1/۳( 
(۲) (۱/۲٤)ط.‏ ال لنمنكاني. 


€۸ مجموع رسائل الفقه 

قال: «فينبغي أن يحمل كل ما جاء في الأحاديث مما ينافي مقتضى هذا 
الائتمام - ولم يُعلَّم تاريخه - على ما قبل أوامر الائتمام ونواهي الاختلاف». 

أقول: سيأتي إن شاء الله تعالى النظر فيماذكروه من أوامر الائتمام 
ونواهي الاختلاف» وهناك ينظّر فيما ذكره العثماني إن شاء الله تعالى. 

فصل 

ذهب بعض أئمة الحنفية بالهند' إلى أن أصل القصة إنما هي أن معاذًا 
كان يصلّي المغرب مع النبي اء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء. 

واستدل بما روي عن جابر: کنا ا مع رسول الله وا المغرب» 
ثم ناتي بني سلمة ونحن تبر مواقع التّل). «مسند» )/ (AY‏ 

فهذه عادة بني سلمة قوم معاذء فلا بد أن تكون عادة معاذ أيصًاء كيف وقد 
جاء ذلك نصًا في حديث الترمذي (وقد مرًّ)» ولكن حُذِْفّت كلمة المغرب من 
العبارةء فصارت هكذا- مثلاً -: «كان معاذ يصلي مع النبي اة (المغربً)» ثم 
يرجع إلى قومه فيصلي بهم العشاء» فصلى بهم ليله فقرأ بالبقرة...٠.‏ 

فلما حٍْفت كلمة «المغخرب» توهُّم السامعون أن المراد: كان معاذ 
يصلّي مع النبي بث العشاء» ثم برجع إلى قومه فيصلّي بهم العشاء». فلما 
توهموا هذا تصرٌّفوا في الألفاظء على قاعدة الرواية بالمعنى. 

يقول عبد الرحمن: ليس فيما ذكره ما يَصلّح للعشبث» فإنه إن ثبت أن 
معادًا كان يصلّي المغرب مع النبي الد ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم 


)١(‏ هو الشيخ أنور شاه الكشميري كما سبق (ص‌۲۲۲). 
)٠١١۹٦( )۳۱۹ /۲۳( )۲(‏ ط. الرسالة. وأخرجه ابن خزيمة فی صحیحه (۳۳۷). 


۷- بحث فی حدیث معاذ بن جبل في صلاته بقومه ۲۹ 


Sap E E EE ES 
هو موافق لها › » فإن ادعى أن بني سلمة كانوا كلهم يصون المغرب مع النبي‎ 
ولإ طولب بالحجة.‎ 

فإن قال: قد ثبت في الصحيحين' وغيرهما أن بني سلمة كانت 
منازلهم بعيدة من مسجد النبي وء فأرادوا أن يتحوّلوا إلى قرب المسجد 
فقال النبي ب : يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم!)» وفي رواية: 
«دیارکم» تحسب آثارکم». 

فالجواب: أنه لا يلزم من ذلك أنهم كانوا بعد ذلك يحضرون كلهم. فإن 
زعم ذلك فارفض الحديث من أصله» وقل: إنه لم يكن لبني سلمة 
مداولا صلی بن ماد ف !| 


فأما حديث جابر في حضورهم المغخرب» فليس فيه أنهم كانوا 
يحضرون جميعًاء فالحق أنه كان منهم من يحضر مع النبي واو في المغخرب 
والعشاء وغیرهماء ومنهم من یتأخر فیصلون في مسجدهم» کما کان شان 
غيرهم من العشائر في المدينة. فقد كان بالمدينة عدة مساجد يُصلّى فيهاء 
والأحاديث في ذلك معروفة. 

هذاء وفي «الفتح“": «ولابن مردويه... عن أبي نضرة عنه (يعني 
جابرًا) قال: كانت منازلنا بسَلّع. ولايعارض هذا... لاحتمال أن تكون 
دارو کا وا ی ا واا فر 


)١(‏ البخاري )٦٠٥(‏ ومسلم )٦٦٥(‏ من حديث أنس. 
() (6۰/۲). 


0۰ مجموع رسال الفقه 

وعلى هذاء فكان معاذ ومن خف من بني سلمة يشهدون المغرب مع 
النبي لل ثم يأتون بني سلمة وهم يبصرون مواقع التبلء فيصلّي معاذ 
بالذين تأخرواء ثم يأر في شغلٍ إن كان له» ثم يَف هو وجماعة 
فيشهدون العشاء مع النبي وء ثم يرجعون إلى بني سلمة» فيصلي معاذ 
العشاء بالذين تأخروا. 

فإن قيل: وكيف يؤر المتأخرون المغرب هذا التأخير؟ 

قلت: وأي تأخير إذا كان معاذ يأتيهم والرامي يرى موقع سهمه؟! 
والظاهر أنه كان إذا اتفق أن يتأخر أكثر من ذلك قدموا غيره. 

هذا كله إذا بنينا على أن معادًا كان يصلّي المغرب مع النبي باوء ثم 

يعود فيصليها بقومه» كما اقتضاه حديث الترمذي وعمومٌ غيره من الروايات»› 
کماتقدم. 

فأما إذا وافقنا مسلمًا على أن في حديث قتيبة وهمّاء وأن الصواب كما 
رواه أبو الربيع» وأخرجنا المغرب من عموم الروايات العامة» أو حملناها 
کلھا على خحصوص العشاء= فأي مانع من أن یون معاذ كان يعتاد عدم 
الرجوع إلى قومه بعد المغرب» أو أي مانع من أن يكون كان يعود إليهم» ثم 
يرجع إلى مسجد النبي وا لصلاة العشاء» ثم يعود إلى قومه؟ فقد كان معاذ 
شابًا نشيطًا حريصًا على الخيرء فلا وجه لأن نقيسه على أنفسنا في عجزنا 
وكسلنا. ولم يكن النبي وة يعجُل العشاء تعجيلنا 

ومع هذاء فإن ما ذهب إليه من توهيم الرواة يلزم منه وهمهم جميعًاء 
فإن الروايات على كثرتها ليس فيها رواية واحدة تحتمل ما قاله احتمالا 
قريبًا. حتى رواية قتيبة عند الترمذي» فإن ظاهرها ما فهمه الترمذي» بل لا 


۷- بحث فی حدیث معاذ بن جبل فی صلاته بقومه ۲01 


تكاد تظهر فائدة إن قيل: كان معاذ يصلّي مع النبي بال المغخرب» ثم يعود 
فيصلي بقومه العشاء. 

ولو قيل هكذا لكان ظاهره أنه لم يكن بين صلاة النبي وإ المغرب 
وبين صلاة بني سلمة العشاء إلا مقدار المسافة! وهذا باطل اتفاقا. 

وهب أن العالم لا يخشى على دينه من ارتكاب مثل هذه التأويلات» 
فينبغي له - على الأقل - أن يستحضر أن ارتكابه لها يجُرّئ مخالفيه على 
ارتكاب مثلها في معارضته» ولاسيما المخالفين في أصول الدين من آهل 
البدع» بل والكفار أيضًاء فيحرّفون السنن الصحيحة كيفما شاء لهم الهوى» 
فإذا قيل لهم: هذا تأويل بعيد» قالوا: إن في كلام أئمتكم تأويلاتِ مثله أو 
أبعد منه. 


هذه نفثة مصدور» والله عليم بما في الصدور. 
اللهم يا مقلّب القلوب ثبّثْ قلبي على دينك واهْدِني لما احتف فيه 
من الحق بإذنك» واجعل هواي تبعًا لما جاء به نبيك با . 
¢ # ¢ 


Yo‏ مجموع رسائل الفقه 

اعتذر القائلون بمنع أن تؤدّى الفريضة خلف من قد أذاها بأمور: 

منها: أن ما فعله معاذ كان بغير علم النبي وء فلا حجة فيه. 

والجواب: أننا إن أخذنا بمذهب جابر وأبی سعید إذ قالا: «کناتعزل 
والقرآن ينزل» لو كان شيئًا ينهى عنه لنهى عنه القرآن». فإن هذا العذر 
واضصح. 

وتقرير مذهبهما في هذا: أنه كما تقرر عند أهل العلم أن تقرير النبي 
بالاو حجة» فأو لى منه تقرير الله عر وجل في الوقت الذي يكون فيه الواسطة 
- وهو الرسول - بين آظهر الناس. 

ويؤيده ما ثبت من أن الصحابة كانوا مَنهيين عن سؤال النبى وإ فإن 
ذلك یستلزم آن یکون ماذونا لکل منهم أن يعمل بما يظهر له في الحكم» وإن 
كان عنده فيه ترذد. وإنما ذلك لأن الله عر وجل رقيب عليهم» والرسول بين 
أظهرهم» فإذا علم الله عز وجل خطأهم في شيء أوحی إلى رسوله ما يبين به 
الحكم. 

وسيأّتی إن شاء الله تعا لى النظر فى ما ذكروا أنه حجة على ما ذهبوا إليه. 

وإن لم نذهب هذا المذهب فإننا نقول: ظاهر الروايات أن صلاة معاذ 
بقومه الصلاء [التي] قد صلاها مع النبي ال تكرر كثيرًاء وأن معادًا كان 
كأنه الإمام الراتب لبني سلمةء وكان النبي بإ ممايتعاهد الأنصار في أمر 
دینهم» وکانوا مما لا یکادون يصنعون في دینهم إلآ مایثقون بصحته» 
والظاهر أنهم لم يكونوايبنون مسجدًا ولا يتبون إمامًا إلا بعد استعذان النبيى 


۷- بحث فی حدیث معاذ بن جبل فی صلاته بقومه 


الل وقد كان في بني سلمة رجال من أهل العلم والدين» كر في 
«الفتح»' عن ابن حزم: أنه كان فيهم ثلاثون عَقَبيًّا وأربعون بدريًا. 

ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال منهم بالجواز: 
عمر» وابن عمر» وأبو [الدرداء وأنس وغيرهم]". 

ومعاذ نفسه جاء عن النبي اة أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام"» 
وأنه يأتي يوم القيامة أمام العلماءِ برَنوة“ء وهو أول من سن متابعة الإمام... 
وهم في الصلاة» فقال: لا أراه على حال إلا كنت عليهاء فدخل في الصلاق 
ووافق النبيّ با فيما هو فيه» فلما سلم النبي با قام معاذ فأتمّ ما فاته» 
فقال النبي بال : إن معاذا قد سن لكم»*» فأمرهم بمثله... 

هذاء وسيأتي مايُعلَّم منه أن النبي بالل قرّر معادًا وبني سلمة على ما 
کان منهم. 

a‏ من آهل العلم إلى آن قول الصحابي بعد النبي باو 
حجة» فأو لى منه قوله في حياة النبي بال ؛ لأنه يكون أبلغ تحريًا واحتياطًاء 
کما لا یخفی. هذا مع انضمامه إلى ما تقدم. 


.)۱۹7/۲( )۱( 

(۲) كلمات لم تظهر في التصوير. والمثبت من «الفتح. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۷۹۱۰۳۷۹۰) من حديث أنس. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق» (0۸/ )٤٠١١‏ من حديث أبي عون الثقفي 
مرسلا. 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۲۲) وأبو داود )٥۰٦(‏ وغيرهما من حديث معاذ. 


Yo‏ مجموع رسائل الفقه 

وسيأتي إن شاء الله تعا لى النظر فيما ذكروا أنه يُعارض ذلك. 

هذاء» وفي هذا الحديث كرواية ابن عيينة وغيره أن القوم أخبروا النبي 
0 ثم يصلي بهم ولم د يثبت أن النبي با أنكر عليهم ذلك» بل ظاهر 
أكثر الروايات أنه أقرّهم على فعلهم» وإنما أنكر على معاذ التطويل. وما 
ا وودر ار ا کا و ا ی روا ی [بل هر] 
مرسل» ولم يقع في الرواية المتصلة» حتى رواية عبيد بن مقسم التي يشبه 
سياقها سياق ذلك المرسل» ولو صح ذلك القول فلا دلالة فيه على المدعَى» 
كما يأتي بیانه إن شاء الله تعالی. 

ومنها: أنه يحتمل أن يكون هذا كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه 
e‏ قاله الطحاوي. قال في «الفتح»": «أي فيكون منسوخا»» 
وقال: «تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال» وهو لا 
يسوغ» وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة). 

ثم ذكر أن الطحاوي ذكر دليله» وهو حديث ابن عمر مرفوعًا yr:‏ 

تصلوا الصلاءً ‏ في اليوم مرتين؟» ومرسل خالد بن أيمن» وصدقة بن المسيب 
في قصة العوالي» وقد ذكرتها فيما تقدم. 

أقول: الظاهر أن ابن دقيق العيد إنما طالب بالدليل على أن الفريضة 
كانت تٌعاد فريضة» أي أنه كان مفرو صا صلاتها مرتين» فإن هذا هو الذي 


(0) هنا كلمات غير وزاضخة: 
() (141/۲(. 


۷- بحث فی حدیث معاذ بن جبل في صلاته بقومه Yo0‏ 
فيقال: كان معاذ يصلّي مع النبي وء وهي فريضة عليه» ثم يعيدها 
بقومه وهي فريضة عليه أيصًا. ولا دلالة في حديث ابن عمر وقصة آهل 
العالية على هذا. 


کک 


الرسالةالعامىة 


حقيقة «الوتر) ومسماه في الشرع 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۲0۹ 


الحمد لله الذي لا تنحصر مواهبُه» ولا تنقطع رغائبُه» ولا تقلع عن 


الجود سحائبه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادةً تثبت حق 
الإيمانء وتذهب كيد الشيطان» وتوجب رضا الملك الديّان. وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله الذي به استقام من الحو سا وت د الك 
وأباطيلّه. الله صل على محم نبيك الأمين» وآله المطهرين» وأصحابه 
الهداة المهديينء والتابعين لهم بإحسانِ إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد فإنه لما كان أوائل رمضان سنة ٠١١١‏ سألني بعض اللإخوان 
عن شيء من أحكام الوتر المختلف فيهاء طالبًا بيان الراجح من الأقاويل مع 
بيان الدليل. ولما أحذت أتصمًح الأدلة وجدتٌ أحكام الوتر آخدًا بعصها 
برقاب بعض» فانجرٌ بي الحال إلى توسعة المجال» فعزمتٌ - متوكلا على 
اله تعالى - على جمع كتاب يشتمل على عامة أحكام الوتر. على أن الباع 
قصير» والجناح كسير» ولكن لي في الله سبحانه وتعالى حُسن الظن وصادق 
الرجاء» والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. 

قال الحافظ في «الفتح“': (فائدة) قال ابن التين: اختلف في الوتر في 
سبعة أشياء: في وجوبه» وعدده» واشتراط النية فيه» واختصاصه بقراءة» 
واشتراط شفع قبلّه» وفي آخر وقته» وصلاته في السفر على الدابة. قلت: 
وفي قضائه» والقنوت فيه» وفي محل القنوت منه» وفيما يقال فيه» وفي 
فصله ووَصله» وهل تسن رکعتان قبله؟ وفي صلاته من قعود. لکن هذا 


.(EVA/Y) (۱) 


1 مجموع رسائل الفقه 
الأخير ينبني على كونه مندوبًا أو لا. وقد اختلفوا في أول وقته أيصًاء وفي 
كونه أفضل صلاة التطوع» أو الرواتب أفضل منه» أو خصوص ركعتي 
الفجر. ه. 


مقدمة في حقيقة الوتر 

الوتر عند أصحابنا صلاءٌ مندوبة مؤكدة أقلّها ركعةء وأكثرها إحدى 
عشرة» وقتها ما بين العشاء والفجر. ولا فرق عندهم في إطلاق الوتر على 
الإحدى عشرة بين فَصلها بتسليمة واحدة وقصلها بأكثر. 

وأما تحقيق حقيقة الوتر في السَنَّة فنقول: 

بعد استقراء الأحاديث والآثار تلص لنا أن الوتر قد أطلق على ثلاثة 
معانٍ: 

أولها: أن يُطلّق مرادًا به صلاءٌ اليل التي غايتها ثلاث عشرة» سواءٌ 
صليث وصلَا أو فصلا وعلى هذا حديث الحاكم والبيهقي ومحمد بن 
نص عن النبي االو أنه قال: «لا توتروا بثلاثِ تُشبّهوا بالمغرب ولكن 
أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك». 

وعليه أيصًا حديث أحمد وأبي داود" بإسنادٍ صحيح عن عائشة وقد 
سئلت: : بكم کان رسول الله او بوتر؟ فقالت: : کان وتر بأربع وثلاث» 
وست وثلاث» وثمانِ وثلاث» وعشر وثلاث» ولم یکن پوټر بأنقض ن 


(۱) «المستدرك» )۳۰٤/۱(‏ و«السنن الکبری» (۳/ )۳١‏ و« مختصر قيام الليل وكتاب 
الوتر؛ (ص٣٠١٠)‏ من حديث أبي هريرة. 
(۲) «المسند» )۲٠۱۵۹(‏ وأبو داود (۱۳۹۲). 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه فى الشرع ۲١۱‏ 
۸-حقيقة «الوتر؛ ومسماه في الشرع ب ل 


ولا بأكثر من ثلاث عشرةً. 
وهذا الوجه هو الأقرب لمذهبنا. 


الشاني: أن يُطلَّتق مرادا به الركعة الفردة» سواء أوقعت موصولة أو 
مفصولةً. وعلى هذا حديث الصحيحين' ‏ واللفظ لمسلم -: «صلاة الليل 
مثنی مثنى» فإذا خشيت الصبح فأويِر بركعة). 

وعليه حدیث مسلم" عن ابن عمر وابن عباس عن النبي با أنه قال: 
«الوتر ركعة من آخر الليل». هكذا ورد عنهما. 

وقد رواه أبو داود والنسائي"' كلاهما بإسنادٍ صحيح تحت تر جمة 
(باب كم الوتر)» ولفظه: عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي 

4 س ل ب 
وة عن صلاة الليل» فقال بإصبعَيْه هكذا «مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر 
الليل». 

ولا يخفى أن تعريف المسند إليه ظاهره الحصرء فهو في قوة لي 
الوتر إلا ركعة من آخر الليل؛. مع أنه قد ثبت أن النبي اة وصل بين ثلاثِ 
وبين خمس وبين سبع وبين تسع. والجمع بين ذلك أن الوتر في قوله: «الوتر 
ركعة من آخر الليل؛ يراد به تلك الركعة الفردة وإن وُصِلَت. 

الثالث: أن يُطلق مرادًا به ما كان وترًا بتسليمة واحدةء سواءٌ أكان واحدة 
أو ثلاتًا أو خمسًا... إلخ. وعلى هذا أكثر الأحاديث. 


(۱) الببخاري (۱۱۳۷) ومسلم )۱٤١ /۷٤۹(‏ عن ابن عمر. 
(۲) رقم .)۷٥۳(‏ 
(۳) أبو داود )۱٤١۱(‏ والنسائي (۳/ ۲۳۳). 


۲ مجموع رسائل الفقه 


منها حديث عائشة عند أحمد والشيخين' بلفظ: «كان رسول الله جل 
يصلي من الليل ثلاتٌ عشرةً ركع يوتر بخمس). 

ومنها حديثها المتفق عليه": «كان النبي بيا يصلي وأنا راقدةً معترضة 
على فراشه» فإذا أراد أن يُويّر أيقظني فأوترت». 

وفي رواية لمسل(: فإذا أوتر قال: «قُومي فأوتري يا عائشة». وفي 
رواية له أيضًا: فإذا بقي الوتر أيقظّها فأوترث. 

أقول: وقد رأيت أن أقدم تحقيق حقيقة الوترء أعني المعنى الذي يكون 
إطلاق لفظ الوتر عليه حقيقةٌ شرعية» ثم أشرعٌ في بيان الوجوه المختلّف 
فيهاء مفردا كل وجه بمقالة إن شاء الله تعالى. 
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(۱) «المسند» (۲۲۲۳۹) ومسلم (۷۴۷). ولم أجده عند البخاري بهذا اللفظ. 
(۲) البخاري (۹4۷) ومسلم .)۷٤٤(‏ 

.)۱۳٤/۷٤٤( رقم‎ )۳( 

.)٠۳١/۷٤٤( رقم‎ )٤( 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع YT‏ 
المقالة الأولى 
حقيقة الوتر 


قال الربيع في كتاب «اخحتلاف مالك والشافعي»'“: «باب ما جاء في 
الوتر بركعة واحدة . سألتٌ الشافعي عن الوتر: آیجوز آن پُوټر الرجل بواحاة 
ليس قبلها شيء؟ قال: :نعم ا والدی تاران صلی فشر ر کات ق ارا 
بواحدة). 

ثم ساق الأدلة إلى أن قال": «فقلتٌ للشافعي: فإنا نقول: لا تحب 
لأحلٍِ أن يور بأقلٌ من ثلاثِ» ويْسلَمَ بين الركعة والركعتين من الوتر». 

ثم ساق جواب الشافعي» وفي آخره: «قال الشافعي رحمه الله تعالى: 
وقد أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
أن النبي 4 كان وتر بخمس ركعاتِ لا يجلس ولا يُسلّم إلا في الآ خرة 
منهن. 

فقلت للشافعي: فما معنى هذا؟ قال: هذه نافلةء يسع أن يُويّر بواحدة 
وأكثر» ونختار ما وصفت من غير أن تُضيّق غيرّه. وقولكم - والله يعفر لنا 
ولکم - لا يوافق سنة ولا أثرًاء ولا قياسًا ولا معقولا قولکم خارج من کل 
شيء من هذا وآقاويل الناس. إما أن تقولوا: لا يوتر إلا بثلاثِ كما قال بعض 
ا لرن ولا ا إلا ي و دمن رة الور وة راان 


(۱) ضمن كتاب «الأم» (۸/ )٥١ ٤‏ ط. دار الوفاء. 
(۲) المصدر نقسه (۸/ .)٥٥١‏ 


Té‏ مجموع رسائل الفقه 


لا تكرهوا الوتر بواحدة» وكيف تكرهون الوتر بواحدة]' وأنتم تأمرون 
بالسلام فيهاء فإذا أمرتم به فهي واحدة. وإن قلتم: كرهناه لأن النبي وال لم 
يور بواحدةٍ ليس قبلها [شيء]ء فلم يُوټر النبي واو بثلاثِ ليس قبلهن شيء» 
وقد استحسنتم أن وروا بثلاثِ». 

فأول كلامه رضى الله عنه - ولاسيّما قوله: «لئلا يكون الوتر واحدة» _ 
فيد أن الوتر هو ما ضاي بتسليمة واحدة: ركعة آو ثلانًا أو آكتء ولا بَشْركه 
في اسم الوتر ما سبقّه من شفع مفصولا عنه. وآخر كلامه يُشبه حلاف ذلك. 
وكلام المزني في «المختصر»"' يويد الأول. 


وقد يقال: إن قول الشافعي: «وقد استحسنتم أن نويروا بثلاث» تسليم 
جدلي» كأنه قال: لا يخلو قولكم: «يُويّر بثلاثِ مفصولة» أن يكون وجهه 
كراهية الوتر واحدة» أو كراهية مخالفة السنة في الوتر بواحدةٍ لم يسبقها 
سَمَعٌ» فإن كان الأول فإن اشتراطكم الفصلَ هو عينُ ما فررتم منه» إذ الركعة 
ليت مفردة فهي الوترء ولا تَشركها الركعتان في اسم الوتر لوجود 
الفصل» وإن كان الثاني فمن تأمل كلام الإمام رضي الله عنه حى تأمَلِه تين أن 
الوتر عنده هو ما صي بتسليمة واحدة وترًا: ركعة أو ثلانًا أو أكثر. ولايقدح 
في هذا قوله في آخر كلامه: «وقد استحستتم أن تُوتروا بثلاثِ)» لأنه على 
ميل السا اللي لما سرا 


وتفسير كلام الإمام بعبارة أخرى: قولكم: لا نحب أن يوتر [إلا] 


(1) ساقط من الأصل» استدركناه من «الأم). 
(۲) (ص٤٠١)‏ (ضمن المجلد الثامن من كتاب «الأم» طبعة دار الفكر بيروت). 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع 1٥‏ 
بثلاث مفصولة» لا يخلو عن أحد أربعة وجوه: 
إما أن يكون كراهية إيقاع ركعة منفردة» ولم بُعهّد ذلك في الصلاة. 
وإما أن يكون كراهية الاقتصار عليهاء والنبي با لم يقتصر. 
وإما ان یکون ذھابًا إلى حدیث «مثنی مثنی». 
وإما أن يكون كراهية إيقاعها بدون سبي شفع قبلها. 
فأما الأول فشرطكم الفصل وقوعٌ فيمافررتم منه» ووجودٌ الركعتين 


3 و 
قبلها لا يخلصها من كونها مفردة. 

وأما الثاني فإن النبي بال لم يقتصر على الثلاث أيصًاء فلم اقتصرتم 
عليها؟ 

وأما اثالث فإن أقلّ مايقع عليه «مثنى مثنى» أربع» فلم اقتصرتم على 
رکعتین؟ 


وآما الرإبع فإن النبي بق لم يُويز بثلاثِ لم يسرقها شفع» وأنتم 
تزعمون أن الثلاث المفصولة وتر ولا تشترطون قبلها شفعًا. 

إذا تقر ما دور علمتَ أن الوتر في كلام الإمام عبارة عمّا صي وترًا 
به وضولا له واخدة: و اون اوا وأماأهل 
مذهبه فإن الوتر في كلامهم عبارةٌ عما صي بنية الوتر» من ركعة إلى أحد 
عشر» مع الوصل أو الفصل. 

قلت: وظاهر قول الربيم: «فإنا لا نحب لأحرٍ أن يور بأقلٌ من ثلاثِ» 
و ٌ L‏ 
ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر»: أن مذهب مالك أن الوتر عبارة عن 


۲1 مجموع رسائل الفقه 
تلك الثلاث المفصولةء وعليه بنى الشافعي جوابَه في الوجه الرابع حيث 
قال: «وقد استحسنتم أن توتروا بثلاثِ»» والظاهر أن ذلك قول في مذهب 
مالك. والراجح عنده أن الوتر هو الركعة المفصولة. 

قال الباجي في «شرح الموطا»: فأما المسألة الثانية في عدد الوترء فإن 
مالكًا رحمه الله ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة» وبه قال الشافعى. وقال 
أبو حنيفة: الوتر ثلاث ركعات. والدليل على مانقوله قول عائشة رضى الله 
عنها فى الحديث: يور منها بواحدة»(. 


قال ابن رشد في «بداية المجتهد»": وأما صفته - أي الوتر - فإن مالا 
رحمه الله استحبً أن يُوتر بثلاثِ يفصّل بينها بسلام. وقال أبو حنيفة: الوتر 
ثلاث ركعات من غير أن يفصّل بينها بسلام. وقال الشافعي: الوتر ركعة 
واحدة. ولكلّ قول من هذه الأقاويل سلف من الصحابة والتابعين. 


إلى أن قال: فمن ذهب إلى أن الوتر ركعة واحدة» فمصيرًا إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام: «فإذا خشيت الصبحَ فأؤتر بواحدة)"» وإلى حديث 


عائشة أنه كان يُوتر بواحدة. ومن ذهب إلى أن الوتر ثلاث من غير أن 


فصل بينهاء وقصرَ حكم الوتر على الثلاث فقط... إلخ. 


)١١١ /۲( )۱(‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(۲) (۲۳۹/۱- ۲۳۸) ط. دار الكتب الإسلامية بمصر. 

)۳( أخرجه البخاري (۱۱۳۷) ومسلم )۷٤۹(‏ من حديث ابن عمر. 

»۱۱۷۷( وابن ماجه‎ )٦١ /۳ ۰۳۰ /۲( أخرجه أبو داود (۱۳۳۲» ۱۳۳۷) والنسائی‎ )٤( 
وغیره.‎ )۲٤۲۳ »۲٤۲۲( وصححه ابن حبان‎ .).۸ 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ) 3۷ 

إلى أن قال: وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم بُوتر قط إلا في إثر شفع فرأى أن ذلك من سنة الوترء وأن أقل 
دلك رات فال عل ال ا کرد رک راا ولک وه 
2 أن يتقدمها سَفع» وإما أن يرى أن الوتر المأمور به هو يشتمل على 
شفع ووتر» فإنه افد عل العو مر الكل وتا ویشهد لهذا 
المذهب حديث عبد الله بن قيس المتقده٠»‏ فإنه سمّى الوتر فيه العدد 
المركب من شفع ووتر» ويشهد لاعتقاده أن الوتر هو الركعة الواحدة أنه كان 
يقول: كيف يوتر بواحدة ليس قبلها شيء؟ واي شيء يوټّر له؟ وقد قال رسول 
الله لو : «نُوټر له ما قد صلى». فإن ظاهر هذا القول أنه كان يرى أن 
الوتر الشرعي هو العدد الوتر بنفسه» أعني الغير المركب من الشفع والوترء 
وذلك أن هذا هو وتر لغيره» وهذا التأويل عليه أو لى. ه. 

قلت: فكلام الباجي قاطعٌ بأن الوتر عند مالك ركعة واحدة» ومفاذه أن 
الشفع الذي قبلها لا يجوز أن يكون بنية الوتر. وأماابن رشدفرجُح ذلك 
أيضًاء وكلاهما نسباه إلى الشافعي. وأجاز ابن رشد أن يكون مالك يرى أن 
الوتر یشتمل على شفع ووتر» آي مفصولین» لاستدلاله بحدیث عبد الله بن 
قیس» ولفظه: :قلت لعائشة ئشة: بکم کان رسول الله واو بوتر؟ قالت: کان پوټّر 
بأربع وثلاثِ» وسٹ وثلاث» وثمانِ وثلاث» وعشر وثلاث. ولم یکن د پوټر 
بأنقص من سبع» ولا بأکثر من ثلاث عشرة». وأما مع الوصل فثلاث 


(۱) أخرجه آبو داود )۱۳٣۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي قيس عن عائشة. ويقال له «ابن 
قيس» أيضًا. 
)۲( أخرجه البخاري )4٩۰(‏ ومسلم .)۷٤۹(‏ 


۸ مجموع رسائل الفقه 
بتسليمة» أو حمس أو سبع أو تسع» فآخر كلامه أن مالكًا - بناءَ على الراجح 
عنه يسمي المجموع وترًاء إلا أنه لم يجز الوصل. 
فقد تبيّن لك أن الراجح عنده عن مالك أن الوتر هو حقيقة شرعية في 
الركعة الواحدة» ولو أجيز الوصل بثلاثِ أو أكثر لكان ذلك وترًا أيصًا. وأما 
إذا حصل الفصل بين ركعتين وركعة مثلاء فلا يكون الوتر إلا الركعة فتأمًل. 
وظاهر كلامهما نسبة ذلك إلى الشافعي» وهو صحيح. 
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۸- حقيقة «الوتر» ومسماه فى الشرع ۲۹ 
مبحث فى الوتر [بواحدة] 


أجاز ا الاقتصار على واحدة لیس بين العشاء وطلوع الفجر 
غيرهاء و استدلو ابأحادیث: 


منها: حديث مسلم'“ عن ابن عمر وابن عباس أن النبي بإ قال: 
«الوترٌ ركعةٌ من آخر الليل». 

ومنها: عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله بإ قال: 
«الوتر حقّ على کل مسلم» من أحبٌ أن بُوتر بخمس فليفعل» ومن أحبَ أن 
وتر بثلاثِ فليفعلُ» ومن حب أن بُوتر بواحدة فليفعلٌ». 


رواه أبو داود" بإسناد صحيح» كما قاله النووي في «شرح 
البمدڈب. ورواه النسائی وابسن ماج0 وصححه ابن حبان 


والحاکم* كما في «الفتح») وغیره 


وعند الدارقطني(۷) باسناو قال بعض شَُراحه: رواتّه کلهم ثقات عن 


.)۷٥۳( رقم‎ )۱( 

.)۱٤١۲( رقم‎ )۲( 

.)۱۷/٤( «المجموع»‎ )۳( 

() النسائي (۳/ ۰۲۳۸ ۲۳۹) وابن ماجه (۱۱۹۰). 

.)۳۰۳۰۳۰۲/۱( و«المستدرك؛‎ )۲۲۱۱ ۰۲٤۱۰ »۲٤۰۷( «صحیح ابن حبان»‎ )٥( 
(EAT /Y) (» 

)۷( في اسننه» (۲/ ۳۳). 

)۸( هو شمس الحق العظيم آبادي في «التعلیق المغني» (۲/ .)٤‏ 


۷۰ مجموع رسائل الفقه 
عائشة أن النبي بالل أوتر بركعة. 


قال في «المغني»: و في «صحيح ابن حبان» من حدیث ابن عباس 
أنه ۴ة أوترَ بركعة. 

قال بعضهم": قال العراقي: وممن أوترَّ بعد العشاء بركعة من 
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الصحابة: الخلفاء الأربعة» وسعد بن أبى وقاص» ومعاذ بن جبل» وأبي بن 
كعب» وأبو موسى الأشعري» وأبو الدرداء» وحذيفة» وابن مسعود» وابن 
عمر» وابن عباس» ومعاوية» وتميم الداري» وأبو أيوب الأنصاري» وأبو 
هريرة» وفضالة بن عبيد» وعبد الله بن الزبير» ومعاذ بن الحارث القاري. ه 


قلت: في البخاري أن سعد بن أبى وقاص أوتربواحدة. وفيه 
أيصًا*“ كذلك عن معاوية» وأن ابن عباس أقرّه على ذلك بقوله لمن اعترض 


د وو ی 
عليه: دعه فانه فقيه. 


والبحث معهم يتوقف على مقدمة» وهي تحقيق مسمّى «الوتر» ماهو؟ 
أهو صلاة الليل التى يكون آخرها فردًا مطلقاء أو الركعة الفردة منها مطلقًاء 
أو هو آخحر صلاةٍ في الليل تكون وتَرًا بتسليمة واحدة» سواء أكانت واحدة أو 
أكثر ؟ 


)۱( «مغني المحتاج» .)۲۲١/١(‏ 

.)۲٤۲٤( رقم‎ )( 

(۳) هو الشوکاني» انظر «نیل الأوطار» (۳/ ۳۹). 
)٤(‏ رقم .)٦۳٥٩(‏ 

.)۳۷۹٤( رقم‎ )٥( 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرغ ۲۷۱ 
بحث في حقيقة «الوتر» ومسكاه في الشرع 
روینا في (صحيح کی سای ای مجاز قال: سالت ابن 
1 و 

عباس عن الوتر» فقال: سمعت رسول الله وة يقول: «ركعة من آخر الليل»»› 
وسألتٌ ابن عمر فقال: سمعت رسول الله واو يقول: «ركعةٌ من آخر الليل». 

وهذا الحديث بعض حديث. أقول: رويناه في «سنن أبي داود» ولاسنن 
النسائي» و«سنن ابن ماجه). قال أبو داود": (باب كم الوتر؟) حدثنا 
محمد بن کثیر انا همام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن 
رجلا من أهل البادية سأل النبي اة عن صلاة الليل» فقال بإصبعَيّه هكذا: 
«مَتّى منتى والوتر ركعة من آخر الليل». 

قلت: وهذا الإسناد صحيح. 


وقال النسائي: (باب كم الوترٌ؟) أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله 
قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن أبي التيّاح عن أبي مِجلز 
عن ابن عمر أن النبي با قال: (الوتر ركعة من آخر الليل». 

أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا یحپی و محمد قالا: حدثنا- ثم ذکر 
كلمة معناها - شعبة عن قتادة عن أبي مِجُلز عن ابن عمر عن النبي ا 
قال: «الوتر ركعةٌ من آخر الليل». 


.)۷٥۳( رقم‎ )۱( 
.)۱٤٩۱١( رقم‎ )٩۲ /۲( في «(سننه»‎ (۲) 
.(YTY /) (FT) 


YY‏ مجموع رسائل الفقه 

أخبرنا الحسن بن محمد عن عفان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة 
عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله 
با عن صلاة الليل» قال: «مشنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل». 

وهذا الإسناد الأخير صحيح. 

وقال ابن ماجه”': حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ثنا 
عبد الواحد بن زياد» ثنا عاصم عن أبي مِجُلز عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله پا ا ی ی وا ر فلت ارات إن 
غلبشني عينيء أرأيتَ إن بِمْت؟ قال: «اجعل «أرأيت» عند ذلك النجم». 
فرفعت رأسي» فٳذا السماك. ثم أعاد فقال: قال رسول الله ا : «صلاة الليل 

و 

مثنى مثنى» والوتر ركعة قبل الصبح». وإسناده صحيح» ولفظ «قبل الصبح» 
هو بمعنى اللفظ الآخر: «من آخر الليل». 

E E 
رواية لأبي داود" في حديث سعد بن هشام عن عا ئشة» وفيها: «فصلًّى‎ 
ثماني ركعات يُخْيّل إليّ أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم‎ 
يوتر بركعة...» الحديث. مع أن عامة طرق الحديث عند أبي داود" وعند‎ 
مسلم وغيرهما مبينة أن الركعة متصلة بالثمان» وذلك أنه اة صلّى‎ 
تسعًا جميعًاء وإنما أفردت الركعة في هذه الرواية لأنه فصل بينها وبين الثمان‎ 
.)۱۱۷١( رقم‎ )۱( 
.)۱۳۵۲( رقم‎ )۲( 


(EY ۱۳٤١١۱۳٤۳ ۰۱۳٤ ۲( رقم‎ (۳) 
.)۷٤٩( رقم‎ )6( 
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بتشهيٍ ولم يُسلَّم إلا في التاسعةء كما في عامة الروايات. 

وقد تحمل هذه الرواية على أن وتر بركعة بمعنى بور الثمان» أي 
اها و راد ت ل عدار هدا روق الام و اا 
رواية أبي سلمة عند مسلم' قالت: «كان يصلّي ثلاث عشرة ركعةً 
بُصلّي ثمانَ رکعات ثم بُوّرء ثم يُصلّي ركعتين وهو جالس» فإِذا أراد آن 
یرکع قام فرکع» ثم بصي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح). 

کماثبت عنها في مسلم" وغیره من رواية سعد بن هشام» وفیه: 
«ويُصلّي تسح ركعاتٍ لا يجلس فيها إلا في الثامنةء فيذكر الله ويحمده 
ويدعوه» ثم ينهض ولا يلم ثم يقوم فيصلي التاسعة...٠‏ الحديث. 

وأصرح منه رواية النسائي“ في حديث سعد بن هشام المذكورء 
ولفظه: «قالت: كان رسول الله وال إذا أوتر بتسع ركعاتِ لم يقعد إلا في 
الثامنةء فيحمد الله ويذكره ويدعو» ثم ينهض ولايُسلّم ثم يُصلي 
التاسعة...) الحديث. 

وهذا الإطلاق مجار أيضًا. 


وقد يطلق الوتر مجارًا على مطلتق صلاة الليلء لاشتمالها على الوترء 
رواه بعضهم عن الطيبي» ومر تله فيه عن «سنن الترمذي»» واقتضاه كما 


(۱) رقم (۱۲۹/۷۳۸). 
(۲) أي عائشة رضي الله عنها. 
(۳) رقم .)۷٤٩(‏ 

(4 /۳( (6 
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ذكرنا صنيع الإمام النسائي» بل يقتضيه كلام أكثر العلماء لتأولهم إطلاقّ 
الوتر على الثلاث عشرة في بعض الأحاديث على أنه أدخل فيه سنة العشاء 
أو افتتاح الوتر أو سنة الصبح» ومنه حديث أم سلمة وحديث الحاكم 
السابقانِء وحديث أبي داود"' بإسناد صحيح إلى عبد الله بن أبي قيس 
قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بكم کان رسول الله پا بوتر؟ قالت: كان 
پور بأربع وثلاث» وسٹ وثلاث» وثمانٍ وثلاث» وعشر وثلاث. ولم یکن 
يور بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة. 

وهذا الحديث دليل واضح على ما قلناه؛ لأنه صرح فيه بالتقطيع» وقد 
عرفت أن عامة الأحاديث على إطلاق الوتر على القطعة الأخيرة. وقوله: 
ولم يكن يويّر بأنقص من سبع» مع أن القطعة الأخيرة قد صح وقوعُها ركعة 
ا ن ا ا ف 
واحدة وي له ما قد صلّی۲؛ ذ لا یتعین آن یکون معنی وتر له ما قد صلی 
أي تضيرة وتران ل المع : تکون منه وترًا. وهذا الإطلاق هو الأقرب إلى 
مذهبنا؛ لأن الوتر عند أصحابنا عبارة عن صلاة او ا 
وأكثرها أحد عشر. قالوا: وما ورد من أنه ثلاثة عشر أو خمسة عشر» فهو 
بضم ركعتين خفيفتين عند افتتاح الوتر» وركعتين قبليّة الصبح. 

قلت: وهذا هو المجاز الذي قلناه» وقلنا: إنه كذلك إذا ورد مطلقًا على 
أحد عشر مقطعة أو نحوهاء وحقيقة فيما صلي وترًا بتسليمة واحدة ولم 
يثبت ذلك في أكثر من تسع. 


)۱( رقم .)۱۳٣۲(‏ 
)۲( عند البخاري (۹۹۰) ومسلم .)۷٤۹(‏ 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع Vo‏ 


2 

ولا ينافي ما ذكرناه من وصل الثلاث والخمس والسبع والتسع قوله 
ال : «صلاة الليل مثنى مثنى»» وإن اقتضى ذلك الحصر؛ لأننانقول: صلاة 
الليل غير الوتر» كماهو مفهوم من السنة. ولذلك ترى الأئمة كالشيخين 
وغیر هما یُفردون کلا بتر جمة() . وحينئلٍ فالصلاة التي ندم على الوتر ينبغي 
آن تکون مثنی مثنی» فإذا جاء الوتر كان الإنسان بالخيار: إن شاء صلی واحدة 
وان اھ اونا ما رن او ت کا لك ذلك 
أنه لو قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ثلاث» أو نحو ذلك لكان الكلام 


)١(‏ ذكر المؤلف في هامشه ما يلي: 
قال في «الفتح» في أول أبواب الوتر: ولم يتعرّض البخاري لحكمه» لكن إفراده 
بتر جمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحت بها عنده. ثم ذكر أن ذلك 
يقتضي أنه يوجبه» ولكنه أورد ما يُنافي الوجوب. 
وأقول: بل المقتضي لإفراده بتر جمة هو ما عرفت» ومما يدلّك على ذلك أن صلاة 
اليل كانت مشروعة من أول الإسلام» بخلاف الوتر» فإنما شرع أخيرًا. وبين هذا 
حديث «السنن»: «إِن اله أمدّكم بصلاةٍ هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا 
رسول الله؟ قال: الوتر» ا 
لا يقال : إن شرط وقوعه في الليل يجله في صلاة الليل» فإنا نقول ا 
اللغةء لكن صلاة اليل أطلقًت شر عا على صلا مخصوصةء ولا تَطْمَلٌ كل ما وقع 
الل 5 ل ل الوت لاء و راتا اتان كتا الو 
ولا يرد على هذا أن الوتر يكفي عن صلاة الليل» لأننا نقول: ذلك مشل سنة الوضوء 
وتحية المسجد» يكفي عنهما وقوع صلاةٍ في وقتهما. فتأمل. [المؤلف]. 
والحديث الذي ذکره آخرجه أبو داود )۱٤١۸(‏ والترمذي )٤٥۲(‏ وابن ماجه 
(۱۸) من حديث خارجة بن حذافة. قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من 


۷٦‏ مجموع رسائل الفقه 
صحیځًا. وسیأ تی بحث صلاة اللیل مثنی مثنی إن شاء الله تعالى. 

وصنيع الإمام النسائي رحمه الله يقتضى أن الوتر عنده هو ما صْلّي وترًا 
ا ر اعد ی اکان واد او انا ایسا او تا وتە قد لى 
على الإحدى عشرة والثلاث عشرة ڪا . وهذاهو الحق عندي» وعامة 
الأحاديث والآثار تدل عليه إلا ما ندر. 

قال أولا"': (باب كم الوتر؟)» فأورد فيه حديث: «الوتر ركعة من آخر 
الليل» بروايتين» ثم ختمه بأصله أن رجلا من آهل البادية سأل رسول الله 
وة عن صلاة الليل» قال: «مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل». 

ثم قال ": (باب کیف الوتر بواحدة؟) وأورد فيه حدیث ابن عمر بلفظ: 
صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردتَ أن تنصرف فاركعٌ بواحدة» وروايات 
ء۶ ٤‏ ٍ 
أخرى بالفاظ مختلفة. وختمه بحديث عروة عن عائشة: «(كان يصلى من 
الليل إحدى عشرة ركعة يور منها بواحدة...» إلخ. 

ثم قال" : (باب كيف الوتر بثلاث؟)ء وأورد خدذيث عاتشة وفي: 

يُصلي ربعا فلا تسل عن حسنهن وطولهن» ثم يصلّي آربعا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن» ثم يُصلّي ثلائًا. . الحديث. ی ا ی 


هشام عن عائشة «أن رسول الله بال كان لا يُسلّم في ركعتي الوتر». ثم أطال 
بالاختلافات الواقعة في بعض أحاديث [الوتر] بالثلاث. 


(۱) «سنن النسائی» (۳/ ۲۳۲). 
(۲) المصدر نفسه (۳/ ۲۳۳). 
(۳) المصدر نفسه (۳/ .)۲۳٤‏ 
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ثم قال': (باب كيف الوتر بخمس؟)» وصدّره بحديث الحكم عن 
يقسم عن أم سلمة: «كان رسول الله وة يور بخمس وبسبع لا فصل بينها 
بسلام ولا بکلام) . ورواه أخرى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن أم 
a‏ . ثم رواه بسنده إلى الحكم عن مقسم قال: 
«الوتر سبع» فلا أقلّ من خمس» . فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: : عمن ذكره؟ 
قلت: لا أدري. قال الحكم: فحججت فلقيت مِقَسمًاء فقلت له: عمن؟ قال: 

قلت: و في «تهذیب التھذیب»('): قال اخمد وغیره: لم يسمع الحكم 
حديث مقسم - كتاب - إلا خمسة أحاديث» وعدٌ منها حديث الوتر. 

ومِقّسم من رجال البخاري» وممن طمن فيه منهم» وقد ونّقه جماعة» 
ولكن في «تهذيب التهذيب»": وقال البخاري في «التاريخ الصغير»: لا 
يعرف لوقسم سماعٌ عن أمّ سلمة ولا ميمونة ولا عائشة. 

قلت: والرواية الوسطى بواسطة ابن عباس. 

قلتٌ: ورجال الثالشة رجال الصحيح إلا شيخ النسائي محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم» فهو من أفراده» وقال عنه - كما في «الخلاصة»0) 
وغيرها -: ثقة حافظ. وأما يقسم فقد علمتَ ما فيه. 


(۱) المصدر نفسه (۳/ ۲۳۹). 

.("/۲( )( 

.)۸۹/۱۰( )۳( 

.)٥١ /۹( (ص۳۲۷)» و« تهذیب التهذیب»‎ )٤( 
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ثم ذكر النسائي' حديث عائشة: «كان يوتر بخمس ولا يجلس إلا في 
آخرهن». 


ثم قال): (باب كيف الوتر بسبع؟)» فذكر حديث سعد بن هشام عن 
عائشة مختصرًا بلفظ: «قالت: لما أسن رسول الله وإ وأخد اللحم» صلى 
بست ركعاتِ لا يقعد إلا في آخرهن» الحدیث. ثم ذكره مطوَلا. 

ثم قال ": (باب کیف الوتر تر بتسع؟)» فذکر حدیث سعد بن هشام عن 
عائشة» وفيه: : «ويصلي تسع ركعاتِ لا يجلس فيهن إلا عند الثامنةء ويحمد 
الله ويصلي على نبيه إل ويدعو بينهن» ولا يسلّم» ثم يُصليّ التاسعة...» 
الحديث. ثم أعاده بروايات أخرى. ثم روى بسنده إلى الأسود عن عائشة 
قالت: «كان رسول الله واو يصلي من الليل تسعَ ركعات». 

ثم راد أن ي ا ارا اطق عل ارت ولك وال اد صا 
الليل» والحال أنه قد ذكره في (باب كيف الوتر بواحدة؟)ء وذلك صريح في 
أن الوتر في هذا الحديث واحدة. ثم ذكره هنا في (باب الوتر بإحدى عشرة 
صريح في أن الوتر فيه بإحدى عشرة. وهذا بحسب الظاهر مناقضة»ء والس ما 
ذكرناه من أنه أراد أن بين ما أشرنا إليه» فحينعلٍ الاستدلال بهذا الحديث في 
البابين هو باعتبارينء فذكره هناك باعتبار أن الوتر هو ما صلي وترًا بتسليمة 
واحدة» وذكره هنا باعتبار أن الوتر قد يطلق على صلاة الليل» فقال: (باب 
)1( )/ 6( 
)0( )6/۳( 


۳( £1/۳(. 
() «سنن النسائي» (۳/ ٤۳‏ ۲). 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع 1۷۹ 
كيف الوتر بإحدى عشرة)ء فذكر حديث عروة عن عائشة: «كان يُصلي من 
الليل إحدى عشرة ركعة ويوتر منها بواحدة» الحديث. 

ثم قال" : (باب الوتر بثلاتٌ عشرة)ء وذكر فيه حديث أم سلمة: «كان 
رسول الله با ور بثلاث عشرة ركعةء فلما كبر وضعف أوتّر بتسع». وهو 


فالحق - إن شاء الله أن الوتر حقيقة شر تق على ماصلّي وتر 
O O TT‏ 


وهذا المعنى هو الذي عليه عامة الأحاديث والآثار» وهو المتبادر من 
لفظ الوت تر؛ إذ الوتر في اللغة هو كما في «القاموس»': ا 
as‏ »لافیمافرٌ و 
lS‏ تشر معها الركعتانء لاتفصال كل من الصلاتين 
عن الأخرى وانقطاعها. 

وقد أفهمك حسنْ صنيع الإمام النسائي رحمه الله ما قلناه من أن لفظ: 
«الوتر ركعة من آخر الليل» هو بعض الحديث الآخر» وإنما أفرده ابن عباس 
وابن عمر لأن أبا ِجُآز إنما سألهماعن الوتر كما في مسلم"» وأصل 


(۳/۳) (1) 
.)0/۲( )۲( 
.)۷٥۳( رقم‎ (۳) 
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الحديث مشتمل على بيان صلاة الليل؛ لأن النبي اة أجاب به من سأله 


عنها كما مرّ» فأخذا من الحديث ما يتعلق به الغرض» ومثل هذا كثير في 
الأحاديث. 


وقد روى البخاري ومسلم حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى» عن ابن 
عمر بروايات مختلفة» فإما أن تحمل على التعدد» وإما أن تكون من باب 
الرواية بالمعنى» وقد ثبت للواقعة التعدد مرتين» وذلك في رواية عبد الله بن 
شقيق عند مسلم" عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي وال وأنا بينه 
وبين السائل» فقال: يا رسول الله» كيف صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى» فإذا 
خشيتَ الصبح فصل ركعةء واجعل آخرَ صلاتك وترًا). ثم سأله رجل على 
رأس الحول وأنا بذلك المكان من رسول الله اء فلا أدري أهو ذلك 
الرجل او رجل آخر» فقال له مثله. انتھی. 

فيمكن أن يكون الجواب الثاني مغايرًا للجواب الأول في اللفظء وقول 
ابن عمر: «فقال له مثله» أي مثل معناه. 


قال في «الفتح“": ووقع في «المعجم الصغير»“ للطبراني أن السائل 
هو ابن عمر لکن بُعكر عليه رواية عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رجلا 
سأل النبى هة وأنا بينه وبين الرجل...» فذكر الحديث» وفيه: ثم سأله رجل 


)۱( انظر «صحيح البخاري» »٤۷۲(‏ 4۳.44۰( ۷ ومسلم .)۷٤۹(‏ 
(۲( رقم .)۱٤۸/۷٤۹(‏ 

.(€VA/Y) (FT) 

.)۳/۱( )6( 

.)۱٤۸/۷٤۹( عند مسلم‎ )٥( 
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على رأس الحول وأنا بذلك المكان منه» قال: فما أدري أهو ذلك الرجل أو 
غيره. وعند النسائي“ من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية. 
وعند محمد بن نصر في كتاب «أحكام الوترا - وهو كتاب نفيس في مجلدة 
- من رواية عطية عن ابن عمر أن أعرابيًا سأل. فيحتمل أن يُْجمَع بتعدد من 
سأل» وقد سبق في باب الجلَّق في المسجد أن السؤال المذكور وقعَ في 
المسجد والنبى وة على المنبر. ه١.‏ 

أقول: قد يثبست برواية «المعجم» زيادة مرة ثالثة للتعدد» وأما رواية 
أعرابي فهي بمعنى رجل من أهل البادية» وكلاهما بمعنى رواية عبد الله بن 
شقيق التي أشار إليها الحافظ. ولا يثبت زيادة تعدد برواية ابن عباس» 
لاحتمال انه سمعه مع ابن عمر» ولاسيّما e ao‏ 
ولو على المنبر» والغالب حضور ابن عباس حينئذ. وقد أفهم م قول «الفتح»: 
E aS‏ اختلفت 
الروايات» وهو ظاهر. وقد عرفت لفظ النسائي» وعلى كثرة الروايات 
فالظاهر أن لفظ النسائي من أصحُها؛ لأن ابن عباس وابن عمر أفرداه في 
مقام الفتوى في الوتر كماعلمت. 

إذا تقرر ذلك فلع فلنودٌ لفط الإمام النسائي" لنبني عليه البحث في حقيقة 
الوتر: 

عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل رسول الله بال عن صلاة 
.(YTT/T) (۱)‏ 


(۲) الهاء رمز «انتهى». 
.(YTT/P) (F۳)‏ 


۸۲ مجموغ رسائل الفقه 
الليل» قال: «مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل). 

أقول وبالله التوفيق: قوله: «الوتر ركعة من آخر الليل» قد يقال: إنه يفيد 
الحصر» وهو أن الوتر لا يكون إلا كذلك» وليس مرادًا هناء لأن من قال به 
في مشل هذا سَرَط أن لا تمنع منه قرينة» وقد منعت منه ههنا قرائن» لأن 
القول به يقتضى أن لا تصلى تلك الركعة إلا مفصولةء إذ لو وُصِلَتْ بركعتين 
مثا فإما أن ينوي بالثلاث وترّاء والوتر لا يكون إلا واحدة وإما أن ينوي 
بالشنتين من قيام الليل وبالثالثة وترّاء ولم يرذمثل هذامَن جمع صلاتين 
کَ مختلفتی بتسدہ نسلمهة وأحدة. 

ا » . . ۰ 

وقد ثبت عنه با الوصل بثلاثِ وبخمس وبسبع وبتسع» وورد في 
الإإحدى عشرة إفراد واحدة آخرَ صلاة الليل» كما يقتضيه هذا الحديث» 
وثبت عنه الثلاث عشرة بما يحتمله» وكل ذلك يُطلق عليه لفظ الوتر. 


من ذلك: حديث مسلم' عن عروة عن عائشة قالت: «كان رسول الله 
لو يُصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس 
العَدّمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعةء يُسلَّم بين كل ركعتين ويوير بواحدة 
الحديث. 


ومن ذلك: حدیث مسلم عن ابن عباس» وفيه: فصل رکعتین»› 
فأطال فيهماء ثم انصرف فنام» ففعل ذلك ثلاث مرات بست رکعات» کل 
ذلك يستاك ويتوضاًء ويقرأً هذه الآيات» ثم أوتر بثلاثِ» الحديث. 


)۱( رقم .)۱۲۲/۷۳١(‏ 
)۲( رقم (۱۹۱/۷۹۳). 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه ذف الشرع TAY‏ 

u. ٤ 

ومن ذلك: حديث أحمد والشيخين عن عائشة: «كان زسول الله 

ا ۶ ه 8 ۹ 1 ن ۰ 0 ۳ 

وة يُصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةء بُوتّر بخمس لا يجلس في شيء إلا 
في آخرها». 


ولمسلم" في حديث عائشة وقد سألها سعد بن هشام عن وتر رسول 
الله وا وفيه: «ويُصلي تسح ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة» فيذكر 
الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض ولا يُسلّم» ثم يقوم فيصليّ التاسعة)» وساق 
الحديث إلى أن قالت: «فلما أسن نبي الله وإ وأخذه اللحم وتر بسبع» 
الحديث. 


وأما الإحدى عشرة فيحتمله حديث عائشة عند الشيخين": «كان 
يصلي من الليل عشر ركعات» ويُوثّر بسجدة» لاحتمال أن يكون وصل 
الأحد عشر بتشهدين: تشهد في العاشرة ولم يُسلّم» تشهد في الحادية 
عقرة وسل وند رقت اهل فة ال ار يكل هده الصورة ي بخن 
روايات حديث سعد بن هشام عند أبي داود؟) ولفظه: فصل ثمان 
ركعاتِ يحْيّل إليّ أنه يُسرّي بينهن في القراءة والركوع والسجود» ثم يوتر 
بركعة...٠‏ الحديث. يحتمل أن التسع موصولة» وقولها مع ذلك: «يوتر 


(۱) «المسند» )۲٤۲۳۹(‏ وصحيح مسلم (۷۳۷/ .)١١۳‏ ولم أجده بهذا اللفظ عند 
البخاري. 

.)۷٤٩( رقم‎ )۲( 

)۳( مسلم (۱۲۸/۷۳۸). ولفظ البخاري :)١٠٤١(‏ «كان النبي ية يصلي من الليل 
ثلاث عشرة ركعةًء منها الوتر وركعتا الفجر». 

.)۱۳٣۲( رقم‎ )٤( 


Af‏ مجموع رسائل الفقه 
ا 

وأصرح منه حديث البخاري" عن عروة عن عائشة: «وقد كان يُصلي 
إحدى عشرة ركعةء كانت تلك صلاّه» الحديث. 

وأما الثلاث عشرة فيحتمله حديث النسائي"' بإسناد فيه أحمد بن 
حرب» قال فيه ابن أبي حاتم: صدوق» وقال النسائي: لا بأس به. ذكر ذلك 
في «تهذیب التهذیب»". قال: وذکره ابن حبان في «الثقات» ٤ء‏ وخرٌّج له 
فی (صحیحه). 

قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح» فهو إسناد صحيح. 

ولفظ الحديث: عن أم سلمة قالت: «كان رسول الله بال يوتر بثلاث 
عشرة ركعةء فلما كبر وضعْف أوتّر بتسع». 

فظاهر الحديث أن الثلاث عشرة موصولة» ولكن عامة الأحاديث أن 
الإحدى عشرة والثلاث عشرة لم تقع إلا مفصولةء ومنه حديث الشيخين() 
عن عائشة: «كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة). وحديث 
البخاري" عن عروة عنهاء وفيه: «كان يصلّي إحدى عشرة ركعة» كانت 


(۱) رقم (۱۱۲۳). 

(TET /T) (Y) 

.(۳/۱) (۳) 

.)۳۹ /۸( انظر‎ )٤( 

.)١١١١( مسلم (۷۳۸/ ۱۲۸). وسبق التنبيه على لفظ البخاري‎ )٥( 
.)۱۱۲۳( رقم‎ )1( 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع A0‏ 
تلك صلاته... الحديث. وحديث مسلم عنهاء وفيه: (إحدى عشرة 
رکعةء ُسلّم بين کل ركعتين» ويوتر بواحدة...» الحديث. 

ومنه حديث أم سلمة أن الترمذي رواه في «اسننه)(۲) بلفظ النسائيء إلا 
أنه قال: «بسبع). ثم قال(": حديث أم سلمة حديث حسن» وقد روي عن 
النبي الله الوتر بثلاتٌ عشرة وإحدى عشرة وتسع وسبع [وخمس] وثلاثِ 
وواحدة. قال إسحاق بن إبراهيم: معنى ما روي أن النبي اة كان يُويّر 
بثلاتٌ عشرةء قال: إنما معناه أنه كان يُصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة مع 
الوترء فنيبَّت صلاة الليل إلى الوتر. ورَوّى في ذلك حدينًا عن عائشة. 
واحتجٌ بما روي عن النبي بإ أنه قال: «أوتروا يا أهل القرآن). قال: إنما 
عَتى به قيام الليلء يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن. ه 

قلتٌ: استدلالّه بحديث: «أوتروا يا أهل القرآن» عكر عليه أن في آخره 
كما في «بلوغ المرام»: «فإن الله ونر يحب الوتر). قال: رواه الخمة(°) 
وصححه ابن خزيمة. فالتعليل بقوله: «فإن الله وتر» يستدعي مناسبةً ما 


فقأمّل. 


.)۱۲۲/۷۳١( رقم‎ )۱( 

.)٤٥۷( رقم‎ )۲( 

)۳( أي الترمذي بعد رواية الحديث في «سننه» (۲/ (TI‏ 

)٠٤١/۲( )‏ مع «سبل السلام». 

)٥(‏ أحمد في «المسندا (۸۷۷) وأبو داود )٠١١١(‏ والترمذي )٤٥۳١(‏ والنسائي 
۰۲۸۸/۲ ۲۲۹) وابن ماجه .)۱۱١۹(‏ 

.)۱۰٦۷( رقم‎ (0 


A٦‏ مجموع رسائل الفقه 


وأما قوله: «إنها أرادت كان يُصلّي من الليل...٠‏ إلخ» فجيد جداء وعامة 

1 و 6 
الأحاديث تؤيّده» وكل ما روي في الثلاث عشرة فمُفصل بالتقطيع والوتر 
فيه» إلا هذاالحديث وحديث الحاكم): «لانوتروا بثلاثِ تشبّهوا 


بالمغرب» أو تروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو أكثر من 
ذلك). فهما مجملان» فيُحملانِ على الأصح الأغلب. 

اق رر ها دك فة اجار ام اناالا ضار غل رة واخدة ية 
العشاء ادلا بحدیٹث ع ابن عمر وابن عباس مرفوعًا: «الوتر 
ركعة من آخر الليل». 


۶ ء۶ : ء 
وتر بخمس فلیفعل» ومن أحبٌ أن بور بثلاثِ فليفعل» ومن حب آن بُويّر 
بواحدة فليفعل» رواه أبو داود" بسند صحیح. قاله النووي في «شرح 
ا وا النسائي وابن ماجه» وصححه ابن حبان والحاک() 


کما فی «الفتح». 


.)٠٤/١( في «المستدرك)‎ )١( 

.)۷٥۳( رقم‎ (۲( 

.)۱٤۲٩۲( رقم‎ )۳( 

.)1۷/6( )( 

)٥(‏ «سنن» النسائی (۳/ ۲۳۸) وابن ماجه (۱۱۹۰) وابن حبان )۲٤۲۰۷(‏ و«المستدرك» 
0( 

.(EAY /) (%» 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه ف الشرع YAY‏ 
۸ حقيقة دالوترا مهاف القع ل ا 

وحديث عائشة أن النبى بإ أوتر بركعة. رواه الدارقطني'). قال 
بعض شرٌاحه": رواته کلهم ثقات. 

ومثله في صحيح ابن حبان" عن ابن عباس» قاله في «المغني»(“). 

قالوا: وقد ثبت عن جماعة من الصحابة الإأيتار بركعة» كسعد بن 
أبى وقّاص» ومعاوية وصرّبه ابن عباس بل روي عن الخلفاء الأربعة 
وغيرهم من الصحابة فمَّن بعدهم. 

وفي کل من آدلتهم نظر: 

أما حديث: «الوتر ركعة من آخر الليل» فهو من الإطلاق الثاني كمامرء 
وليس فيه الاقتصار عليهاء بل قد ثبت عن ابن عمر التصريح بخلافه كما مر 
غ امن ا داود». نعم» هو دلي على من یقول: لا تكفى الواحدة وترًا 
وإن سبقها شفع بغير نية الوتر. 

وأما حدذدیث ا يوب ففی «بلوغ المرا»۷: ورجح النسائى وققّه» 


(۳/۲) (0) 

)۲( هو شمس الحق العظيم آبادي في «التعليق المغني» (۲/ .)١٤‏ 

.)۲٤۲٤( رقم‎ (۳) 

.)۲۲١/۱( «مغني المحتاج»‎ )٤( 

.)۳۷٦٤( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(1) رقم )۱٤۲١(‏ عن ابن عمر أن رجلا من أهل البادية سأل النبي ية عن صلاة الليلء 
فقال بإصبعيه هكذا: «مثنى مثنى» والوتر ركعة من آخر الليل». 

)۷( (۸۲ )مع «سبل السلام). 


TAA‏ مجموع رسائل الفقه 
قال الشارح ابن الأمير: وکذا صح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في 
«العلل» والبيهقي وغير واحلِ وقفه. قال المصتف: وهو الصواب. انتهى. 

وأما قول الشارح بعد ذلك: «قلت: وله حكم الرفع» إذلامَشرح 
للاجتهاد فيه أي في المقادير)» ففيه نظر ظاهر. a‏ 
محمول على الإطلاق الثالث» وليس فيه الاقتصار على. ا اة 
يكون دلأا على من يقول: لا تكفي الواحدة وترّا وإن سبقّها شفع بغير نية 
الوتر» كما في E‏ 

وأما حديث عائشة عند الدارقطني» وابن عباس عند ابن حبان(") أن 
النبي وة [أور] بركعة فهو محمولٌ على الإطلاق الثاني أو الثالث» وكأنه 
مختصر من أحاديثهما المطولة» كما في الصحيحين عن عائشة كان 
يصلّي من اليل عشر ركعات وور بسجدة» وعنها عند مسلم(: إحدى 
عشرة. وحديث ابن عباس عندهما)» وفيه: فصل رکعتین ثم رکعتین ثم 
رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم وتر». 

قال في «الفتح“": وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين» ووقع التصريح 


(0) في «سبل السلام» (۲/ ۸) . وانظر «العلل» لابن أ بي حاتم (۲/ ٤٣۰-٤۲۸‏ ) و«علل 
الدارقطني» ٩٥ /٦(‏ - ۹۷) و«السنن الکبری» للبیهقی (۳/ .)۲٤‏ 

(۲) مكان النقط كلمات غير واضحة. 

(۳) سبق تخریجهما. 

(€) البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸/ ۱۲۸). 

.)۷۳١( رقم‎ )٥( 

.(A1 /۷٦۳( البخاري (۹۹۳) ومسلم‎ (» 

(EAT /Y) (¥) 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۸۹ 
اه ا 
بذلك في رواية طلحة ب بن نافع( »٠‏ حيث قال فيها: یُسلّم من کل رکعتین» 
ولمسلم" من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضاء 
وأنه استاك بين كل ركعتين» إلى غير ذلك. ھ 

يقري آنها لا تُصلًى إلا مفصولةٌ حديث علي عليه السلام قال: قال 
رسول الله و : «أوتَرُوا يا أهلّ القرآن» فإن الله وتر يحب الوتر» رواه 
الخمسة"» وصححه ابن خزيمة؟ قاله في «بلوغ المرام»(“. 

ووجة التقوية المقابلة بين قوله: فان الله وتر يحب الورًا. فتأمّل» 
ويقويه صدرٌ الحديث نفسه. 


قال في «الفتح»": وقد فسّره ابن عمر راوي الحدیث» فعند مسل( 
من طريق عقبة بن حُرَيث قال: قلت لابن عمر: ما معنی مثنی مثنی؟ قال: 
تُسلّم من کل رکعتین. وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى «مثنى» أن 
تشهد بین کل رکعتين؛ لأن راوي الحدیث أعلم بالمراد به» وما فسّره به هو 
المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلا: إنها مثنى مثنى. 


(۱) عند ابن خزيمة .)۱٠۹۳(‏ 

.)۱۹۱/۷٦۳( رقم‎ )۲( 

)۳( أحمد في المسند (۸۷۷) وأبو داود )۱٤١١(‏ والترمذي )٤٥۳(‏ والنسائي (۳/ ۰۲۲۸ 
۹ وابن ماجه .)۱۱١۹(‏ 

.)۱۰٦۷( برقم‎ )( 

)0( (/ )مع «سبل السلام). 

.)€۷4/۲( (0 

.)۱١۹ /۷٤۹( رقم‎ (۷) 


۷۹۰ مجموغ رسائل الفقه 

واستَدِلٌ بهذا على تعيّن الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل. 

قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق» لحضر المبتداً في الخبر. 

وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل» لما صح من فعله بل 
ا 

قلت: ولم يبن ذلك. . فأما أحاديث الوصل بين التسع والسبع والخمس 
والثلاث فلا گر عليه؛ لأنها وتر. وقوله: «مثنى مثنى» واقع على صلاة 
الليل. 

وأما حديث عائشة عندهما" وفيه: «كان يُصلّي أربعًا فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهنء ثم يُصلّي ربعا فلا تال عن حسنهن وطولهن» ثم 
ل ثلائا» فقد أجاب عنه الباجي في «شرح الموطأ»"» وعبارته: 
وقوله۵: : ايصلي آربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن» تُريد والله أعلم _ 
آنه كان فصل بينهما بكلام» ولكنها جمعتهما في اللفظ لأحد معنيين: 

أحدهما: : أن صفتهما وطولهما وحسنهما من جنس واحلٍ» وأن الأربع 
e‏ 

والمعنى الثاني: : آنه یحتمل أنه کان يُصلّي أربعًا ڈ ثم ينام» ثم يصلي اربعًا 

SS‏ . ثم استدل بحديث ابن عباس في تقطيع النبي اا 
صلاته بالنوم.. 


(۱) زيادة من الفتح ليتم المعنى. 
)۲( البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸). 
(۳) «المنتقی» (۱/ )۲٠١ -۲٠١‏ ط. السعادة. 


() كذا في الأصل» وفي المنتقى. 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرغ ۲۹۱ 

ويؤيد ما قاله قولها في آخر الحديث: «قلت: يا رسول الله تنام قبل أن 
توتر؟...٠‏ إلخ. وكذا حديث عائشة عند مسلم' برواية القاسم بن محمد: 
«كانت صلاة رسول الله وة من الليل عشر ركعات» ويوير بسجدة» ويركع 
ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عشرة))= یرل عل ال کان تاها شی 
مثنی» لما ثبت عنها في رواية عرو : «(کان رسول الله ڀال بُصلي فيما بين 
أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العَتمة - إلى الفجر إحدى 
عشرة ركعة يُسلّم بين كل ركعتين» ويُوتر بواحدة فإذا سكت المؤذن من 
صلاة الفجر وتبيّن له الفجر وجاءه المؤذن» قام فركع ركعتين خفيفتين...٠‏ 
الحديث. 

وأما رواية أبي سلمة عند مسلم قالت: «كان يُصلّي ثلاث عشرة 
رکعةء يُصلّي ثمانَ رکعاتِ ثم يُوّرء ثم يُصلیٰ رکعتین وهو جالس» فإِذا آراد 
أن يركع قام فركع» ثم يُصلّي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح»ء 
فيحتمل وجهین: 

الأول: أن يحمل على الفصل مثنى مثنى. 

الثاني: أنه جمع التسع محا كما شرحته رواية سعد بن هشام» وقد ورد 


ٍ 


فی بعض طرقه عند ابی اوو «فیصلی ثمانی رکعات يسوي بينهن في 


(۱) رقم (۱۲۸/۷۳۸). 

(۲) في الأصل: «ثلاثة عشرا» والتصويب من صحيح مسلم. 
(۳) آخرجهامسلم .)۱۲۲/۷۳١(‏ 

.)۱۲۹/۷۳۸( برقم‎ )٤( 

.)۱۳٤۷( رقم‎ )۵( 


۹۲ مجموغ رسائل الفقه 


القراءة والركوع والسجودء ولا يجلس في شيء منهن إلا الثامنةء فإنه كان 
يجلس» ثم يقوم ولا يُسلّم» فيصليٰ ركعةٌ وتر بها... الحديث. 

وفي رواية أخرى(': «فصلّى ثمانَ رکعاتِ يحي إل أنه يسوي پينهن 
في القراءة والركوع والسجود» ثم يوتر بركعة» الحديث. 

لکن قد ثبت عنه 4 الوصل بثلاثِ وبخمس وبسیع وبتسع» وحیت 
فالحصر المفهوم من قوله: «صلاة الليل مثنى مثنى» والحصر المفهوم من 
قوله: «والوتر ركعة من آخر الليل؟ غير مرادين. والحصر في مثل هذا 
مختلف فيه» ومن قال به قال: ما لم تضرف عنه قرينة» وكفى بفعل النبي و 
قرينة» وليس هنا ما لى إلى دعوى الخصوصيةء وقد ثبت عنه ولاقو الفصل 
كما ثبت الوصل. 

وما ذكير تقر أن إطلاق الوتر على الركعة الواحدة حاص بماإذا كانت 
ا وقد ورد إطلاق الوتر على الثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع 
التي توفع موصولةً: 

فمنه حدیث مسلم" عن ابن عباس» وفیه: «فصلًی رکعتين أطالّ فبهما 
[القيام والركوع والسجود]")» » ففعلَ ذلك ثلاث مراتِ» منت رکعات» 
ذلك يستاك ويتوضأء ويقرأ هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاثِ» الحديتَ. 


ومنه حديث أحمد والشيخين عن عائشة كان رسول الله وال يصلي 


(۱) عند أبي داود .)۱۳١۲(‏ 

.)۱۹۱ /۷٦۳( رقم‎ (۲( 

(۳) مطموس في الأصل. 

)٤(‏ «المسند» ۹۵ ومسلم (۷۳۷) ولم أجده عنده البخاري بهذا اللفظ. 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرغ ۹۳ 
۸-حقيقة«الوتر» ومسماهفي‌الشرغ ل 
من الليل ثلاث عشرة ركعةء يور بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. 


ولمسلم' في حديث عائشة» وقد سألها سعد بن هشام عن وتر 
رسول الله وء وفيه: «ويُصلي تسح ركعاتٍِ لا يجلس فيها إلا في الثامنة» 
فيذكر الله ويحمده ويدعوه» ثم ينهض» ولا يُسلّم» ثم يقوم فيصلي التاسعة). 
ثم ساق الحديث إلى أن قالت: «فلما أسنٌ النبي الث وأخده اللحم أوتر 


بسبع» الحديث. وقد واا ا 


فتلحًّص لنا أن الوتر بهذا الاعتبار عبارةٌعن ما لي وتر بتسليمة 
واحدة» سواء أكان ركعة أو ثلاتًا أو أكثر وترًا. والظاهر أنه حقيقة شرعية فيه» 
لأن عامة الأحاديث عليه إلا الأقل. 

ويُوْيّد ما قلناه أن الخلاف كان شائعًا: هل خىم صلاة الليل بركعة 
شأن الإطلاق الثالث. 

ّ و 

يدلك عليه حديث البخاري" عن القاسم عن عبد الله بن عمر 
مرفوعًا: «صلاة اليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تنصرف فار كع ركعة تور لك 
ما صليت)». قال القاسم: ورآینا آناسا منذ أدرکنا وترون بثلاثِ» وإن کلا 


و ۶ ن 4 e‏ و 
لواسع» وارجو آن لا یکون بشيءٍ منه باس. هھ. 


.)۷٤٩( رقم‎ ()۱( 
.)۱۳٤۲( رقم‎ (۲) 
.)4٩۳( رقم‎ (۳) 


۹٤‏ مجموغ رسائل الفقه 


قال في «الفتح ٠٠»‏ : قوله : (يوترون بثلاث» وإن كلا لواسع» يقتضي أن 
القاسم فهم من قوله: : «فاركع ركعة» أي منفردة منفصلةء ودل ذلك على أنه 
لا فرق عنده بين الوصل والفصل في الوتر. والله أعلم. ه 

فإنهما ذكرا حديثهما لمجرد إفادة وقوع الفصل من النبي بال . وأما 
فعل الصحابي فلا حجة فيه كما لا يخفى» على أن أكثر ماروي من ذلك 

إن قل سلما هذه الا الات ولك ظاهر هته الأعادیت لا بان 
جواز الاقتصار على ركعة» ومثل هذا الظاهر يكتمى به ما لم يُعارضه ماهو 
أقوی منه. 

قلت: فقد عارضه ما هو أقوى منه في ذلك» حديث الصحيحين: 
«صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي أحدُكم الصبح صلی ركعةٌ واحدة وتر له 
ما قد صلّی». 

قال في «الفتح »۳ : واستِلٌ به على 5 e‏ 
کک Ss e‏ 
eT‏ 


ثم أیّده بحدیث أبی أيوب وما روي عن بعض الصحابة. 


.(fA0 /۲) (1) 


)۲( البخاري (۹۹۰) ومسلم )۷٤۹(‏ عن ابن عمر. 
(A1 /Y) (™‏ 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۹0 
قلت: أما الحمل على ما هو أعم من النفل والفرض فيبطله السياق» بل 
المتعين: انور له ما قد صلَّى» أي من صلاة الليل التي الكلام فيها. 
وأما تأييده بحديث أبي يوب فقد علمتَ ما في حديث أبي أيوب» 
وكذا ما روي عن بعض الصحابة كما مر آنمًا. 


وقد ورد النهيٌ عن السّيراء كما أشار إليه في «الفتح»'. وفيه: أن 
الطحاوي”"“ حمل البتيراء على إفراد ركعة واحدة وإن سبقها شَفْعٌ. قال 
الحافظ": مع احتمال أن يكون المراد بالبتيراء أن يور بواحدةٍ فردة ليس 
قبلها شيء. 


وقد يطلق الوتر على صلاة الليلء كما نقله بعضهم عن الطيبي“). ومن 
ذلك حديث أحمد وأبي داود* عن عائشة وقد سبق»› وإسناده صحیح کما 
مر. وفیه: «ولم یکن وتر بأنقص من سبع» ولا بأكثر من ثلاث عشرة». 
والمراد بالوتر في هذاالحديث مطلق صلاة الليل كما مر في الإطلاق 
الأولء فلا ينافي ما ثبت أنه كان يور بواحدةٍ وبثلاثِ وبخمس» إذ هذا من 
الإطلاق الثالث» فالمراد بالسبع إلى الثلاث عشرة صلاة الليلء مع قطع 
النظر عن الوصل والفصل» والمراد بالواحدة واحدة سبقّها شفع ست فأكثرء 
وبالثلاث ثلاث سبقها شفع أربعٌ فأكثر» وبالخمس خم سَبقها شفع 


.(6A1/۲) (1( 

(۲) في «شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۷۹). 
(۳) في «الفتح» .)٤۸٦/۲(‏ 

(6) بعده بياض فى الصفحة. 

.)۱۳۹۲( وأبو داود‎ )۲١۱۵۹( «المسنده‎ )٥( 


۲۹٦‏ مجموع رسائل الفقه 
ركعتانِ فأكثر» جمعًا بين الأحاديث. 

وبما ذكر تقرر اشتراط الشفع قبل الواحدة» ولا يكفي في ذلك سنة 
العشاء» لما مر أن سياف حديث «صلاة اللیل مثنى مثنى» بين أن قول تور 
له ما قد صلى» أي من صلاة الليل التي الكلام فيها. وكذا حديث «ولم يكن 
وتر بأنقص من سبع إذ الوتر فيه من الإطلاق الأول كماعلمت» وهو وإن 
شملَ صلا الليل مطلقًا فليس منه بَعدية العشاء. 


¥ ¥ ¥ ¥ 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه الشرع 14۹۷ 


الفصل الثاني 
في الاقتصار على ثلاث 


أجازه أصحابنا لما مره وقد علمت الجواب عليه. وقال بعض الحنفية 
بتعیینه وصلا قال في «الفتح»': «واحتج بعض الحنفية لما ذهب إليه من 
تعيين الوصل والاقتصار على ثلاث: بأن الصحابة أجمعواعلى أن الوتر 
بثلاثِ موصولة حسنْ جائز» واختلفوا فيما عداه. قال: فأخذنا بما أجمعوا 
علیه» وترکنا ما اختلفوا فیه). ھ 


آما تجريز اعد ابا وها مر في الاتعار على الو اجدة أن ر اهر ها 
ی وو د ی ا بار ای م 

قلت: وقد عارضه حديث عائشة المارٌ» وفيه: ولم يكن وير بأنقض 
sS‏ 


ت 


قال ": «وتعقبه محمد بن نصر المروزي بما روا" من طريق 
عراك بن مالك عن أبي هريرة مرفوعًَا وموقوفا: «لا وروا بثلاثِ تُشبّهوا 
بصلاة المغرب»» وقد صححه الحاكم من طريق عبد الله بن الفضل عن 
أبي سلمة والأعرج عن أبي هريرة مرفوعانحوه» وإسناده على شرط 


.(6۸41/۲( )۱( 

.(€A41/۲) (1) 

(۳) ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» .)٠٤/۱(‏ 
(6) في «المستدرك) .)٠٤/١(‏ 


۲۹۸ مجموع رسائل الفقه 


الشيخين» وقد صححه ابن حبان' والحاكم"» ومن طريق مقسم عن ابن 
عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث» وأخرجه النسائي"' أيصًا. وعن 
سليمان بن يسار أنه كره الثلاث في الوترء وقال: «لا يُشبه التطوعٌ الفريضة). 
فهذه الآثار تقدح في الإ جماع الذي نقلوه. 

وأما قول محمد بن نصر: «لم نجد عن النبي بال خبرًا ثابتًا صريحًا أنه 
أوتر بثلاثِ موصولةء نعم ثبت عنه أنه أوتر بثلاثِ» لكن لم يبيّن الراوي هل 
هي موصولة أم مفصولة). انتهى. 

فيَردٌ عليه ما رواه الحاکم من حديث عائشة أنه کان وا بور بثلاثِ 
لايقعد إلا في آخرهن. وروی النسائي من حديث أٻي بن کعب نحوه» 
e ٠‏ و لفل يتاًا آٽڪفروت 4 و لفل هو 
أله د )» ولايُْسلّم إلا في آحرهن». وبين في عدة دة طرق انالسرر 
الثلاث بثلاث رکعات. 

ويجاب عنه باحتمال أنهما لم يثبتا عنده. 

والجمع بين هذا وبين ما تقدم من النهي عن التشبه بصلاة المغرب أن 


.)۲٤۲۹( رقم‎ )۱( 

.(*€/۱( )۲( 

(TTT /) (F) 

)٤(‏ في «المستدرك“ .)٠٤/١(‏ وفيه في المتن «لا يسلم»» وأشار في الهامش إلى الا 
يقعد). وهو الصواب في هذه الروايةء كما نه على ذلك شمس الح العظيم آبادي 
في «التعليق المغني» (۲/ ۲١‏ ۲۷)ء وبين تحريف بعض الحنفية فيه. 


(T10 /۳) (0) 


کے 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۲۹۹ 
يحمل النهي على صلاة الثلاث بتشهدين» وقد فعله السلف أيصًاء فروى 
محمد بن نصر' من طريق الحسن أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر 
بالتكبير» ومن طريق اليسور بن مَخرمة أن عمر أوتر بثلاثِ لم يسم إلا في 
آخرهن» ومن طریق ابن طاوس عن آبیه نه کان وتر بثلاثِ لا يقعد بینهن» 
ومن طريق قيس بن سعد عن عطاء وحماد بن زد عن أيوب مثله. انتهى. 

أقول: وقوله: «وقد فعله السلف... إلخ» يُوهم أنه صلاة الثلاث 
بتشهدين وتسليمة واحدة» ولم يذكر ماهو صريح في ذلك إلا مايوهمه 

ر قال بعد: محمد بن د )۲( ۰ اب“ وا أ 

نم فال بعد. وروی صز ٠‏ عن اپ مښجود واتس وای 
العالية آنهم أوتروا بثلاثِ كالمغرب» وكأنهم لم يبلخهم النهي المذكور. 
النزاع في تعيّن ذلك فإن الأخبار الصحيحة تأباه. انتهى(". 

أقول: قد سَقتُ هنا عبارة «الفتح» بطو لها لأبني عليها: 

فأولا: هل فيما ذكره دليلٌ لأصحابنا على جواز الاقتصار على 0) 
الثلاث؟ 

فنقول: يُوهم ذلك قول محمد بن نصر: انعم» ثبت عنه أنه أوتر 


.)٠١۲ص( «مختصر قيام اليل وكتاب الوترا‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص‌۱۲۲» .)٠١۳‏ 

(۳) أي كلام الحافظ في «الفتح» مع ما تخلَله من كلام المؤلف. 
() في الأصل: «عن» سهرًا. 


۰۰ مجموع رسائل الفقه 
بثلاثِ... إلخ» . والجواب عنه أن ما ثبت من ذلك هو بعد ب سی شفع» کما 
في حديث عائشة المتفق عليه : «يُصلّي أربعًاء فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يُصلّي أربعاء فلا تسال عن حسنهن وطولهن» ثم بُصلّي ثلا“ 
الحديث. وكذا رواية عند مسلم"٠‏ في حديث ابن عباس» وفيها: «فصلًّى 
رکعتین أطال فیهماء د ثم انصرف فنام حتى نفخ ففعل ذلك ثلاث مراتِ ست 
ركعات» كل ذلك يستاك ويتوضأء ويقراً هؤلاء الآيات» يعني آخرَ آل عمران» 
ثم وتر بثلاثِ» الحديث. 


وعلى هذا يحمل مارواه الحاكم عن عائشة» وما رواه النسائي من 
عدیث این کیت "» وكذا ماروي عن عمر ومن بعده» وأشار إليه من 
فل لقانت وق ر على ها راجا وض القضل الأرلايدل سياق الإا 
النسائي في «سننه» حيث قال : (باب كيف الوتر بواحدةٍ؟) ثم ساق 
حديث ابن عمر: «(صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن تصرف فار كع 
واحدة٠‏ برواياته. ثم عقبه بحديث عائشة: «كان يصلي من الليل إحدى عشرة 
ركعة يُوتر منها بواحدة» الحديث. ثم قال: (باب كيف الوتر بثلاث؟) 
وساق حديث عائشة الذي مر وفيه: «أربعًا وأربعًا وثلانًا). فأَفهمك بجذّقه 
أن ليس المراد من إطلاق «أوتر بواحدة» [و] «أوتر بثلاث» الاقتصار عليها 


(۱) البخاري )۱۱٤١(‏ ومسلم (۷۳۸). 
)۲( رقم (۱۹۱/۷۱۳). 

(۳) سبق تخر یجهما. 

.(YTT/F) (©) 

(TE /) (0) 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۳۹۱ 
بدون سبق غیرهاء فافه. 

ثانبًا: هل فیما ذکره دليلْ على أصحابنا؟ 

أقول: نعم. 

ولنبدأً بتحقيق الكلام في حدیث: «لا توټِروا بثلاثِ»: 

أولا: حديث الدارقطني ٠"‏ عن أبي هريرة عن رسول الله باو قال: «لا 
وروا بثلاث» أوتروا بخمس أو سبع ولا تُشبّهوا بصلاة المغرب» . قال: 
كلهم ثقات. ورواه من طريق أخرى بمثله إلا أنه قال: : ابسبع). 

قال الشارح" على الرواية الأولى: وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك)(١)‏ بهذا الإسناد والمتنء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يُرجاه. وكذا أخرجه البيهقي. وأخرجه الحاكم أيصًا 
من جهة أخرى بقوله: حدثناء وساق السند إلى عراك بن مالك عن 
أبي مر ا ال ور 0 رو اوو برا ب 
المغرب» ولکن آوتروا ب بخمس آو بسبع و بتسع أو بإحدى عشرة آو بأكثر من 
ذلك». Es‏ الليل» له: حدثنا.. 


.)۲٣ ۰۲٤ /۲( في «سننه»‎ )۱( 

(۲) هو العلامة المحدث شمس الحق العظيم آبادي ف a SE CRS‏ 
الدارقطني» (۲/ .)٠١ ۲٤‏ 

.("*4/۱( )۳( 

(6) في «السنن الکبری» (۳/ .)۳١‏ 

.)۳٠٤/۱( في «المستدرك)‎ )٥( 

.)۱۲٣ص(‎ )٩( 


°۲ مجموع رسائل الفقه 
إلخ» وساق السند إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله وة نحوه. وهكذا 
أخرجه ابن المنذر وابن حبان 1ء كما في «التلخيص»'. 

وقال الحافظ في «فتح الباري»": وقد صححه الحاكم من طريق 
عبد الله بن الفضل» وإسناده على شرط الشيخين» وقد صححه ابن حبان. 


۰ 
0 


انتھی. 


وقال في «التلخيص»“: حديث أبي هريرة رجاله كلهم ثقات» ولا 
يضره وقف من أوققه. انتهى. 

وقد صحح زين الدين العراقي إسناد طريقين: طريتق عراك بن مالك 
وطريق عبد الله بن الفضل » كما في «النيل»*. وصححه مجد الدين 
الفيروزابادي في «سفر السعادة)"» وكذا أَقرّ على صحته الحافظ ابن القيم 
في «إعلام الموقعين عن رب العالمين»(0)۷. 


أقول: أما الحديث فقد صح وقد مر جمع الحافظ بينه وبين أحاديث 
الوتر بثلاث ركعات» وفى النفس من ذلك شىء. والتحقيق أن يقال: إن هذا 


.)۲٤۲۹( رقم‎ )۱( 

.)٠١ /۲( «التلخيص الحبير»‎ )۲( 
.(6A1/۲) (T) 

.)9/۲( )4( 

.)٤۳ /۳( «نيل الأوطار»‎ )٥( 
ط. دار القلم بيروت.‎ )٦٤ص(‎ )7( 
.(°6/۲( )۷( 


(۸) إلى هنا انتهى النقل من «التعليق المغني» للعظيم آبادي. 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۳ 


الحديث ورد بمتنينٍ: أحدهما هو قوله: Ts‏ 


ا 
س 


تخ ولا تشبّهوا بصلاة المغرب». والثاني قوله: «لا توتروا بثلاثِ تشبهو 
بضلا المغرت ولك آوتروا ت EYA E‏ 
بأكثر من ذلك» NINA‏ : ولا تُشبّهوا بصلاة المغرب» 
Sl SE‏ 
نهیًا آخر. وأما المتن الثاني فإن «ًه هوا ندل ن ۶لا وترو اا فلا يخ إلا 
معناه. 


وبيانه أن النهي عن التشبيه بصلاة المغرب هل هو فيما يتعلق بالكم 
وحده أو بالكيف وحده أو بهما معًا؟ فإن كان بالكمّ فقط امتنع أن يصلي في 
اليل ثنتين» ثم بعد وقتٍ يُصلّي واحدة؛ لأن المجموع حينعلٍ ثلاث» وهي 
قدر المغرب. وإن كان بالكيف فقط امتنع أن يصلّي ثلاًا معا وإن سبق قبلّها 
عد من الشفع. وإن كان بهما معا لم يمتنع إلا أن يجمع بين الثلاث ويقتصر 
عليها. 

فأقول: الحديث باللفظ الأول ظاهر في إرادة الك محتملّ للإطلاق 
وباللفظ الثاني نص في إرادة الكمّ» فتعيّن أن يكون الأول كذلك. 

إذا تقرر هذا فالحديث نص فى النهى عن التشبيه بالمغرب بالكم» ثم 
هذا الكمّ هل هو معتبر في الوتر بالإطلاق الأول أو بالإطلاق الثالث؟ 

أقول: الحديث باللفظ الأول محتمل للأمرين» وباللفظ الثاني متعين 
للإطلاق الأول كمامرٌ؛ لأن فيه: «أو بأحدعشر أو بأكثر من ذلك»» وغاية 
صلاة النبي وة في الليل ثلاثة عشر على نزاع. 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 
ثانيًا: لو كان من الإطلاق الثالث لاقتضى أن الأحد عشر تُصلى بتسليمة 
واحدة» وكذا الأكثر من ذلك» وهو غريب. 


ثالثا: إن الوتر عند أصحابنا غايته أحد عشر» وهذا أربَّى عليهاء فثبت أن 
الوتر فيه من باب الإطلاق الأول» أي عبارة عن صلاة الليل يَصلّيها وال مع 
قطع النظر عن النية وعن الوصل والفصل» وحينئ فيتعين حمل اللفظ الأول 
عليه. فثبت أن مورد النهي عن التشبيه بالمغرب هو في الك فقط» وفي 
مطلق صلاة الليل الذي كان يُصليها ب . 

إذا تقرر ذلك فلو اقتصر في ليلةٍ على ثلاث ركعات عدا سنة العشاء 
والفجر فقد شبّه» سواء وصلها بتشهلٍ واحد أو تشهدين» أو فصلها بزمن 
قصير أو طويل» مع اتحاد النية بأن نوى بها الوتر» أو تفريقها بأن نوى 
بالركعتين من قيام الليل ونوى بالركعة الوترء وإذا صلى في ليلة عداسنة 
العشاء والفجر اثنتين وثلائاء أو أربعًا وثلائًاء أو سنا وثلائًاء أو ثمانًا وثلائًاء 
أو عشرًا وثلانا= لم يقعع في التشبيه أصلاء سواء وصلَ الثلاتٌ بتشهد أو 
تشهدين» أو فصلَها بزمن قصير أو طويل» مع اتحاد النية أو تفريقهاء وحينعزٍ 
فا لجمع الصحيح بين هذا الحديث وبين ما ورد من الإيتار بثلاث: أن ما ورد 
من إطلاق الإيتار بالثلاث فالمراد به جمعها بعد أن يسبقها عد من الشفع» 
ومن استقرأً الآثار وجدها كذلك إلا ما شذ. 

ويدلّك على ذلك ظاهر وتر عمر أنه كان ينهض في الثالثة من الوتر 
بالتكبير» وما روي عن ابن مسعود وأنس وأبي العالية نهم أوتروا بثلاثِ 
كالمغرب» وكفى بهؤلاء» ويبعد كل البعد أن لا يطلعوا على حديث النهي 
عن التشبيه بالمغرب» بل الظاهر أنهم كانوا أعلمَّ به من غيرهم» حيث فهموا 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع 0 
أن مسورده النهي عن التشبيه بالاقتصار على الثلاث في ليلةء لا التشبيه 
بالکیف» » فکانوا رضي الله عنهم بُصلُون ما شاء الله ثم ورون بثلاثِ کما 
عرفت. 

نعم» قد يقال: إن التشبيه بالكيف يحكم بالنهي عنه قياسًا على التشبيه 
بالكيّ» ولاسيّما وقد نص على العلة في نفس الحديث. 

قلتٌ: هذا قوي» ويدلٌ له أن عامة ما ورد عن النبي ا من وتر الثلاث 
لیس فيه النصض على شیء آنه بتشهدین» وأما بتشهد واحد فكثير كما مرٌ. وأما 
فعل ابن مسعود وأنس وأبي العالية وظاهر ماروي عن عمر فمحمول على 
ا ل روا الان الارن کا رار ا چ يه النفل بالفرض ليس 
علةً كاملةّء إذ قد ورد صلاة أربي قبل الظهر لايُسلّم إلا في آحرهنء وذلك 
يُشبه الظهر. وقد مر حديث عائشة «أربعًا وأربعًا وثلاتًا» وغير ذلك. ولكن 
ظاهر الحديث خلاف ذلك فاعتبار القياس قوي» وعليه فيمتنع الوتر بثلاثِ 
بتشهدين ولو كان قد صل قبلها عددًا من الشفع» وعليه فالجمع الذي ذكره 
الحافظ يعتبر لاعتبار الكيف» والله أعلم. 


ينه 


قد مر في الفصل الأول STS‏ 
کما یدل عليه سياق حديث «صلاة الليل مثنى ...إلى آخره وتقرر في هذا 
الفصل E n‏ 
بسنة العشاء لما قرّرناه أن لفظ: «لا توتروا بثلاث» أوتروا بخمس...» إلخ من 
الإطلاق الأول» أي أن الوتر عبارة عما يشملل صلا الليل إلى ثلاث عشرة 
ركحة وة الفشاء لبس مر ذلك 


۳۹٦‏ مجموع رسائل الفقه 


ع و 


فتقرر أنه لاب أن يُصلي الإنسان بعد سنة العشاء وقبل سنة الصبح خممًا 
على الأقل» فإنه أقل ماتُؤْدّى به السنة خارجًا من النهي» ومن أراد أدنى 
الكمال فلابدٌ من سبع» لحديث عائشة المتقدم: «ولم يكن يور بأنقص من 
سبع». والله أعلم. 


HE FF HF 3F 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه فى الشرع ۰V‏ 


اللفظ الثاني “: «ولم یکن يُوتر بأنقص من سیع)» إن قلتم: حقيقة» قلنا 
لكم: فكيف بقولها: : «ولا بأكثر من ثلاث عشرة۲؟ وتقدير: «ولا يصلي بأكثر 
من ثلاث عشرة» من الحذف» وقد مر ما فيه» على أن الباء تدفع ذلك. 
وتقدیر: «ولا وتر بأكثر...» إلخ» وإِن دفع الباء فهو لا يجدِيٰ شيئا. على أنه 
لايضرنا القول بأنه حقيقة لاحتمال الوصل» وليس في قولها: «بأربع 
SE E‏ 
من عدة روايات. 

وإن قلتم: مجازء فهو بجمیع طرقه لا یدل علی ما قلتم کما مر بل غاية 
ما فيه أن يحتمل ذ لك فطلب دلیل غيره» والدلیل بيدنا. 

وإن قلتم: حقيقة باعتبار مجاز باعتبار» فقد مر ما فيه» وغاية ما فيه 
الاحتمال أيضًا. 

اللفظ الثالث: «يوتر بثلاث عشر إما أن ڌ تقولوا: مجاز» أو حقيقة 
ومجاز باعتبارین» وكلٌ ذلك بأنواعه لا بُجدِیکم شينًاء بل غایته الاحتمال. 


ا : «أوتر سبع . إن قلتم: حققة حقيقة» فلا بأس» لاحتمال الورصل»› 
ولکن جَعْله مقابآا لما بعده يُنافي ذلك. 


اللفظ الخامس: [لا توتروا بثلاثِ٤]»‏ کالذي قبله. 


اللفظ السادس: «أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإاحدى عشرة أو 
بأكثر من ذلك» . يأتي فيه ما مر في اللفظ الأول. KEY‏ مجازية 
هذا الحديث فراجعه. 


(1) الكلام من هنا غير متصل بما قبله» وهكذا وجد في الأصل ناقصًا. 


۳۰۸ مجموع رسائل الفقه 

والحق في الألفاظ الستة من الأحاديث الثلاثة أنها كلها مجازاتٌ عن 
صلاة الليلء فمعنى الحديث الأول: كان يُصلي بالليل أربعًا وثلائًاء وستًا 
وثلاثاء وثمانيا وثلاثاء وعشرًا وثلائًا. ولم يكن يُصلي في ليلة أقلّ من سبع 
ولا أكثر من ثلاث عشرة. ) 

فقو لها: «أربع وثلاث» وست وثلاث» وثمان وثلاث» كرواية مسروق 
عند البخاري قال: سألت عائشة رضي الله عنهاعن صلاة رسول الله كلا 
بالليل» فقالت: سبع وتسع وإحدى عشرة سوى ركعتي الفجر). وقولها: 
«(وعشر وثلاث» كرواية عروة عند البخاري عنها أيضًا قالت: «كان رسول الله 
اة يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعةء ثم يُصلّي إذا سمع النداء بالصبح 
رکعتین خفیفتین». 

ومعنى الحديث الثاني: كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة» فلما كير 
وضعُفَ صلىّ سبعًا. وهو شبيه بحديث عائشة. 

ومعنى الحديث الثالث: لا تُصلوا في الليل ثانا مقتصرة عليهاء تُشبهوا 
ا اا ا ر ا و 
وقد مر شرحه مستوفیٰ. 


¥ 3F Fe 


۸- حقيقة «الوتر» ومسماه في الشرع ۳۰۹ 

قال شيخ الإسلام": «واستشكل وجوب الثلاثة عليه لضعف 
الخبر» وبجَّمْع العلماء بين أخبار الضحى المتعارضة في سنيتها بأنه كان لا 
يداوم عليهاء مخافة أن تفرّض على أمته فيَعُجزوا عنهاء ولأنه قد صح عنه أنه 
کان یور على بَعيره» ولو كان واجبًا عليه لامتنعٌ ذلك. وقد يجاب عن الأول 
باحتمال أنه اعتضد بغيره. وعن الثاني بأن صلاة الضحى واجبة عليه 
بالجملة. وعن الثالث باحتمال آنه صلاها على الراحلة وهي واقفة» على أن 
جواز أدائها على الراحلة من خصائصه أيضًا». 

قلت: هذه الأجوبة لا تجدي شيًا. 

أما الأول: فإن مجرد احتمال الاعتضاد ليس اعتضادًا. 

راا الاي فاا مرن مجن اجرج عل الح مل فعا اق ركني 
الضحى وجبت عليه في العمر مرةً أو غير ذلك؟ 

وأما الثالث فاحتمال وقوف الراحلة يبعده حديث سعيد بن يسار عند 
البخاري" قال: «كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريتق مكة»ء فقال سعيد: 
فلما خحشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لجقتّه. فقال عبد الله بن عمر: أين 
كنت؟ فقلت: خحشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله: أماالك في 
رسول الله أسوةٌ حسنة؟ قلت: بلى والله! قال: فإن رسول الله وإ كان وتر 


على البعير). 


)١(‏ لم نجد الكلام المتعلق به في النسخة» وأبقيناه كما هو. 

(۲) أي زكريا الأنصاري في «أسنى المطالب في شرح روض الطالب» (۳/ ۹۸) ط. دار 
الكتب العلمية. 

.)۹۹٩( رقم‎ )۳( 


۳1۰ مجموع رسال الفقه 

قلتُ: فواقعةٌ سعيد بن يسار كانت في حالة السير» كما يدل عليه قوله: 
«ئم لَجقته»» وقوله: «فقال: أين كنت؟)» وذلك ل أن النبي با كان يوتر 
عليها في حال السير. 


وأما قوله: «على أن جواز أدائها على الراحلة من خصائصه أيصًا»» فهو 
مردود بما قلناء ولنا أدلة أخرى على عدم وجوب الوتر عليه وء ربما شير 
إليها فى المقالة الثانية. 


وأما ما رواه البخاري عن نافع «أن ابن عمر كان يُسلّم بين الركعة 
والركعتين في الوترا» فإنه وإن كان ظاهره إيقاع الوتر على الثلاث 
المفصولة» فليس لكم فيه دليل: 
أولا: أنه أطلق ذلك؛ لأن الناس كانوايُوترون بثلاث» كما في 
البخاري": «قال القاسم: ورأينا اا ماهد اورا رون تفا وة 
مالك" عن عمل آهل المدينة وإن لم يأخذ به» فصار عندهم لكثرة فعل 
الوتر ثلانًا يتبادر منه عند الإطلاق تلك الثلاث حتى كأنه حاص بهاء فلذلك 


عبر به نافع مع وجود الفصل. 
ثانيًا: أن قوله: «في الوترا ليس معناه: في وتره» وإنما معناه: في الثلاث 
التي وتر الناس بها. 


(۱) رقم (۹۹۱). 
(۲) رقم .)۹٩۳(‏ 
(۳) في «الموطاً؛ (۱/ .)٠٠١‏ 


۸- حقيقة «الوتر ومسماه في الشرع ۳۱۱ 

ثالثا: روى الطحاوي' من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه 
كان يَفصل بين شَفعه ووتره بتسليمة» ذكره في «الفتح»". وعامة الأحاديث 
والآثار على هذا كما شرحناء مع أن غاية ما في قول نافع أن يكون أثرّاعن 
تابعي» فلا حجة فيه على كل حال. 

وأما جوابكم عن المبحث الثاني فلا كلام لنا معكم فيه هنا؛ لأنا 
توافقکم في أن الوتر ليس ثلاث عشرة. وأما كون ذلك صلا ليل فسيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

وأما جوابكم عن المبحث الثالث» فقد مر عند قولنا: «وأما حديث 
الشيخين عن عائشة: كان يُصلّي من الليل عشر ركعاتِ ويُويّر بسجدة...» 
إلخ. ومن أصحابنا من اختار أن أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة» ووافق الأكثر 
في عدم اشتراط الوصل. وينحصر الجواب عليه بالوجه الثالث الذي ذكرناه 
عن حديث ابن أبي قيس» وهو أن عامة الأحاديث والآثار مُطبقة على إطلاق 
الوتر الشرعي على ما صليي وترًا موصولا دون غيره» وأن الوصل لم يثبت 
وا 

وبذلك يتعيّن كون إطلاق الوتر في هذه الثلاثة الأحاديث مجازاعن 
صلاة الليل» كما فاده الترمذي والنسائي في حديث أم سلمة» وأشار إليه 
أبو داود في حديث ابن أبي قيس» وظهر لنا رجحانه في حديث أبي هريرة. 


هاما افا قزل الق الى ارج اهل كل م غلل 


(1) في «شرح معاني الآثار» (۲۷۹/۱). 
.(EAY /Y) (¥)‏ 


۳1۲ مجموع رسائل الفقه 


علمه ومقدارٍ فهمه. وليس فيما قلناه غضاضة على أئمة مذهبناء فإنهم حَفَظَة 
الذين وأتمة البقينء وهم جال الخلم وتاره و شرس الق وأقمازه وإنا 
معنا آثارٌ فوائدهم وأسقاط موائإهم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


OO L 


الرسالةالتاسعة 
فرضية الجمعة وسبب تسميتها 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها ۳\0 


۰ سارف رر ب ے ووی ا ل 0 ت 
[صا] فلا قرأ # وءاحرنَ مهم لَمَايلْحَمَوأبمم 4 قال رجل: من 


ھۇلاء؟...»). 


ال ع 0 ل لم تنزل إلا بعد إسلام ابي هريرة» 
وكان أسلم سنة..." لكن قال في «الفتح»: «قوله: فأنزلث عليه سورة 
الجمعة: ْمَالْفَأ ٠‏ كآنه يريد: أنزلت عليه هذه الآية 
من سورة الجمعة» وإلاً فقد تَزلّ منها قبل إسلام أبي هريرة الأمرٌ بالسعي. 
ووقع في رواية الدراوردي عند مسلم: «نزلت عليه سورة الجمعة» فلمًا قراً: 


e م‎ 


خرن مس 4). «فتح الباري» ( ج۸ ص۳٥ ."()٤‏ 


أقول: والدراوردي سيى الحفظ» وإتما أخرج له البخاري مقروتًا بغيره» 


e 
° 


وكان لحَانًا. فرواية سليمان أثبت. وعليها فقوله: # وء ارين منم لما يلحقوا 
بهم 4 بدل بعض من سورة الجمعة» على وزان قولهم: «أكلت الرغيفَ 
ثلّه». فيتحصل من ذلك أن المراد: نزلت هذه الآية من هذه السورة؛ كماقال 
الحافظ. 
وقول الحافظ: «فقد نز قبل إسلام أبي هريرة الأمرٌ بالسعي»؛ لم قف 
(۱) آخرجه البخاري )٤۸۹۷(‏ ومسلم )۲١٤١(‏ من حديث أي هريرة قال: «كنّا جلوسا 
عند النبي ية إذ رلت عليه سورة الجمعةء فلما قرً...٠.‏ 


(۲) هنا بياض في الأصل» وفي «الإإصابة» :)٤١ /٠١(‏ كان إسلامه بين الحديبية وخيبر. 
)٦٤۲ /۸( )۳(‏ ط. السلفية. 


۳۱٦‏ مجموع رسائل الفقه 
على مستنٍ صريح له» وعلى تسليمه فلم تُحدد القبلية . ویمکن أن يكون 
OEE OT N TRI‏ 
کماتری. 

واحتجاج الشافعي والبخاري وغيرهما بآية السعي على فرضية الجمعة 
لا يستلزم آتهم يرون أن الجمعة لم تَفرَّض إِلاً بهاء إذ لا مانع من أن يُفْرَّض 
الشيء ثم بعد مدة ينزل الله تعالى في القرآن الأمرَ به» ولهذا نظائر. والقرآن 
نفسه فيه آيات مكية تأمر بالشيء» وآيات مدنية متأخرة تأمر بذلك الشيء 
نفسه. . فلا دليل فيما ذكرنا على تقدّم الآية ولا تأخرها. 

وهکذا لا دلیل فیماعلِم من أن قوله تعالی: # لذا E‏ 
اناا € 1الجمة [١١:‏ الابة مدية على أن المررة كلهامدية ولا عل 
أن قوله تعالی: یا لين اموا 5ا ووت إِلصَلَوة ِن بور آلْجْمعَد4 
[الجمعة: [٠٠-۹‏ الآيتين مدنية» ولا على أتهما نزلتا معها في وقت واحد. 

على آل من الان من اكل هذا الخد لام ار وهر آنه طهر 
منه أن المراد بقوله تعالی: $ وََّاحرنَمِنَهُمَ ) فارس. وهذابعيدٌ جذامن 
ظاهر القرآن؛ لأن الضمير في قوله: ينُم يعود على الأمّيين حتمًا 
ا 
فتقدير الآية : «وآخرين من العرب»» وفارس ليسوا من العرب. 

وفي سند الحديث ور بن زيد عن سالم أبي الغيث؛ وقد نكلم في كل 
منهما'ء وإن أخرج لهما الشيخان. 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۲/ ۳۲ و٥٤٤).‏ 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها ۳۱۷ 


وقد روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: «لما نزلت 
وت ووا يسبل وما عبرم ) [محمد: ۳۸] قالوا: يا رسول الله من 
هؤلاء ؟... وسلمانُ إلى جنبه» فقال: هم الفرس» هذا وقومه». «المستدرك) 
(اتفسيره»' وغير واحد. 

وهذه القصة تشبه تلك ولا يبعد أن تكون واحدة؛ فانتقل ذهن سالم أو 
ثور من آية القتال إلى آية الجمعة. 

وقد روى الترمذي الحديثين"» وقال في كل منهما: غريب. 

أمّا أنافأرى آنه لامانع من صحتهمامعًا؛ كماذكره الحافظ في 
«الفتح»". 

والقصة التي ذكر فيها آية الجمعة ليس فيها تصريح بأن فارسا هي المراد 
بقوله تعالی: # خرن منم 4 وإنما فيها: «قال: قلت: من هم يا رسول 

1 1 

او يده على سلمان» ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجالٌ أو رجل 
من هؤلاء). 


.)۲۳٤/۲۱( )۱(‏ وأخرجه أيصًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير) 
»)٠/۷(‏ والطسبراني في «الأوسط' (۸۸۳۸) والبيهقي في «دلائل النبوة) 
)۳۳٤/۲(‏ وغیرهم. 

.)۳۳۱۰۰۳۲٣۰( رقم‎ )۲( 

.)76۲/۸( )۳( 


۳۱1۸ مجموع رسائل الفقه 


e IS إتّماأعرض‎ 


SE‏ يستحق الإعراض عنه» ليرده 
الإعراض إلى التدبر. وإن فهم هذا وأراد تعييِتهم بقبائلهم أو بأسمائهم» فلا 
فائدة فى بيان ذلك. 


ثم به النبي باو على آنه كان الأولى بالسائل أن يسأل عن آمر آخ 
وهو: هل التعليم والتزكية يختص بالأميين أو لا يختص؟ فأجاب عن هذا 
بقوله: «لو كان الإيمان... إلخ» أي: آنه لا يختص. وهذا هو الذي يُسمّيه أهل 
المعاني: الأسلوب الحكيم» وذكرواله أمثلةٌ من القرآن وغيره. ولو كان 
المراد أن الآخرين هم فارس لكان السؤال في محلّه» فلايكون وجة 
للإعراض» كما لم يقع الإعراض في القصة الأحرى» ولكان الجواب 
مصرّحًا بذلك؛ كأن يقول: هم الفرس» كما قال في القصة الأخحرى» والله 
أعلم. 

وهذا بحمد الله ظاهر جدًاء وإن لم أرَ من نه عليه. 

وإذ لم نظفر بما نعلم منه تاريخ النزول فلننظر من جهة أخرى. فأقول: 
الاحتمال الثالث بعيد» لأن الآية عليه تكون مجملةًء وهو خلاف الظاهر 
الغالب. ويبقى النظر في الاحتمالين الأولين: 

فإن كان نزول الآية متأخرًاء أي: بعد إسلام أبي هريرة أو قبله قريبًا منه 
تعيّن الاحتمال الأول؛ لأن الأحاديث كلها يُطلَق فيها «يوم الجمعة» على أنه 
عَلَّم. ولو لم يكن جيل علمًا إلا أخيرا لجاء في بعض الأحاديث ذكره باس 


آخر» أعني ببعضها ما كان قبل نزول الآية؛ إذ يبعد جدًا أن تكون الأحاديث 
المروية في الجمعة إنما شيعت وحَفِظًت بعد إسلام أبي هريرة أو قريبًا منه. 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها ۳۹ 

وإن كان نزول الآية بمكة أو أوائل قدوم النبي بل المدينة فالاحتمال 
الثاني أقرب. وعلى كلا الاحتمالين فتسمية هذا اليوم «يوم الجمعة) تسمية 
شرعية؛ إمَّا بالقرآن وإِمًا بالسنة» متقدّمة على القرآن أو متأخرة عنه» والله 
أعلم. 

فالشرع سما يوم الجُمُّعة بضمتين؛ كما في قراءة العامة» فأخذه بنو 
تميم وخففوه بإسكان الميم» وقرأً به بعض الشواذ» وسمعه بنو عقيل 
فحرّفوه» مع ملاحظة المعنى؛ فقالوا: يوم الجُمَّعة» بضم ففتح» والله أعلم. 

[ص۲] فصل 

يرد في الأحاديث عند ذكر اليوم يوم الجمعة)» ويرد فيها «الجمعة) 
مفردًاء و يجيء فيها عند ذكر الصلاة (صلاة الجمعة)» es‏ 
مفردًا؛ فاي هذه الأصل؟ 

أقول: أما تسمية الصلاة أو اليوم ابتداءَ بهذا المصدر الذي معناه 
الاجتماع فبعید» فتبقی احتمالات: 

الأول: أن يكون أول مانظر الشرع إلى الصلاة فسماها (صلاة 
الجمعة)؛ أي: صلاة الاجتماع» ثم أتبعَّها اليوم» فقال: يوم الجمعة). 
وتقديره: يوم صلاة الاجتماع. 


الثاني: عكسه 


الثالث: أن يكون َر إليهما معَّا؛ فسمّى الصلاة (صلاة الجمعة» واليوم 
يوم الجمعة). 


۰ مجموع رسائل الفقه 

والأول أقوى؛ لان الجمعة إذا أطلقَتْ في الشرع يتبادر منها إلى ذهن 
العارف به الصلاةء ولأن المعهود من الشارع وضع الأسماء للأحكام 
الشرعة ف أذ اخرى ل أطل بذكرها: 

[ص"] ففي هذه الآيات تسمية هذا اليوم ايوم الجمعة». 

فھل ˆ LE E‏ 
باب العَلَّم المضاف» ثم توسعوا فأطلقوا على اليوم نفسه «جمعة»؛ كما قالوا 
في يوم السبت أن أصل السبت الراحة والقطع» فكأنه قيل: «يوم الراحة)» ثم 
توسعوا فأطلقوا السبت على اليوم نفسه ؟ اعى بعضهم الأول» وهو واه 
فيه؟ لما ستسمعه. 

واختلفوا فی في أصل معنى « جمعة؛ الذي أضيف إليه هذا اليوم. فالقول 
الأول: إلّه بمعنى الاجتماع . قال الزمخشري في «الأساس»': :ومع 
القوم: شهد شهدوا الجمعة» وأدام الله جمعة ما بینکما؛ كما ڌ تقول: ألفةَ ما بينكما». 

وفي «القاموس»": «ويوم الجمعة... وأدام له IT‏ 
بینکما». قال شارحه: «قاله ابو سعید». 

آقول: : وهذا تبيه على أن ١‏ جمعة جمعة» من قولهم: «(جمعة ما بينكما١‏ مصدر 
كالألفةء وأن الجمعة في قولنا ايوم الجمعة» من هذا المعنى. وقد بيّن ذلك 


(۱) (ص۱۰۰) ط. دار صادر. 
)۱٤/۳( )۳(‏ ط. بولاق. 
(۳( «تاج العروس» (۲۰/ )٤٥۹‏ ط. الكويت 


۳۲۱ فرضية الجمعة وسبب تسميتها‎ -٩ 


المطرزى في «المغرب»()؛ قال: «والجمعة من الاجتماع كالفرقة من 
الافتراق؛ أضِيفَ إليها اليوم والصلاة ثم كثر الاستعمال حتى حف منها 
المضاف». 

وصح أبو البقاء بالمصدرية؛ قال"': «الجمعة - بضمتين وبإسكان 
الميم - مصدر بمعنى الاجتماع)» نقله في «روح المعاني»(". 

ف لالا له ره وم مل ب قال ب هلان 
العرب كثيرًا ما سوي بين النظيرينِ وبين الضدَين؛ كما هو مقرر في محله. 

أقول: وهذا القول هو الظاهرء بل الصواب. 

وزاد أبو البقاء: «وقيل في المسَكن هو بمعنى المجتمَع فيه؛ كرجل 
ضخكة؛ أي: كثيرٌ الضحك منه». 

em 
«فعْلة) بضمٌ فسکون» ولا فين . والذين قالوا إن كل «فغْل» بضم‎ 
فسکون ا ا ا‎ 
اضر( و‎ 

ns 


.)10۸/۱( )1( 

(۲) «الکلیات» (ص٥٥).‏ 

.)44/۲۸( )۳( 

)٤(‏ لم أجد قوله في «الكليات). 

.)٤١/١( انظر «شرح الرضي على الشافية»‎ )٥( 
.)٩۹٩ /۲۸( «روح المعاني»‎ )7( 


۳۲۲ مجموع رسائل الفقه 
«وذكروا أن الجُمُعة بالضم مثل الجَمْعة بالإسكان؛ ومعناه: المجموع» أي: 
يوم الفوج المجموع؛ كقولهم «ضخكة» للمضحوك منه». 

ويرد عليه بأمور أخرى لا حاجة لبسطها؛ فان هذا القول بعيدٌ على كل 
حال. 

اوخل الك على الى ف ر أن رة الم احا 
كما هو الظاهرء فالصواب آنه على اللغتين مصدرٌ بمعنى الاجتماع. 

وممًّا يويد ذلك أن لغة الحجازيين بضمتين» وبهانزل القرآن» 
والتسكين لغة تميم» ولم يقرأ بها إلا في الشواذ. وفي «شرح القاموس» 
تخلیط سأنبّه عليه فیما یأتی إن شاء الله تعالى. 

[ص٤]‏ ثم اختلف أهل القول الأول في الاجتماع الذي أضيف إليه هذا 
اليوم. فالجمهور من أهل اللغة وغيرهم: آنه اجتماع الناس. قال النووي في 
«تهذيب الأسماء واللغات»': «وسُّمَّي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه؛ 
هذا هو الأشهر فى اللغةء وقيل...٠؛‏ فذكر القول الثالث. 

وفى «النهاية»": ويوم الجمعة سمي لاجتماع الناس فيه». 

واختِف في المراد باجتماع الناس» فالجمهور أن المراد اجتماعهم 
للصلاة؛ نص عليه جماعة» منهم ابن دريد في «الجمهرة»"» ولفظه: 
«والجمعة مشتقة من اجتماع الناس فيها للصلاة». 
(0) 4/۱/۳ 


.)۹۷/۱( )۲( 
.(A€/1) (FT) 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها ۳ 
وقال الراغب': «وقولهم: يوم الجمعة)» لاجتماع الناس فيه 
للصلاة). واختاره ابن حزم" كما سيأتي. 


قال في «الفتح»“": «وقيل لأ كعب بن لؤي کان يجمع قومه فيه» 
فیذگرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم» ویخبرهم بأنه سيبعَث منه نبي» روی ذلك 
الزبير في «كتاب النسب» عن أبي سلمة بن عبدالر حمن بن عوف مقطوعاء 
وبه جزم الفراء وغيره. 

وا هو الذي کان یجمعهم؛ ذکره علب في «آمالیه»(““. 


وقيل: سمي بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه؛ وبهذا جزم ابن حزم 
فقال: إِّه اسم إسلاميّ لم يكن في الجاهلية» وإتّما كان يُسمّى العَرُوبة. 
انتھی. 

وفيه نظر» فقد قال أهل اللغة: إن الحّروبة اسم قديم كان للجاهلية» 
وقالوا في الجمعة: هو يوم العروبة. والظاهر أثهم يروا أسماء الأيام السبعة 


بعد أن كانت Fe‏ اول اَهُون» چان دبارء مؤنس› عروبة» E‏ 


(۱) فی «مفردات القرآن» (ص۲۰۲). 


U1 


.)٤٠٥ /٥(»ىلحملا« في‎ )۲( 

„(Tor /Y) (F) 

)٤(‏ لم أجده في المطبوع» وهو ناقص. 

.)٤٥ /٥( في «المحلى»‎ (0) 

(0) قال بعض شعراء الجاهلية» ويقال: إنه النابغة: 
ااا ا دف لأول أو لاهُون أو جار 
أو التاليْ دبار فإن اه فمَؤنِس أو عَروبة أو شيار 


Af‏ مجموع رسائل الفقه 


وقال الجوهري': كانت العرب تُسمّي يوم الاثنين «أهون» في 
أسمائهم القديمة. وهذا يشير بأتهم أحدثوا لها أسماء» وهي هذه المتعارفة 
الآن؛ كالسبت والأحد إلى آخرها. 

وقيل: إن أل من سمَّى الجمعة «العّروبة» كعب بن لُؤي» وبهذا جزم 
الفرّاء وغيره. فيحتاج من قال إتهم غيّروها إلا(" الجمعةء فأبقّوه على تسمية 
العروبةء إلى نقل خاص). «فتح الباري» (ج ۲ ص۲۳۹)". 

أقول: قوله: «وقيل: إن أوّل من سمّى الجمعة «العَروبة» كعب بن لؤي» 
وبهذا جزم الفرّاء وغيره» مخالف لما تقذّم عن الفرّاء» وكأ العبارة انقلبت» 
والصواب: «إن أوّل من سمَّى العَروبة الجمعة)» وهكذا قال غيره. 

والنظر الذي أطال في بیانه لا طائلَ تحته» فإنّه إن لم يثبت أن العرب 
قبل الإسلام تكلّمت بالأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة والسبت» فيمكن أن تكون هذه الأسماء كلها إسلامية. وإن ثبت 
آتھم تکلّموا ببعضها کالسبت» ولم ثبت في بعضها كالجمعة» فلا مانع من 
أن يكونوا غيّروا بعصا وأبقوا بعصًا؛ فأبقوا العّروبةً باسمهاء حتى عَيّرت في 
الإسلام» وما الذي يوجب أن يكون التغيير كله وقع في وقت واحد ؟ 

وقول أهل اللغة: «الأسماء القديمة» يحتمل أن يكون المراد بالقِدَم ما 


= انظر: «الصحاح» (هون) و«صبح الأعشی» (۲/ .)١٠١‏ وهما بلا نسبة في «اللسان» 
(عرب» جبر» دبر» شير» أنس» وأل» هون) و«التذكرة الحمدونية» (۷/ .)١١١‏ 

(۱) في «الصحاح» (۲۲۱۸/۱). 

(۲) في الأصل «إلى»» وهو خطاً. والتصويب من «الفتح». 

)٠١ /۲( )۳(‏ ط. السلفية. هنا انتهى النقل الطويل من «الفتح». 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها 10 
قبل اللإسلام» أو أن بعضها قديم عير في الجاهليةء وبعضها قديم عَيّر في 
الإسلام. 
وهذاابن مُقبل وهو مخضرم» أدرك الجاهلية وعاش إلى زمن عمر» 
وخاصم إليه يقول: 
وإذا رأى الورًاد ظل بأشقفٍ ‏ يومًاكيوم عَرُوبة المتطاول() 
کذا آنشده ياقوت فی (معجم البلدان» قت وهذا القطا: 
وهو شاعر إسلامي» يقول: 
نفسي الفداء لأقوام هم خلطوا يوم العروبة أورادًا بأوراو) 
ونقل المرزوقي فى «الأزمنة والأمكنة» كلامًا عن الخليل» استشهد 
فيه بهذين البيتين. واستشهد بهما ابن دريد في «الجمهرة))» وزاد قوله: 
يوائِم رَهُطا للعروبة صيَّما 
وفي هذا أوضح دليل على أن تسمية هذا اليوم يوم العروبة لم تنقطع 
قبل الإسلام؛ كما انقطع أوَل وأهون وبقية الستة. 
وإنما یرد قول ابن حزم وموافقیه - وهم الجمهور-لو ورد بنقل 
(۱) انظر «دیوانه» (صض۲۲۱). وفیه: «الررّاد». 
(۲) (۱۸1/۱). 
)۳( (اديوانه» (ص۸۸). 


.)۷۱/۱( )4( 
.(° ۳۱۹/۱) (0) 


(7)( في الأصل: لاوموافقوه». 


۳۲٦‏ مجموع رسائل الفقه 
صحيح أن العرب قبل الإسلام كانوايقولون يوم الجمعة. ولا سبيل إلى 
ات هو مات ان كا ار فاا تر ا 
يجمعان الناس فيه؛ وإّما يوجد نقلُ ذلك في أخبار القَصاص التي لا صح 
للاعتماد. 

فالاجتماع المحقَق في هذا اليوم هو اجتماع الناس للصلاةء وإنّما وقع 
ذلك في الإسلام» ولم يتحقق آنه قيل «يوم الجمعة» إلا في الإسلام. 

على أنه لو ثبت أن كعبًا أو فُصيًا كان يجمع الناس فيه لم يلزم من ذلك 
تسميتّه يوم الجمعة. وقد قال السهيلي: «وكعب بن لوي هذا أل من جمع 
يوم العروبةء ولم تسم الحروبة الجمعة إلا مذ جاء الإسلام في قول بعضهم. 
وقيل: هو أول من سمًَاها الجمعة». «الروض الأنف» (ج١ص١).‏ 

[صه٠]‏ أقول': قد بسطتٌ الكلام على الحديثين وعلى تاريخ نزول 
سورة الجمعة في مبحثِ مستقل"» أفردنّه لبيان المراد بقوله: ‏ ءاخر 
مهم € وبنت فيه أن الذي يظهر أن معظم سورة الجمعة نزل قبل إسلام أبي 
هريرة بمدةٍ قد لا تبلغ سنة فيما يظهر» والله أعلم. 


وعلى هذا فالّذي يظهر أن يكون التسمية وقعت بالسنةء ثم أقرّها القرآن. 


(۱) يبدو أنه تتمة لكلام لا يوجد هنا. 
)۲( هو الكلام الذي سبق. 


۷ فرضية الجمعة وسبب تسميتها‎ -۹٩ 


ما وجه التسمية 

المشهور بين أهل العلم أنه سمي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه. 

قال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات)': «سَمَيّ يوم الجمعة 
لاجتماع الناس فيه» هذا هو الأشهر في اللغة). 

وفي «النهاية)": «يوم الجمعة سُمَّي لاجتماع الناس فيه». 

ثم اختلفوا؛ فقال قائل: إن أوّل ذلك اجتماع الناس في الجاهلية عند 
کعب بن لُؤيّ› أو ابنه فصي وقد تقدّم رد ذلك(". 

وقال ابن سيرين على ما في «(مسند عبد بن حميد»: إّه اجتماع 
الأنصار عند أسعد بن رُرارة» كما تقدّم. 

وقد قدّمنا ترجيح أنه لم يسك يوم الجمعة يومئل» وإنّما سمّاه النبي وة . 
والظاهر أن ذلك بعد الهجرة» حين خصّه بإبقاء الصلاة فيه ركعتين مع 
الخطبتين› وأوجب الاجتماع فيه. 


.)04//( )۱( 

.)۲۹۷/۱( )۲( 

(۳) انظره فیما سبق. 

)٤(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۲/ :)٠۳‏ «أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين بسند 
صحيح إليه.. .( E bi SE‏ . وانظر «الدر المنشور» 
(/ 24 6۷0). 


۳۲۸ مجموع رسائل الفقه 


وبهذا يتر جح أنه اجتماع الناس للصلاة بعد فرض الاجتماع؛ وهو 
المشهور. 


وممّن صرح به ابن حزم كما في «فتح الباري»'» وابن دريد في 
«الجمهرة»") وعبارته: «والجمعة مشتقة من اجتماع الناس فيها للصلاة). 


وقال الراغب": «وقولهم: يوم الجمعةء لاجتماع الناس للصلاة). 

القول الشاني: آنه سمي بذلك لأن كمال الخلائق جُيع فيه» قال في 
«الفتح»: «ذكره أبوحذيفة البخاري في «المبتدأ» عن ابن عباس» وإسناده 
ضعیف). «فتح الباري» (ج۲ ص 0)۳۹ . 


أقول: ورواه اشن جریر في «تاریخه»(°)» قال: [حدثني موسی بن 
هارون» قال: حدثنا عمرو بن حمادء قال: حدثنا أسباط عن السذّي في خبر 
ذكره عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني عن 
ألحَمعة لأنة جمع فيه خلق السموات والأرض]. 


.)٤٥ /٥( وانظر «المحلًّی»‎ .)۳٥۳/۲( )۱( 

.)٤۸٤ /١( «جمهرة اللغة»‎ )۲( 

(۳) في «مفردات القرآن؛ (ص‌۲۰۲). 

)٠١ /۲( )(‏ ط. السلفية. قال الذهبي في «السّير» (۹/ :)٤۷۸‏ «كتاب المبتدا كتاب 
مشهور في مجلدتین» ینقل منه ابن جریر فمن دونه» حدّث فيه ببلایا وموضوعات). 

() (١/0۹)ء‏ وترك المؤلف فراغًا بعد «قال» عدة أسطرء وقد أثبتُ النص نقلا عن 
المصدرء فإن الكلام الآتي مبني عليه. وذکر ابن جرير في تفسیره (۲۰/ ۳۹۳) 
إسناده إلى السدّي. 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها ۳۹ 

أقول: أمّا أبو صالح فقد اتفقوا على ضعف ما يرويه عن ابن عباس؛ لأنه 
لم يَلقّه» وإنّما أصاب كتبًا فروى منهاء وقد بان بنكارة ما يرويه أن تلك 
الكتب جمعَها من لا يولق به. وأمّا أبو صالح في نفسه فصدوق» وإتما ضعفه 
بعض الحفاظ لنكارة ما رواه» والحمل في النكارة على تلك الكتب. فاا 
زعم الكلبي أن أبا صالح قال له: «کل ما حدثك کذب»» فالکلبي تالف 
وفيما يرويه عن أبي صالح عجائب» فكأله حاول أن يلقي التبعة على أبي 
صالح. 

وأمّا أبو مالك فثقة» ومَرّة من سادات التابعين. 

ولکن في السدّي ومن دونه کلام» فالسدي مختلف فيه» وقد حُکِي عن 
الإمام أحمد توثيقه» وحكي عنه آنه قال: «إنه ليحي الحديث إلا أن هذا 
التفسير الذي يجيء به قد جعل له إسنادًا واستكلفه»(". 


وفي «الإتقان» في طريق السدي عن أبي مالك عن مُرَة عن ابن مسعود 
وناس من الصحابة: «لم يورد منه ابن أً بي حاتم د يئا؛ لأنه التزم أن يخرج 
صح ما ورد» والحاکم پُخرج منه في «مستدرکه» آشیاء ویصخحه... وقد 
قال ابن كثير: إن هذا الإإسناد يروي به السّدي أشياء فيها غرابة). «الإتقان» 
(ج ۲ ص۱۸۸)''. 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» .)۱۸١ ء۱۷٩۹ /٩۹(‏ 
(۲) انظر «تهذیب التهذیب» .)١٤١ /١(‏ 
(۳) «الإتقان» (۱/ )۲٠۳٠١ »۲۳۳ ۲٤‏ طبعة المدينة. 


Y۰‏ مجموع رسائل الفقه 


أقول: وفي تهذيب التهذيب»' في تر جمة إسماعيل بن عبدالر حمن 
القرشي: «قد أخرج الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما في تفاسيرهم تفسير 
السدّي مفرَّقًا فى السّور». 

أقول: يؤخذ من هذا أن ابن أبي حاتم إّما تجتّب رواية السدي عن أبي 
مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس. [ص1] وعن مرَّة عن ابن مسعود وعن 
هذا التفسير نسخة ذكر السدي هذا الإسناد في أولهاء ثم ساق التفسير. 
فالذي يظهر بل يكاد يتيقن أنه لم برد أن كل جملة من جمل التفسير محكية 
عن هؤلاء كلهم» وإِتما أراد أن منها ما هو عن أبى مالك من قوله» ومنها ما 

أقول: أسباط مُضعَّف» والسّدَي فيه كلام» وأبو صالح لم يسمع من ابن 
عباس» وإنّما وجد كتبًا فروى منها. وقد دل نكارةٌ ما يرويه على أن تلك 
الكبتب لم تكن معتمدة؛ بل زعم الكلبي أن أبا صالح قال له: «كل ما حدثتك 
کذب»» ولکن الکلبی تالف. 


واعلم أن هذا السند بهذا السياق روي به نسخة من التفسير؛ فرَكَّها ابن 
جرير في مواضعهاء وذكرها السيوطي في «الإتقان»» قال: «لم يورد منه ابن 
آبي حاتم شيئ()؛ لأنه التزم أن يُخرج أصحٌ ما ورد والحاكم يُخرج منه 
في «مستدركه» أشياء ويْصخُحه؛ لکن من طريق مرَّة عن ابن مسعود وناس 


(۱) (۱/). 
(۲) بل أخرج منه أشياء كما يظهر بمراجعة تفسيره. 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها ۳۳۱ 
فقط دون الطريق الأول. وقد قال ابن كثير: إن هذا الإسناد يروي به السّدّي 
أشياء فيها غرابة). «التقان» (ج۲ص۱۸۸). 

أقول: وكأن هذه النسخة هي المرادة بما حكاه الساجي عن الإمام أحمد 
آنه قال في السدّي: «إِلّه ليُحسن الحديث؛ إلا أن هذا التفسير الذي يجىء 
به قد جعل له إسنادًا واستکلفه»(. 

واّذي يقع لي أن هذه كانت نسخة عند السَدّي لم يكن فيها إسنادى 
فأخذها أسباط وسأله عن إسنادهاء فقال: «عن أبي مالك» وعن أبي صالح 
عن ابن عباس» وعن مَرَّة عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب النبي 
ا ؛. يريد السدَّي أن في النسخة ما سمعه من أبي مالك من قوله» وفيها ما 
سمعه من ابي صالح عن ابن عباس» وفيها ما سمعه من مرَّة عن ابن مسعود» 
وفيها ما بلغ السديّ عن بعض الصحابة. 

زد وی الد یغ نآ وان عتا فلت قالغال ان سا قال 
عن ناس من الصحابة) إنما بلغه. 

والذي يدل على هذا اتفاق لفظ الإسناد في السياق في جميع المواضي 
كما في «تفسير ابن جرير»» ولو كان السدّي هو الذي يذكر السند في أول كل 
أثر لاختلف سياقه حتمًا؛ كما تقضى به العادة. 

ثم لا أدري أسباط آم مَّن بعده مزح هذه النسخة ببقية تفسير السْدّي» 
مما يقوله هو أو يرويه مما ليس فى النسخة؛ فعَمَدَ إلى هذا السند فأثبته فى 
أؤل كل أثر من الآثار التي كانت فى النسخة. فقد يكون الأثر فى الأصل عن 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۱/ .)١٠٤١‏ 


۳Y‏ مجموع رسائل الفقه 


أبي مالك من قوله فقط» وقد يكون عن أبي صالح فقط» وقد يكون مما بلغ 
السدَىّ عن بعض الصحابة» وقد يكون مما سمعه من مُرّة عن ابن مسعود. 
فمن هنا جاء الضعف والنكارة فيما يُروّى بهذا السنده إذ لا1[.... في] نكارة 
ما یقوله [أو یرویه] من کتبه أو مما بلغه» وما یرویه بو صالح من کتبه» وما 
بلغ السديّ ولا ندري ممن سمعه. فالسدي بريءٌ من نكارة ذلك وإِّما 
یضرٌه لو جاء منکر یرویه عن مرَّة عن ابن مسعود» وهذا لم ثبت لأّنا لا 
ندري أن تلك الآثار هي في نفس الأمر عن مرَة عن ابن مسعود. 

وإذا كان الأمر هكذا فقد أخطأ الحاكم خطأ فاحشًاء إذيُخرج بهذا 
السك فصر الت رل عن اهاط عن السدى عن ف عن اين 
مسعود. 

[ص۷] فصل 

[.......] ^“ يحذف المضاف» ويقام المضاف إليه مقامه؛ فيقال: 
الجمعة» فهكذا يقال: صلاة الجمعة. 

وكثيرًا ما يُحذّف المضاف» ويقام المضاف إليه مقامه» فيقال: الجمعة» 
وفي ذلك احتمالات: 

الأول: أن يكون الأصل الأول ثم أضيفث إليه الصلاة» على تقدير 
صلاة يوم الجمعة. 


الثاني: عكسه» بأن يكون الأصل الثاني» ثم أضيف إليها اليوم» على 
تقدير صلاة يوم الجمعة. 


(1) هنا خرم في الركن الأيمن من الصفحة ذهب ببعض الكلمات. 


۹- فرضية الجمعة وسبب تسميتها r‏ 

الثالث': أن يكون كلاهما أصلا. 

فقد يقال في الترجيح : إن الثالث مرجوح؛ لأن فيه ضربًا من الاشتراك 
وقد تقزر في الأصول أن المجاز والإضمار أولى منه؛ فيقى النظر , بين الأولّينء 
فيرجًح الأول بوروده في القرآن» والأصل عدم اللإضمار. وبما تقدّم من احتمال 
أن لُوجظ في التسمية مع اجتماع الناس للصلاة اجتماع كمال الخلائق» 
واجتماع خلق آدم» ويبعد ملاحظتهما في تسمية الصلاة بصلاة الجمعة ابتداء 
وإذا بعد فيه بعد في يوم الجمعةء على تقدير يوم صلاة الجمعة. 

ورجح الثاني بأن الصلاة معنىّ شرعي» والمعهود من الشارع تسمية 
المعاني الشرعية؛ فهي الأو لى بأن يكون التفتَ إليها ألا فسمَاهاء ثم أضاف 
اليوم إليها. وبأن لفظ «الجمعة! إذا ورد في الشرع مطلقًا تبادر إلى ذهن 
العارف به الصلاة. 
N E‏ ا 
الاجتماع كالفرقة من الافتراق» ا E‏ 

ويجاب عن الاڈ شترا بأانة لیس اشتراکا سه حقيقيًا؛ أنه لم يتحد الاس 
وإنّما الأصل يوم الجمعة وصلاة الجمعة. 

وفي هذا نظر؛ لأن المضاف إليه واحد ومعناه مختلف؛ لأنْ ملاحظة 
اجتماع كمال الخلائق واجتماع حلي آدم إلما يقرب احتماله في ديرم 
الجمعة» إذا لم تضمَر فيه «(صلاة)» ويبعد في «(صلاة الجمعة» إذا لم د تضمَر 


(1) في الأصل: «الثاني» سهرًا. 


a:‏ مجموع رسائل الفقه 


فيه «یوم). 

نعم» قد يقال: لا مفرٌ من هذا الاشتراك جمعًا بين الأدلة والأقوال» فعلى 
كل حال الأقربُ أن كلا منهما أصلّ لما ذكر أو أن الأصلَ «صلاة الجمعة)؛ 
لقَوة دلالة التبادر. 

وعلى كل فقد دلّت هذه التسمية فى الكتاب والسنة على أن هذه الصلاة 
من شأنها الاجتماع. 


ADS ASR 


الرسالةالعاشرة 
سنة الجمعة القبلية 
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الحمد لله حمدًا کثیرّا طببًا مبارگا فیه» وصلاته وسلامه على خير خلقه 
محمد وآله وصحبه. 

وبعد» فقد سألنى بعص الإخوان: هل للجمعة سنه قبليّة؟ 

فأجبته: أن المقرٌّر في المذهب' آنها كالظهر في ذلك. 

فسالنى النظرَ فى ثبوت ذلك وعدمه من حيث الدليل. 

فأقول: الكلامٌ في هذه المسألة يستدعي تقديم البحث عن شيئين 

الأول: التنفل يوم الجمعة قبل الزوال. 

والثاني: تحقيق وقت الجمعة. 

فأما الأول: فقد ثبت في (صحيح اليبخاري»" عن سلمان قال: قال 
رسول الله بال : «لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهُرٌ ما استطاع من طهر 
و 2 8 4 ۰ e»‏ ه 
ويدهن من دهنه أو يمس من طيي بیته» ثم بخرج فلا يفرق بين انين ثم 
بصلي ما کُب له» ثم بصت إذا تكلم الإمام» ! إلاغفر له ما بينه وبين ع الحمعة 
الأخرى». 
اتل م أنى الجمعة: ما ا ا 
يصلي معه» عفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضْلَ ثلاثة أيام». 


(1) أي: الشافعي» وكان الشيخ قد كتب: «عند أصحابنا الشافعية)» ثم ضرب عليها. 
(۲) رقم (۸۸۳). 
)۳( رقم .)۸0٥۷(‏ 
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فدل هذان الحديثان على فضيلة التنفل يوم الجمعة قبل الزوال» ودخل 
في إطلاقها حال الاستواء يوم الجمعةء ولكنه معارض بعموم أحاديث 
النهى. 


وقد يرجْح الجواز بحديثين ضعيفين» روى أحدَهما الشافعيٌ') عن 
أبي هريرة» ولفظه: «أن رسول الله و نهى عن الصلاة نصف النهار حتى 
تزول الشمس إلا يوم الجمعة). 

وأخرجَ الآخرَ أبو داود" بإسناده إلى أبي الخليل عن أبي قتادة عن 
البي با : آنه ره الصلاة نصفَ النّهار إلا يوم الجمعةء وقال: إن جهنم 
سجر إلايوم الجمعة). 

قال أبو داود: وهو مرسل» مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل لم 
يسمع من أبي قتادة. 

وفي إسناده: ليث بن أبي سليم» ضعيفٰ لا يُحتځ به. 

[ص۲] ونت خبيرٌ أن كلا الحديثين لا يُحتح به. 

وقد ذكر الإمام الشافعيّ كما في «الأم» الحديتٌ المذكور» ثم أعقَبَه 
بأثار عن عمل الصحابة في زمن عمر رضي الله عنه» ثم قال : «فإذا راح 
الاس للجمعة صَلوا حتى يصير الإمام على المنبر» فإذا صَارَ على المنبر كفّ 


(1) في كتاب الأ (۲/ ۳۹۷). وفي إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وقد 
اتفقوا على ضعفه. وشيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى متروك. 

() رقم (۱۰۸۳). 

.("AA/Y) (FP) 
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منهم مَنْ كان صلى ركعتين فأكثرء تكلم حتى يأخذ في الخطبةء فإذا أذ فيها 
أنصتَ» استدلالا بما حكيتٌ» ولا يُنهى عن الصلاة نصف النهار مَن حضر 
الجمعة) اه. 

والظاهر أن الإمام اعتبر ما دلت عليه الآثار إجماعًاء وذكر الحديث 
المذكور استئناسًا؛ إذ لعلّه إن كان إسناده ضعيفًا يكون صحيحًا في نفس 
الأمر» ويكون هو مستند الإجماع. 

وأا الإمام مالك فن عمل أهل المدينة حجَةٌ عنده. 

وإذاتة رر ا دک رفت ف أن التنل يوم الجمعة قبل الاستواء فرعب فيه 
وكذا عنده؛ لأن فِعْلَ الصحابة - الذي رواه الشافعى وغيره- لا أقل من أن 
يكون مرجُحًا لإطلاق الحديثين السابقيْن وغيرهماء مع ما انضمٌ إلى ذلك 
ا 

والصلاة في ذلك نفل مطلق قطعًا؛ لكونها واقعةٌ قبل دخول وقت 
الجمعة على ما عليه الجمهور. 

[ص۳] الأمر الثاني : تحقيق وقت الحمعة. 

ذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه إلى أن وقت الجمعة يدخل قبل 


الزوالء واستدل لھما بحدیث «الصحيحين»' عن سهل بن سعد رضي الله 
عنه قال: «ما كتا تيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة)» هذا لفظ مسل.0. 


)1( الببخاري (۹۳۹) ومسلم .)۸0۹٩(‏ 
)۲( وهو لفظ البخاري أيضًا. 
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وفي رواية: « في عهد رسول الله ونر ). 

وفى «الصحيحین»'' أيضًا عن سلمة بن الأكوع قال: «كنا نصلي مع 
رسول الله وة الجمعة» ثم ننصرف وليس للحيطان ظِل يُستَظّل به»» هذا 

وفي لفظٍ لمسلم: كتا نْجَمَمٌ معه إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبَع 
الفىء). 

وفي «صحيح مسلم»" عن جابر: «کتًا نصلي مع رسول الله باو ثم 
نرجع فنريح لواضحَنا!. قال حسن يعني أحد الرواة -: قلت لجعفر - يعني 
شيخ حسن -: في أي ساعة تلك؟ قال: زوالّ الشمس. انتهى. 

ثم قال : وحدثني القاسم بن زكرياء ناخالد بن مخلد»ح وثني 
عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي نا يحيى بن حسّان» قالا جميعًا: نا سليمان 
عن جعفر عن آبیه: أنه سأل جابر بن عبد الله: متی کان رسول الله وال يصلي 
الجمعة؟ قال: «كان يُصلّي» ثم نذهب إلى جمالنا فتريحها. زاد عبد الله 
في حديثه: «حين تزول الشمس). يعني: النواضح. 

وقد وردت آثار عن عمل الخلفاء الأربعة ومعاوية وابن مسعود وجابر 

ء % ر . ۹ ي 2 ۰ 


لي 
(۲) البخاري )٤۱۹۸(‏ ومسلم .)۸٦۰(‏ 
(۳) رقم .)۸٥۸(‏ 


.)۲۹ /۸٥۸( أي مسلم‎ )٤( 
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وأما الأحاديث المارَّةء فَكَلّها لا تخلو عن نظر. 

أما حديث سهل: «ما كنا تيل ولا نتغدَى إلا بعد الجمعة)» فالجواب 
عنه: أنهُم كانوايبكُرون إلى الجامع؛ امتفالا للأمرء وطلبًا لوظّم الأجرء 
فكانوا يشتغلون عن القيلولة والغداء بالمث فى المسجد والصلاة فإذا 
وا نام ادوا 

وأطلق «لقّيل» على النوم بعد الظهر؛ لأنه عِوَّض عن القيلولة التي هي 
نوم نصف النهار. 

Se a 
زالت الشمس؛» ومع ذلك فالنفي منصبٌ على القيد آي: هاا هن‎ 
الظلّ ما بُستظلّ بهء كما تدل عليه الرواية الأخرى نتم بع الفيءَ).‎ 

فإن قيل: فقد كان اللّبي وة بُطيل الخطبةء كما يدل عليه حديث 
مسلم' عن أم هشام قالت : ما حفظْتٌ لق وألمرّءان ليد 4 إلا من في 
رسول الله اة وهو يقرؤها على المنبر كل جمعة. 

ويُطيل الصلاةء في صليها بالجمعة والمنافقين» كما في (صحيح 
مسلم٤"‏ عن علي وابن عباس وأبي هريرة. 

وهذا يدل أنه كان يشرع في الخطبة قبل الزوال» إذ لو كان بعده لما فرغ 
إلا وقد صار للحيطان ظل بُستطل به» وقد فاه سلمة في حديثه الثابت في 
«الصحيحين». 


.)۸۷۳( رقم‎ )۱( 
. (AY «AVYV) رقم‎ (۲( 
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وأما رواية مسلم : «كناتُجمّع معه إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع 
الفيء»» فذلك في بعض الحالات» فإن قوله: «نتتبّعَ الفيء٠‏ يدل على آله قد 
اوا ا 

فالجواب: أن هذا تمَحُلّء والظاهر أن أحاديث سلمة متفقة غير مفترقة 
وقد کانت حیطان بیت الصحابة قصیر؟ جد فلا بعد أن لایکون لھا ظل 
بستظل به إذا وقعت الخطبة والصلاة عقب الزوال على الفورء ودلالة رواية 
مسلم على ذلك ظاهرة. 

وأما حديث سهل؛ فالظاهر أن قوله: «حين تزول الشمس» في رواية 
عبد الله مدرج من قول جعفر» بدليل أنه في رواية حسن روى له الحديث 
بدونهاء فسأله حسن: أي ساعة تلك؟ - أي: ساعة وقوع الصلاة فيما يظهر - 
قال: زوال الشمس. 

وفي رواية القاسم بن زكريا خاليًا عنها. 

وفي رواية عبد الله ذكرها. 

وعلى فرضٍ صححتها عن جابر فيكون الظرف متعلقًا ب «يُصلّي» وإن 
ر ۰ 

وذلك أنه ثبت في «صحيح البخاري»' وغيره عن أنس قال: «كان 
رسول الله # يصلي الجمعة حين تميل الشمس». و(كان) تُشور بالدوام. 

نعم» الأحاديث متضافرة على أنه الو كان ي خرج أولّ ما تمي 


.)٩۹۰٤( رقم‎ )۱( 
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e‏ متعيّن. [ص٥]‏ و مما هو صريخ فيه': أن أذان الجمعة 
کان في عهده اة عقب خحروجه وسلامه على الناس وجلوسه على المنبر. 
E IIS‏ 
الأذان حينئذِ كسائر الصلوات. 

وأقاديٹ التخاری فن آ: كان الى ا إذا اشغ ابر بكر 
بالصلاةء وإذا اشتدً الح أبرة بالصلاةء يعني: الجمعة. 

فقوله: يعني الجمعة؛ لا بُذرَى يِن قول ن هي؟ ولهذا قال ابن المنيّر 
- کما نقله عنه اسراح ۳ -: الما قيل ذلك قياسا على الظهر لا بالتص؛ لأن 
أكثر الأحاديث تدل على التفرقة في الظّهرء وعلى التبكير في الجمعة مطلمًا 
من غير تفصيل. 

قال: والذي نحا إليه الملّف مشروعبًة الإبراد بالجمعة» ولم يبت 
الحكم بذلك؛ لأ قوله: «يعني: الجمعة» يحتمل أن يكون قول التابعيّ مما 
فهمه» وآن یکون من نقله» فرجح عنده إلحاقها بالظّهر؛ لأتها إا ظهر وزیادة» 
الغا اھ. 

قلت: أمَّا قوله: تالجع فر من اا ابد ع 
قول البخاري* بعد ذلك: قال يونس بن بُكير: أخبرنا أبو حَلدة» وقال: 


(0 هذه العبارة تكررت عند المؤلف: 
(۲) رقم .)۹۰٩(‏ 

(۳) انظر «فتح الباري» (۲/ ۳۸۹). 
)٤(‏ المصدر نفسه. 

.)۹۰٩( عقب الحدیث‎ )٥( 
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«بالصلاة»» ولم يذكر الجمعة. 

وأبو خلدة هو التابعيٌ الرّاوي عن أنس. 

نعم» قال القسطلاني(: أخرجه الإسماعيلي من وجو آخر عن يونس» 
(ار مني اهر ۾ 
الاجتماع في المسجد قبل الزوال فلم شع الإبراد؛ لأن الإبراد إِنَّما 
شس كما قال العلماء تخفيفًا على المصلّين» حتى لا يخرجوا من بيوتهم 


إلا وقد يرد النهار. 

وقد يجاب عن هذا بجوابین: 

الأول: آنه لا مانع أن يكون التبكير في شدَّة الحرّ جلاف التبكير في 
غیرة. 


والثاني: بمنع كون الوِلة هي كراهة المشقة؛ بل الل هي كون جهنم 
تفوح حينئ. وحديث «الصحيحين»": «إذا اشد الح فأبردواء فلن شدّة 
الحرٌ من ْح جهتم نص على هذه الولّة. 

وهي نفسها العلَّةَ في النهي عن الصّلاة عند الاستواء ففي حديث 
عمرو بن عبسَة: ثم صل فإ الصلاة مهوا ضور ت ب الل 
بالرمح» [ص١]‏ ثم أقصز عن الصّلاة فن حينئإٍ ثُسْجَرٌُ جهتّم...» الحديث» 
وهو في (صحیح مسلم». 
)١(‏ «إرشاد الساري» (۲/ ٤‏ ۱۷)» وقد ذكره الحافظ في «الفتح» (۲/ ۳۸۹). 


(۲( أخرجه البخاري )٥۳۳(‏ ومسلم )1۱١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) رقم (۸۳۲). 
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لايك اغ آذ ج ا و ر وتتنقس في 
الصيف أي: ما بعد ذلك حتى يقبل الفيءُ. 

وإذا تقرّر ذلك فحضور المصَلّين في المسجد لا يمنع من الإبْراد. 

وقد جات فن هاا لخدت ادى روا اراز و ج 
سجر إلا يوم الجمعة٠؛[ص۷]‏ وكأن الفرق -والله أعلم اال 
الإيقاد من فعل الملائكة عن أمر الله تعالى» فهو ظاهر في تجلي العَدّاب» 
بخلاف التنفس فإلّه من جهة الّارء فكان عدم الجر في يوم الجُمعة أنسب 
من عدم التنفس. 

ويؤيّده قيام الدّليل على عدم كراهية الصلاة يوم الجمعة عند الاستواء. 
غ ا كوظّم تجلّي الرّحمة 
يوم الجمعة على المجمّعين. 

والخواب: آنا ُسلّمٌ عدم الجر يوم الجمعة لما ذكرتم» وأا التنفس 
فالفاهر آتها تدس يوم الجمعة كتنشّسها في سائر الأيام» لأن في حديث 
«الصحيحين»: «فإِنٌ دة الح من فيح جهتم» الحديث. 

الا ا ا ا ا 
وبعده» بل هو موجودٌ فيه کما فيهاء وهو من قبح جهتم بالنص. 


)١(‏ كما في حديث عمرو بن عبسة المذكور» وفي حديث أبي هريرة الذي أخرجه ابن 
ماجه .)٠٠٠۲(‏ قال البوصيري: إسناده حسن. 

(۲) كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي (۲0۹۲) وصححه. 

(۳( رقم (۱۰۸۳). قال أبو داود: هو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل» وأبو الخليل 
لم يسمع من أبي قتادة. 
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فإن قيل: فإن مشروعيّة التنقل حينثلٍ نافي وجود فيح جهتّم في ذلك 
الوقت في يوم الجمعة» وكونه هو العِلة في الأمر بالإبراد» ولاسيّماعند مَن 
حمل الأمر بالإبراد على ظاهره من الوجوب. 

الراب انا تخار مدهي الج هور أن الأ ال ر اة نما هر ل دي؛ 
لما هو مقرَرٌ في محلّه. والفرق بيه وبين السَّجْر ما تقدّم» فتكون مخالفته 
خلاف الأو لى فقط. 

ثم نقول: إل الله التي هي تنس جهتّم حينئلٍ عارضها يوم الجمعه ما 
هو أقوى منهاء وهو عظّم تجلي الرّحمة. فانتفت خلافيّة الأو لى» وثبّت 
الندب بدليله المتقدّم. 


u ° 


فإن قلت: فقد ثبت بهذا مقصودنا من عدم مشروعية الإبراد بالجمعة. 

فالجواب: أننا نقول: إن إبراده وة بالجمعة لم يكن لهذه العِلَّةء وإِلّما 
هو ليلّة أخرى؛ وهي: كراهية أن يشن على أصحابه؛ باجتماعه 
وتزاحمهم» وتضايقهم في ذلك العريش في وقت شِدَة الحَرّ. 

فإن قلْتَ: فن مشروعيًة التبكير يوم الجمعة تنافي ذلك. 

فالجواب: ما مرٌ من أن التبكير يختلف باختلاف الأوقات» ففي وقت 
البرديكون آخر الساعات حين الاستواء» وفي أوقات الحرٌيكون آخر 
الاعات حين إقبال الفيء. 

سلّمنا أن التبكير لا يختلف» بل هو على القسم الأرّل مطلقًا؛ ولكنّا 
ی ا 
ويكون خشوعهم في الفريضة على أتَمّ الأحوال. وهذا مما يمنع عنه اشتدادٌ 
الحرّ» فلذلك أبرد. 
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إذا تأمَلت ما در علمت أن الاه [ص۸] أن الإبراد بالجمعة سئةء وأنّه 

لاينافي ندب التنفل قبلها إلى أن يخرج الإمام» وحينئلٍ فيكون تأخير الأذان 
ء و 

مع الإبراد بالجمعة إلى خروج الإمام كتاخيره في الظهر إلى البردء فقد ثبت 
الأمرٌ بذلك في «الصحيحين)' عن أبي ذرّ قال: «أذن مودن التبي او 
الظهرء فقال: أبرد أبرذ أو قال: انتظرً انتظر...» الحديث. 

فالسَة في الظهر أن يؤذّن لها إذا ريد حضو المُصَلّين» وهو يختلف 
باختلاف الحر والبرد. والسُلَة في الجُمعة أن يدن لها إذا خرج الخطيب» 
وهو يختلف باختلاف الحر والبرد أيضًا. 

إذا تقرّر ما كر فاعلم أن تأخير أذان الجُمعة إلى خروج الخطيب دليل 
ظاهرٌ على أله ليس للجُمعة سَة قبلية؛ أن صلاتها بعد خروج الخطيب 
0 ) 

فلو كانت ثابتةٌ لسن الأذان قبل خروج الخطیب حتی يتمکن التاس من 
فعلها بعد الأذان؛ عملا بحديث «الصحيحين» وغيرهماعن عبدالله بن 
مغمًل المُرَني رضي الله عنه أن رسول الله بال قال: «بين كل أذانينِ صلاة 
ثلاثاء لمن شاء». 

وقد حمل الأئمة هذه الصلاة على الرّواتب القبليّة. وعليه» فيكون وقتها 
- أي الرّواتب القبليّة - بين الأذان والإقامة» فلو دمت لم تقع الموقع. 

فتأمّل هذا نذه ظاهرًا في نفي أن تكون للجُمعة س قبلية. 


.)١١١( ومسلم‎ )٥١١( البخاري‎ (۱) 
.(ATA) ومسلم‎ )٦۲٤( الببخاري‎ (۲) 


۳۸ مجموع رسائل الفقه 


ويؤيده حديث البخاري' عن ابن عمر رضى الله عنهماء من رواية 
مالكٍِ عن نافع عنه» قال: «صَلَيتٌ مع رسول الله وء كان يصليّ قبل الظهر 
ركعتين» وبعدها ركعتين» وبعد المغخرب ركعتين فى بيته» وبعد العشاء 
ركعتين» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتی ينصرف فيصل رکعتین). 

وهذا في (صحیح مسلہ ۲ مختصر 

وأخرجاه" في التطوع» من رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» 
بلفظ: (سجدتين» سجدتين». 

ص۹] وإفراده للجمعة هنا يرد على من زعم أن حكمها حكم الظّهر» 
کی ا فغ و 

ومن الباطل جواب انال عر هدا ان اج واااو 
الجمعة بعد ذكر الظّهر من أجل أنه كان با يصلي ستَّة الجمعة في بيته 
بخلاف الظّهر. فون أين له أن النبي با كان يصلي قبلية الظهر أبدًا في بيته 
وبعرِيتّها في المسجد أبدّاء حتى تثبت مخالفتًها للجمعة فى الثانية وموافقتها 
لها في الأو لى» فيقال: دَكّر ابنْ عمر ما خالفت فيه الجمعة الظهرَ وما وافقتها 
فیه؟ 


على أن قضيّة جوابه أن الجمعة تسكّى ظهرًاء وهذا واضح البطلان. 


.)٩۳۷( رقم‎ )۱( 

(۲( رقم (۷۱/۸۸۲). 

)۳( البخاري (۱۱۷۲) ومسلم (۷۲۹). 

)€( في شرحه على «صحیح البخاري» (۲/ .)٥۲۹‏ 


۳۹ سنة الجمعة القبلية‎ -٠١ 


فتبيّن أل حديث ابن عمر يرذ على من زعم أن حم الجمعة حم 
E EAE‏ 


وممًا يويد ذلك: ورود الأمر بالصلاة بعد الجُمعة» وهو حديث أبي 
هريرة عند مسل قال: قال: رسول الله م : إاصلى أحدكم 
الجمعة فليصَلّ بعدها أربعًا» وفي رواية : فان عَجلَ بك شيءٌ فصل رکعتین 
في المسجد وركعتين إذا رجعت). 

فقد فهم من هذا الحديث نفي ACE CR OO A,‏ 
وليس هذا عمدتنا في ذلك. 

وظاهر من هذاالحديث أن هذه الأربع مؤكدة» بل ظاهره كماقال 
بعضهم الوجوب» لولا أن في الرواية الأخرى": «من كان منكم مصلَيًا بعد 
الجمعة فليصل أربعًا». 

وهذا بخلاف بعديّة الظهر» فان المؤكد منها ركعتان فقط. ولا ينافي 
أك الأربع حديتٌ ابن عمر السابق في اقتصاره إل على ركعتين؛ إذ قد 
يقال: إن الأربع تتأكد في حق المأمومين كما يقتضيه الأمر» ولا تتأكد في 
حق الإمام» لألّه قد حصل له مزيد الأجر بنصبه في الخطبة بخلافهم. 

وليس لقبليتها حديث صحيح» بل الأحاديث تفيد عكس ذلك كما مرٌ. 
وبهذه الدلائل ُخصّص عموم حدیث ابن حبان : «(ما من صلاة مفروضة 
إلا وبين يديها ركعتانِ»» كما سيأتي إن شاء الله. 


)۱( رقم (۸۸۱). 


)۲( (صحیح مسلم» (۸۸۱/ .)٦۹‏ 
(۳) فی «(صحیحه» ٤۸۸ ۰۲ ٤٥٥(‏ ۲) من حدیث عبد الله بن الزبير. وإسناده قوي. 


0٠‏ مجموع رسائل الفقه 


[ص۰٠]‏ وقد استدل من يقول بأن لها ستَة سنة قبليّة بأمور: 

أحدها: القياس على الظهر. وهو - وإن ذكره النووي - بعيد» كماذكره 
العراقي' وغيره. وما قيل: إن البخاري أَوْمَاً إليه بقوله في تر جمته: باب 
الصلاة بعد الجمعة وقبلها» فيه نظر. بل قد ندعی العکش؛ لن لخديف 
الف ار لعل ا ا ف ویر ع ی ع 
للظهر» وهو حديث ابن عمر الذي مر قريبًا. 

ومن تراجم البخاري: «باب الصلاة قبل العيد وبعده»". ومراده أنها 
غير مشروعة» كما تدل عليه الأحاديث التى أوردها. فيكون مراده هنا أن 
الصلاة بعد الجُمعة مشروعة وقبلهاغير مشروعة»ء فقدّم المثبّت وأخر 
المنفيً. والمراد بالصلاة قبل الجُمعة أي: الراتبة»ء فأما النفل المطلق فهو 

ومع ذلك فالقياس إنما يعمل به في إثبات الأحكام لا في إثبات عبادة 

وقد أجاب بعص العلماء أن القول بالقياس هنا إنماهو بناءً على أن 
الجمعة ظهرٌ مقصورة. 

وهذا باطل» والصحيح أن الجمعة صلاة مستقلة 

٤‏ ع 
وزعم بعضهم أن الجمعة هي الظهرء وإنما أقيمت الخطبتان مقام 


۳٥١ سنة الجمعة القبلية‎ ٠١٠ 
ركعتين» وكأنْ هذا القائل غرّه اتفاق العدد بين الركعتين والخطبتين» ولا‎ 


أدري ماذا يقول في خطبتي العيدين والكسوفين والاستسقاء عِوض عن 
ماذا؟ 


والاستدلال بنحو هذا کر ات والتمحُل الذي لا حاجة بطالب 
الحق إليه» والله أعلم. 

واستدلّوا بحديث «الصحيحين المتقدم: «بين كل أذانين صلاة). وهذا 
غفلةء فإِنٌ الأذانين في الحديث إنما ريد بهما الأذان المشروع والإقامة 
اتفاقًاء والأذان المشروع في الجمعة هو الذي عند خروج الإمام» والصلاة 
بينه وبين الإقامة حرام إجماعًاء إلا ما سيأتي في ركعتي التحيّة. ولو كان 
المراد أي أذانين كان؛ لكان الأحرى بذلك أذانا الصبح» ولم يقل أحد بأنه 


أما نة الصبح فليست بينهماء وإنما هي بعدهما بين الأذان والإقامة. 


2 2 
[ص١١]‏ واستدلوا بأحاديث أخرى ذكرها الحافظ في «الفتح» مع 
أجوتهاء وهه عباره ٠‏ : ووؤزد فن سنه الجمخة الى يلها أحاذيف أخرى 


ضعفهة. 


منها: عن أبي هريرة» رواه البزار؟ بلفظ: «كان يصلي قبل الجمعة 
رکعتین ويعدها أربعًا». وفی إسناده ضعف. 


)۱( «افتح الباري» (۲/ ٠ .)٤۲١‏ 
(۲( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد» )۳٣١ /٦(‏ من طريقه» وفيه: «... وبعدها 
رکعتین). 


YoY‏ مجموع رسائل الفقه 


وعن علي» رواه الأئرم والطبراني في «الأوسط)' بلفظ: «كان يصلي 
قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا)» وفيه محمد بن عبد الرحمن السهمي» 
وهو ضعيف عند البخاري وغيره» وقال الأثرم: إنه حديث واو. 

ومنها: عن ابن عباس مثله» وزاد: «لا يفصل في شيءِ منهنٌ)» آخرجه 
ابن ماجه" بسند واو. 


قال النووي فى «الخلاصة): «إلّه حدیث باطل». 


وعن ابن مسعود عند الطبراني أيصًا مثله» وفي إسناده ضعف 


ورواه عبد الرزاق عن ابن مسعود موقوفاء وهو الصواب. 
وروی ابن سعد عن صفيّة زوج النبي وال موقوفا نحو حديث أبي 
هريرة. إلخ. 


قلت: والموقوف عن ابن مسعود ذکره الترمذې" بقوله: وروي عن 


.(\Y/۲) (1) 

(۲) رقم .)١٠۲۹(‏ قال البوصيري في «الزوائد): إسناده مسلسل بالضعفاء» عطية متفق 
على ضعفه» وحجاج مدلس» ومبشر بن عبيد كذاب» وبقية هو ابن الوليد مدلّس. 

„(AIT /Y) (F) 

€3 في «الأوسط) .)۱۹٩/٤(‏ 

.)۲٤۷ /۳( في «المصنف»‎ )٥( 

() في «الطبقات» (۸/ .)٤۹۱‏ 

)۷( في «الجامع» عقب الحديث رقم .)٥۲۳(‏ 


١٠-سنة‏ الجمعة القبلية ۳o‏ 


وقد استدلوا به على وقفه» قالوا: لأن الظاهر أنه توقيف. 

والجواب: أنه إن صح فلا حجّة فيه» وقولهم: إن الظاهر أنه توقيف 
ممنوع» بل الظاهر أن المراد بذلك النفل المطلق الذي يصليه الإنسان ما بين 
دخوله الجامع وخروج الإمام؛ كما مَرٌ بياّه» بل هذا هو المتعين» لما مر أن 
الستة في خروج الإمام أول الوقت وقبل الأذان» وأن ذلك صريح في نفي 
مشروعية سنة قَبليّة للجمعة» والله أعلم. 

واستدلوا بما قاله العراقي في «شرح سنن الترمذي»؛ بعد ذکر حديث ابن 
ماجه المتقدم في عبارة «الفتح» قال: «وقد وقع لنا بإسناد جيد من طريق القاضي 
أبي الحسن الخلعي من رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عثمان عن علي». 

کذا وجدت نقل عبارته» ولتراجع'. 

اا ا اق ا وی ا و 
ولم أقف على الإسناد بطوله حتى أعرفَ حاله» وفيما ذكرت كفاية. 

وهب آنه صح فالمراد التفُل المطلق؛ لما مرً» والله أعلم. 

واستدلوا بأحاديث: «أربع بعد الزوال». 

ا فار د ف ا ا او و لفطل ل ف 
المقيّد. وعلى فَرْض عدم الحمل فيكون عامًا مخصوصًا بالجمعة؛ لما مرٌ أن 
السَة حروج الإمام عقب الزوال» وبخروجه تمتنع الصلاة إلا ركعتي التحية» 
والله أعلم. 

(1) في «طرح التثريب» (۳/ :)٤١‏ «من طريق أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن 

علي». وهو الصواب» وابن إسحاق» واعثمان» تحريف. 


ot‏ مجموع رسائل الفقه 


واستدل بعضهم بحديث أبي داود والترمذي» عن عطاء قال: «کان 
بن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الجمعة بمكة تقدّم فصلًى ركعتين ثم 
يتقدّم فيصلّي أربعًا. ... الحديث. 

وا لجات ان الاند ال ةع لأنٌ الكلام في الصلاة بعد الجمعة. 

وقوله تقدم؟ أي: من موقفه الذي صلى فيه الجمعةء يتقدّم عنه فيصلي 
رکعتین»› ثم يتدم فيصلّي أربعًاء وهذالفظ الترمذي: [ص۱۳] «وابن عمر بعد 
الى ب لى ي المجد ا العا ركن وصلى عدا كه رة 
حدثنا بذلك ابن آبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء» قال: 
«رأيث ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين» »ثم صلى بعد ذلك أربعًا). 

ولفظ أبي داود في باب الصلاة بعد الجمعة: عن عطاء عن ابن عمر 
قال: «كان إذا كان بمكة فصلًى الجمعة ت تقدم فصلًّی ر کعتین» ثم تقدم فصلى 
أربعًاء وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بیته فصلًّی رکعتین» 
ولم بضل ف اتسد . فقيل له» فقال: كان رسول الله وا يفعل ذلك. 

وكلاهما صريح أن هذه إِلّما هي الصّلاة بعد الجمعة. 


وفي رواية أحرى( عن غفا زی ن عجر بلي دال 
ماز عن صله اللي عل ف المع فللا غر ك قال : فیرکع رکعتین. 
قال: ثم ر يمشي نفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قلت - القائل ابن جريج 
الراوي عن عطاء - لعطاء: كم رأيتَ ابن عمر يصنع ذلك؟ قال: مرارًا. 


(۱) ابو داود )۱۱۳١(‏ والترمذي (۲/ .)٤١۲ ١٤١۱‏ 
(۲( عند ابی داود (۱۱۳۳). 


Too سنة الجمعة القبلية‎ -١ 
وهذاالحديث ا ف اران ا‎ 
واستدلوا بما رواه الطبراني في «الأوسط) بسنده إلى النبي وإ‎ 

قال: «مَنْ سهد منكم الجمعة فيصل أربعًا قبلها وبعدها ارعا: 
والجواب: أله حديث ضعيف» فيه محمد بن عبد الرحمن السهميء» 

كما في «شرح البخاري»"» وقد ضعَفه البخاري وغيره كما مر والله أعلم. 


واشتدارا بیت ی ارد ران ان من طرق ایرب عن نا فال 
«كان ابن عمر بُطيل الصلاة قبل الجمعة» ويصلّي بعدها ركعتين في بيته» 
ويُحدّث أن الرسول وة كان يفعلّه». 

رالجراب: قال الخافظ : وتعقب بان قرلة: «كان يفل ذلك عافد 
على قوله: اويصلّي بعد الجمعة ركعتين في بيته). 

ويدل له رواية الليث عن نافع عن عبد الله: أله كان إذا صلىّ الجمعة 
انصرف فسجد سجدتین في بیته» ثم قال: «کان رسول الله وا يصنع ذلك)» 
روافك : 

وأما قوله: «كان يطيل الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول 
الوقت فلا يصح أن کون [ص٤۱]‏ مرفوعًا؛ لاله بال كان يخرج إذا زالت 


(۱) (۲/ ۱۷۲)» ولفظه: «كان رسول الله ية يصلّى قبل الجمعة أربعًا وبعدها أربعًا...٠.‏ 
(۲) «فتح الباري» .)٤۲۹/۲(‏ ۰ 

(۳) أبو داود (۱۱۲۸) وابن حبان .)۲٤۷١(‏ 

.)٤۲۹/۲( «فتح الباري»‎ )٤( 

.)۸۸۲( رقم‎ )٥( 


۳٥٦‏ مجموع رسائل الفقه 
ا و ل د وه 

وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذاك مطل نافلةٍ لا صلا راتبة فلا 
حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلهاء ا 

واستدلوا بحديث ابن حبان في «(صحیحه»(: «(مامن صلاة مفروضة 
لا وبین یدیها رکعتان». 

والجواب: : آله عام مخصوص بالجمعة كما مر ياه مع أله i‏ 
بحدیث «الصحيحين»: «بین کل أذانين صلا وقد مر الكلام عليه 


مع أن ابن حبان يُطلق الصحيح على الحَسن» وربّما بُصخّح ويُحسّن ما 
لا يوافق عليه والله أعلم. 


س 


واستدلوا بحديث ابن ماجه" بسند صحيح عن أبي هريرة وجابر قالا: 
«(جاء سَلَيْك العَطّفاني والنبى با يخطب» فقال له الى ال : «أصليْتَ 
رکعتین قبل أن تجيء؟» قال: لاء قال: «فصل رکعتین ونور فیهما». 

قال في التحفة: وقوله: «أصلَيت؛ إلى آخره يمنع حملّه على تَحَيَة 
المسجد- أي: وحدها- حتى لاينافي الاستدلال به لندبها للداخل حال 
الخطبةء فينويها مع سُتة الجمعة القبليّة إن لم يكن صلأًها قبل.. إلخ 
[ص١٠]»‏ إذ المعروف في هذا الحديث الاقتصار على «أصليت» ونحوه 
وهو كذلك في «الصحيحين» وغيرهما. ولم تجى هذه الزيادة - أي قوله: 
(۱)( رقم »)۲٤٥٥(‏ وقد سبق ذکره. 


(۲( رقم .)۱۱۱٤(‏ 
)۳( «تحفة المحتاج» (۲/ .)۲١١‏ 


Tov سنة الجمعة القبلية‎ -٠ 
«قبل أن تجيء إل في هذه الرواية التي أخرجها ابن ماجه.‎ 

والجواب عنها من وجوه: 

الأوّل: أن حفص بن غياث قال عنه يعقوب: ثقة ثبت إذا حدّث من كتابه 


ویتقی بعض حفظه. 

وقال ابن عمار: کان لا یحفظ حستاء وکان عَيرًا. 

فأطلق هذان وصفة بسوء الحفظ. 

وقال آبو عُبيد الآجرّي عن أبي داود: کان حفص بار مله نسيان. 
فق او اود ءالط اة 

وقال أبو رُرعة: ساءَ حفظه بعدما استفضی» فمن کتب عنه من کتابه فهو 
صالح» وإلا فهو كذا. ٠‏ 

قلت: وهو كما في «تهذيب التهذيب»: كو في استقضي بها وببغداد. 

وقال ابن معین: جمیع ما حدّث به ببغداد من حفظه. 

قلت: فحدیثه ببغداد کان بّرق وکان بعدما استقضي» وکان من حفظه. 
وداود را ادى کنا في تر جمته"» فحدیثه عنه بأخرةٍ بعدما 
استقضي» من حفظه. 

وقد قال داود بن رشید نفسه - كما في «تهذیب التهذيب»" -: حفصض 
كثير الغلط. 
Ty‏ 


(۲) «تهذیب التهذیب» (۳/ .)۱۸٤‏ 
(۳) (611/۲). 
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وأمّا رواية الشيخين عنه فهي محمولة على ما ثبت عندهما أنه حدّث 
من كتابه» وليس هذا لأحي غيرهما؛ لالتزامهما الصحيح وتحري 
وتيقظهما. 


وفي «تدريب الراوي»' للسيوطي عن ابن الصلاح قال: من حكم 
a‏ 
غفل وأخطأء بل ذلك متوفّفٌ على اتر في كيفيًة رواية مسلم عنه» وعلى أي 


وجه اعتمد عليه. 


الوجه الثاني: قال في «تهذيب التهذيب»"': وذكر الأثرم عن أحمد بن 
حل ان فصا کان یدل وقال ان سد كان تة مامو ت كر الخدت 
يدڵس. 

والمدلّس لا يكون حجَة إلا فيما صرح فيه بالسّماع» وقد عَلنعن في هذا 
الحديث. 

الونجة الالت: أن الأعن ع خلال قدره دروف لدل 
والمدلّس لايكون حجّة إلا فيما صرح فيه بالسّماع» وقدعَلعن في هذا 
الحديث. 

نعم» قال الحافظ في «المقدمة)" فى تر جمة حفص بن غياث: 
«اعتمد البخاري على حفص هذا فى حديث الأعمش؛ لاله كان يُميّز بين ما 
() ۲۹/۱ 


() (61۷/۲). 
(۳) «هدی الساري» (ص۳۹۸). 
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صرح به الأعمش بالسماع» وبين ما دلّسه» نيه على ذلك أبو الفضل ابن 
طاهر» وهو کماقال). 

وهذا لا يرد ما ذكرناه؛ لألّه لم يميّز هناء مع أله في نفيه مدلَْس أيصًا كما 
مَرّ عن الإمام أحمد وابن سعد. 

الوجه الرابع: أبو صالح شيخ الأعمش» هل هو ذكوان المدني السمّانء 
أو باذام مولى أم هانى؟ فن كلاً منهما كنيته أبو صالح» عن أبي هريرة وعنه 
لاغش 


فإن كان الثانى» فهو مَُضعّف» ورواية الأعمش عنه منقطعة. 


[ص١۱]‏ ففي «تهذيب التهذيب»': «أنْ با حاتم قال: لم ی 
الأعمش -عن أبي صالح مولی ام هانئ» هو يدلّس عن الكلبي». 

قال": «وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: الأعمش عن أبي صالح - 
يعني: مو لی أم هانۍ - منقطع». 

والذي يظهر أن أبا صالح الذي روى عنه الأعمش هذاالحديث هو 
الأول: ذكوان المدني السمان؛ لأنٌ الثاني قال عنه ابن عدي - كما في 
اقتا 2 عا ما رو فو اف ها 0 مالف 


(۲6/6 )1( 
.)٠٠١ /٤( المصدرالسابق‎ )۲( 
.)61۷/۱( )۳( 
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الطريق الأخرى: الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. 

وفيها ظز من وجوه: 

الأول - وهو الخامس من أوجه الجواب -: رواية الأعمش عن أبي 
سْفبَان: 

قال في «تهذيب التهذيب» في تر جمة الأعمش: «وقال أبو بكر 
البزار: لم يسمع من أبي سفيان شيئًاء وقد روى عنه نحو مئة حديث» وإِلّما 
هى صحيفة عرفت». 

وقد يجاب عن هذا بأنٌ غاية ما فيه أن يكون روى عنه بالوجادة» وهي 
طريق من طرق الرواية. 

قال في نهدت التهذيي :قال خمد يجاني إلى أن قال 
وقال ابن بي خيثمة عن ابن مَعِين: لاشيء» ثم ذكر أقوال الأئمة فيه» وأكثرهم 
على توثيقه» وقد روى له الشيخان والجماعة. 

الوجه الثالث - وهو السابع من أوجه الجواب -: رواية أبي سفيان عن 
جات 

في «تهذيب التهذيب»": وقال أبو خيثمة عن ابن عيينة: حديث أبى 
سفيان عن جابر إنما هي صحيفةء وكذا قال وكيع عن شعبة... إلى أن قال: 
۲( )6/6( 


.)۷ /( )۲( 
.(۷ /0) (۳( 


۳1 سنة الجمعة القبلية‎ -٠١ 
وفي العلل الكبير» لعلي بن المديني: أبو سفيان لم يسمع من جابر إلا أربعة‎ 
أحاديث. وقال فيها': أبو سفيان يكتب حديثه وليس بالقويٌ» وقال أبو‎ 
حاتم عن شعبة: لم يسمع أبو سفيان من جابر إلا أربعة أحاديث.‎ 

قال الحافظ": قلتٌ: لم يخرج البخاري له إلا أربعة أحاديث عن 
جاب وأظتها التي عناها شيخه علي بن المديني» منها حديثان في الأشربة 
قٌرنه بابي صالح» وفي الفضائل حديث: «اهتز العرش» كذلك» والرابع في 
تفسير سورة الجمعة» » قَرّنه بسالم ب بن ابي الجَعْد. 

[ص۱۷] فتبيّن أن هذا الحديث مم لم يسمعه بو سفيان عن جابر. 

وفك ات غ ابا غات اة وا ةا وا ادت 
بح کرد اول او وخاد واو سهان هه عفد الاک 

الوجه الثامن: قال ابو داود): حدًثا محمد بن محبوب وإسماعیل بن 
إبراهيم» المعنى» قالا: ثنا حفص بن غياث» وساق الإسناد كإسناد ابن 
ماجه بطریقیه» وذکر الحدیث» وآخره: فقال له: «أصلیتَ شينًا؟ قال: لا». 


و محمد بن محبوب وإسماعیل بن إبراهیم ارجح من داود بن رْشيد. 


[ص۱۸] الوجه التاسع: أنه قد روى حديتٌ سيك عن الأعمش 


(1) أي في «العلل الكبير». والنص في «التهذيب» الموضع السابق. 

(۲) بعدما سرد الأقوال السابقة في المصدر السابق. وانظر «هدي الساري» (ص١"٤).‏ 
(۳) في «سننه» .)۱۱۱١(‏ 

.)۱۱۱٤( رقم‎ )٤( 
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عيسى بن يونس» وحديثه عند مسلم "٠ء‏ وأبومعاوية» وحديثه عند أحمد 
والدارقطنی(")» وسفيان» وحديثه عند أحمد والدارقطن (۳) أيضًا. وخالفوا 
حفص بن غیاث ستَدّا ومتنا. 

أمّا في السند: فلم يذكر أحد منهم الرواية الأخرى عن أبي صالح عن 
أبي هريرة» بل كلهم اقتصروا عن أبي سفيان عن جابر. 

وإنّما قال الحافظ فى «الإصابة فى تر جمة سُليك وذكر هذا 
الحديث: «وروى ابن ماجه وأبو يعلى من طريق الأعمش [عن أبي 
صالح]* عن أبي هريرة...» إلخ. 

ولا أدري كيف رواية أبي يعلی؟ فاجع" إن لم يكن ذْكر أبي يعلى 
طا والأصل «أبی داود). 

وأمّا في المتنء فكلهم لم يذكروا تلك الزيادة. 

الوجه العاشر: أنه قد روى حديث سليك عن أبي سفيان: الوليد 
أبو بشر» وهو الوليد بن مسلم بن شهاب التميمي العنبري. وحديثه عند أبي 


.)٥۹ /۸۷۰( رقم‎ (۱( 

(۲) «المسند» (۳/ ۰۳۱١‏ ۳۱۷) و«سنن الدارقطنی» (۲/ .)١۳‏ 

(۳) «المسند٤‏ (۳/ ۳۸۹) و«سنن الدارقطني» (۲/ .)۱٤‏ 

.(€/0 (€) 

(9) ليست في الأصلء وزيدت من «الإصابة). 

(7) الحديث عند أبي یعلی (۲۲۷۲) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر» دون 
الطريق الثاني. ٠‏ 
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داود وأحمد والدارقطني'ء ولم يذكر في حديثه تلك الزيادة. 

الوجه الحادي عشر: أنه قد روى حديتٌ سليك عن جابر: عمرو بن 
دينار» وحديثه في الصحيحين" وغيرهما. وأبو الزبير» وحديثه عند مسلم 
والشافعي وابن ماجه» ولم يذكرا في حديشهما تلك الزيادة. 

الوجه الثاني عشر: آنه قدروی حدیث سليك: أبو سعيد الخدري رضي 
الله عنه» وحدیثه عند الترمذي وأحمد والشافعیٌ وابن ماجه)» ولم یذکر 
تلك الزيادة. 

والحاصل: أن إسناد الحديث عن أبي هريرة انفرّد به حفص بن غياث 
عن الأعمش»› وانفرّد به الأعمش عن أبي صالح» وانفرّد به أبوصالح عن أبي 
هريرة» وانرد بإدخال هذه الزيادة فيه داود بن رسد عن حفص بن غياث. 

وانفرَد بإدخال الزيادة في حديث جابر: داود بن رُشيد عن حفص» 
وحفص عن الأعمش» والأعمش عن أبي سفيان» وأبوسفيان عن جابر. 

وقد روى الحديثٌ عن حفص محمد بن محبوب وإسماعيل بن 
اا ۰ 

ورواه عن الأعمش عيسى بن يونس وأبو معاوية وسفيان» فلم 
يذکروها. 


(۱) آبو داود (۱۱۱۷) وأحمد (۳/ ۲۹۷) والدارقطني (۲/ ۱۳). 

.)٥٤ /۸۷٥( ومسلم‎ )۹۳١( البخاري‎ (۲) 

(۳) مسلم )٥۸ /۸۷٥(‏ و«الأم» للشافعي (۲/ ۳۹۹) وابن ماجه (۱۱۱۲). 

.)۱۱۱۳( و«الأم» (۲/ ۳۹۹) وابن ماجه‎ )۲١ /۳( و«المسند»‎ )٥۱۱( الترمذي‎ )٤( 
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ورواه عن أبي سفيان الوليد ين مسلم بن شهاب التميمي العنبري فلم 
یذکرها. 

وواه عن جار عَمْرو بن ديار وأبو الزبير فلم يذكراها. 

ورواه عن النبي بال أبو سعيد الخدري فلم يذكرها. 

[ص۱۹] والظاهر - والله أعلم - أن داود بن رُشيد أو حفص بن غِياث 
فهم من قوله في عامة الروايات: «أصليت» أن المراد: «أصليت قبل أن 
تجيء)» فأدرج هذه الزيادة تفسيرًا أو غلطا. 

وشبب الفه أن أكتر الروابات شير آن سب تجطاب الب ب 
لله موا را لالدو علا فان 2 ام 
يمكن أن يكون المراد: أصليتَ في المسجد؟ فلم يبق إلا أن يكون المراد: 
أصليت قبل أن تجيء؟ 

وهذا الفهم فيه َر من وجوه: 

الأول: اد انس دل عب حف أ سيد رى اعا ببب 
حطاب التي الالو سيك هو أنه رآه بهيئة َة فدعاه رجاء أن يراه الناس 
بتلك الهيئة فيتصدقوا عليه» ثم سأله: «أصلّيّت؟» لاحتمال أن کا ا 
قبل أن يدعوه» فقال: لاء فأمره بالصلاة. 


وهذا لفظ الحديث عن الإمام أحمد: عن أبي سعيد قال: «دخل 
رجل المسجد يوم الجمعة والتّبي بإ على المنبر» فدعاه فأمره أن يُصلّي 


(۱( في «المسند» (۳/ .)۲١‏ 


٠-سنة‏ الجمعة القبلية 10 
ركعتين. ثم دخل الجمعة الثانية ورسول الله واو على المنبر» فدعاه» فأمره. 
ثم دحل الجمعة الثالثةء فأمره أن يصلّي ركعتين» ثم قال: «تصدقوا» ففعلواء 
فأعطاه ثوبين مسا تصدّقواء ثم قال: «تصدَّقوا)» فألقى أحد ثوبَيٍْ» فانتهره 
ا . ثم قال: «انظروا إلى هذا! فإنه دخل المسجد 
في هيئة بذ فدعوتّه» فرج وت أن تعطواله» فتصدٌقوا عليه وشوه فلم 
تفعلوا > فقلت: تصدَّقوا فقصدّقواء فأعطيتّه ثوبين مما تصدَّقواء ثم قلت: 
تصدقواء فألقى أحدَ ثوبيه. خد ثوبك»» وانتهره. 

وظاهره: أن الأمرَ بالصدقة وإعطاء سليك الون وإلقاءه أحدهما كان 
في المرًة الثالثة. ورواية الشافعي'“ تخالف ذلك فراجعها. 


e4 


والمقصود بيان خطاً من ظنٌ أن المراد: أصلَيتَ قبل أنْ تجيء. 

[ص٠۲]‏ الوجه الثاني: أنه قد يقال: سلَّمنا أن اسي اث رآه حين دخل 
CT oT‏ 
2 

الوجه الثالث: أن يُمَّال: سَلَمْنا أن ابي صل الله عليه وسلم رآه حين 
دخل المسجد وأنّه لم يُجرّز أن يكون قد جاء قبل ذلك» ولكتًا نقول: إن 
قوله: «أصَليْتَ» ليس للاستفهام الحقيقي» وإِلّما هو بمعنى الأمر» كما في 


قوله سبحانه وتعالی: #وَقل لَلَذِي ونوا التب والمين سمت إن موا 


سا 
قَمَدٍِ آَهْسَدَواً 4 [آل عمران: .]۲١‏ والمعنى: وقل للّذين أوتوا الكتاب والأميين: 


(1) في «الأم» (۲/ »)٤٠١‏ فسياقها يدل على أن ذلك في المرة الثانية. 
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أشلمواء ذكره في «المغني»'. 

فإن قیل: فما تصنعون بجواب سَليّك بقوله: لا؟ 

فالجواب: أله فهم أن الاستفهام على بابه» ولذلك أعاد الي صلى عليه 
وله وسلَّم الأمر صريحاء فتأمّل. 

فان أبيت إلا أن تجعل المعنى: أصَلَيت قبل أن تجيء فقد حمله أبو 
شامة على أن المراد: قبل أن تجيء إلى هنا من مؤخر المسجد. ومع هذا فقد 
قال الحافظ المزي وابن تيمية: إن هذه الكلمة «تجيء» تصحفت في «(سنن 
أبي داود)ء والصواب: «قبل أن تجلس). وردّه بعض المعاصرين» فإن بعض 
ای ی و ا و ی 
المسجد: إن كان الرجل قد صلّى في بيته فلا يُصلّهاء وإلَّا فليصلًها. 

وهذا الجواب قوي إن صح النقلٌ» ولكن ذلك لا يفيد القائلين بقبلية 
الجمعة شيئاء لما مر إيضاحه»ء وله الحمد. 

وعلى كل حال فلا يمكن أن يكون المراد قبليّة للجمعة؛ لأنٌ الأدلّة 
اشر نة فد امت فل ار ال ا اكام ایو ان ل 
القبليّة بعد دخول الوقت» وبين الأذان والإقامة. وقد عَلِم أن الي اة كان 
يخرج أل دخول الوقت إن لم يكن قبله _عامدًا إلى المنبرء فيؤذّن 
الموذّنء فيقوم النبَيّ بيا للخطبة. وليس بين خروجه إل وبين فريضة 
الجمعة إلا الخطبتانء والصّلاة حينئزٍ حرام إلا ركعي التَحيّة. 


(1) «مغني اللبیب» (۱/ ۱۳). 


٠-سنة‏ الجمعة القبلية ۳Y‏ 


ء م 
وبين الأذان والإقامة حرامًاء ولو اديت فيه لم تنعقد؟! هذا محال. 


وأيصًاء قد دل حديث ابن عمر وغيره على عدمها كما مر فتعيّن الجمع 
ی الاد ادن وا اموا ارت غ 

[ص٠۲]‏ وقال بعضهم: إن هذه الأدلّة التي استدلّ بها المثبتون وإن کان 
بعضها غير صحیج» وبعضها غير صريح= فلا أقلّ من أن تفيد بمجموعها 
المطلوب؛ ما صرّحوا به أن الصيف إذا تعدّدث طرفة َع رتبة الخسن 


فحت به. وهَبْ أله لا يكون كذلك» فقد صرَّحوا أن الصعيف يعمل به في 
فضائل الأعمال. 


وأقول: الجواب أن بلوغ الشعيف رتبة الحسن له شروط لم توجد هنا. 

وكذلك العمل بالحديث الصعيف فى فضائل الأعمال له شروط لم 
توجد هنا. 

مع أن تلك الأحاديث جميعها غير صريحة في إثبات صلاةٍ قبل 
الجمعة» بيه راتبة قبلية للجمعةء EE‏ ون ما صح منها فهو محمولٌ 
على التفلٍ المطلق الذي يُصليه الإنسان ما بين دخوله الجامع وخروج 
ا ا ا 


اا 


N 
إلى الجامع فيصلي التفل المطلق إلى خروج الإمام» فيحوز فضيلة أعظم‎ 
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بل إن الانكفاف عن صلا راتبة ق قبليّة للجمعة امتغالا للستةء يحصل له 
فش ا ا 

بل إن الإقدام على صلا راتبة قبليّة للجمعة بعد العلم بقيام الدّليل على 
عدم مشروعيتها معصية كما لا يخفى. ومن بقي في قلبه ريب في بطلانهاء 
فما عليه إلا أن يصلي ركعتين أو أربعًا من جملة النفل المطلق الذي قبله 
وينوي في قلبه أنه إذا كان في مشيئة الله تعالى للجمعة راتبة قبلية فهي هذه 
واا فهي نفل مطلق. والتردد في النية مغتفر في مثل هذا. . 

[ص۲۲] ومن کان منكم يحب ثبوتها انتصارًا لمن أثبتها من العلماء هدا 
غرض آخر» ليس من الڏين في شيءِ. والعلماء رضي 2 اجورون عاي 


كَل حال» وليس في المخالفة لهم تبعا للدّليل غضاضةٌ عليهم؛ إذ ليس منهم 
من يبرّئ نفسّه عن الخطأ ويدّعي لنفسه الوضمة. 


وأيُهما أسهل؟ مخالفة الله ورسوله» أو مخالفة عالم من العلماء؟ 


مع أن مخالفة العالم لا تستلزم نقصه ولا الحط منه؛ فقد كان أصحاب 
رسول الله رالو ربّما خالفوه في الآراء الي ليست س فل لوول جد 
ذلك استنقاصا منهم له وال وإلا لگفرُوا. بل كان اة ربّمارَجَع إلى 
قولهم في ذلك. 

و کان سک حت تر ا تن امدق لته الفافل 
بثبوتها= فهذا لا ينبغي له أن بعل على ثبوتها من حيث الدّليل وعدمه؛ لألّه 
قاد لا يسال عن حُجَةء ولا بُسال عن حُجَةء فهو ملتزمٌ لقول من قلده» ولو 
ثبتت الحُجج القطعيّة بخلافه. فالواجب عليه أن يقول: أنا مقلَّدٌ لفلان» 
وفلان قال بثبو تها» ويقف عند ذلك. 


١٠-سنة‏ الجمعة القبلية ۳۹ 
فإن تاقت نفس إلى الاحتجاج فليُوطّن نفسَة على قبول الحْجّة ولو 


على حلاف قول إمامهء إلا قم في الخطّر من تقدیم هواه على ما جاء به 
الرسول باإاقوء وجعل كلام مقلّده و أصلا يرد إليه ما خالمَه من كلام الله 


ورسوله وا . 
والله يهدي من يشاء إلى سراط( مستقیم. 


OPO LL 


)١(‏ كذا بالسين» وهي لغة فصيحة. والصاد أعلى وإن كانت السين هي الأصل. قال 
الفراء: الصاد لغة قريش الأولين التي جاء بها الكتاب» وعامة العرب يجعلها سيتا. 
انظر «تاج العروس» (سرط). 


الرسالةاحاديةعشرة 
بحث في وقت تشريع ونذزول آية صلاة الخوف 


١‏ بحث في وقت تشريع وذزول آية صلاة الخوف 
قدعلمتَ من رواية قتادة عن سليمان بن قيس" والكلام عليها أن 

ی وا 

یس کیک جح أن قروا مى لصاوو ون خف ان يفتكم أ کن کا € [النساء: .]11۰١‏ 


وقد عارض هذا حدیث آخر. 


أخرج أبو داود" عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن 
منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: «كنامع رسول الله وز 
بعسشفان» وعلى المشركين خالد بن الوليده فصلينا الظهر» فقال المشركون: 
لقد أصبنا رَه لقد أصبنا غفلةء لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة! فنزلت 
آية القصر بين الظهر والعصرء فلما حضرت العصر قام رسول الله وة 
مستقبل القبلةء والمشركون آمامه» فصف حلف رسول الله ب صف 
وصفٌ بعد ذلك الصف صف آخر» فركع رسول الله إلا وركعوا جميعًا...» 
و ا ی ی ی ا ن ا : «فصلاها 
بعسفان» وصلاها يوم بني سلّیم». 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۱/ )۳۳١‏ من طريق ابن منصورء 
وقال: «(صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 


(1) أخرجها الطبري في «تفسيره» (۷/ )٤١٤‏ من حديث جابر بن عبد الله في قصة قصر 
الصلاة في الخوف. 
)۲( رقم .)۱۲۳١(‏ 


"Vé‏ مجموع رسائل الفقه 


وأخرجه البيهقي في «السنن» (۳/ )۲٠١‏ من طريق يحيى بن يحيى 
وسعید بن منصور کلاهماعن جریر. 

وأخرجه النسائي ٠‏ عن محمد بن المثنى و محمد بن بشار عن محمد 
(غندر) قال: حدثنا شعبة عن منصورء قال: سمعت مجاهدًا يحدث عن ابي 
عياش الزرقي - قال شعبة: كتب به إلى وقرأثه عليه وسمعته منه يحدّث» 
ولکني حفظته. قال ابن بشار في حدیثه: حفظي من الکتاب -» فذکره ولیس 
فيه: «فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر». 

وهكذا رواه أحمد أيصًا عن غندر. «المسند» .)1٠ /٤(‏ 


وأخرجه النسائي" أيصّاعن عمرو بن علي عن عبد العزيز بن 


عبد الصمد ثنا منصورء» فذكره. وفيه: «فنزلت يعنى صلاة الخوف _ 
الظهر والعصر». 

ورواه أحمد؟ أيصًا: «ثنا عبد الرزاق ثنا الثوري عن منصور...» وفيه: 
«(فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر: ودا كنت 


و ر 


فيم َأَقَمَت لهم أ ألصََلوة € [النساء: .]٠١٠١‏ 


gs 


.)1۷1/۳( )1( 
.)۱٦٥۸۱( رقم‎ )۲( 
.(1VY /۳) (FT) 
.)۱٦٥۸۰( رقم‎ €3) 
.)۱۳٤١( في «مسنده»‎ )٥( 


"Vo بحث في وقت تشريع ونزول آية صلاة الخوف‎ -١١ 
عليه السلام على رسول الله بإ بين الظهر والعصر» فأخبره» ونزلت هذه‎ 
CK Cece . < r .* 

الآية: و لدا كنت فيم فأقمت لهم ألصَلوة ...4 


وأخرج الحاكم في «المستدرك» (۳/ ٠‏ قضة شيهة بهد هم طرق 
البخاري»» وأقره الذهبي. 


والنضر أبو عمر هو النضر بن عبد الرحمن الخزاز» مجمع على ضعفه. 


وأخحرح النسائي' وغيره من طريق سعيد بن عبيد الهُنائي ثنا 
عبد الله بن شقيق ثنا أبو هريرة قال: اكان رسول الله ول نازلاً بين صَجْنان 
وعُّسْفانَ محاصرًا المشركين» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاةً هي أحبُ 
إليهم من أبنائهم وأبكارهم» أجُيعوا أمركم» ثم مِيلُوا عليهم ميلةٌ واحدة 
فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين» فيصلي بطائفة 
منهم» وطائفة مقبلون على عدوّهم... فيصلّي بهم ركعة» ثم يتأخر هؤلاء 
ويتقدم أولئك» فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع النبي وة ركعة ركعة» 
وللنبي باو رکعتان». 


سعید بن عبید» قال بو حاتم: «شیخ)» وذکره ابن حبان في «الثقات» 
وقد عم شرطه. 


.)١۷٤ /۳( )۱(‏ وأخرجه أيصًا أحمد في «المسند» )٠٠۷٠١(‏ والترمذي )٠٠٠(‏ وابن 
حبان (۲۸۷۲)» وحسنه الترمذي. 
.)۳٥۲ /۲( )۲(‏ وانظر «تهذیب التهذیب» .)١۲ /٤(‏ 


۳۷٦‏ مجموع رسائل الفقه 


وقد روى آبو داو وغيره من طريق أبي السود ا 
الزبير يحدّث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة :هل صليتَ مع 
رسول الله واو صلاة الخوف ؟ قال أبو هريرة: نعم» فقال مروان: متى؟ قال 
أبو هريرة: عام غزوة [نجد)"» قام رسول وإ إلى صلاة العصر» فقامت 
معه طائفة» وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى [القبلة» فكبر 
رسول الله وا فكبروا جميعًا: الذين معه والذين مقابلي العدو»ثم ركع 
رسول الله اة ركعة واحدة» وركعت الطائفة التي معه]ء ثم سجد فسجدت 
الطائفة التي تليهاء والآخرون قيامٌ مقابلي العدو» ثم قام رسول الله وء 
[وقامت] الطائفة التي معهء فذهبوا إلى العدو فقابلوهم. وأقبلت الطائفة التي 
كانت مقابلي العدو [فرکعوا وسجدوا ورسول الله] وال قائم كماهو» ثم 
قاموا فركع رسول الله اة ركعة أخرى وركعوا[معه]» وسجد وسجدوامعه. 
ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو» فركعوا وسجدوا ورسول الله ولل 
قاع ومن معه» ثم کان السلام» فسلّم رسول الله ب [وسلّموا جميعًاء فكان 
لرسول الله وة ] ركعتين"» ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة». 


قلق الخاري في غزوة ذات الرقاع في «الصحيح»“ طرفا منه. 
وهذه الصفة يمكن موافقتها للصفة التي رواها سعيد بن عبيد عن ابن 


.)۱۲٤١( رقم‎ (۱( 

(۲( مخروم في الأصل» وكذا ما يأتي بين المعكوفتين فيما بعد واستدركتها من سنن أبي 
داود. 

)۳( كذا كتبها المؤلف. والجادة ورواية السنن: «ركعتان» بالرفع. 

.)٤۱۳۷( رقم‎ )٤( 


VV بحث في وقت تشريع ونزول آية صلاة الخوف‎ ١ 
شقيق عن أبى هريرة» كما مر . فإن كانت قصة واحدة فهى مخالفة للصفة‎ 
۰ ف ات امع ا عاي‎ 

وفي «فتح الباري»' أن الواقدي روى بسنده إلى خالد بن الوليد قال: 
لما خرج النبي اة إلى الحديبية [لقيته]" بعُسْفان» فوقفت بإزائه 
وتعرّضتٌ له» فصلى بأصحابه الظهر» فهممنا أن تُغِيرَ عليهم فلم يعزم لناء 
فأطلع الله نيه على ذلك» فصلّی بأصحابه العصرَ صلاة الخوف» الحديث. 

أقول: والواقدي لا يفرح به. 


(AOL 


)1( )۳/۷( 
(۲) مخروم في الأصل» واستدركته من «الفتح». 


الرسالةالانيةعشرة 
ف ام رمض فان 


۲- قیام رمضان ۳۸۱ 


قیام رمضان 

وردت عدة نصوص في الترغيب في القيام مطلقًاء كقوله تعالى: 
وارد شوت ريه سكا وَوبَمًا ‏ [الفرقان: »]٠٤‏ وغيرها. ونصوص 
تؤكد قيام رمضان» وخاصة ليلة القدر» كحديث «الصحيحين»': «من قام 
رمضان إیماتا واحتسابًا عُفر له ما تقذّم من ذنبه). وفي حدیث آخر: من 
قام ليلة القدر إيماتًا واحتسابًا عفر له ما تقدم من ذنبه). 

2 : ٍِ ٤ . 8 

وثبتت نصوص آخرى تبيّن عدة صفاتٍِ إذا اتصف بها قيام الليل عظم 
۽ و ء۶ 
أجره» وكير فضله» وإن خلا عن بعضها أو عنها كلها لم يمنع ذلك من 
حصول صل قيام الليل. فلنسمًها «مكمّلات»» وهي: 

١‏ أن يكون تهجْدًاء أي بعد النوم. 

ومن أدلّة ذلك حدیث «الصحيحين )() وغیرهما عن عبد الله ٻن عمرو 
مرفوعًاء وفيه: «وأحبٌ الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود» كان ينام نصفَ 
الليل ويقوم تله وينام سدسّه). 

وفي «صحیح مسلم» ٤‏ عن جابر مرفوعًا: «من خاف أن لايقوم من 


)۱( البخاري (۳۷) ومسلم )۷٥۹(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲( أخرجه البخاري )۱۹١١(‏ ومسلم )۷٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) البخاري (۱۱۳۱) ومسلم (۱۱۹۹/ ۱۸۹). 

.)۷٥١( رقم‎ )٤( 


AY‏ مجموع رسائل الفقه 
x» {fon ۰ 1‏ َه چ e‏ 1 
أخر الليل فليوتر أوله» ثم ليرقد» ومن طح أن يقوم من آخر الليل فإن صلاة 
آخر الليل مشهودة محضورة وذلك أفضل». 

۲ أن يون بعد نصف الليل. 

ومن أدلته ما تقدم. 

۳ أن يستغرق ثلث الليل. 

ومن أدلته: حديث عبد الله بن عمرو المتقدم. 

LSAT . 2 1 8 5 0 

وقد قال الله عز وجل في آخر سورة المزمل: #فافرء وا ما َر مِنَ 
ق C7‏ 
القرءآنِ € [المزمل: ۲۰]. یرید به: ما تيسر من قيام الليل. 

٤‏ - أن يكر فيه من قراءة القرآن. وهو من لازم الثالث؛ لماعرف من 
نظام الصلاة. 

۵٥‏ ان یکون مثنی مثنی» ثم يوتر بركعة. 

هذا هو الأكثر من فعل النبي يه وبه أمر مَن سأله عن قيام الليل. 

وقد ثبت عنه َه صوَرٌ آخری» منها: مثنی مثنی ویوتر بثلاث. 

٦‏ أن لا يزيد عن إحدى عشرة ركعة. 

كما ثبت من حديث عائشة فى «الصحيحين» ٠‏ وغيرهماء قالت: «ما 
کان رسول الله هة يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة...». 
أجابت بهذا مَنْ سألها عن صلاة النبي ية في الليل في رمضان. وذلك 


)۱( البخاري )۲۰۱۳۰۱۱٤۷(‏ ومسلم (۷۳۸). 


۲- قیام رمضان TAY‏ 


صريح في أن المشروع في قيام رمضان هو المشروع في غيره» إلا أنه آكد) 


فىه. 


وقد جاء عنها أنه صلى في بعض الليالي ثلاث عشرة ركعة. 


وفي «المستدرك» وغيره" عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا نويروا بثلاثِ 
تشبّهوا بالمغرب» ولكنْ أوتروا بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو 
بأكثر من ذلك». 


والمراد - والله أعلم -بالوتر في هذا الحديث: قيام الليل» كأنه كره 
الاقتصار على ثلاثِ وأمرَ بالزيادة عليها. وأكثرٌ ما جمع النبي اة بينه بتكبيرة 
واحدة تسع ركعات. فهو - والله أعلم ي 
قيام الليل المشتمل على الوتر فلا مانع من الزيادة فيه» والأفضل ما تقدَم. 


- أن يكون فرادى. كما هو الغالب من فعل النبي اة وأصحابه» وهو 


)١(‏ فى النسخة اليمنية: «يتأكدا. 

)۲( أخرجه البخاري (۱۱۷۰) ومسلم (۷۳۷). 

(۳) أخرجه الحاكم في «المستدرك‘ )١٤/١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۳/ ٠١‏ 
۲ من طريق الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن أبي هريرة. 
وإسناده صحیح. وأخرجه بنحوه ابن حبان )۲٤۲۹(‏ والدارقطني (۲/ )۲١ ۲٤‏ 
والحاکم )۳١٤/۱(‏ والبيهقي (۳/ ۳۱) من طريق سليمان بن بلال عن صالح بن 
كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج 
عن أبي هريرة. وصححه الحاكم. 


د ر ا 


ومع ذلك» فقد ثبت عن ابن مسعود اقتداؤه بالنبي مه في بعض قيام 
الليل. وكذلك عن [ص۲] ابن عباس لما بات في بيت النبي ي. وسيأتي ما 
يشهد لذلك. 

۸ أن يكون في البيت. 

ومن أدلته: حديث SS aa‏ 
«احتجر رسول الله اة ج بحْصَفة أو حصیر» فخرج رسول الله ها 
يصللي فيهاء قال: فم إلهرجال واوا ضار ن يلان قال: ثم جاءوا ليله 
فحضرواء وأبطأً رسول الله ية عنهم» قال: فلم يخرج إليهم» فرفعوا 
أصواتهم وحَصَبوا الباب» فخرج إليهم رسول الله ها مُغْضصَبًاء »فقال لهم 
رسول الله ا : ما زال بکم صنیعُکم حتی ظننت أنه سیْکُتّب علیکم» فعلیکم 
بالصلاة في بيوتكم» فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة). 

هذا لفظ مسلم في الصلاةء باب «استحباب صلاة النافلة في البيت»» 
ونحوه للبخاري في «(صحيحه)» في كتاب الأدب» «باب ما يجوز من 
الغضب». ٠‏ ۰ 

والحديث وارد في قيام رمضان كما يأتي» وذلك قاض بشمول الحكم 
له نصًاء فلا قبل ن بُخرَج منه بتخصیص(. 
(۱) البخاري (1۱۱۳) ومسلم (۷۸۱). 
(۲( اتجت مارت تي ع الاري ا ئي باب الاوح :فون فال .. وأبي يوسف 

وبعض الشافعية: الصلاةٌ في البيوت أفضل» عملا بعموم قوله كلاة: «أفضل صلاة 


المرء في بيته إلا المكتوبة. وهو حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أبي 
هريرة» [المؤلف]. 


۲- قیام رمضان Ao‏ 


وذكر مسلم رواية أخرى قال في متنها: «إن النبي اة اتخذ حجرة 
في المسجد من حصير» فصلى رسول الله َة فيها ليا لي حتى اجتمع إليه 
ناس فذکر نحوه وزاد فیه: ولو يب علیکم ما قمتم پها. 

وهذه الرواية في البخاري»"' في كتاب الاعتصام» «باب ما 
OE aS‏ ولا سلوا عن 
ياء ن بد لم دسو ب € [المائدة: ١‏ وفيها بعد قوله: «ليالي»: احتى 
اجتمع لبه ناسء ففقدوا صوئه ليلة فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم يتدحنح 
ليخرج إليهم» فقال: «ما زال بكم الذي رابت من صنیعکم حتی خشيٽ أن 
کب علیکم» ولو گب علیکم ما قمتم به» فصلوا يها الناس في بيوتكم؛ 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة). 

وفي رواية للبخاري" في كتاب الصلاة في «باب صلاة الليل» قبي 
«أبواب صفة الصلاة» : «أن رسول الله ل اتخذ حجرة- قال بیت آنه 
قال: من حصیر - في رمضان» فصلًّی فیها لیاليّ» فصلّی بصلاته ناس من 
أصحابه» فلما علم بهم جعل يقعد...» 


عل أمرهم بالصلاة في البيوت بأنها في غير المكتوبة خير وأفضل» 


راجع «الفتح» /٤(‏ ۲٠٠)ء‏ والصواب أنه متفق عليه من حديث زيد بن ثابت» كما 
الف 
() رقم )۲۱٤/۷۸۱(‏ 

(۳) رقم (۷۲۹۰). 

(۳) رقم (۷۳۱). 


۳A٦‏ مجموغ رسائل الفقه 


فثبت أنه إنما أمرّهم أمرّ إرشادِ لتحصيل زيادة الفضل› وأن الصلاة في 
المسجد فيها خير في الجملة وفضل» وذلك شامل لقيام رمضان. 


یکون فی صلاته فيه ما ینافی منطوق الحدیث. 

وكأنه كان يقتدي به أولًا المعتكفون» ومَنْ في معناهم من أهل الصفة 
الذين لا بيت لهم إلا المسجد فلم ينكر عليهم. ثم حضر غيرهُم» ولم يشعْرّ 
یا فلمًا شَعَرَ قعد. 

وما يقع في بعض روايات حديث عائشة مما قد حالف ما هنا: الظاهر 
أنه من تصرف بعض الرواة» من باب الرواية بالمعنى على حسب ما فهي 
والله أعلم. 

مقارنة بين حديث زيد وحديث عائشة 

قد وردت القصة من حديث عائشةء ولکكن فى حديث زيل زيادتان: 

الأولى: مافيه مِنْ ذكر[ص"]تنحنح القوم ورفعهم أصواته 

الثانية: ما فيه مرفوعا: «فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛ فإن خير صلاة 
المرء فى بيته إلا المكتوبة). 

والزيادة الأولى نهم أن صنيعهم ذاك هو الذي خشي النبي بي أن 
يعاقبوا عليه بفرض قيام الليل في المسجد عليهم. 

وأشار إلى ذلك البخاري؛ إذ ذكر الحديث في كتاب الاعتصام «باب ما 


۲- قیام رمضان TAY‏ 


ا E‏ : لا سلوا عن 
اشيا إن د کک سوم » وذکر معه حدیث: ل أعظم المسلمين جرمًا من 
سال عن شيء لم يُحرَّم فحُرْم من أجل مسألته»'. 

والزيادة الثانية تفهم ن سبب احتباس النبي َة عنهم هو إرادة صرفِهم 
إلى الصلاة في بيو تهم؛ لأنها أفضل. 

ولو خلا الحديث عن هاتين الزيادتين لكان ظاهره أن الصنيع الذي 
خشي أن يترتَّبَ عليه الفرض هو مثابرة القوم على الحضور» وأن سبب 
احتباس النبي اة هو إرادة قطع المثابرة قبل أن يترتّب عليها الفرض. 

والظاهر أن خلوّ حديث عائشة عن هاتين الزيادتين سببه نها كانت فى 
بيتها إذْ كان زي في المسجد شريكًا في القصة» وأن ذلك أذى إلى هذا الفهم 
على ما فيه» ففي «الصحيحين»" من طريق مالك عن ابن شهاب عن عروة 
غر غا فال اة كا رسر لاف 4 د الل دعر ت انيجيل 
به» خشية أن يعمل به الناس فيقَرَضصَ عليهم». 

لا أرى مأخذ هذا المعنى إلا ما فُهم من تلك القصةء بسبب خلوّهاعن 

قد يقال: إن هذا وإن استقام بالنظر إلى بعض روايات حديث عائشة» 


(۲) البخاري (۱۱۲۸) ومسلم (۷۱۸). 


TAA‏ مجموع رسائل الفقه 


فأمّا الأول: فرواية عمرة عن عائشة» وأكثر الروايات عن أبى سلمة عن 


عائشة 


ولفظ البخاري”' عن عمرة: «كان ت لله ية يُصلّي من الليل في 
حجرته» وجدار الحجرة ة قصير» فرآى الناس شخص النبي بيا فقام ناس 
يصلون بصلاته» فأصبحوا فتحدثوا بذلك» فقام ليلة الثانية"ء فقام معه ناس 
برد ا هر ولك بی ار ا کن ب و ج 
رسول الله به فلم يخرج» فلما أصبح ذكر ذلك الناس» فقال: «إني حَشِيتٌ 
أن كدب عليكم صلاةٌ الليل». 

ذكره البخاري قبل أبواب صفة الصلاةء في «باب إذا كان بين الإمام 
وبين القوم حائط أو سترة). ثم قال بعده: «باب صلاة الليل»» فأخرج" من 
طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة: «أن النبي ب كان له حصي 
يبْسطه بالنهار» ويحتجرّه بالليل» فشاب إليه ناس فصلوا وراءه». [ص٤]‏ كذا 
أخرجه مختصرًا. 

وقد أخرجه مسلم؟ ولفظه: «(کان لرسول الله ية حصیر وکان 
جره من الليل» فيصلي فيه» فجعل الناس يصلون بصلاته» وَيْبْسُطه 
بالنهار. شابوا ذات لبلةء فقال: يا أيها الناس» عليكم من الأعمال ما 
تطيقون؛ فإن اله لا مَل حتى تملّواء وإن أحبّ الأعمال إ إلى الله ما دوم عليه 


)۱( رقم (۷۲۹). 

(۲) كذا الرواية عند الأكثرء وانظر توجيهها في «الفتح» (۲/ .)١٠١‏ 
)۳( رقم (۷۳۰). 

€3 رقم (۷۸۲). 


وإِنْ قَل٤.‏ وکان آل محمد له إذا عملوا عملا أثبتوه). 

وفي «فتح الباري» في «باب تحريض النبي بيه على قيام الليل» ما 
لفظه: « في رواية أبي سلمة المذكورة قبيل صفة الصلاة: «خشيت أن نكب 
عليكم صلاة الليل». 


كذا قال» وتبعه العيني"! وإنما هذا فى رواية عمرة» كمامر. 


وأمّا الثاني: فما في «الصحيحين»" وغيرهما من رواية مالك عن ابن 
a TT‏ 
E N gg‏ قال: 5 «قد 
رأبث الذي صنعتم» ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن 
تَفْرَض عليكم» وذلك في رمضان». 

ففي هذه الرواية جاء هذا التعليل من لفظ النبي ا فكيف يستقيم أن 
يقال: إنه إنما فهم من حديث عائشة لخلرّه عن الزيادتين الشابتتين في حديث 
زید؟! 


أقول: ا الباري»* في الكلام على رواية عروة: «ظاهر هذا 
الحديث أنه ية توفَّحَ ترتَّبَ افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود 


.)۳/۳( )( 

(۲( في «عمدة القاري» (۷/ ۱۷۷). 
(۳) البخاري (۱۱۲۹) ومسلم .)۷٦١(‏ 
.(\T/۳) (©)‏ 


۹ مجموع رسانل الفقه 
المواظبة عليهاء وفي ذلك إشكال...» 

[ص٠]‏ وحاصِل الإشكال موصَحًا: أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قد 
عرفوا فضل قيام رمضان» ولم يكونوا يعلمون أنه في البيوت أفضلء فلمًا 
سمعوا أن النبي ب حرج يصليه في مسجده ويأتمٌ به مَنْ حضر؛ ظنوا 
معذورين أن حضورهم للصلاة مع النبي اة في المسجد أفضلء والمداومة 
التي كانت قد وقعت منهم قبل أن يذكر النبي بيا قصة الفرض= كان الظاهر 
أن النبي َة أقرهم عليهاء فتأكد العذرء ولو كان العمل مشروعًا ولم يقطعه 
النبي اة لكان عملا كله خير. 

والفرض الذي خشيه النبي ب" كان عقوبةء بدليل قوله: «ولو كيب 
علیکم ما قمتم به). ۰ 

وقد فهم البخاري ذلك فأخرج الحديث في باب ما يكره من السؤال("» 
وذكر معه آية: لا سلوا عن اسيا )» وحديث: «إن أعظمَ المسلمين جرمًا 
من سال عن شيء لم يُحرّم فحُرّم من أجل مسألته». وقد قال الله عر وجل: 
طاو ن الیک کاو رتا عابم يت أت کم يصون ڪن مويل لر 
كرا رن) دهم اربوا وقد هوا عن واه رالاس بالطل وَأعَتَدَتا للكمرينَ 


LL 2 


مه عدبا ًا € [النساء: .]۱١١ ١‏ فکیف تکون المداومة على عمل 
)۱( في النسخة اليمنية : ايصلي». 
SEA N REED aE (۲)‏ 


متصل بدونهما. 
)۳( «الصحيح» ص الفتح (۱۳/ (TE‏ 


۲- قیام رمضان ۳۹۱ 
مشروع فاضل سببا لمثل هذا الفرض؟ 

وقد أجيب عن هذا الإشكال أجوبة لا تشون ولا تُغنِي من جوع» وفيه 
إشكال آخر,» بناءً على فرض أن أصل ذلك العمل مشروع» وإنما تركه النبي 
بلا لمانع» وهو الخشية؛ فإنه لو صح هذا لكان على الخلفاء الراشدين أن 
يعملوا بهذا عند زوال المانع بوفاته بف فيومًوا الناس في قيام رمضان في 
المساجد. فلماذا تركوه؟ 


الردّة ولهذا لما استقر الأمر عمل به عمر. 

وفي هذا أرَلا: أن تضايق المدينة في قصة الردّة لم يَطّلء وبقي أبو بكر 
بعد ذلك مدة متمكنًّا كل التمكن من القيام بالناس في المسجد لو أرادء وأن 
عمر لم يقم بالناس في المسجد قط وإنّما أمر بما أمر به في آخر خلافته» 
فإانه استشهد آخر سنة ۲۳. 

وقدروى عبد الرحمن بن عبد القاري القصة كما في (صحيح 
البخاري»'“ أنه شهدهاء وفى القصة ما يقتضى أن يكون عبد الرحمن حينَلٍ من 
أصحاب عمر» يدخل بدخوله ويخرج بخروجه» مع أن عمره لوفاة عمر كان 
تقريبًا عشرين سنة» وعلى ما رجحه ابن حجر في «الإصابة“(" أربع عشرة سنة. 

e‏ 0 . ۶ ء۶ 

ورواها أيضا رواية واعية نوفل بن إياس الهذلي كماياتي» مع أنهم لم 
يذكروه فيمن ولد فى العهد النبوي» فعمْرّه لوفاة عمر نحو ثلاث عشرة سنة. 
)۱( رقم (۲۰۱۰). 
)٦۲ /۸( )۲(‏ حیث رجح أنه ولد في آخر عمْر النبي بيا 


۳4۲ مجموع رسائل الفقه 


فهذا مما بدك نما رقع من عمر رضي اله عنه من ج نوهم على 
أبي بن كعب إنما كان في آخر خلافته. وهذا کله پش الات ماد 


عليه حدیث زید. 


فأمّا ما في رواية عروة [ص٤]‏ فقد فتح الله على بجوابين: 

الأول: أن يقال: إن هذا اللفظ الذي وقع في رواية عروة منسوبًا إلى 
النبي ية ليس هو عين اللفظ النبوي» بل قد يكون اللفظ النبوي هو الذي 
وقع في حديث زيد أو في رواية عمرة. فأما ما في رواية عروة فتصرّف فيه 
الراوي على وجه الرواية بالمعنى» على حسب فهمه. 


الجواب الثاني: أنه على فرض أن ما وقع ف ر ا رو و ا 
النبي مَيٍ؛ فالتوفيق بينه وبين حديث زيد ا ف 
بحمد الله بأن يقال: إنه ية احتبس عنهم أولا؛ ليصرقهم إلى الصلاة في 
ایو تہ امريد فغالھاء كما تی جدیت زی ی کانن لجا ترا با صعوا 

من التنحنح ورفع الأصوات وحَضْب الباب َم النبيٌ بي أن يستجيب 
لإالحاحهم» فيخرج فيصلّي بهم» لكنه خشي أن يكون في ذلك ما يؤکّد 
شناعة صنيعهم؛ لأنه يثبت يثبت بذلك [ص] أنهم اضطروا النبيً بي إلى فعل ما 
يكرهه» ولعل هذا يوجب أن يُعاقبوا بأن بُفرض عليهم ذلك العمل. فلم 


بخش ترتّبَ الفرض على المواظبةء بل على إلحاحهم إذا تأكدت شناعت 
باستجابته لهم. فتدبر. 


ولم ار مَنْ نحا هذا المنحى مع ظهوره» ومع استشكالهم ظاهرَ ماوقع 
في رواية عروة. فكأنهم احتاجوا إلى المحافظة على ظاهر ما في رواية عروة 


۲- قیام رمضان ۳4۳ 
لبدفغوا أن يکوت ا امز به عمر بذع كما يدل عليه قول كتير متهم إنمااترك 
النبي بل الاستمرار على إقامتها جماعة في المسجد لمانع» وهو خحشية آن 
تَفْرص» وبموته ية زال هذا المانع. 

وإذا ثبت أن الحكم مشروع» ورك في عهد النبي با لمانع؛ فإنه إذا زال 
المانع بعده لم يكن العمل بذلك الحكم بدعة. 

وستعلم قريبًا - إن شاء الله تعالى - ما يغني عنه في دفع البدعة. 

وقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده»' رواية أبي سلمة من طرق ثم 
أخرح من طريق ابن إسحاق: «حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التيمي» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» عن عائشة زوج النبي بلا 
قالت: كان الناس يصلون في مسجد رسول الله ي في رمضان بالليل 
آوزاعاء یكون مع الرجل شيء مر ال ا ف ن ال اا أو الستة» 
اا دكار اک ل ف قالت: فأمرني رسول الله با ليلة 
و اک وای ا ع ی ا » فخرج إليه رسول 
لله بلا بعد أن صلى العشاء الآخرة. قالت : فاجتمع إليه من في المسجدى 
فصلیٌ بهم... فقال: «أيها الناس! آما والله ما بت - والحمد لله - ليلتي هذه 
غافلاء وما خفي علي مکانکم ولکني تخوَفْتٌ آن بُفَرض علیکم» فاكلَفُوا 
من الأعمال ما تطيقون...» 

في النفس شيء من هذه الرواية؛ قصة الأوزاع لم أجدها في شيء من 


(NENT TTT /VD (0) 
.(TIWV/VD (Y) 


۳4٤‏ مجموغ رسائل الفقه 
الروايات الأخرىء وإنّما المحفوظ أن ذلك كان في عهد عمر» كما في 
«الموطأ»" وغيره عن ابن شهاب عن عروة عن عبد الرحمن بسن 
عبلٍ القاريّ أنه قال: «خحرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في 
رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعٌ متفرقون» يُصلي الرجل لنفسه 
ويُصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهُط». 


وبقية الكلام في رواية ابن إسحاق» كأنه ضمٌ رواية عروة إلى رواية أبي 
سلمة» مع زيادة تطويل. 


وابن إسحاق صدوق» وتقه جماعة"» وأثنى عليه الإمام أحمد وغيره 
لكنْ قال أيوب بن إسحاق بن سافري - وهو صدوق -: سألت أحمد» فقلت 
له ياآباعبد الله! إذا انفرد ابن إسحاق بحديث تقبله؟ قال: «لا والله؛ إني 
رأيته حدث عن جماعة بالحديث الواحد» ولا فصل كلام ذا من كلام ذا). 


وقد تابعه محمد بن عمرو بن علقمة فی «سنن أبی داود»» ولکنه 


ا 


محىصر . 


و محمد بن إبراهيم التيمي: وثقه جماعةء واحتج به الشيخان وغيرهماء 


.)۲۰٠١( والبخاري‎ )۱٠١ /۱( «الموطأ»‎ )۱( 

() انظر «تهذيب التهذيب» (۹/ ۳۹ ومابعدها) وفيه قول الإمام أحمدالمذكور 
(6۳/4). 

(۳) كانت غير واضحة في الأصل» فوضع المصنف بجوارها علامة» وكتب في الحاشية: 
«بيانه: محمد بن عمرو بن علقمة). 

.)۱۳۷٤( رقم‎ )٤( 


۲- قیام رمضان ۳40 


وقال الإمام أحمد: «في حديثه شیء» يروي أحادیث مناکیر» أو منكرة»'. 

والخطبُ سهلّ هناء فقصة الأوزاع لها شواهد في الجملةء وبقية الزيادة 
في رواية أبي سلمة إن لم تصح عنه فقد صح أكثرها من رواية عروة. 

أمّا شواهد قصة الأوزاع ففي سنن البيهقي»" بسن صحيح عن 
علبة بن أبي مالك القَرَظي قال: احرج رسول الله ية ذات ليلة في رمضان» 
فرأى ناسا في ناحية المسجد يصلونء فقال: «ما يصنع هؤلاء؟). قال قائل: 
يا رسول اللّه» هؤلاء ناس ليس معهم قرآن» وأبي بن كعب يقرأً» وهم معه 
تون بصلاته. قال: «قد أحسنواء» أو قد أصابوا». [ص۷] ولم یکره ذلك 
لهم). 

قال البيهقي: «هذا مرسل حسن,» ثعلبة بن أبي مالك القرظي من الطبقة 
الأولى من تابعى آهل المدينة» وقد أخرجه ابن منده فى «الصحابة»» وقيل: 

SEE N AE E ES 
له رؤية» وقيل: سنه سن عطية القرظي» سرا يوم قريظة ولم يقتلاء وليست له‎ 
صحبة).‎ 

وفي «الإصابة»: «لا يمتنع أن يصح سماعه». 

ثم قال البيهقي: «وقد رُوي بإسناد موصول إلا أنه ضعيف). فذكر ما 
رواه أبو داود في «السنن» ٠‏ من طريق مسلم بن خالد عن العلاء ببن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة» بنحو حديث ثعلبة. 
(۱) «تهذیب التهذیب» (1/۹). 
(۲) (ج۲ ص٥٩ )٤‏ [المؤلف]. 


.(VA/Y) (FT) 
.)۱۳۷۷( رقم‎ )٤( 


۳۹٦‏ مجمو رسائل الفقه 
قال أبو داود: «هذا الحديث ليس بالقويّ» مسلم بن خالد ضعيف». 
أقول: مسلم بن خالد ضعّفه جماعة من جهة حفظه» وقد وله ابن 

a 

وقد كان في عهد النبي َة أهل الصفة كانوا ملازمين المسجدء وكان 

مِنْغيرهم مَنْ ينام في المسجد, كابن عمر» فهؤلاء كانوايصلون في 

المسجد حتما. 
وقد علم اقم ان غاد ا و ا ن 

قد ثبت اقتداء ابن مسعو د بالنبي 4ء وكذلك اقتداء ابن عباس ". وثبت 

في قصة عمر أن الناس كانوا قبل ذلك يصلون أوزاعًا في المسجد ولم ينكر 

عليهم أحد صلاتهم تلك حتى جمعهم عمر على إمام واحد. 
هذاء وقد جاء من حديث نس“ وجار ما يوافق في الجملة حديتّي 


زید وعائشة. 


وفي ((مسند أحمد» و«السنن»0) من حديیث ای ذر: صما مع 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۱۰/ ۱۲۹). 

(۲) أخرجه البخاري )۱٠۳١(‏ ومسلم (۷۷۳) عن ابن مسعود. 

)۳( أخرجه البخاري (۷۲۹) ومسلم )۷٦1۳(‏ عن ابن عباس. 

(€) آخرجه مسلم .)۱۱١٤(‏ 

)٥(‏ آخرجه ابن خزيمة (۱۰۷۰) وابن حبان »)۲٤٠١ »۲٤۰۹(‏ وفي إسناده عيسى بن 
جارية» وهو ضعيف. 

0( أخرجه أحمد )٠١١ /١(‏ وأبو داود )١۷١(‏ والترمذي )۸٠١(‏ والنسائي «AT /Y)‏ 
٤‏ وابن ماجه (۱۳۲۷). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


۲- قیام رمضان ۳4۹۷ 
رسول الله به فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب 
ثلث الليل» ثم لم يقم بنا في التالية/"ء وقام في الخامسة حتى ذهب شطر 
الليل. فقلنا: يا رسول الله! لو نفَأَنا بقية ليلتنا هذه فقال: (إنه من قام مع 
الإمام حتى ينصرف كيب له قيامٌ ليلة). ثم لم يقم بنا حتى بقي ثلاث من 
الشهر» فصلى بنا في الثالثة ودعا هله ونساءه» فقام بنا حتی تخوّفنا الفلاح». 
قيل لأبي ذرّ: وما الفلاح؟ قال: السحور. 

قد عرف من عادة النبى ية أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» 
ويعتكف معه بعض أصحابه» فلعل المعتكفين هم الذين صلوامعه» وقد 
يكون معهم غيرهم ممّن هو في حكم المعتكف» فقد كان أهل الصَمَة لا 

نعم» قوله فى الثالثة: (ودعا أهله ونساءه) يدل على أنه يُشْرَع ومام إذا 
كان معتكفا أن يدعو أهله للقيام معه في المسجد في مثل تلك الليلة. 

و في «(مختصر كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر (ص٦4):‏ «قال مالك: 
کان عمر بن حسين من أهل الفضل والفقه» وکان عابدًا... وكان في رمضان 
إذا صلى العشاء انصرف» فإذا كانت ليلة ثلاث وعشرين قامها مع الناس» 
ولم یکن قوم مهم غرها 

وقد يجوز أن يكون النبي ب إنما دعا من شي أن غفل في بيته» و في 
قصته لما أيقظ عليًا وفاطمة ما يدفع استبعاد هذا. والله أعلم. 


H E HF 3F 


(1) في الأصل: «الثالئة» سبق قلم. 


۳۹۸ مجموع رسائل الفقه 
مجمل ما كان عليه قيام رمضان في العهد النبوي 
وما صار إليه في عهد عمر 


تين مما تقدم أن أصل قيام الليل في رمضان وغيره يبحصل بمطلق 
الصلاة بعد العشاء وراتبتهاء [ص۸] وأن له مكمّلاتٍ يَعظّم بها الأجل 
ويتضاعف الفضل» وكان الغالب في العهد النبوي تمكن الناس من 
هو خوف عدم الاستيقاظ بعد النوم في الوقت المتسع» فلذلك كان كثير 
منهم يَدَعون المكمّلين الأولّين - وهما: كون القيام بعد النوم» وكونه بعد 
نصف الليل -» وربّما كان يتفق أن يوجد جماعة منهم يريدون القيام وليس 
معهم كثير من القرآن يحصّلون به المكمّل الرابع - وهو كثرة قراءة القرآن في 
القيام - على وجهه» فيريدون أن يعتاضوا عن القراءة بالسماع» فيلتمسون من 
بعض القرّاء أن يؤمّهم في المسجد. 

وبذلك يترك المأمومون والإمام المكمَّلَين الأخيرينٍ» وهما: كون القيام 
فرادى» وكونه في البيت. أمّا المأمومون فلعدم تمكنهم من ذلك» مع سماع 
كثير من القرآن» وأا الإمام فيرجو أن يكون في معونته لهم على العبادة» وما 
یفن تاع اع القران ما ر 
لحرص المهاجرين والأنصار على حفظ القرآن» ونشاطهم في الخيرء 
وضعف رغبة الوافدين من الأعراب في النوافل» كقيام الليل. 


فلمّا كان في عهد عمر رضى الله عنه كثر الواردون من الآفاق» ممن 


۲-قیام رمضان ۳4۹۹ 
CE E TT‏ 
الإسلام» ووجد في شبّان أهل المدينة جماعة لا يَْنشطون للقيام الطويل في 
البيوت» فكان جماعة من الفريقين يقومون في المسجد: مَنْ كان معه قرآن 
قام وحدّه» ومن لم يكن معهم التمسوا من بعض القَرّاء أن يؤّهم» يرون أن 
لهم أسوةً بمن كانت حاله في العهد النبوي شبيهة بحالهم. ولكثرة هؤلاء 
واستمرار عذرهم استمرٌ قيامهم في المسجد في جميع ليالي رمضان» ولم 
ينكر عليهم أحد من الصحابةء فكان في ذلك حجة على صحة اجتهادهم» 
وعلى أنه لو افق مثل ذلك في العهد النبوي لما أنكره النبي باة. 

وبهذا خرج ذاك العمل المتصل عن البدعة. فإنه إذا قام الدليل على أن 
الحكم مشروع» ونرك في عهد النبي بي لعدم مقتضيه» ثم جد المقتضي 
بعده؛ فالعمل به حينئلٍ سنة لا بدعة. فلمًا شاهد عمر رضي الله عنه حالهم 
عرف عذرهم» وصوبَ اجتهادهم» لکنه رأی أنه قد نشا من عملهم مفاسد 
منها: ظاهرة التفرّق والتحرّب التي يكرهها الشرع» ومنها: تشويش بعضهم 
على بعض. ) 

وف منك احم واستن أب داود» و«المستدرك» وغیرها)» 
مكو غل فط القن وان بعد رو فل او رر 
لله بلا في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة وهو في فَبَوله» فكشفَ 


(۱) ج۳ ص٤٩‏ [المؤلف]. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۱۸۹۲) وأبو داود (۱۳۳۲) والنسائي في «الکبری» (۸۰۹۲) وابن ۰ 
خزيمة )۱١١١(‏ والحاكم )۳١٠١١٠١ /١(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(۱۱/0). وصححه الحاکم. وهو حديیث صحیح. 


۰( مجموع رسائل الفقه 
الستورَء وقال: «ألا إن کلکم مناج ربّه» فلا يُوذِينٌ بعضكم بعصًاء ولا يرفعنٌ 
بعضكم على بعض [ص۹] بالقراءة - أو قال: في الصلاة _. 

هؤلاء کانوا - والله أعلم - ممن المسجد بيته : معتكفين»› »أو من أهل 
الصفة» أو من الفريقين LEER‏ ۰ 
بعضهم على بعض,» فأرشدهم ب إلى المخافتة. 

ء۶ ا ٍ 2 
كانوايصلون جماعاتِ؛ ليسمع المأمومون القران» كماتقدم» فلو أمروا 
بالمخافتة لفات المقصود من تلك الجماعات كما لا يخفى. 


ومنها: أن بعضهم کانوا يتحرّون الاقتداء بمن يُعجبهم صوتّه» وإن کان 
غیزه اقرا نه وا جر آن دی به 

أنكر عمر رضي الله عنه - بح هذه المفاسد» ولم يجد ما يدفعها 
بدون إخلال بالمقصود إلا أن يجمعهم على إمام واحد مقدَرًا أنه لو اتفق 
مثل ذلك في عهد النبي بيا لأمر بذاك. 

وبهذا خرج العمل عن أن يكون بدعةء كمايُعْلّم مما مرّ. 

فما ما في «صحيح البخاري» من قول عمر: انث الدغة هذ 
والتي ينامون عنها أفضل)= فإِنّما أراد البدعة لغةء على أن في «طبقات ابن 
سعد» (ج ١‏ ص۲٤)‏ بسن صحيح عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كنا 
نقوم في عهد عمر بن الخطاب فِرَقا في المسجد في رمضان» ههنا وههناء 


(۱) رقم (۰ ۱( 
)۲( ۷ ) ط. الخانجي. 


۲- قیام رمضان ١‏ 
فکان الناس يميلون إلى أحسنهم صونًاء فقال عمر: ألا أراهم قد اتخذوا 
٠‏ ا 0 e‏ 
و نھنا وال آعم e‏ 
فلن کان لرن ود انا اول ألمبِدِينَ € [الزخرف: AN:‏ 

والظاهر أن الذين كانوا يصون فرادى دخلوا فى الجماعة؛ لئلا يشش 
عليهم قارئ الجماعة» وقد يكون بقي منهم من يُصلّي على الانفراد. 

وفي «مختصر كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر ( ض٦‏ 4)": اشعبة 
عن أشعث بن سليم: أدركتٌ أهلَ مسجدنا يُصلّي بهم إمام في رمضان» 
وبفلر له و يصلى انش راي الحا لاف دا وراي 
يفعلون ذلك في عهد ابن الزبير في مسجد المدينة. 

شعبة عن إسحاق بن سويد: کان صف القراء في بني عدي في رمضان: 
الإمامٌ يصلي بالناس» وهم يصلون على حِدَةٍ. 

وكان سعيد بن جبير يصلي لنفسه في المسجد والإمام يصلي بالناس. 

وكان ابن أبي مُليكة يصلي في رمضان خلف المقام» والناس بَعْدٌ في 
سائر المسجد من مصلل وطاثفي بالبيت. 

وکان یحیی بن وتاب يصلّي بالناس في رمضان» وکانوا يصلون 
لأنفسهم وُحدانًا في ناحية المسجد. 
)١(‏ الزيادة من «فهذا» إلى هنا من النسخة اليمنية. 
(۲) من طبعة الهند. والنصوص الاتية كلها منه: 


۲ مجموع رسائل الفقه 


وعن إبراهيم: كان المجتهدون يصلون في جانب المسجد والإمام 
يصلي بالناس في رمضان. 

وكان ابن مُحَيريز يصلي في رمضان في مؤخر المسجد والناس 
يصلون في مُمَدّمه للقيام». 

هذاء وقد عليم حالهم بالنظر إلى أكثر المكمّلات فأمّا الباقي» وهي 
الثالث - أن يستغرق القيام ثلث الليل -» والخامس وهو أن يكون القيام 
مثنى مثنى» والوتر ركعة» وفي بعض الليالي ثلاث ۔» والسادس - وهو أن لا 
يزيد على إحدى عشرة» و في بعض الليالي: ثلاث عشرة = فإنهم حافظوا 
عليها حتى ضعفوا عن المحافظة على الثالث والسادس معّاء فاختاروا 
الثالث لكثرة العبادة. 


روى مالك في «الموطأً“' عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد 
قال: «أمر عمر بن الخطاب أبيٌ بن كعب وتميمًا الدَاريّ أن يقوما للناس 
بإحدى عشرة ركعة. قال: وكان القارئ يقرأ بالمئين» حتى كنا نعتمد على 

وفي «فتح الباري»" أن سعید بن منصور رواه من طريق محمد بن 
إسحاق «حدثني محمد بن يوسف عن جده السائب بن يزيد قال: كتا نصلى 
في زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة). 


.)۱٥/۱( )۱( 
.(0/0 (¥) 


۲- قیام رمضان ¥ 


وول هذا على بعض الليالي» والغالبٌ إحدى عشرة» كما في رواية 


مالك. 
وعم من رواية مالك وغيرها أن القوم كانوا يقومون ثلث الليل أو أكثرء 
فيشق عليهم طول الوقوف كما مر. 


فروى مالك في «المو طا عن يزيد بن رومان أنه قال: «كان الناس 

يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين). 
ك۶ 

وفي «سنن البيهقي» بسنل صحيح [ص٠۱]‏ عن يزيد بن خصيفة عن 
السائب بن يزيد قال: «كانوا يقومون على عهدعمر بن الخطاب رض الله 
عنه في شهر رمضان بعشرین ركعة...٠.‏ 

قال البيهقي: «يمكن الجمع بين الروايتين» فإنهم كانوايقومون بإحدى 
عشرة» ثم کانوا یقومون بعشرین ویوترون بثلاث» والله أعلم». 

وق القسطلانی:«ذکر فی التو ادر عن ابن عیب آنها كانت آولا 
إحدى عشرة ركعة إلا أنهم كانوا يطيلون القراءة فقَل عليهم ذلك فزادوا 
فى أعداد الركعات وخففوا فى القراءة...». 


أقول: ولم يلتزموا ذلك» وفي «مختصر كتاب الوتر لمحمد بن نصر0) 


.)10/۱( )۱( 

(۲) ج۲ ص41٤‏ [المؤلف]. 
(۳) «إرشاد الساري» .)٤۲۹/۳(‏ 
)٤(‏ (ص‌۹۲۰۹۱). 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 
و«فتح الباري»' أعداد مختلفة: 
-١‏ إحدى عشرة. 
۲- ثلاث عشرة. 
۳- ست عشرة» والوتر. 
-٤‏ إحدى وعشرون. 
-٥‏ ثلاث وعشرون. 
- أربع وعشرون» والوتر. 
۷- خمس ترويحات» إلى عشرين ليلةء ثم في العشر الأخيرة ست 
ترویحات. 
۸- ست ترويحات» إلى عشرين ليلة» ثم في العشر الأخيرة سبع 
ترویحات. 
-٩‏ مثله» ویوتر بسبع. 
-٠‏ أربع وثلاثون» والوتر. 
-١‏ ست وثلاثون» والوتر ثلاث. 
۲- ثمان وثلاثون» والوتر واحدة. 
۳- إحدى وأربعون. 
٤‏ - أربعون» والوتر سبع. 
-٥‏ ست وأربعون» والوتر ثلاث. 


(oo ۳/4) ()۱( 


۲- قیام رمضان 0 


وفي «مختصر كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر': «قال إسحاق بن 
منصور: قلت لأحمد بن حنبل: كم من ركعة يُصلى في قيام رمضان؟ فقال: 
قد قيل فيه لوان نحرًا من أربعين» إنما هو تطوع». 

ثم قال: «الزعفراني عن الشافعي: رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعًا 
وثلاثين ركعة. قال: وأحبٌ إلى عشرون. قال: وكذلك يقومون بمكة. قال: 
وليس في شيء من هذا ضيقّ ولا حد بُنتهّى إليه؛ لأنه نافلةء فإن أطالوا القيام 
ا ا ا 
فحسن). 

أقول: أمَّا الح المحتّم فلاء وأمّا الأفضل ا 
عشرة» وفي بعض الليالي ثلاث عشرةء إلا إذا ث شق عليهم إطالتها حتى 
يستغرقٌ الوقت الأفضلَ› » فلهم أن يزيدوا في العدد» على حسب ما يخف 
علیھ مء وعلی هذا" [ص۱۱] جری عمل السلف كمامرٌ. 


E HE f 3 


(۱) (ص4۲). 
(۲) الكلمتان الأخيرتان لم تظهرا في التصويرء وكذا استظهر تهما 
)۳( کا ر ا ا رو ای ا 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 
الاختلاف في الأفضل: أفي البيت أم في المسجد؟ 
فرادى أم جماعة؟ 


قد تقدّم أن كونها في البيت هو أحدٌ المكمّلات» وحديث زيد بن ثابتِ 
نص صريح في ذلك. 

وقد عورض بحديث أبي ذر» وبما جرى في عهد عمر وبعده» وتقدم 
الجواب عن ذلك واضحًا. 

«المعاني والآثار» للطحاوي (ج١‏ ص۷٠۲)':‏ «عن إبراهيم» قال: لو 
لم يكن معي إلا سورتين لرددتهما أحبٌ إليّ من أن أقوم خلف الإمام في 
رمضان). 

وفي رواية"': «لو لم يكن معي إلا سورة واحدة لكنت أن ا أا 
إلىّ من أن أقوم خلف الإمام في رمضان». 

وفي «مختصر كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر ( ص٦٠‏ 4۷): «قال 
الجافي إ فی رج لن ف ةق رمان رواحت الد 
صلّى في جماعة فهو حسن؛. 

وفيه (ص١4):‏ «وقيل لأحمد بن حنبل: يُعجبك أن يُصلي الرجل مع 
الناس في رمضان» أو وحده؟ قال: يصلي مع الناس. 

قال: ويُعجبني أن يصلّي مع الإمام ويوتر معه» قال النبي ل إن 


.)/( )1( 


۲- قیام رمضان °۷ 


الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كب له بقية ليلته»٠'.‏ 

قال ابو داود: شهدئّه - يعني أحمد - شهر رمضان يقوم مع إمامه إلا ليلة 
لم احضرها. 

زل اتاق فل لاجد اناف لخا اح الك ام بى 
وحده في قيام شهر رمضان؟ قال: يُعجبني أن يصلي في الجماعة» يحيي 
السنة. 

وقال إسحاقٌ كما قال». 

وفي «مختصر كتاب قيام الليل» لمحمد بن نصر المروزي (ص٥٠):‏ 
اباب ذكر من اختار الصلاة وحده على القيام مع الناس إذا كان حافظًا 
للقرآن». 

فذكر حديث زيد بن ثابت» ثم قال: «وقال الليث: ما بلغنا أن عمر 

وقال مالك: كان ابن هرمز - من القرّاء - ينصرف فيقوم بأهله في بيته» 
رأيت يحيى بن سعيد يقوم مع الناس» وأنا لا قوم مع الناس» لا أشك أن 
قيام الرجل في بيته أفضل من القيام مع الناس» إذا قوي على ذلك» وماقام 
رسول الله اة إلا فی بیته». 


(۱) آخرجه ابو داود )۱٩۷٣(‏ والترمذي )۸۰٨(‏ والنسائي (۳/ ۰۲۰۲ ۲۰۳) من حديث 


۸ مجموع رسائل الفقه 


ثم ذكر بعد ذلك أن يحيى بن سعيد ترك القيام معهم» وقال: اكنت 
آقوم» ثم تركت ذلك» فإن استطعت أن أقوم بنفسي أحبٌ إليّ». 

وذكر عن مجاهد عن ابن عمر: «تَنصِبُ خلمه كأنك حمار؟! صل فى 
بيتك». 

ثم ذکر عن ابن عمر أنه کان ينصرف» لا يصلي معهم. 

ومثله عن القاسم» وسالم» ونافع» وعروة. 

وذكر عن مجاهد قال: «إذا كان مع الرجل عشر سور فليردذهاء ولا 
يقوم في رمضان خلف الإمام». 

وذكر آخِرَ (صا4) عن عمرو بن مهاجر أنعمر بن عبد العزيز قد 
كانت تقوم العامة بحضرته في رمضان بخمس عشرة تسليمة» وهو في قبته لا 
ندري ما يصنع. وذكر عن جماعة أنهم كانوايقومون في نواحي المسجد 
فرادى» لا يصلون مع الجماعة. 

وذكر (ص )٩١ - ٩٠‏ عن جماعة صلاتها جماعةً فى المسجد. 
صلاتها جماعة في المسجد منكرةٌ مطلقًاء وقد كان النبي ية ربمايفعل 
الشيء لبيان الجواز. 

وجاء عن أبي بكر» وعمر» وابن عباس: أنهم كانوا لا يُْصَحّون خحشيةً أن 
يعتقد الناس وجوبً التضحية. فكان هؤلاء الأكابر يتركونها ليعلم الناس أنها 
ليست بواجبة» وهم في تركهم ذلك مُحسنون» مُشابون علیه؛ لما قصدوابه 
من بيان الستَة. 


۲- قیام رمضان ۹ 
فأمّا من لا عذر له البنة ففى السَنّة كفاية. 
وفی «(طبقات ابن سعد) (ج۷ قسم ۲ ص٦۲(‏ عن بکار بن تدا 
ابن عون كان في شهر رمضان لا يزيد على المكتوبة في الجماعة» ثم يخلو 
ومن تدر السْنّة وحقق» ثم تنبّم أحوال الناس» علم أنه قد تطرّق إلى هذا 
الأمر غير قليل من الخطا والغلط ومخالفة السنة. وشرح ذلك يطول» نسأل 
الله تعا لى أن يثبّت قلوبنا على دينه» ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه 
ويرزقنا الاعتصام بکتابه وسنة نبيّه صلی الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. 


HF ¥ 


)۱( )۳/4( ط. الخانجي. 


۰ مجموع رسائل الفقه 
[ ملح [( 


[ص۲٠]‏ في «فتح الباري“"“: استشكل الخطابي أصل هذه الخشية» مع 
ماقت في حدیث الإسراء من أن اله تعالى قال: اهن خمس» وهي 
خمسون» لا يبدل القول لدیٌ»". ااا من التبديل فكيف يقع الخوف من 
الزيادة؟. 


ثم ذكر أجوبة. 

وقد كنت تركت التعرَّض لهذا البحث لدقته» مع أن الخشية قد ثبتت 
قطعًا بحديث زيد هذا فى «الصحيحين» وغيرهماء وحديث عائشة فى 
«الصحيحين» وغير هما أيضًا من أوجه عنهاء وبحديث لجابر فی صحیحی 
ابن خزيمة وابن حبان(), 

فثبت أن ما في حدث الإسراء لا ينبغي أن يمهم منه ما يناقض هذه 

ثم أثار هذا البحث أخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق» فرأيتٌ أن 
أنظر فيه» وأسأل الله التوفيق 


)١(‏ زيادة توضيحية من عندي. 

.AT/M (0) 

EA E OE (۳) 
سبق تخريج هذه الأحاديث.‎ )٤( 

)٥(‏ كذارسمها المؤلف بالمدّء وهو صحيح في اللغة. 


۲- قیام رمضان ٤١١‏ 
استشكال الخطابي مبنيّ على أن كلمة «لا يبدل القول لدي“ فد بها 
القضاء على معنى قوله: «هن خمس» بأنه لا يغيّر في المستقبل. 
ويردّه أن عقب هذه الجملة في الحديث نفسه: «فرجعت إلى موسى» 
فقال: راجع ربك» فقلت: استحییت من ربي». 


ولو کان معنى' ما تقدم إخبار الله عر وجل بأنْ مقدار الخمس لا 
يتبدّل في المستقبل؛ لعلم موسى أنه لم يبي موضعٌ للمراجعة» ولأجاب 
محمد بمايهم ذلك» ولم يقتصر على قوله: «استحییت من ربي). 

فإن قيل: لعل في الكلام تقديمًا وتأخيرًّا» كما نشور به بعض الروايات 
اور ب ال ر رووا ل ا و 
محمد أنه يمنعه الاستحياء» حتى على فرض عدم إخبار الله عر وجل بأنه لن 
يقع تغيير» أو لعلّهما فهما أن المراد أنه لن يقع تغيير بالزيادة» وجوزا أن يقع 
تخ اا ان 

قلت: هذا كله تمحْلْ لا مُلجى إليه» ولم أر في الروايات الأخرى ما 
يصح الاستناد إليه في زعم أن هناك" تقديمًا وتأخيرًا ينفع الخطابي. 

وتجوي ر أن يكون محمد أخفى عن موسى خبر الله عر وجل بعدم 
التغييرء فلمًا أمره بالمراجعة أجاب بما أجاب به= تجويز ركيك» لا يخلو عن 


)١(‏ في النسخة اليمنية: «ولولا. 
(۲) في اليمنية: «في القضاء على أن في هذه» بدلا في زعم أن هناك. 


۲ مجموع رسائل الفقه 

وتجويز أن يكونا فهما أن عدم التغيير يختص بالزيادة ريك أيصًا. 
وربما يكون أقرب منه أن يفهم أن المراد عدم التغيير بالنقصان» وذلك أنه 
سبحانه شئل التخفيف فخفف» ثم ئل فخفف» مرارًا» ثم قال: اهن 
خمس» وهي خمسون لا يبدل القول لدیً». 

فلو كان المراد أن مقدار الخمس لن يُعْيّر بعد ذلك لقَرْب أن يهم منه 
المنع عن سؤال التخفيف بعد ذلك» وأنه لن يكون تخفيف. 

فإن قيل: فإذا لم يتوجه قوله: «لا يبدل القول لديّ» إلى قوله: (هن 
خمس» فإ لی ماذا یتو جه؟ 

قلت قیل بتوجهه إلى قوله: وهی خمسون» وهآ قریب؛ لأن قوله 
وهي خمسون» وَعْدٌ منه تعالى بأن يُثيب على الخمس ثواب خمسين. 

وقوله: «لا يبل القول لدي“ قد عرف من كتاب الله عر وجل توجّهه 
إلى الوعد» ونحوه. 

اا وژور رر ا س ا ر ت 

قال تعالى: لهم الى فى أَلْحَيَوة ألدَيَّا ف الاخرو لا ديل 
ڪامت الَو € [يونس: .]٠٤‏ 


م 


ھکر کی و ص 


دی ¶ [ق:۲۹۰۲۸] . 


[ص۱۳] وفي «تفسیر ابن جریر» (ج۱١۱‏ ص۸۸)': «وأما قوله: لا 
ديل ڪامت الَو )؛ فإن معناه: لا خلْفَ لوعده ولا تغييرَ لقوله عمَّا قال». 


)۲۲٣/۱۲( )۱(‏ ط. الترکي. 


۲- قیام رمضان 1۳< 

ولا يلزم من امتناع تغيير الخمسين ثوابًا أن لا يزاد في المستقبل على 
الخمس» ويثاب على الزائد ثواب مستقل» ولا أن لا ينْقَص العدد عن خمس 

وقيل بتوجهه إلى ماوقع ابتداءً من فرض خمسين» والمعنى: هن 
مسن كفا آقرلة الان وهن حون کمافله آولاولیسن ها جر ی هن 
التخفيف تبديآا للقول الأول «لا يبدل القول لديّ»» ولكنه كان المراد به 
خمسون ثوابًا وهذا ثابت لم يبدل ولن يبدّل. 

وهذاالقول هو الظاهر من العبارة» وقد ذكره السهيلي في «الروض 
الأنف» (ج١ص١١٠۲)'‏ قال: «والوجه الشاني: أن يكون هذا خبرًا لا 
تعبدًّاء وإذا كان خبرًا لم يدخله النسخ» ومعنى الخبر: أنه عليه السلام أخبره 
ربّه أن على أمته خمسين صلاة» ومعناه أنها خمسون في اللوح المحفوظ› 
حتى بين له أنها خمسون في الثواب لا في العمل. 


فإن قيل: فما معنى نقصها عشرًا بعد عشر...). 


ت 


الله تبارك وتعالى قد حَط مل أوّل مرة خمسًا وأربعين» ولكن اقتضت 
حكمته إجمال الخبر أولاء فيكون المراد منه نها خمسون ثوابًاء يفم 


( الال ت 


٤‏ مجموع رسائل الفقد 
الرسول منه أنها خمسون عملا؛ ليترتب على هذا الفهم أولا: أن يعزم 
الرسول على أن يعمل هو وأمّته خمسين إن لم يخْفّف الله عر وجل» وثانيًا: 
المراجعة. 

وبذلك العزم استحق الرسول وأمّته ‏ بفضل الله وكرمه ثواب 
الخمسين. 

فأمَّا حكمة المراجعة فقد أفاض فيها الشزاح. 

وإذ كان المحطوط في علم الله خمسًا وأربعين» فقد حط في ضمنها 
جميع الأعداد الداخلة فيها. 

والإخبار بحط الأقل لا ينفي حط الأكشر؛ فإن العدد لامفهوم له عند 
جمهور الأصوليین» ولو كان له مفهوم فظاهرٌ ضعيفٌ غير مرادِء كالإخبار 
ولا سین وظاهر اھا مرن عمد 

وتأخير البيان عن وقت الخطاب جائز على الصحيح» وإنما الممتنع 
تأخيره عن وقت الحاجة. 

وقريب من هذا قصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه. قال الله عر وجل: 
% اما بع معَهُ اَی قال بس إن أَرّى فى الام أي أذسك فانظر مادا 
قال يتاس قعل ما ما مد سحا ا لن 00 آله م لسر KOS‏ ص و 
لبن © که أن کروی قَذ صَدَفتَ الا ا اکر زی الشترب 
2 إت مدا و الکو الین وفَديتة بذع عَظيم € [الصافات: .]٠٠١۷-_ ٠٠١‏ 


(1) في اليمنية: «وإذ حطت الخمس والأربعون». 


۲- قیام رمضان t0‏ 

رأى - والله أعلم - في نومه أنه مُضجِح ابته يُعالج ذبحَه» أي: يُمرُ الشفرة 
على عنقه» معتمدًا عليهاء شأن القاصد قطع العنق وإبانة الرأس. هذا والله 
أعلم - هو الذي رآه» وهو معنى قوله: أن آذك ). وعلم إبراهيم أن الله 
تعالى أمره [ص٤٠]‏ أن يفعل ذاك الفعلء وهذا حق» وفهم أيصًا أنه - بمقتضى 
العادة -إذا فعل ذاك الفعل فطع عنق ابنه» وبان رأسه» ومات. 

ولم برد الله عر وجل هذاء ولا آمر به» ولکنه سبحانه أراد أن يكون الأمر 
بحيث يمهم إبراهيم منه هذا؛ ليكون ذلك ابتلاءٌ لإبراهیم وابنه» حتی إذا عزما 
وعملا العمل المرئيّ في النوم - الذي عندهما آنه موجب لموت الاہن ‏ کان 
لهما ثواب مَنْ قبل تلك النتيجة» وقام بها طاعة لله عر وجل. 

فلم أطاعا لذلك. وعمل إبراهيم مثل العمل الذي رآه في نومه» وأخحذ 
يكُدٌ الشفرة ت لتقطع» ويكفها اله عر وجل عن القطع» كما كف النار عن 
الإحراق» ولم يزل إبراهيم يكذ الشفرة ولا فطع حتى ناداء اله عر وجل 
لن باهي اَذ صَدَفْتَ اليا 4. أي: قد جئت بمصداقها كاملاء وهو 
تلك المعالجة؛ فإنه إيّاها رأى'“ في نومه» ولم ير ما يزيد عنها. 

فعلى هذا لا نسح في القصة البتة. 

فإن قيل: ربما يدفع هذا قوله: # وََدَيْتَهُ يبي عَظيم #» فإنه إذا لم يؤمر 
فى نفس الأمر إلا بالمعالجة التى وفّى بهاء فقد وقى بهاء فلماذا الفدية؟ 

قلت: کان إبراهيم قد عزم على قطع العنق» وإبانة الرأس» وإماتة ابنه» 


)١(‏ فى اليمنية: «فإنه رأى إياها». 


ES‏ مجموع رسائل الفقه 


وإبراهيمٌ قد يعد ذاك العزم بمثابة النذرء ويح في نفسه أن لا يفي به» وإن لم 
یکن مأمورًا به . فمن هنا e e‏ 
شاةً. 
ورد بأن إبراهيم نذر مباحا في شريعته» ولیس بمباح في شريعتنا 
والاستنباط لطيف» والرد صحيح 


وقد تعرْض لهذاالمعنى في قصة إبراهيم , بعص أهل العلم فرده 
بعضهم بتشنیع لا حقيقة له" بل يلزمه مثله أو أشدَ منه في دعوى النسخ 
التي ارتكبها 

ومَنْ اعترف في المجمل الذي له ظاهر بجواز تأخر بيانه إلى وقت 
الحاجةء لزمه أن يجيز مثل ما قلناه في المسألتين وأشدٌ منه» ولو لم تظهر 
حكمة فكيف يأباه هنا مع ظهور الحكمة البالغة؟! 

فأما من ينكر تأخير البيان مطلقاء فالكلام معه مبسوط في كتب 
الأصول. 


فإن قيل: : لماذا لا يجوز النسخ مع وجود الفائدة لل للتکلیف, بان یکون الله 
تعالى أمر إبراهيم بذبح اينه ابتلاءٌ» فلما تبن امتثاله ا وعرمه الصارم 


(1) انظر«أحكام القرآن» للجصاص (۳/ ۳۷۷) والرد عليه في «أحكام القرآن» 
للكياالهراسي .)۳١۸/٤(‏ وراجع «أحكام القرآن» لاإبن العربي )١١١۹/٤(‏ 
و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي .)١١١/٠١(‏ 


۲- قیام رمضان ۷ 
على العمل نسَح الله تعالى؟ ونحو هذايقال في قصة الصلاة. 

قلت: أنا لم أختَرْ عدم النسخ تفاديًا من النسخ قبل العمل» بل لما في 
السياق مما يبيّن عدم النسخ» كما مرً. 


0 کس 


الرسالةالهالكةعشرة 
مسأالة اشتراط الصوم في الاعتكاف 


۲- مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف ۲۱< 


الحمد لله رب العالمين»ء والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد 
الأمين»› وعلى آله وصحره الطاهرين. 

جرت المذاكرة بين الحقير وبين السيد العلامة صالح بن محسن 
الصّيلمي من علماء المذهب الزيدي _ حرسه الله - في اشتراط الصوم في 
الاعتكاف. 

فقلت له: الجديدعندناعدمُه إلا إذانذر أن يعتكف صائمًا لزمه 
جمعهما على الأصح. 

فقال: فلو نذر أن يعتكف مصليًا؟ 

قلت: فله أن يفرد الاعتكاف عن الصلاة. 

فقال: فهل قياس العكس عندكم معتبر في الأصول؟ 

قلت: نعم على الأصح. 

فقال: علماؤنا يُلزمونكم القولّ باشتراط الصوم في الاعتكاف بقياس 
العكس. 

فقلت له: ما وجه تأتي قياس العكس هنا؟ فإنما قياس العكس كماقال 
الجلال المحلي في «شرح جمع الجوامع»': «إثبات عكس حكم شيء 
لمثله» لتعاكسهما فى العلة). واستدل له بقوله ية لأصحابه وقد قال لهم: 


(TE /Y) (1) 


AA‏ مجموع رسائل الفقه 
اوفي بضع أحدكم صدقة). فقالوا: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ 
[فقال]“: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها 
في الحلال کان له أجر». قال: رواه مسلہ". 

ثم اتيت إليه ناقا ما لفظّه: قال العلامة البسّاني في «حاشيته على شرح 
المحلّي لجمع الجوامع»": «قوله: «وهو إثبات عكس حكم... إلخ» 
الحكم في الحديث المذكور هو ثبوت الوزر» وعكسه ثبوت الأجرء والشيء 
الوضع في الحرام» ومشل ذلك الشيء هو الوضع في الحلال الثابتِ له 
العكس a‏ في الحرام والوضع في الحلال ملين من 
حيث إن كلا منهما وضع وإلَّا فهما ضدَانِ في الحقيقة . وقوله: «لتعاكسهما» 
آي : الحكمين. وقوله: ا وهی او ع ف ارا ی ر ع 
بوت الوزرء والوضع في الحلال الذي هو علة ثبوت الأجرء فكل من ثبوت 
الأجر وثبوت الوزر عكس للآخر؛ لأن كلا من الوضع في الحرام والوضع 
في الحلال عك للآخر فتعاكس العلتين المذكورتين مقتض لكون الحكم 
المترتب على إحداهما عكس الحكم المترتب على الأخرى»ه. 

قلت: ولا تناق في قوله: «لأن كلا من الوضع في الحرام والوضع في 
الحلال عكس للآخر» مع قوله سابقا: «والشيء الوضع في الحرام» ومشل 
ذلك الشيء هو الوضع في الحلال»؛ لأن جَخْلهمامثلينٍ هو باعتبار مطلق 
الوضع» وجَعْلهما ضدّين هو باعتبارٍ محلّه» كمايؤخذ من كلامه. فطْبّمَوا 
() بياض في الأصل. 


(۲) رقم )٠٠٠١(‏ عن أبي ذر. 
.(TE"/Y) (CF)‏ 


۲- مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف A‏ 
مسألة شرطية الصوم على قياس العكس كما طبق الحديث» ولا يخفى 
حقيقة العلة والتعاكس عند الأصوليين» وإنما نريد بذلك معرفة كيفية 
الاستدلال بقياس العكس فيهاء لا استفادةً الحكم وتسليمه» فإن لنا في 
النصوص الصحيحة ما يقر الناظرًّ ويُخرس المناظر: 
أولها: ما في «شرح السيد المرتضى على الإحياء» بعد نقل حديث 
الصحيحين وأبي داود والنسائي" من طريق عقيل عن الزهري عن عروة 
عن عائشة: «أن رسول الله هة كان يعتكف العَشْرَ الأواخر من رمضان حتى 
قبضه الله عر وجل» ثم اعتكف أزواجُه من بعله. فال رقا ایل 
بالحديث المذكور أنه لا يشترط لصحة الاعتكاف الصوم» وذلك من 
وجهین: أحدهما: أنه اعتكف ليلا أيصًا مع كونه فيه غير صائم» ذكره ابن 
المنذر. ثانيهما: أن صومه في شهر رمضان إنما كان للشهر؛ لأن الوقت 
مستحق له» ولم يكن للاعتكاف. ذكره المزني والخطابي. وبهذا قال 
الشافعي وأحمد في أصح الروايتين عنه» وحكاه الخطابي" عن علي وابن 
مسعود والحسن البصري. وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يشترط لصحة 
الاعتكاف الصومٌء وروي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وعائشة» 


وروى الدارقطني“ في حديث عائشة المتقدم من رواية ابن جريج عن 


(۱) البخاري (۲۰۲۹) ومسلم )۱٠۷۲(‏ وأبو داود )۲٠٠۲(‏ والنسائي في الكبرى 
(Y€)‏ 

(۲) «إتحاف السادة المتقین» .)۲١٤١ ۰۲۳۳ /٤(‏ 

(۳) «معالم السنن» (۳/ ۳۳۹). 

.)۲۰۱/۲( في «السنن»‎ )٤( 


(Y4‏ مجموغ رسائل الفقه 
الزهري بزيادة: «وأنْ السنة للمعتكف...» فذكر أشياء منها: (ويؤمَر من 
اعتكف أن يصوم). ثم قال الدارقطني: إن قوله: «وأن السنة... إلخ» ليس من 
قول النبي َة وأنه من كلام الزهري» ومن أدرجه في الحديث وهمَ. ولكن 
في «سنن أبي داود»"“ صريحًا أنه من كلام عائشةء أي فمثلّه لا يُعرف إلا 
تاعا ف 


قلت: الحديث لفظه: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريصًاء ولا 
يشهدَ جنازةء ولا يمس المرآة ولا يُباشرهاء ولا يخر لحاجة إلا لما لابدً 
منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع» . فإن أراد 
«فمثله لا يعرف إلا سماعًا) أنه من قول الصحابي: «السنة كذا)» ففيه 
إذ يحتمل بل يظهر أن قولها : ولا اعتكاف إلا بصوم...إلخ» ليس 
a SS‏ 
الرأي. فليتأمل. 
وقد يحمَل قوله: «ويؤمَّر» على الندب» كما يحمل الا اعتكاف إلا 
بصوم» على نفي الكمال» جمعًا بين الأدلة وإلحاقًا للضعيف بالقوي. 
وأمًا ما استدل به ميت الشرطية أن النبي باه لم يعتكف إلا صائمًاء 
فيقال له: قد تقرر في الأصول أن فعله ية غير الجبلي يخصّه للندب مجردٌ 
قصد القربةء وذلك بأن تدل قرينة على قصدها بذلك الفعل» مجرَدَا عن قيد 
الوجوب. والقرينة ههنا ما تراه من الأدلةء فالمواظبة دليل الاستحباب. على 
أنك سترى في الأدلة ما يستلزم أنه اة اعتكف بلا صوم وهو حديث 


.)۲٤۷۳( رقم‎ )۱( 


۲- مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف {Yo‏ 
الشيخين' عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى َة أراد أن يعتكف» فلما 
انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف فيه إذا أخبية: خباء عائشة» وخباء 
حفصة» وخباء زينب» فقال: «آلبرً تقولون بهن؟» ثم انصرف فلم يعتكف» 
حتی اعتکف عشرًا من شوال. 
قال الشرقاوتي"'“: وعند مسلم: «(حتی اعتكف العشر الأول من شوال» 
وفيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم» لأن أول شوال يوم العيده 
وصومه حرام. واعترض بأن المعنى كان ابتداؤه في العشر الأول [ص۲] وهو 
صادق بما إذا ابتدأً باليوم الثاني» فلا دليل فيه لما قاله. 
قلت: ولسقوط هذا الاعتراض - كما لا يخفى على الناظر - لم يعتبره 
علماؤناء ولا عدّوه قادحاء فهم يستدلون بالحديث المذكور غير ملتفتين إلى 
ذلك الاعتراض» وقد يَستبعدٌ اعتكافه بي ليوم العيد مَن يسه على أبناء 
و 2 ا و 
زماننا في جَعله يوم العيد يوم راحة ورفاهية» وراحة رسول الله ية الخلوة 
بمولاه» كما كان يقول: «يا بلالٌء أرخنا بالصلاة»". والظاهر أنه اعتكف من 
ليلة العيد» ثم خرج لصلاة العيد» وعاد وأكمل الحَشر. 
ومن الأدلة: حديث «الصحيحين» ٠‏ عن عمر رضى الله عنه أنه سأل النبي 
ية فقال: كنت نذرث في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام» 


(۱) البخاري (۲۰۳۲) ومسلم .)۱١۷۳(‏ 
(۲) «فتح المبدي» (۲/ ۱۷۰). 
(۳) أخرجه آحمد (۲۳۰۸۸) وأبو داود )٤۹۸٥(‏ من طريق سالم بن أبي الجعدعن رجل 


من أسلم مرفوعا. وفي إسناده اختلاف, انظر «العلل» للدارقطني .)١١١ -۱۲۱ /٤(‏ 
)٤(‏ البخاري )۲۰٤۲(‏ ومسلم .)٠١١١(‏ 


A‏ مجموع رسائل الفقه 
قال: «فأوفي بنذرك». 

قال الشرقاوي': واستّدِلّ به على جواز الاعتكاف بغير صوم لأن 
الليل ليس ظرفا للصوم» فلو كان شرطًا لأمره عليه الصلاة والسلام به» لكن 
عند مسلم من حديث سعيد عن عبيد الله: «يومًا) بدل «ليلة). فجمع ابن 
حبان" وغيره بين الروايتين بأنه نذرٌ اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة راد 
بيومهاء ومن أطلق يومًا أراد بليلته. وقد ورد الأمر بالصوم في رواية 
عمرو بن دينار عن ابن عمر" صريحاء لكن إسناده ضعيف... إلخ. 

قلت: ولذلك يّضعف استدلالنا بهذا الحديث إلا من حيث الاستدلال 
باعتكافه ية العشرّ من رمضان ليلا ونهارّاء كما مر نقلّه عن ابن المنذرء فأما 
کونه لم يقل أمره بالصوم فقد يحتمل أنه أمره ولم يُنقل» أو أن عمر كان 
يعرف اشتراط الصوم للاعتكاف. 

ومن الأدلة ما رواه الحاكم“ وقال: صحيح على شرط مسلم: اليس 
على المعتكفِ صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه». 

فأجاب على السيدٌ العلامة المذكور بما خلاصته: 

الجمهور على أن الصوم شرط في الاعتكاف» لقوله :لا اعتكافَ 
إلا بالصيام». ولو لم يكن الصيام شرطًا في الاعتكاف لما وجب في نذره 


)۱( «افتح المبدي» (۲/ .)۱۷١‏ 

)۲( في «صحیحه» (۱۰/ ۰۲۲۹ ۲۲۷). وانظر «فتح الباري» ٤ /٤(‏ ۲۷). 

(۳) آخرجه أبو داود )۲٢۷٤(‏ والنسائي في الکبری (١٤۳۳)ء‏ وفي إسناده عبد الله بن 
بديل» وهو ضعیف. 

.)٤)۳۹ /۱( «المستدرك)»‎ )٤( 


ا 
كالصلاة حتی عند الشافعي» وأمًا حديث: «ليس على المعتكف صيامٌ إلا أن 
يجعله على نفسه)» فالمعنى: الصوم لا يجب بنية الاعتكاف إلا حيث یجب 
الاعتكاف جمعًا بين الأدلة» وأما حديث عمر فقد تبين سقوط الاستدلال به. 
فثبت شرطية الصوم بالدليل» ويُستَظهر عليه بقياس العكس» وهو إثبات 
خلاف حكم الأصل في الفرع» فالأصل الصلاة والفرع الصيام» والعلة عدم 
وجوب الصلاة بالنذر» أعني بنذر الاعتكاف مصليّا» وعكس العلة وجوب 
الصيام بالنذر» والحكم في الأصل عدم اشتراط الصلاة في صحة الاعتكاف» 
والحكم في الفرع خلافه» وهو اشتراط الصيام في صحة الاعتكاف. 

أقول: ما قوله: «لا اعتكاف إلا بالصيام»» فلم أطّلع عليه بهذا اللفظ 
وإنما في «سنن» أبي داود') من لفظ عائشة: «ولا اعتكاف إلا بصوم) وقد 
سبق الكلام عليه "'. وما سبقت الإشارة إليه من حديث الزهري» وفيه: 


.)۲٤۷۳( رقم‎ )۱( 

)۲( بعده في هامش النسخة مايلي بخط المؤلف (وهو تعليق نحوي خارج عن 
الموضوع): ٍ 
(الكلام هو اللفظ) وهو الصوت الخارج من الفم متقطعًا أحرفا (المركب) من 
كلمتين فأكثر (المفيد) فائدة يحسَنْ السكوت عليها (بالوضع) العربي أو القصد. 
(وكل كلمة إما معربة) وهي ما يتغير آخرها لاختلاف العوامل لفظًا أو تقديرًا» وهي 
الاسم الذي لم يشيه الحرف» والفعل المضارع الذي لم يتصل بنونٍ إناثِ أو توكيد. 
(وإما مبنية) وهي بخلاف الأو لى وهي الحرف والفعل الماضي والأمر والمضارع 
المتصل بما مء (والمعرب إما أن يكون أصلى الإعراب) وهو الاسم» (أو فرعيّه) 
وهو الفعل المضارع. (والمبنيٌ إما أن يكون أصليٌ البناء) وهو الحرف والفعل (وإما 
فرعيّه) وهو الاسم. 


۸ مجموع رسائل الفقه 


«ويؤمر المعتكف بالصوم)» وقد سبق ما فيه. وما رو و و 
سبق تضعیفه. 

وأمّا قولهم: ولو لم يكن الصيام شرطًا في الاعتكاف لما وجب في 
نذره كالصلاة فنقول: إن أريد بقوله: «(وجب» أي الصيام» وبقوله: «في 
نذره» أي الاعتكاف» والمعنى: لو لم يكن شرطًا لما وجب حيث نذر 
الاعتكاف» فنحن لا نقول بوجوب الصوم في الاعتكاف المنذور وإن أريد: 
لو لم يكن الصوم شرطًا في الاعتكاف لما وجب الصوم حيث نذْر مع 
الاعتكاف» كما لا تجب الصلاة حيث نتَذِْرَّتْ مع الاعتكاف» فنقول: إن أريد 
بعدم وجوب الصلاة أنه لا يلزم مطلقًا فليس مذهبناء أو أنه لايلزم الجمع 
بينها وبين الاعتكاف كما يلزم الجمع بين الصوم والاعتكاف حيث نذرً أن 
یعتکف صائمًاء فهذا مذهبناء والإالزام ممنوع» إذ جَخْلکم له شرطًا يناف کون 
النذر علة لوجوبه» فلا يصدق عليه أنه وجب النذر. وقد فرق أصحابنا بين 
الصلاة والصيام أن الصيام مشروع في الاعتكاف إجماعًاء وأنه مناسب له» 
إذ كل منهما كف ولا كذلك الصلاةء مع نها أفعال مباشرة. 

وأمّا تأويل حديث «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» 
فمردود» إذ لا يخفى أن المعتكف يصدق على المعتكف اعتكافا منذورًا أو 
غير منذورء وقوله: «إلا أن يجعله» أي: الصيام كما يعيّنه السياق» فالمعنى: 
لیس على من نوی اعتكافًا منذورًا أو غير منذور أن يصوم إلا حت نذر 
الصيام» وذلك ظاهر. 

[ص۳] وأمًا قولكم: « جمعًا بين الأدلة)» فأين الدليل الذي يقتضي شرطية 
الصوم» فلم تذكروا إلا قوله: «ولا اعتكاف إلا بالصيام»» وقد علمت ما فيه. 


۹ مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف‎ -٣ 
ولو فرضنا اعتباره دليلاً فلنا طريقّ مسلوكة في الجمع بينه وبين سائر الأدلة‎ 
وهي أن نقول بتفي الكمال» كما قالوه في «لا صلاة لجار المسجد إلا في‎ 
المسجد' وكما قال بعضهم في: «لاصلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة‎ 
الكتاب»" وقال بعضهم في: «لا وضوءَ لمن لم بذكر اسم الله عليه»("»‎ 
وقولهم: لا إيمانَ لمن لا أمانة له» ولادينَّ لمن لاعهدً له»ء كماتقدم‎ 
انه زا لطر ب هر م ا ال ولرد الغالك اة لار‎ 
المعروفة خير من ارتكاب الوعور» لاسيما إذا كان غلطا وشططا.‎ 

وأما القياس» فقياس العكس عند أصحابنا مختلَّف في حجيته» وعلى 
الأصح أنه حجة فقد عرّفناكم أن الشافعي نص على عدم شرطية الصيام 
للاعتكاف» ونص على عدم وجوب الجمع بين الاعتكاف والصلاة على 
الناذر أن يعتكفَ مصليّاء ولم ينص على وجوب الجمع بين الاعتكاف 
والصيام على الناذر أن يعتكفَ صائمًا ولا عدمه» فقاسه بعض الأصحاب 
على الصلاة فلم يوجبه» وأكثر الأصحاب على أنه يجب للحديث: «ليس 


)۱( أخرجه الدارقطني في «السنن؛ )٤٠١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك) )۲٤۹٦/١(‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى“ /١(‏ 0۷) عن أبي هريرة. وإسناده ضعيف جدًاء ويُروى 
من وجه ألخرى كلها عة انط الل العا 755 61۴6 

(۲) آخرجه البخاري )۷٩٩(‏ ومسلم )۳۹٤(‏ عن عبادة بن الصامت. 

(۳) أخرجه أبو داود »۱١١(‏ ۲ عن أبي هريرة» وأخرجه الترمذي (۲۵) عن رباح بن 
عبد الرحمن عن جدته عن أبيها. وهو حديث حسن بشواهده. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في «المسند (۱۲۳۸۳» ۱۲۰۹۷ )١۳٠۹۹‏ وأبو يعلى في (مسنده» 
(۲۸۹۲) والبيهقي في «السنن الکبری» (1/ ۰۲۸۸ ۹/ )۲۳١‏ عن أنس بن مالك» 
وهو حدیث حسن. 


4 مجموع رسائل الفقه 
على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه)» وفرقوا بينه وبين الصلاة كما 


م ننا 

فإن قيل: قد ثبت «ليس على المعتكف صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه» 
المفيد لوجوب الجمع بين الاعتكاف والصيام على من ندذّره وأنتم معشر 
الشافعية تقولون: لا يجب الجمع بين الاعتكاف وبين الصلاة على ناذره 
وتلك مناقضة» إذيلزمكم من قولكم: لا يجب الجمع بين الاعتكاف 
والصلاة» أن تقولوا بعدم وجوب الجمع بينه وبين الصيام» ويلزمكم من 
إيجابكم الجمع في الصيام إيجابه في الصلاة. 

قلنا: أا وجوب الجمع في الصيام فقد نص عليه إمام الكون ب وأما 
نص الإمام على عدم وجوب الجمع في الصلاة» فعلى فرض أنه لا دليل له 
عليه من النصوص فقد بينا الفارق» على أن هذه المنازعة المفروضة لا تكون 
إلا من طرف قائل بوجوب الجمع في الصلاةء وأما قائل شرطية الصوم فقد 
صدقته النصوص على العموم والخصوص”'. 
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(1) بعدها رسالة من المعلمي إلى الصيلمي ورد الأخير عليها. 


۲- مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف ۳١‏ 

[ص٤]‏ سيدي العامة الهّمام ضياء الإسلام السيد صالح بن المحسن 
الصيلمي» حفظه الله تعالى» والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. 

قال الجلال المحلّي في «شرح جمع الجوامع عند ذكر قياس العكس 
ما لفظّه: «وهو إثباتُ عكس حكم شيءٍ لمثله» لتعاكيهما في العلة» ثم 
[قال:] ومن أدلته قوله ي لأصحابه عندما قال لهم في تعداد وجوه البرً: 
«وفي بُضع أحدكم صدقة». فقالوا: أيأتي أحذنا شهوتّه وله فيها أجر؟ قال: 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه ورْرّ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
کان له أجر». 

قال البناني في حاشيته: قوله: «وهو إثبات عكس حكم... إلخ)» الحكم 
في الحديث المذكور هو ثبوت الوزر» وعكسه ثبوت الأجر» والشيء الوضع 
في الحرام» ومشل ذلك الشيء ء هو الوضع في الحلال الثابت له العكس 
المذكورء وجعل الوضع في الحرام والوضع في الحلال وثلين من حيث إن 
كلا منهما وض وإِلَا فهما ضدَانِ في الحقيقة . وقوله: «لتعاكسهما» أي: 
الحكمين. وقوله: «في العلة» وهي الوضع في الحرام الذي هو علة ثبوت 
الوزر والوضع في الحلال الذي هو علة ثبوت اللأجرء فكل من ثبوت الأجر 
وثبوت الوزر عكسّ للآحر؛ لأن كلا من الوضع في الحرام والوضع في 
الحلال عك للآخر فتعاكس العلتين المذكورتين مقتض لكون الحكم 
المترتب على إحداهما عكس الحكم المترتب على الأخرى». 

وقولکم: «ما مذهب الشافعية في الاعتكاف؟» فالاعتكاف عندهم ليس 
من شرطه الصيامٌ إلا إن نَدَرَّه» أن يقول: لله علي أن أعتكفَ صائمًاء بخلاف 


(1) بياض في الأصل. 


۲ مجموع رسائل الفقه 
الصلاةء فلو قال: أن أعتكفَ مصلَيًا فله إفراد الاعتكاف عنها. 

وقولكم: «إنه يلزمهم القول باشتراط الصيام في الاعتكاف بقياس 
العكس» لم يظهر وجهه»ء ففضلا انقلوا تحت هذا لفظ «الغاية» مع شرحها. 

واستشهادكم على الحقير ببضاعته (ولكنما أعمى القلوبَ التعصّبُ) 
ليس في محله» فإنما يتعصب من لم يجد مَحِيصًا عن اللزوم» فأما نحن 
معشر الشافعية فلنا عن التعصب - لو فُرض - مندوحة بأن اشتراط الصيام هو 
القول القديم لإمامناء مع أن لنا على القول الجديد نصوصًا صحيحةء منها: 
اعتكافه اة الليلَ والنهار في العشر الأواخر من رمضان ونحوهاء كما في 
حديث الصحيحين. ومنها: ما في الصحيحين' أيضًا عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله وسلم عليه وعلى آله قال: 
كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكفَ ليلة في المسجد الحرام قال: «فأَؤف 
بنذرك). ومنها: ما نقله ابن حجر في «التحفة)" عند قول «المنهاج): «بل 
يصح اعتكافٌ الليل وحده» قال: للخبر الصحيح: «ليس على المعتكف 
صیامٌ إلا أن یجعله على نفسه»". 
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أخانا فى الله سبحاته» الوجيه فى الأو لى والآخرة» العلامة الشيظّى 7 


)۲( «تحفة المحتاج» (۳/ .)٤٦۹‏ 

(۳) سبق تخریجه. 

(4) هو بمعنى الطويل الجسيم الفتيّ من الناس أو الإبل أو الخيل» فهو صفة وليس نسبة 
إلى عَلم أو قبيلة. 


۲- مسالة اشتراط الصوم في الاعتكاف tT‏ 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمي» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» ونحمد 
الله إليكم حمدا كثيرًا موبّدة أوقاته» والصلاة والسلام على خِيَرّة الخلق وآلِهء 
حملة الشرع وهداته» وأيّده من نعش الهدى نهوصَه المبارك وغاراته. 

أما بعد فقول (مسألة) العترة جميعًا وابن عباس وعبد الله بن عمر 
ومالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو ثور: الصوم شرط في الاعتكاف» لقوله 
بال : «لا اعتكافَ إلا بالصيام؛. ولو لم يكن الصيام شرطًا في الاعتكاف لما 
وجب في نذره كالصلاة. عبد الله بن مسعود والحسن البصري والشافعي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: لاء لقوله أ : «ليس على المعتكف 
صيامٌ إلا أن يجعله على نفسه)» أراد: الصوم لا يجب بنية الاعتكاف إلا 
حيث يجب الاعتكاف» جمعًا بين الأدلة وصيانة لمنطقه عن اللغو» ولأنه 
مهما أمكن الجمع بالتأويل وجب. قالوا: قال لعمر: «أوف بنذرك)» وقد نذر 
اعتكافَ ليلة. قلنا: «بيومها)» بدليل أن إحدى الروايتين أنه نذرَ اعتكافَ يوم» 
فثبتَ اشتراطً الصيام في صحة الاعتكاف بالدليل وقياس العكس استظهارًا. 
وقياس العكس إثبات خلاف حكم الأصل في الفرع» فالأصل الصلاةت 
والفرع الصيام» والعلة عدم وجوب الصلاة بالنذرء اي بنذر الاعتكاف 
مصليّا» وعكس العلة وجوب الصيام بالنذر» والحكم في الأصل عدم 
اشتراط الصلاة في صحة الاعتكاف» والحكم في الفرع خلافه» وهو اشتراط 
الصيام في صحة الاعتكاف» وبهذا يستوي قياس العكس على سُوقه. 
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الرسالةالرابعةعشرة 
مقام اراد یم 


CV مقام إبراهسیم‎ -٤ 


الحمد ك الذي أحاط بك شيءٍ علمًاء وأتقن كل شيءِ خلقًا ومر 
وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وآشهد أن محمدًا عبده ورسوله» 
صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وصحبه. 

أمّا بعد» فهذه رسالة في شأن «مقام إبراهيم)» وما الذي ينبغي أن يعمل 
به عند توسعة المطاف؛ حاولت فيها تنقيحَ الأدلة ودلالتهاعلى وجه 
التحقيق» معتمدًا على ما أرجوه من توفيق الله - تبارك اسمه - لي» وإن قل 
علمي» وکل ڏهمي. 

فما کان فيها من صواب فمن فضل الله علي وعلى الناس» وما كان فيها 
من خطأ فمني» وأسأل الله التوفيق والمغفرة. 

قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (الآية :)٠٠١‏ ل وإذ جِعلتا ايت 
ر یکوین ازس مشرد 4. 

وقال سبحانه في سورة الحج (الآية :)۲١‏ #وإذ راتا لنجير 
وا اشد ). 

جاء عن نجماعة من السلف تفسير «التطهير» في الأيتين بالتطهير من 
الشرك والأوثان. 


۸ مجموع رسائل الففه 

وهذا من باب ذكر الأهمَّ الذي يقتضيه السبب؛ فان إخلال المشركين 
بتطهير البيت كان بشركهم ولَصبهم الأوثانَ عنده. 

ولا ريب أن التطهير من ذلك هو الأهّء لك «التطهير» المأمور به أعيَ. 

أخرج ابن أبي حاتم" عن مجاهد وسعيد بن جبير قالا: «من الأوثان 
والريب» وقول الزور والزجس). ذكره ابن كثير وغيره". 

وقال البخوي"': قال ابن جبير وعطاء: «طهراه من الأوثان والريب 
وقول الزور». 

وأخرج ابن جرير عن عبيد بن عمير قال: «من الآفات والريب». 
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)0( في «تفسیره» (۱/ ۲۲۷). 
(۲) «تفسیر ابن کثیر» (۱/ )٦۱۳‏ و«الدر المنثور» .)١۳۳ /١(‏ 


.)١١١ /١( في «معالم التنزيل؛‎ )۴( 
.)٥۳۴۳ ٥۳۲ /۲( في «تفسیره»‎ )٤( 


۳۹ مقام إبراهیړر‎ -٤ 


أقام إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام - البيت على الطهارة بأوفي 
معانیها؛ فالأمر بتطهیره ٠‏ أمرٌ بالمحافظة على طهارته» وأن يُمتع ويّزال عنه كل 
ما يخالفها. 


وقوله: لللطايفيى ...€ الآيةء يدل على آنه مع أن التطهير مأمورٌ به 
لحرمة البيت» فهو مأمورٌ به لأجل هذه الفِْرّق -الطائفين والعاكفين 
والقائمين والركع السجود - لتؤدّي هذه العباداتِ على الوجه المطلوب. 

وهذا يبن آن «التطهير؛ المأمور به لا يحص الكعبة» بل َعم ما حواليهاء 

حیث حیث ودی هذه العبادات» وأ في معنى التطهير إزالة كل ما يمنع من أداء 
ا 
يَعوق عنه؛ من حجارة أو شوك أو حفر. 

فثبت الأمر بأن يها ما حول البيت تهيئة تمن الطائفين والعاكفين 
والمصلين من أداء هذه العبادات بدون خلل ولا حرج. 

لم يُحدد الشارع ما أمر بتهيئته حول البيت بمقدار مسمّى» لكن لما أمر 

ب ۰ کد د E‏ ۽ 2 س 
بالتهيئة لهذه الفرق على الإطلاق علم أن المأمور به تهيئة ما يكفيها ويتسع 
لهذه العبادات مع اليسر. 

فلمًا كان المسلمون قليلاً في عهد النبي إا كان يكفيهم المسجد 
القديم. 

نعم كثر الحُْجَّاج في حجْة الوداع» لكن لم يكن منتظرًا أن يكثروا تلك 
الكشرة» أو مايقرب منها في السنوات التي تليهاء وكانت بيوت قريش 
AEA ERS EG E e‏ 


E3‏ مجموع رسائل الفقه 


بالشرك قريب. 
فلمّا كثروا في زمن عمر رضي الله عنه» وزال المانع؛ هدم الذورء وزاد 
في المسجد» وهكذا زاد من بعده من الخلفاء بحسب كثرة المسلمين في 
وادّخر الله تعالى الزيادة العظمى لصاحب الجلالة الملك سعود بن 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود» أيده الله» وأوزعه شكر نْعَّمِه» 
وزاده من فضله. 
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٤١ مقام إبراهيم‎ -٤ 
قدّم الله تعالى في الآيتين «الطائفين» على «العاكفين» و«المصلين»‎ 
والتقديم في الذكر يشير بالتقديم في الحكم» فقد بدأ النبي بيه في السعي‎ 
بالصفاء وقال: «نبدأ بما بدأ الله به" وبدأ في الوضوء بالوجه.‎ 
فيؤخذ من هذا أن التهيئة للطائفين أهمّ من التهيئة للعاكفين والمصلين.‎ 
فعلى هذا بُقَذَّم الطائفون عند التعارض» ولا يكون تعارضص عند إقامة‎ 
الصلاة المفروضة جماعة مع الإمام؛ لأنٌ الواجب عليهم جميعًا الدخولٌ‎ 
فيهاء وإتما يمكن التعارض بين الطائفين وبين العاكفين والمصلين تطوَعًا.‎ 
وإذ كان المسجد_ بحمد الله - واسعًاء وسيزداد سعةء فإتمايقع‎ 
التعارض في المطاف» كما إذا كثر الطائفون» وكان في المطاف عاكفون‎ 
ومصلون تطوَعَاء وضاق المطاف عن أن يسحَهم جميعًا بدون حرج ولا‎ 
فإن قَدّم بقرب البيت العاكفون والمصلونء وقيل للطائفين: طوفوا من‎ 
ورائهم» كان هذا تأخيرًا لمن قدّمه الله» ولزم منه" الحرج على الطائفين»‎ 
لطول المسافة عليهم» مع أن الطواف يكون فرصا في الح والعمرة» وإذا‎ 
خرج العاكفون والمصلون عن المطاف» وأدوا عبادتهم في موضع آخر من‎ 
المسجد زال الحرح والخلل البّة.‎ 
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(۱) آخرجه مسلم (۱۲۱۸) ضمن حديث جابر الطويل. 
(۲( ط : «فيه»» والتصويب من المخطوطة. 


منذ بعث الله تعالى نبيّنا محمدا ب لم يزل عدد المسلمين يزداد عامًا 
فعامًاء وبذلك يزداد الحْجَاج والعمّار» ومع ذلك فقد توفرت في هذا العصر 
أسباب زاد لأجلها عدد الحجَاج والعمّار زيادة عظيمة. 

منها: حدوث وسائط النقل الأمينة السريعة المريحة. 

ومنها: الأمن والرّخاء اللذان لا عهدَ لهذه البلاد بهماء ولذلك زادعدد 
التّكان والمقيمين زيادة لا عهدَ بها. 

ومنها: الأعمال العظيمة التي قامت وتقوم بها الحكومة السعودية 
لمصلحة الحجَّاج» بما فيها تعبيد الطرق» وتوفير وسائط النقل» والعمارات 
المريحةء كمدينة الحْجّاج بجْدّة» والمظلات بمتى ومزدلفة وعرفة» وتوفير 
المياه» وكل ما يحتاج إليه الحجّاج في كل مكان» وإقامة المستشفيات 
العديدةء والمخْجَّر الصحي الذي قضت به الحكومة السعودية على ما كانت 
بعض الدول تتعلّل به لمنع رعاياها عن الح أو تصعيبه عليهم» والعمارة 
العظمى للمسجد النبوي» والتوسعة الكبرى الجارية الآن'؟ للمسجد 
الحرام» وغيرٌ ذلك مما زاد في رغبة المسلمين من جميع البلاد في الحح. 

فزاد عدد الحجّاج في السنين الماضيةء وينتظّر استمرار الزيادة عامًا 
فعامًاء لذلك أصبح المسجد على سعته - يضيق بالمصلين في كثير من أيام 
الجتع في غير موسم الحج» فما القن به فيه؟ 

فوفق الله تعالى جلالة الملك المعظّم سعود بن عبد العزيز - أطال الله 
عمره في صالح الأعمال - لتوسعته» والعمل فيه جار. 


(۱) محرم سنة ۳۷۸٠ھ‏ [المؤلف]. 


A إبراهيم‎ ماقم-٤‎ 

وأشد مايقع الزحام في الموسم: في المطاف» وتنشأً عن ذلك مضارٌ 
تلح الأقوياء» فضلاً عن الضعفاء والنساء» ويقع الخلل في هذه العبادة 
الترت وهي الطواف -؛ لزوال ما يطلب فيه من الخشوع والخضوع 
واتذأّل» وصدق التوجه إلى اله ع وجل؛ إذ يهم كل من وقع في الزحام 

وقد يكون مع الرجل القوي - أو الرجلين - ضعيف أو امرأة أو أكثر 
فيحاول القوي أن يدفع الزحام عن نفسه وعمّن معه» فيدفع من بجنبه وأمامه 
لیشق له ولمن معه طريقا على أي حالٍ» فيؤذي بعضهم بعصًاء وربّماوقع 
النزاع والخصام والضرب والشتم» ويقع زحام الرّجال للنساءء وقد قال النبي 
ية إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم»'ء وقد رأينا من الاس 
من يِيِيء بغيره الظنْء» وربّما أذى ذلك إلى الإيذاء بالدفع والشتم» وربما 
بالضرب. 

ومن المعلوم أن صحة الطواف لا تتوقف على أدائه في المطاف وإِنّما 
شرطه أن يكون في المسجد» لكن جرى العمل على أن يكون في المطاف» 
ولو مع الزحام؛ لأسنات: 

منها: أن خارج المطاف غير مهيا للطواف فيه بغير حرج. 

e E 
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ف 


)۱( آخرجه البخاري (۲۰۳۸» ۲۰۳۹) ومسلم (۲۱۷۵) من حديث صفية بنت ځيي. 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 


يحول بين الطائف والكعبة بنا ونحوه» فمن كر ذلك صاحب «الفروع» 
(ج ۲ ص۳۹۰ )). 


وإزالة هذه العوائق إنما تتم بتوسعة المطاف. 

فلم يكن بد من توسعة المطاف» والعمل بذلك جار» ولله الحمد. 

إل أضيق موضع في المطاف هو ما بين المقام والبيت» ويزداد ضيه 
a‏ 

وإذا كانت توسعة المطاف مشروعةء فتوسعة ذلك الموضع مشروعة 
وما لايتمٌ المشروع إلا به - ولا مان منه - فهو مشروع. 

يرى بعص أهل العلم أن هذا منطبقّ على تأخير المقام» وأن التوسعة 
المطلوبة لا تتم إلا به. 

فأمّا ما يقوله بعضهم من إمكان طريقة أحرى لتوسعة المطاف في تلك 
الجهة أيصًا مع بقاء «المقام» في موضعه»ء وذلك بأن يحدد موضع يكفي 
ND SS‏ 
فة الجهات. قإذاثرالعاتفون لك بعشهم أمامالمقام العادة و 
بعضهم في التوسعة التي خلفه» وخلف موضع المصلين فيه= ففي هذه 
الطريقة حال من أوجه: 

الأؤل: أتها مخالفة لعمل من عملّهٌ حُجَّة؛ فان موضع المقام في الأصل 


٤-مقام‏ إبراهيم 0 


بلصق الكعبة» وسيأتي إثباته. 

فلا كثر التاس في عهد عمر رضي الله عنه» وصار بقاءٌ المقام بجنب 
الكعبة - ويصلى الناس خلمّه - مظلَةَ تضييق المطاف على الطائفين= أخره 
ليبقى ما أمامه للطائفين متَّسعًا لهم» ويخلو ما وراءه للمصلين» وأقرْه سائر 
الصحابة رضي الله عنهم» فكان إجماعاء» وهو حجّة. 

وقيل: إن التبي اة هو الذي أخرَ المقام للعلّة نفسها. 

وأيّا ما كان فهو حجّة» وكان ممكتا حينئلٍ أن يبقى المقامٌ بجنب الكعبة 
ويخْجَّر لمن يصلي خلفه موضع يطوف الطائفون من ورائه» ويوسّع لهم 
المطاف من خلف. 

وهذا نظير الطريقة الأخرى التي يشير بها بعضهم الآن» وأبعد منها عن 
الخلل» وقد أعرض عنهامَّن عمله حْجّة» واختار تأخير المقام عن موضعه 
الأصليّ. 

وإذا كانت الحال الاَنَ كالحال حيتعَنٍ» فالذي ينبغي هو الاقتداء 
بالحجة» وتأخير المقام. 

وإذا ساغ لهذه العلّة تأخحيره عن موضعه الأصلي؛ فلأن يَسوغ لأجلها 
تأخيرّه عن موضعه الثاني أو لى. 

الشانى: أن تلك الطريقة لا تفى بالمقصود؛ لأن حاصلها أن يكون 
للمطاف في ذاك الموضع فرع يسلك وراء المقام وموضع المصلّين فيه. 

وهذامظتة أن تحرص أكثر الطائفين على أن يسلكواأمام المقام 
كالعادة» واختصارًا للمسافة ويحرص على ذلك المطوفون» وخلف 


3 مجموع رسائل الفقه 
المطوّف جماعة لا يجدون بدا من متابعته» فيبقى الرّحام قريبًا مما كان. 

الثالث: آنه إن أحيط موضع المصلين خلفَ المقام بحاجز شق الخولٌ 
إليه والخروج منه» وإن لم ييحجَّز كان مظنة أن يسلكه بعض الطائفين 
اختصارًا للمسافةء فيقع الخلل في العبادتين. 

وإّما كان يمنعهم من ذلك فيما مضى - مع بُعد المسافة -: توهمهم أن 
الطواف لا يصح إلا في المطاف. 

وسيزول هذا الوهم عند توسعة المطاف من خلفه. 

ا La‏ وء ك 

وبقيت اوجه أخرى؛ كتقديم حق المصلين على حق بعض الطائفينء 
وتطويل المسافة عليهم» واحتمال أن يضيق الموضع الذي يُخصَص 
للمصلين خلف المقام؛ لأتهم يكثرون في بعض الأوقات» ويُحرص كثيرٌ 
منهم على المكث هناك للدعاء وغير ذلك. 

و > لجملة فلا ريب أنه إذا 5 َة تحققت العلّةء» ولم يكن هناك مان من تأخير 
المقام؛ فتأخيره هو الطريقة المثلى. 

هل هناك مانع؟ 

يبدي بعض الفضلاء مُعارضاتِ» يرى أتهاتشتمل على موانع» 
وسأذكرها مع ما لها وما عليهاء وأسأل الله التوفيق: 

المعارضة الأولى: 

يقول بعض الناس: ذكر جماعة من المفسّرين ما يدل على أن المقام 
ليس هو الحجر فقط» بل هو الحجر والبقعة التي هو فيها الآن» وتأخير 


CV مقام إبراهيم‎ -٤ 
البقعة غير ممكن» فإذا تقل الحجر عنهاء فما أن يفوت العمل بالآيةء وإمّا أن‎ 
يبقى الحكم للبقعة؛ لأتها موضع الصلاة.‎ 

وأقول: إن التظر في هذا يقتضي بسط ما يتعلق بالمقام» وسأشرح ذلك 
في فصول: 


۸ مجموع رسائل الفقه 


الفصل الأول 


عامّة ما ورد فيه ذكر المقام من الأحاديث والآثار وكلام السّلف والأئمة 
- ويأتي كثيرٌ منها - يبيّن أن «مقام إبراهيم؛ الذي في المسجد هو الحجر 
المعروف» غير أن بعض من روي عنه هذا رُوي عنه تفسير المقام في الآية 
أنه الح كل أو المشاعر. 

وع ابن عاس رفي ا عا ا ت عن ادت '» ون من 
قال: «الحج كله» أو «المشاعر» إِنّما أراد أن الآية كما تنص على شع الصلاة 
إلى هذا الحجر الذي قام عليه إبراهيم لعبادة ره عز وجلل - كمايأتي -» فهي 
تدل على شرع العبادة في كل موضع قام فيه إبراهيم للعبادة» على ما به 
الشرع» وذلك هو الحجَ والمشاعرء ولهذا جاء عنهم في تفسير كلمة 
مسل € قولان0): 

الأؤل: قَبْلَة؛ يصلون خلفه» أو بُصلون عنده. 

الثاني: مَذعىّ. 

فالأؤل بالنسبة إلى الحجر. 

والثاني - كما أفاده ابن جرير -"' بالنسبة إلى المشاعر؛ لأنْ الدعاء 


(۱) فقد روی الطبری فی «تفسیره» (۲/ )٥۲٣ ۰٥۲۰‏ عنه عدة روایات. 


(۲) انظر «تفسیر الطبري» (۲/ .)٥۲۹‏ 
)۳( تفسيره» (۲/ .)٥١١‏ 


٤-مقام‏ إبراهیمر ۹ 
مشرو عندها كلهاء بل يجمع العبادات المختلفة المشروعة فيها؛ إذ 
المطلوب بتلك العبادات هو ما يطلب بالدعاء من رضوان الله ومغفرتهء 
وخیر الدنيا والآخرة» فالدغاء عباد والعبادة دعاءٌ. 

فأمّا ما ذُكِرَ فى المعارضة عن بعض المفسرين؛ فأوّلهم - فيما أعلم - 
الزمخشري» وتبعه بعض من بعده. 

وال[مخشري على حسن معرفته بالعربية - قليل الحظ من السنةه 
ورأى آنه لا يكون الحجر مصلّى على الحقيقة إلا إذا كانت الصلاة عليه 
وذلك غير مشروع ولا ممكن ؛ لأآنه يصغر عن ذلك. 

ولو وَفْقَ الزمخشري للصواب لجعل هذا قرينة على أن المراد بكلمة 

ر 
مصلل € قبلةء كما قاله السلف» أي: يُصلى إليه؛ كما بيه النبي بيا وعمل 
به أأصحابه فمن بعدهم. 


ومن العلاقات المعتبرة في المجاز: الخاد وهي ثابتة هنا؛ فان 
الصلاة إذا وقعت إلى الحجر فهي بجواره. 

ووج آخر: وهو أن تكون كلمة ممل 4 اسم مفعول والأصل: 
«مصلى إليه»» حُذِْفَ حرف الجر فاتصل الضمير واستتر» كمايقوله ابن 
جتي في «مُرَمَّل» من قول امرئ القيس: 


2 ر ع‎ a: 
كان آباتافى ععرانين وبله کب ير آناس فى بجاو مزل‎ 


)١(‏ ط:«من». والمثبت من المخطوطة. 
)۲( في المعلقة. انظر «ديوانه) (ص .)۲١‏ ط. دار المعارف. 


0° مجموع رسائل الفقه 
أن الأصل «مُرَّل به» فحذفَ حرف الجر فاتصل الضمير واستتر تر (۱). 
والنكتة على الوجهين هى - والله أعلم -: التنبيةُ على أن المزيّة للحجر 
لقيام إبراهيم عليه للعبادة» والمشروع لهذه الأمّةَ القاس به. 
والقيام على الحجر لمثل عبادة إبراهيم لا يمكن إلا نادرًاء فعُرّض عنه 
بما يمكن دائمًاء وهو القيام للصلاة» وهو يصغر عن الصلاة عليه» ودفنه_ 
ليتسع مع بعض ما حوله للصلاة - يؤدي إلى اندثاره. 
ولماذا التكلّف؟ وإِتّما المقصود: أن يكون للقيام في الصلاة تعلق به 
فشرعت الصلاة إليه. 


وعبارة الزمخشري': «مقام إبراهيم : الحجر الذي فيه أثر قدميه» 
E‏ 

وط هذا القولّ - مع ماتقدّم أن المذكور في الآية مقامٌ واحدٌ لا 
مقامان» وآن وضع الرَّجّل على الحجر بدون قيام حقيقّ لا يكفي لأن يُطلَق 
عليه كلمة «مقام» على الحقيقةء وأن الذي كان من إبراهيم على الحجر 
فسمَّي لأجله «مقام إبراهيم قيا حقيقي» لا وضع رٍجل فقط وأنٌ الموضع 
الذي قام فيه على الحَجّر ليس هو موضعه الآنء وأ المقام كان أولاً بلصق 
الكعبة» وكان الحكم معه» ثم حول إلى موضعه الآن» فتحوّل الحكم معه. 

وسيأتي إثبات هذا كله في الفصول الآتية إن شاء الله تعالى. 


e e E 


(۱) انظر «الخصائص)» (۳/ ۰۲۲۱ ۱/ ۱۹۳). وفیه: «مزمّل فیه). 
(۲) في «الكشاف» /١(‏ ۹۳) ط. دار المعرفة. 


-مقام إبراهسيم 0١‏ 


الفصل الثاني 
لماذا سمي «الحجر» مقام إبراهيم؟ 


أعلى ما جاء في هذا: ما أخرجه البخاري' وغيره من طريق سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في خبر مجيء إبراهيم بإسماعيل عليهما 
السلام وأمّه إلى مكةء وما جرى بعد ذلك» وفيه في ذكر بناء البيت: «حتى إذا 
ارتفع البناءٌ جاء بهذا الحَجر» فوضعه له» فقام عليه وهو يبني». 

٣‏ ا و 

وفي رواية أخرى: «حتى إذاارتفع وصعف الشيخ عن نقل 
الحجارة» فقام على المقام». 

وعند ابن جرير"' بسند صحيح يُلاقي سند البخاري الثاني: «فلما 
ارتفع البناء وضعَفَ الشيخ عن نقل الحجارة قام على حجر فهو المقام. 

وفي «فتح الباري»“: أن الفاكهيّ أخرج نحو هذه القَصّة من حديث 
عثمان» وفيه: «فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه» ويرفعه له إسماعيل» 
آيها الناس ! آجيبوا ربكم). 


.)۳۳۹٤( رقم‎ )۱( 

(۲) عند البخاري .)۳۳٠١(‏ وقد سقطت هذه الفقرة من النسخة المطبوعة مع «الفتح» 
الطبعة السلفية الأولى. 

(۳) في «تفسیره» (۲/ )٩٦۰‏ و«تاریخه» (۱/ ۲۵۹» .)۲٠۰‏ 

.)٤6/( )€( 


to‏ مجموع رسال الفقه 


قال في «الفتح»': «روى الفاكهيٌ بإسنادٍ صحيح من طريق مجاهد 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «قام إبراهيم على الحَجّر» فقال: يا أيها 
الناس ! أجيبوا ربكم». 

وفي أل الخبر عند البخاري" عن کثير بن كثير قال: «إني وعثمان بن 
أبي سليمان جلوس مع سعيد بن جبير» فقال: ما هكذا حدّثني ابن عباس» 
ولکنه قال». 


وفي «فتح الباري» (ج1 بان مانغا سد ین چ دن 
ذلك عن رواية الفاكهيّ والأزرقيّ وغيرهما. وفيه: أنهم سألوا سعيد بن جبير 
عن أشياء قال: «قال زجل: أحقّ ما سمعنا في المقام - مقام إبراهيم _ أن 
إبراهيم حين جاء من الشام حلف لامرأته أن لاينزل بمكّة حتّى يرجع» 
فقرّبت إليه امرأةً إسماعيل المقام» فوضع رجله عليه حتّى لا ينزل؟ فقال 
سعید بن جبیر: لیس هکذا...). 


والخبرٌ- وفيه قريب من هذا عندالأزرقيّ (ج۲ ص٤‏ 7)۲ وفي 
آخره: «فلمًا ارتفع البُنيان وشم على الشيخ تناولّة؛ قرب له إسماعيل هذا 
ا و ووو . IES‏ 
الحَجَّر» فكان يقوم عليه ويبني» ويحولة في نواحي البيت حتى انتهى إلى 
وجه البيت. يقول ابن عباس: فذلك مقام إبراهيم عليه السلام» وقيامه عليه». 


.)607/0 )1( 

(۲) رقم (۳۳۹۳). 

)٠٠١/7( )۳(‏ ط. السلفية. 

)٤(‏ (۳۲/۲) ط. رشدي ملحس. 


tor مقام إبراهشيم‎ -٤ 


وقصّة مجيء إبراهيم ولقائه رة إستماعیل قد در ها ان عباس 
ولیس فيها ما يُحكى من وضع رجله على الحَجر. 

وكان مجيئه ذلك قبل بناء البيت. 

فهبْ آنه ثبت وضعه رجه على الحَجر وهو على دابته» فليس هذا بقيام 
على الحجرء ولا هو فى عبادة» فلا يناسب مزيْة للحَجّر» وإنما القيام 
الحقيقَيّ على الحجر الذي يُناسب مزيَةً له: هو ما وقع بعد ذلك من قيامه 
عليه لبناء الكعبةء ثم للأذان با لحج. 

فهذا هو الثابت فى وجه تسمية الحَجّر «مقامَ إبراهيم». 
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(۱) أخرجها البخاري )۳۳٣٤(‏ عنه. 


tof‏ مجموع رسائل الفقه 


الفصل الثالث 
ین وضع إبراهيم المقام آخيرًا؟ 


تقذم في الفصل السّابق من حديث عثمان رضي الله عنه: «فجعله لاصمًا 
بالبیت». 

ومن حديث ابن عباس: «فکان يقوم عليه ويبني» ويحوله في نواحي 
البيت حتى انتهى إلى وجه البيت». 

وقد ظهر أن منشأً مزيته وحصول الآية فيه - وهي أثر قدمَيٰ إبراهيم - هو 
قيامه عليه لبناء البيت. 

فالظاهر أن يكن إبراهيم أبقاه إلى جانب الييت في ذلك الموضع 
الظاهر - وهو عن يَمْنة الباب ادالاق ون ف تعلق اليك 

وجاء عن بعض الصحابة - وهو نوفل بن معاوية الديليّ رضي الله عنه أنه 
رآه في عهد عبد المطلب ملصقا بالبيت'. وسنده ضعيف. 

ويأتي بيان أن ذلك في الموضع المسامت له الآن. 

وإقرار النبي بي له هناك يصلي هو وأصحابه خلفه بدون بيان أن له 
موضعًا آخر: يدل على أن ذلك هو موضعه الأصليت. 

ولم أجد ما يخالف هذا من السنّة والآثار الثابتة عن الصحابة» ولاماهو 
صري في خلافه من أقوال التابعين. 

إلا أن المحبَ الطبري قال في «القّرى» (ص :)۳٠۹‏ قال مالك في 


.)٠١ /۲( والأزرقي‎ )٤٤١ /١( أخرجه الفاكهي‎ (۱) 


٤-مقام‏ إبراهيیر 00 
«المدونة»: كان المقام في عهد إبراهيم عليه السلام في مكانه اليوم» وكان 
آهل الجاهلية ألصقوه إلى البيت خيفة السيل» فكان ذلك في عهد النبي ييا 
وعهد ابي بكر رضي الله عنه» فلمًا و لي عمر رضي الله عنه رده بعد أن قاس 
موضعه بخيوط قديمة قيس بهاء حقى أخروه» وعمر هو الذي نصب معالم 
الحرم بعد أن بحث عن ذلك». 

هذا آخر کلامه في «المدونة» فيمانقله صاحب (التهذيب مختصر 
المدونة). ولم أجد أصل ذلك الكلام في مظنته من «المدونة» المطبوعة. 

ثم قال المحب: «وقال الفقيه سند بن عنان المالكي في كتابه المترجم 
ب «الطراز» - وهو شرح ل «المدونة» -: وروى أشهب عن مالك قال: 
سمعتٌ من يقول من أهل العلم: إن إبراهيم عليه السلام أقام هذاالمقام» 
وقد كان ملصقا بالبيت في عهد النبي ية وأبي بكر رضي الله عنه وقبل ذلك 
ا ا ك فكاو السلا اة ان دسب ا رل رر اا 
عنه آخرج خيوطا كانت في خزانة الكعبة» وقد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه 
وبين البيت في الجاهليةء إذ قدّموه مخافة السيل» فقاسه عمر» وأخره إلى 
موضعه اليوم» قال مالك: والذي حمل عمر...٠.‏ 

إن بين سند بن عنان وبين شهب نحو ثلاث مائة سنة. فإن صح عن 
مالك فهذا الذي أخبره بالحكاية لم يذكر مستنده» ولا أحسبه استند إلا إلى 
حكاية مجملة وقعت له عن تحويل عمر رضي الله عنه للمقام» وما جرى بعد 
ذلك» فقال ما قال. 

وسيأتي - إن شاء الله - تحقيق تلك القضية بما يتضح به أن ليس فيها 
دلالة على ما ذكر. 


0٦‏ مجموع رسائل الفقه 
وعلى كل حال؛ فهذه الحكاية المنقطعة لاتصلح لمقاومة ماتقدم من 
الأدلةء والله المستعان. 
فالذي تعطيه الأدلة: أن إبراهيم عليه السلام وضع المقام عند جدار 
الكعبة في الموضع المسامت له الآن. 


¥ E FF 


t0۷ مقام إبراهشيم‎ -٤ 
الفصل الرابع‎ 
أين كان موضعه في عهد النبي كيا؟‎ 


فى هذا ثلاثة أقوال: 

الأؤل: آنه كان في موضعه الذي هو به الآن. والأدلة الصحيحة 
الواضحة ترد هذا القول» كمايأتى فى القول الثالث. ولكنى أذكر ما جاء في 

أخرج الأزرقيّ' عن ابن أبي مُليكة قال: «موضع المقام هذا الذي هو 
به اليوم هو موضعه في الجاهلية» وفي عهد النبي ية وأبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء إلا أن السيل ذهب به فى خلافة عمر رض الله عنه» فيل في 
وجه الكعبة حتى قدم عمر» فرده بمحضر من الناس». 

سند الأزرقى رجاله ثقات» وابن أبى مُليكة من ثقات التابعين» لكنْ 
الأزرقيّ نفسه لم يوثقه أحدٌ من أئمة الجرح والتعديل» ولم يذكره البخاري» 
ولا ابن أبي حاتم» بل قال الفاسيّ في تر جمته من «العقد الثمين»": «لم أر 
من تر جمه؟. 

فهو على قاعدة أئمة الحديث _ مجهول الحال» وقد تفرد بهذه 
الحكاية» والله أعلم. 


.)١١ /۲( «أخبار مكة»‎ )١( 
.)64/۲( )( 


OA‏ مجموع رسائل الفقه 


وقال الأزرقيّ'“ أيصًا: حدثني جدي» حدَثنا داود بن عبد الرحمن عن 
ابن جرج عن كثير بن كثير بن المطلّب بن أبي وَداعة السّهميّ عن أبيه عن 
جه قال: «كانت السيول تدخل المسجد الحرام... ربّمادفعت المقام ‏ 
عن" موضعه» وربّما نَحنّه إلى وجه الكعبة» حتى جاء سيل في خلافة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له: سيل أمٌ تهشل.. فاحتمل المقام من 
موضعه» فذهب به» حتى وُجد بأسفل مكةء فأتي به» فرْبطً إلى أستار الكعبة 
في وجههاء وكتب في ذلك إلى عمر رضي الله عنه» فأقبل عمر رضي الله عنه 
رعا شل رة في هو زان ودد ي مرف رعا ال عا 
عمر بالتاس» فقال: أنشد الله عبدًاعنده علم في هذاالمقام» فقال 
المطّلب بن أبي وداعة السهمي: أنا يا أمير المؤمنين عندي ذلك» فقد كنت 
أخشى عليه هذاء فأخذت قَذرّه من موضعه إلى الركن» ومن موضعه إلى 
باب الججْر» ومن موضعه إلى زمزم بوقًاط"» وهو عندي في البيت» فقال 
له عمر: فاجالش عندي. وأرسل إليهاء فأتي بهاء فمدّهاء فوجدها مستويةً إلى 
موضعه هذاء فسأل الناس وشاورهم» فقالوا: نعم هذا موضعه» فلمًا استثبت 
ذلك عمر رضي الله عنه وحْق عنده أمر به» فأعلم بہناء رَبّضه تحت المقام ثم 
حوله» فهو في مکانه هذا إلى اليوم». 

جد الأزرقي وداود وابن جریج وکثیر بن کثیر: ثقاتٌ» لکن له عد علل: 

الأولى: حال الأزرقي كمامر. 
(۱) «أخبار مکة» (۲/ ۳۴۳). 


(۲) في المطبوعة: «من»» والتصويب من المخطوط وكتاب الأزرقي. 
(T)‏ المقاط : الحبل الصغير الشديد الفتل يكاد يقوم من شدة فتله. 


٤-مقام‏ إبراهیم 0۹ 
الثانية: أن ابن جریج - على إمامته - مشهور بالتدليس» ولم صرح هنا 
الثالشة: أنه قد صح عن ابن جريج قولّه: اسمعت عطاء وغيره من 

أصحابنا...» فذكر ما سيأتي في القول الثالث» على وجو يُشور باعتماده له. 


الرابعة: أن كثير بن المطلب مجهول الحال)ء ولا يُخرجه عن ذلك 
كر ابن حبان له في «الثقات» على قاعدته التي لا يوافقه عليها الجمهور. 


وقد روی ابن جریج عن کثیر بن کثیر عن أبیه عن جده حدیثاء فذکر ابن 
عيينة أنه سأل كثير بن كثير عنه» فقال: ليس من أبى سمعته» ولكن من بعض 
أهلي عن جڌي. 


وروی غير ابن عيبنة عن ابن جریج عن کثير بن کثير عن أبيه عن جده 
حديثا ريا من الأوّل» ولعلّه هو. راجع «المسند» (ج٦‏ ص۳۹۹)". فإن کان 
حديثا واحدًا فليس لكثير بن المطلب فى الكتب الستة و«المسندا شىء. 


نعم أخرج ابن حبّان في «صحيحه» الحديث الشاني من طريق 


(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۸/ )٤۲۹‏ و«الثقات» .)۳۳١ /٥(‏ 

(۲) انظر (مسند أحمد» (۲۷۲۳) و«سنن ابي داود» )۲۰۱٠(‏ و«معاني الآثار» 
للطحاوي )٤٦١ /١(‏ و«مشكل الآثار» )۲٠٠۸(‏ و«السنن الكبرى» للبيهقي 
(TV /Y)‏ 

.)۲۷۲٤٤( رقم‎ )۳( 

.)۲۳٣٤( رقم‎ )٤( 


aS‏ مجموع رسائل الفقه 
حديث آخرء لكنٌ الوليد شاميّ» ورواية أهل الشام عن زهير أنكرها الأئمة؛ 
لأن زهيرًا حدّثهم من حفظه» فغلط وحرط ). 

الات آلا جر دك ر الي و ال دک ااه ان 
لخر غ فال ل المظلات بن أبى وداعة السهمىٌ... فقال له عمر...٠.‏ 

وهذا يريب في قوله في السند: «عن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي 
وداعة السّهمى عن أبيه عن جده»؛ ويشور أن الحكاية منقطعة. 

وقال الأزرقي"': حدثني ابن أبى عمر قال: حدثنا ابن عيينة عن 

ء ٤‏ 2 ۽ ء 

حبيب بن أبي الأشرس قال: «كان سيل أمّ نهشل قبل أن يعمل عمر رضي الله 
عنه الرَدمَ بأعلى مكة» فاحتمل المقام من مكانه» فلم يُذَرَ أين موضعه»ء فلمًا 
قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل: من يعلم موضعه؟ فقال 
المطلب بن أبي وداعة: أنا يا أمير المؤمنين ! قد كنت قدّرتّه ودرعته بمقاط - 
و تخوفت عليه هذا من الججر إليه» ومن الركن إليه» ومن وجه الكعبة 
إليه» فقال: ائتِ به» فجاء به» ووضعه في موضعه هذاء» وعول عمرٌ الردم عند 
ذلك». 

قال سفيان: فذلك الذي حدَّثنا هشام بن عروة عن أبيه: «أن المقام كان 
عند سقع"' البيت» فأمّا موضعه الذي هو موضعه: فموضعه الآن» وأمّا ما 
يقوله الناس: إنه كان هنالك موضعه» فلا». 
(۱) انظر «تهذیب التهذیب» (۳/ .)٠٠١ ۳٤۹‏ 
(۲) «أخبار مكة» (۲/ .)١١‏ 
(۳) في كتاب الأزرقي: «سفع» وهو تصحيف. وفي المخطوطة: «صقع»» والسقع 

والصقع بمعنى الناحية. انظر «القاموس» (سقع). 


٤-مقام‏ إبراهسیمر a3‏ 
قال سفیان: وقد ذکر عمرو بن دینار نحرًا من حدیث ابن [أبي ٩]‏ 
e ٤‏ 
الأشرس هذاء لا أميّز أحدهما عن صاحبه. 
الأزرقي قد تقدّم حاله. 


لكن قال الفامي في «شفاء العَّرام» (ج :)۲٠ ٠ص ١‏ وروى الفاكه ١‏ 
عن عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة مثل ما حكاه عنهما الأزرقيّ بالمعنى. 

أقول: ليته ساق خبر الفاكهيً؛ فإِن الفاكهيّ وإن كان كالأزرقيّ في آنه لم 
يوثقه أحدٌ من المتقدمين ولا ذكره» فقد أثنى عليه الفاسيّ في تر جمته من 
«العقد الثمین»"» ونڙّهه عن أن یکون مجروحا» وفضصل کتابه على كتاب 
الأزرقي تفضيلاً بالغًاء ومع هذا فالأخبارالتي يتفقان في الجملة على روايتها 
نجد الفاسيّ ومن قبلِه المحب الطبري يعتيانِ غالبًا بنقل رواية الأزرقيّء 
ويسكتان عن رواية الفاكهي» أو يشيران إليها إشارة فقط. 

وأحسب الحامل لهما على ذلك حسن سياق الأزرقي. 

وقد قيل لشعبة رحمه الله: مالك لا تحدّث عن عبد الملك بن أبي 


و 


سلیمان» وقد کان حسن الحدیث؟ قال: من حسشنها فررت0'. 
ويّريبني من الأزرقي حسنْ سياقه للحكايات وإشباعه القولّ فيها» ومشل 
ذلك قليلٌ فيما يصح عن الصحابة والتابعين. 


(1) الزيادة من الأزرقي. وهو حبيب بن أبي الأشرس كما سبق. 
(۲) في «أخبار مكة» .)٤٥٦/١(‏ 

.)61۱/۱( )۳( 

.)۳۹۷ /٦( انظر «تهذیب التهذیب»‎ )٤( 
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وري ضام تة لهذا القول؛ فقدروی (ج۲ص۲۳) عن 
ابن أبي عمر بسنل واو إلى أبى سعيد الخدري» آنه سأل عبدا لله بن سلام عن 
الأثر الذي في المقام» فقال: «كانت الحجارة... وذكر الخبر» وفيه في ذكر 
النبي بلآة: فصلى إلى الميزاب وهو بالمدينةء ثم قدم مكةء فكان يصلي إلى 
المقام ما كان بمكة). 

وقد روی الفاكهي" هذا الخبر كما ذكره الفاسيّ في «شفاء الغرام» 
(ج۱ ص٣‏ ۲۰)» ولم يَسق الفاسىّ سنده ولا متنه بتمامه» إّماذكر قطعة منه» 
هي بلفظها في رواية الأزرقي. ثم قال: «وفيه أن النبي ية قدم مكة من 
المدينة» فكان يصلي إلى المقام» وهو مُلْصَقّ بالبيت» حتّى توفي رسول الله 
. 

أسقط الأزرقيّ في روایته قوله: «(وهو ملصق بالبیت حتی توفي رسول 
الله E‏ وجعل موضعها: «ما كان بمكة). 

وقال في (ج ۲ ص۲۷) 7 : حدثني محمد بن يحيى قال: حدثنا 
سليم بن مسلم عن ابن جريج عن محمد بن عاد بن جعفر عن عبدا لله بن 
صفوان قال: أمر عمر بن الخطاب رضى الله عنه عبد الله بن السائب العابديّ 

۰ ن‎ ٠م‎ E 

- وعمر نازل بمكة في دار ابن سباع - بتحويل المقام إلى موضعه الذي هو 
فيه اليوم» قال: فحولّه ثم صلى المغرب» وكان عمر قد اشتكى رأسه» قال 


(۱) (۲/ ۳۰) ط. رشدي ملحس. 

(۲( في «أخبار مكة٠ .)٤٤١ /١(‏ وفي إسناده شيخ الفاكهي: عبد الله بن شبيب الربعي» 
أخباري ضعیف. انظر «لسان المیزان» .)٤۹۹ /٤(‏ 

.(0 /۲( (۳ 


٤-مقام‏ إبراهسيم 1T‏ 
[عبد الله بن السائب ]': فلمّا صليت ركعة جاء عمر فصلى ورائي» قال: 
فلمّا قضى صلاته» قال عمر: أحسنت» فكنت أوّل من صلى خلف المقام 
حين حول إلى موضعه». عبد الله بن السائب القائل. 

ولم ترق الأزرقيٌ كلمة «حُوّل» فعقبه بقوله: «حدثني جڏي قال: حدثنا 
سليم بن مسلم عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن 
السائب - وكان يصلي بأهل مكة _ فقال: «آنا أل من صلى خلف المقام 
حین رذ فی موضعه هذا...٠.‏ 

هذا؛ وأمَا بقية السند بعد الأزرقی: فشیخه ابن أبى عمر سيأتى. 
وسفيان بن عيينة إمام. وحبيب بن أبي الأشرس ضعيف» راجع تر جمته في 
«الميزان» و «لسانه»". 

وعمرو بن دینار ثقةٌ جلیل» لکن لا يُدرَی ما قال. نعم يستفاد إٍجمالاً آنه 
قد ذکر ما یتعلق بالتقدیر. 

فأّمّا ما ذكر في هذه الرواية من رأي ابن عيينة فقد ثبت عنه" ما يناقضه 
برواية ابن أبي حاتم الرازي وهو إمام» عن أبيه» وهو من كبار الأئمة 
المتثبتين» عن ابن أبي عمر شيخ الأزرقي» عن ابن عيينة نفسه. وسياًتي. 

وأبو حاتم هو القائل في ابن أبي عمر هذا شيخه وشيخ للأزرقي _: 
«(کان شیا صالحًاء وکان به غفلة» رأيت عنده حديتًا موضوعًا حدّث به عن 


(1) هذه الزيادة من المؤلف على نص الأزرقي» لتوضيح القائل. 
(۲) «المیزان» (۱/ )٤٥ ٤ ٤٥۰‏ و«اللسان» (۲/ .)٥٤٤‏ 
(۴) «عنه» ساقطة من المطبوع. وهي مثبتة في المخطوط . 
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ابن عيينة» وکان صدوقا)(). 


٤ ak e ۶‏ 
المتشبتين؛ لأنهم يحتاطون وينظرون في أصوله» وإنّما تخشى غفلته فيما 
يرويه عنه من دونهم» ولاسيّما أمثال الأزرقيّ. 


القول الثاني: 
قال بعضهم: كان المقام لاصقا بالكعبة في عهد النبي يي حتى أخره 


ذکر ابن کثیر""' أن ابن مردویه روی بسنده إلى شريك عن إبراهیم بن 
مهاجر عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ! لو صلينا 
ا 8 e‏ ل ر ۴ سے سے ر 
خلف المقام؟ فأنزل الله: #واعخدوأ من مَقَامِ برعم مضل € فكان المقام عند 
البيت» فحوله رسول الله اة إلى هذا . 
أشار ابن كثير إلى ضعفه. 
وقال ابن حجر في «الفتح» (ج۸ ص۲۹): أخرج ابن مردویه بسند 


ضعيف» فذكره. 


أقول: شري من النبلاءء إلا آنه یبخطۍ كيرا ويدلّس. وإبراهيم بن 


(۱) انظر «الجرح والتعدیل؟ (۸/ )۱۲١‏ و« تهذیب التهذیب» .)١٠۱۹ /٩(‏ 
(۲) في «تفسیره» (۱/ .)٦۱۳ ١٩۱۲‏ 

(۳) (۸/ ۱۹۹) ط. السلفية. 

.)۳۳۷ ٣٣١ /٤( انظر «تھذیب التھذیب»‎ )٤( 


٤-مقام‏ إبراهشیړ a‏ 
کاخ دوق کر الخطا دت ا و0 

وقد ص عن مجاهد أن عمر هو الذي حول المقام» كما سيأتي. 

وفي «شفاء الغرام (ج ١ص٦ :)١‏ «ذكر موسى بن عقبة في مغازيه... 
قال موسى بن عقبة...: وكان - زعموا- أن المقام لاص في الكعبةء فأخره 
رسول الله به فی مکانه هذا). 

موسى بن عقبة ثقةٌ أدرك بعض الصحابة» لكن ذكروا آنه تتبع المغازي 
بعد کر سنه» فربّما یسمع ممن هو دونه" » وقد قال: «(زعموا). 

القول الثالث: 

قال آخرون: كان المقام في عهد النبي بيه وبعده لاصقًا بالكعبة» حتى 

قال ابن كثير: قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره من 
أصحابنا قالوا: «أول من نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه». 

وقال عبد الرزاق“ أيصًا: عن معمر عن حميد الأعرج عن مجاهد 
قال: «أول من أخر المقام إلى موضعه عمر بن الخطاب». 


.)١١۹۸ /١( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)"١١/٠١( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

.)٤۸ /٥( وهو في «مصنف عبد الرزاق»‎ .)١۱۲/١( (۳) 
.)٤۸ ٤۷ /٥( «المصنف»‎ )٤( 


5 مجموع رسائل الفقه 

وقال ابن حجر في «الفتح» (ج۸ ص۱۲۹)': «كان المقام من عهد 
إبراهيم لزق البيت» إلى أن أخره عمر رضي الله عنه إلى المكان الذي هو فيه 
الآن». أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن 
مجاهد أيضصًا. 

ونقل الفاسي" عن كتاب «الأوائل» لأبي عروبة - أراه الحرّاني حافظ 
ثقة عن سلمة - أراه ابن شبيب ثقة عن عبد الرزاق...٠‏ فذكر السندين 

3e 1 ۰ 0 

اللذين ذكرهما ابن كثير» وقال فى متن الأول: «إن عمر رضى الله عنه اول من 
رفع المقام» فوضعه في موضعه الآن وإّما كان في بل الكعبة). 
يخافون عليه من السيول» وكان الناس يُصلون خلفه». 

قال الفاسي: انتهى باختصار؛ لقصة رد عمر للمقام إلى موضعه الآنء 
وما كان بينه وبين المطّلب بن أبى وداعة السهمىٌ فى موضعه الذي حرره 
المطلب؛ 

فلا أدري: أخبرٌ آخر هذاعن مجاهد؟ أم هو ذاك الخبر اختصره 
عبد الرزاق في «(مصنفه)» وحدث به سلمة من حفظه؟ م ماذا؟ 
عبد الرزاق» ثابت» فيتعين حمل هذه الرواية على ما لا يخالفه. 


(۱) (۱۹/۸). 
(۲) في «شفاء الغرام» .)۲٠٠۹/۱(‏ 


C1۷ مقام إبراهير‎ -٤ 

وفي «الدرّ المنثور»: أخرج ابن سعد عن مجاهد قال: قال عمر بن 
الخطاب: «من له علم بموضع المقام حيث كان؟ فقال أبووَداعة بن 
هيو النهى :عى با امير الو مين ]| فد رنه إل الات ودر نة الى 
ركن الحجر» وقدرته إلى الركن الأسود» وقدرته» فقال عمر: هاته» فأخذه 
عمر» فردّه إلى موضعه اليوم للمقدار الذي جاء به أبووداعة». 

لا آدري ما سنده» وبقيّة الروايات فى هذا تذكر المطّلب بن أبى وداعةت 
لا أبا وداعة نفسه. 

وقال ابن كثير: قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبي» أخبرنا ابن أبي عمر 
العدني» قال: قال سفيان - يعني ابن عيينة» وهو إمام المكيين في زمانه_: 
«كان المقام من سقع البيت على عهد رسول الله ها فحوّله عمر إلى مكانه 

ا e r‏ پە 

بعد النبي ي وبعد نزول قوله تعا لی: *وَاتجِدُوا من مقا إبرَهعرَمُصّلل ) قال: 
ذهب السيل به بعد تحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه». 

وقال سفيان: «لا أدري كم بينه وبين الكعبة قبل تحويله». 

قال سفیان: «لا أدري: أكان لاصمًا بها م ل 


وقال ابن حجر في «الفتح» (ج۸ ص۱۲۹): أخرج ابن أبي حاتم 


(۱) (1۲۹/۱) ط. هجر. 

(۲) كذا في الأصل. والصواب «ضضبيرة! كما ضبطه الحافظ في «تبصير المنتبه) 
(A۱ /۳(‏ 

.)١١۲/1( (۳)‏ والنص في «تفسير ابن بي حاتم» (۱/ ۳۷۲). 

.)114/۸( (6) 


۸ مجموع رسائل الفقه 
الله ی فحرّله عمر» فجاء سیل فذهب به» فردّه عمر إليه)» قال سفيان: «لا 
أدري أكان لاصقًا الت أم ؟. 

هذا بغاية من الصحة عن سفيان بن عيينة؛ كما تقدم أواخرَ الكلام على 
القول الأول. 

تمحيص هذه الأقوال 

قد يُتتصر للأرّل بأن عمر رضي الله عنه لم يكن ليخالف النبي اة. 

فالظاهر أن المقام لم يزل بموضعه اليوم» فقدّره المطلب منه» فذهب به 
السيل» وطمس موضعه» فجُعل بجنب الكعبة حتى يقدم عمر» فقدم 
وتحری» ورده حیث کان. 

وكأن هذه القضية بلغت بعص الناس مجملة آّه كان بجنب الكعبة؛ وأنْ 
عمر نقله إلى موضعه اليوم» فتوهموا آنه كان بجنب الكعبة منذ قديم» فراحوا 
يخبرون بذلك. 

وينتصر للثاني بأن أولئك الأئمة لم يكونوا ليتوهموا بدون أصل» فلعل 
النبي ية حول المقام آخيرًاء ولم يبلغهم ذلك» وثبت عندهم آنه قد كان في 

وينتصّر للثالث بآنه قديقع من عمر رضي الله عنه ماهو في الصورة 
مخالفة» وهو في الحقيقة موافقة بالنظر إلى مقاصد الشرع واختلاف 
الأحوال» وقد يخفى علينا وجه ذلك ولكتا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم 


-مقام إبراهیہ 2۹ 
لايُجمعون إلا على حق. 

وتقدير المطلب وتحري عمر - إن صح - فقد يخمَى علينا سببه. 

وإذا كان ذلك محتملاً؛ فليس لنا أن نجعل جهلنا به حجة على توهيم 
أولئك الأئمة وهم هم» ومنهم عطاء وقَّدمُه وفضل علمه بالمناسك 
ومجاهد وقّدمّه وفضل علمه بالتفسير» ومالك وابن عيينةء وهما هما. 


ولم تكن قضية المطّلب لتخقفى على أئمة مكة: عطاء ومجاهد وابن 
عيينة» بل قد ذكرها الأخيران فيما روي عنهماء والمخالف لهؤلاء ليس 
مثلهم» ولا قريبًا منهم؛ فهو أحق بالوهم. 

أقول: قد أغنانا الله - وله الحمد-عن هذا الضرب من الاحتجاج بثبوت 


النقل عمّن لا يمكن أن يُظنٌ به التوهم. 


أخرج البيهقي من طريق أبي ثابت وهو محمد بن عبيدالله 
المدني") ثقة من شيوخ البخاري في «صحيحه» عن الدراوردي عن 
هشام بن عروة عن أبيه" عن عائشة رضي الله عنهاء أن المقام كان زمانَ 
رسول الله ل وزمالً أبي بكر رضي الله عنه ملتصفًا بالبييت» ثم أخره عمر 


)١(‏ في «دلائل النبوة٠‏ (۲/ .)٦١‏ وعزاه السيوطي في «الدر المنشور» (۱/ )٦۲۹‏ إلى 


اسننه)» ولا يو جد فیه. 

(۲) انظر «تهذیب التهذیب» (۹/ ٤‏ ۳۲). 

(۳) «عن أبيه» ساقطة من المطبوع» وزيدت من مخطوطة المؤلف» وكذا في «الدلائل؛ 
و«تفسير ابن كثيرا. 


۷۰ مجموع رسائل الفقه 


ڈکرہ ابن کر ت مد انیقی ورجاله ثقات. وقال ابن 
کنر وهذاإسناد صحيح. وذكره ابن حجر في «الفتح»("» وقال: بسند 
قوي. 

وذكر الفاسي في «شفاء الغرام»": أن الفاكهيّ روى عن يعقوب بن 
حمَيد بن كاسب قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام بن عروة عن 
٣‏ ” ء » ٠ ۰ ٤‏ ان 
أبيه - قال عبد العزيز: أراه عن عائشة -: «أن المقام كان في زمن النبي ما 


إلى سقع البيت». ٤‏ 
یعقوب بن حُمید متکلم فیه» وونقه بعضهم“. والاعتماد على حدیث 


وقال البخاري في اصح ح)() في ابواب القبلة: باب في قوله تعالڵى: 
یوان مما ابعر مسل € ثم ذکر حدیث ابن عم رضي الله عنهما 
لما ئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة» ولم يَف بين الصفا والمروةب أيأتي 
امرأته؟ فقال: قدم النبي ب فطاف بالبيت سبعًاء وصلى خلف المقام 
ركعتين» وطاف بين الصفا والمروة» الحديث. 


.)71۲/۱( )1( 

.)74/۸) (1) 

.)۲٠۷/۱( )۳(‏ والنص عن الفاكهي (۱/ )٠٠١‏ والأزرقي (۲/ .)٥‏ 
)٤(‏ انظر «تهذیب التهذیب» (۱۱/ ۳۸۳). 


)0( (۹۹/1) مع «الفتح». 
()٦(‏ رقم .)۳۹۰١(‏ 


۷١ مقام إبراهیړر‎ -٤ 


وحدیث ابن عباس" رضي الله عنهم في دخول 


النبى اة الكعبة. 

وفي الأوّل: ثم حرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين». 

وفي الشاني: «فلمًا حرج ركع ركعتين في بل الكعبة» وقال: هذه 
القبلة». 

والقدوم الذي ذكره ابن عمر في حديشه الأول كان في عمرة؛ لأن ابن 
ع اجات اا الا قاف ا 

وفى «المسند» (ج٤‏ ص )۳٥٥‏ من حدیث ابن أبى أوفى: «اعتمر 
النبي ياء فطاف بالبيت» وطفنا معه» وصلى خلف المقام وصلينا معه...٠‏ 

وسنده بغاية الصحة. وقد أخرجه البخاري مختصرًا فى «(باب عمرة 
القضية» من المغازي 

وذكر ابن حجر هناك مَنْ صرح فيه بقوله: «في عمرة القضية)» 
وسياقه واضح في ذلك. 

ولفظ «وجه الكعبة» ورد فى عدة أخبار تقذمت. 


وفى «القَرّى» (ص١٠)‏ عن ابن عمر: «البيت كله قبلة» قبلته وجهه». 


(۱) رقم (۳۹۷). 

(۲) رقم (۳۹۸). 

(۳) رقم (۱۹۱۳۱). 

.)٤٤٥١١( رقم‎ )٤( 
.)٥۰۹ /۷( في «الفتح»‎ )( 


V۲‏ مجموع رسائل الفقه 

رال ادبة ی قلك الا ار ما فى هة اها د رة دارع 
المقابل لموضع المقام الآنء وتارة: ما بجانب هذا الجدار من المطاف. 

والأخبار التي أطلقته على هذا بين أنه ليس منه موضع المقام الآن» بل 
هو الموضع الذي كان فيه المقام قبل أن يُحوله عمر رضي الله عنه إلى 
موضعه الآن. 

ولفظ «فَبّل الكعبة» في حديث ابن عباس رضي الله عنهما هو أيصًا ذاك 
او 

وابن عباس إِنّما سمع هذا الحديث من أسامة رضي الله عنه كما بيّنه ابن 
حجر في «الفتح»'» وراويه عن ابن عباس عطاء» يرويه عطاء تارة عن ابن 
عباس عن أسامة» وتارة عن أسامة نقسه. 

وقد تقدّم قول عطاء: «إن عمر رضي الله عنه أوّل من رفع المقام فوضعه 
فى موضعه الآن» وإنّما كان فى فيل الكعبة». 

بل شت ی ديت عطاء عن سام عفد السا بمدرجاله قات 
«... ثم حرج فصلى خلف المقام ركعتين» وقال: «هذه القبلة). 

ويؤيد ذلك ما فى «السيرة» عن ابن إسحاق": حدّثنى محمد بن 
عفر بن الزبیز عن عبد اه ن عت اله ین آي تور عن فة بدت ية أن 
.)٥۰۱/۱( )۱(‏ 


(۲) (/۲۰). 
(۴) انظر «سيرة ابن هشام» (۲/ .)٤١١‏ 


VY مقام إبراهسيمر‎ -٤ 
رسول الله اة لما نزل مكة واطمأن الناس» خرج حتى جاء البيت» فطاف‎ 
على راحلته» یستلم الکن بوحْجّن في یده» فلمًا قضی طوافه دعا عثمان بن‎ 

طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة ففتحت له» فدخلها...٠‏ 


محمد بن جعفر وعبیدالله من رجال «الصحيح). وابن إسحاق حسن 
الحديث. 

فهذا الخبر يدل على أن صلاته ية بعد خر وجه كانت ركعتى الطواف» 
ومن سنته َة أن ر ا خلف المقام. 

فأمّا صلانّه في الكعبة - على القول بها - فهي تحيتها. 

ثبت بما تقدم أن صلاته ية عقب خروجه من الكعبة كانت خلف 
المقام» وأن المقام حينئلٍ كان عند جدار الكعبة. 

لما دحل النبى ية الكعبة كان ابن عمر غائبًاء فبلغه ذلك فأقبل «يركبُ 
أعناق الرجال)» «المسند» (ج٦‏ ص )١ء‏ فجاء وقد خرج النبي بف 
وبلال في الكعبة لما يخرج» فكان هَمٌ ابن عمر أن يزاحم ليسأل بلالاً: ماذا 
صنع النبي ماه في الكعبة؟ 

ك 

فكأن ابن عمر اشتغل بالمزاحمة والمسا ءلة» فلم يب يحقق أإلى المقام 


صلى النبي ڳلا آم عن يساره» أم عن يمينه؟ فاقتصر على قوله: «(في وجه 
الكعبة). 


(۱) رقم (۲۳۸۹۷). وإسناده ضعيف» لضعف عثمان بن سعد أحد رجال اللإسناد. 


V٤‏ مجموع رسائل الفقه 
فأمَا ما في أكثر روايات حديث أسامة رضى الله عنه: «في فل الكعبة)» 
فهر أن ذلك ماعا لقره عب ذلك وال دهد اة 
حشي أن يتوهّم أن الإشارة إلى المقام» مع قول الله تعالی: «واندُوأین 
مَقَامِ إنرَھ ف €+ فعدل إلى قوله: «في قبل الكعبة)؛ ليعلم أن الإشارة 


¢ 


ليهاء أو إلى ذلك الموضع منهاء كما يأتي. 


e 
«ثم نفذ إلى مقام إبراهيم... فجعل المقام بينه وبين القبلة).‎ 

هكذا في عدة نسخ من «الصحيح» وكتب أخرى" 

وذکره 2 في «القَری» (ص ۳۱۰) بلفظ: «ثم تقدَم»» وكذانقله 
لفاس(٤)‏ عنه 


(۱) رقم (۱۲۱۸). 

() انظر «المنتقی» لابن الجارود .)٤٦۹(‏ 

(۳) هذا اللفظ في كثير من مصادر السنةء انظر: «سنن أبي داود» »)۱۹٠٠١(‏ والدارمي 
(۱۷) و«صحیح ابن حبان؛ )۳۹٤٤(‏ ومسند عبد بن حمید )۱۱۳١(‏ و«مصنف 
ابن أبي شيبة٠‏ (ص۳۷۸» ٤۲۷‏ - من الجزء المفقود) و«السنن الكبرى» للبيهقى 
)4١ ۷ /(‏ و«دلائل التبوة» (/ .)0١١‏ وهو بلفظ «عمد» فى «مسند أحمد 
)۱٤٤٤٩(‏ واصحیح ابن خزيمة» )۲۷١٤(‏ و«منتقى ابن الجارود» .)٤٦٥(‏ وبلفظ 
«قام في «سنن النسائي» )۲٤۱ ۰۲۳۲۵ /٥(‏ وابن ماجه .)۳٠۷٤(‏ وبلفظ «أتى» في 
سنن الترمذي» )۸٥7(‏ والنسائي /۰١(‏ ۲۲۸) وابن ماجه (۰۱۰۰۸ )۲۹٣۰‏ 
وصحيح ابن خزيمة» )۲۷١١(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» (ص۲۲٤).‏ وبلفظ 
«انطلق» عند ابن حبان »)۳۹٤۳(‏ وبلفظ «ذهب» عند البیهقی .)۹١ /٥(‏ 

() في «شفاء الغرام» .)۲٠٠٦/۱(‏ ۰ 


٤-مقام‏ إبراهیر ۷0 
وزعم الطبري أنه يُشور بن المقام لم يكن حينعلٍ ملصقًا بالكعبة. ولم 
أما كلمة «تقدّم» - إن صخت - فدلالتها على الملاصقة آقرب ؛ لاه كان 
في الطواف» فأنهاه عند الزكنء فإذا واصل مَشيه بعد ذلك إلى يَمَنة الباب 

فهذا تقذّم» ولو كان المقام حينئذ في موضعه الآن لكان المشي إليه شيا عن 

الكعبة» فکان حقه أن يقال: «اتأخر». 
وأمّا قوله: «فجعل المقام بينه وبين الكعبة فلا يخفى أن المصايي إلى 

المقام إذ كان لصت الكعبة إمّا أن يكون عن يمينه» أو يساره» أو خلفه» فإِذا 

کان خلفه فقد جعله بينه وبين الكعبة. 


فقد ثبت بما تدم - لا سيّما حديث عائشة رضي الله عنه - صحَة القول 
الثالث الذي عليه أئمة مكّة: عطاء ومجاهد وابن عيينة» مع أن الإنصاف 
يقضي بأن قو لهم مجتمعين يكفي وحده للحجَّة في هذا المطلب» والله أعلم. 


¥ # H 


۷٦‏ مجموع رسائل الفقه 
الفصل الخامس 
لماذا حول عمر رضي الله عنه المقام؟ 

قد تقذم أول الرسالة ما تقدم. 

عَلم عمر رضى الله عنه أن أئمة المسلمين مأمورون بتهيئة ما حول البيت 
للطائفين والعاكفين والمصلين؛ ليتمكنوا من أداء عبادتهم على الوجه 
المطلوب بدون خلل ولا حرج. 

وعلم أن هذه التهيئة تختلف باختلاف عدد هؤلاء. 

وعلم أتهم قد كثروا في عهده» وينتظر أن يزدادوا كثرةٌ» فلم تبق التهيئة 
التى كانت كافية قبل ذلك كافيةً فى عهده. 

ورأى أن عليه أن يجعلها كافيةء فإن كان ذلك لا يتم إلا بتغيير يتم به 
المقصود الشرعي» ولا يفوت به مقصودٌ شرعيّ آخرء فقد علم أن الشريعة 
تقتضى مثل هذا التغيير» فليس ذلك بمخالفة للنبى مء بل هو عين الموافقة» 
وشواهد هذا كثيرة» وأمثلته من عمل عمر رضى الله عنه وغيره من أئمة 

فهذه حجَة بيّنة لعمر رضي الله عنه. هذه الحجة لا تبيح له من التغيير إلا 
ما لا بد منه. 

وللمقام حقوق: 

الأول: القرب من الكعبة. 


VV مقام ابرافهیمر‎ -٤ 


الاني: البقاء في المسجد الذي حولها(. 

الثالث: البقاء على سمت الموضع الذي هو عليه. 

فقد تقدّم في حديث ابن عباس وأسامة رضي الله عنهم قول النبي لا 
بعد صلاته إلى المقام: «(هذه القبلة). 

قال ابن حجر في «الفتح»"': «الإشارة إلى الكعبة... أو الإشارة إلى 
وجه الكعبة» آي: هذا موقف الإمام...». 

وفي «المسند» (ج ٥‏ ص۹٠۲)‏ في حديث أسامة: «ثمّ خرج» فأقبل على 
القبلةء وهو على الباب» فقال: «هذه القبلةء هذه القبلة» مرّتين أو ثلانًا». 

فقد يجمَع بين الروايتين بأنه قال هذه الكلمة «هذه القبلة) عند خروجه» 
ثم قالها عقب صلاته. 

فتكون الأو لى إشارة إلى الكعبةء والثانية إشارة إلى موقف الإمام. 

وهذا الثاني محمول على الندب كما في «الفتح»" وهو ظاهر. 

وجرى العمل على اختيار وقوف اللإمام على ذاك السّمت: إمّا خلف 
المقام» وإِمّا أمامه. 


وبعد كثرة الناس وتضايق ما خلف المقام» بقي العمل على اختيار 
وقوف الإمام دام المقام. 


(1) ما زيد في المسجد القديم فله حكمه» كما يصح فيه الطواف وغير ذلك. [المؤلف]. 
.)٥۱/۱( )۲(‏ 
.)٥6۲/۱( )۳(‏ 


7۸ مجموع رسائل الفقه 

وفي «المسند» (ج٦‏ ص٤٠(‏ في ذكر موضع صلاة النبي َيه في الكعبة: 
«وجعل المقام خلف ظهره». 

وذكر المحب الطبري في «القَرّى» (ص ۳٠۲‏ وما بعدها)» والفاسىّ في 
«(شفاء الخرام» (ج ۱ ص‌۹٠۲)‏ أخبارًا وآثارًا تتعلّتق بذاك الموضع» منها: من 
سنن سعيد بن منصور» عن ابن عباس آنه قال - وهو قاعدٌ قبالة البيتِ 
والمقام _: «البيت كله قبلة» وهذه قبلته». 

وقد تقدّم في الفصلين الثاني والثالث ما يدل على أن إبراهيم عليه 
وهو فيه للأذان بالحج. 

فالبیت الذي بناه إبراهيم عليه قبلة» والجانب الذي کان القيام 
فيه - وهو مار بين الحجر والحَجَّر خاص في ذلك. والموضع الذي كان 
القيام عنده أخصض. 

وشرعت الصلاة إلى المقام؛ لأن عليه كان القيام. 

فارتباطه بذاك الموضع من جدار الكعبة واضح» وتعلُق الصلاة بأن 
تكرت إلى القة أبلم واه من تاعا نان تكرت قرت اة 

التغيير الذي لا بذ منه يقتصر على التخفيف من الحق الأول للمقام - 
وهو القرب من الكعبة - ولعله أخف حقوقه» وبذلك عمل عمر؛ أخر المقام 
بقدر الحاجة محافظًا على الحقين الأخيرين: بقاء المقام في المسجد» على 


تقدم في قول ابن عيينة الثابت عنه: «فحوله عمر إلى مكانه بعد التبي كاف 


٤-مقام‏ إبراهيمر 44 


وبعد قوله تعالی: تدوأ من مقار إرهعر مُصلّ )). 

لماذا زاد ابن عيينة: «وبعد قوله تعالى....» مع أن ذلك معلومٌ قطعًا مما 
قبله؟ 

لا يبعدٌ أن يكون ابن عيينة أومأ إلى سبب تأخير عمر للمقام؛ لأن الآية 
أمرت بالصلاة خلفه» وبقاؤه بجانب الكعبة - والناس بين مصل خلفه 
وطائف - يلزمه عند كثرة الناس أن يقع الخلل والحرج في العبادتين كما مر. 

وأخرج الفاكهيّ" بسنل ضعيف عن سعيد بن جبير: «كان المقام في 
وجه الكعبة.. فلمًا كثر الناس خشى عمر بن الخطاب أن يطأوه بأقدامهم» 
فأخره إلى موضعه الذي هو به اليوم» جذاءَ موضعه الذي كان قَذّام الكعبة). 
نقله الفاسى فی ((شفاء الغرام» (ج ص۰۷ ۲( بسنده. 


وقال الفاميّ": ذكر الفقيه محمد بن سراقة العامري في كتابه «دلائل 
القبلة: «وهناك بجنب الكعبة كان موضع مقام إبراهيم عليه السلام» وصلى 
النبي اة عنده حين فرغ من طوافه ركعتين... ثم نقله َة إلى الموضع الذي 
هو فيه الآن... لئلا ينقطع الطواف بالمصلين خلفه» أو يترك الناس الصلاة 
خلفه لأجل الطواف حين كثر الناس» وليدور الصف حول الكعبةء ويروا 


الإمام من کل وجه»). 
وذكر ابن فضل الله العمري في «مسالك الأبصار» (ج٠ص١٠)‏ مثل 
هذا الكلام. 


(۱)( في «أخبار مكة» (۱/ .)٤٥ ٤‏ 
(۲) في «شفاء الغرام» .)۲٠۷ /١(‏ 


EA*‏ مجموع رسائل الفقه 
والمقصود منه ذكر العلةء وإنّما كثر الناس فى عهد عمر. 


وقوله: «وليدور الصف...٠‏ مني على ما كان عليه العمل من وقوف 
الإمام خلف المقام. 


وقال ابن حجر في «الفتح» (ج۸ ص۱۱۹) في الكلام على قول 
البخاري في تفسير البقرة: باب #وادوأين ام روع صل € بعد تيت 
تحويل عمر رضي الله عنه للمقام: ولم تنكر الصحابة فعل عمر» ولا من 
بعدهم» فصار إجماعًاء وكأن عمر رأى أن إبقاءه يلزم منه التضييق على الطائفين 
أو على المصلينء› فوضعه في مکان يرتفع به الحرج» وتهيأ له ذلك؛ لأن) 
الذي كان أشار با تخاذه مصلى. [ وأوّل من عمل عليه المقصورة الآن)"». 


قوله: «فصار إ جماعا)» قد عرفت مستنده. 


وكل من المستند والإجماع يدل على أنه إذا جد مغل ذلك المقتضي 
اقتضی فعل مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. 

وقوله: «وتهياً له ذلك...٠.‏ لعل الإشارة إلى عدم الإنكارء أي: إِنّه قد 
يكون في الصحابة ومن بعدهم من يخفى عليه المقتضي» ولكن منْعه من 


)١١۹ /۸( )١(‏ ط. السلفية. 

(۲) ط:«لأن». 

)۳( هذه العبارة التي وضعت عليها الحاجزين وقعت في نسخة «الفتح» المطبوعة متصلة 
بما قبلها كأنها تتمة له» وإنما هي ابتداء كلام لا أشك أن ابن حجر ترك بعده بياصاء 
لأنه لم يعرف من أول من عمل المقصورة. وإنماعملت بعد عمر بنحو ست مثة 
سنة. راجع «شفاء الغرام؟ وغيره. [المؤلف]. 


A۱ مقام إبراهیمر‎ -٤ 


الإنكار عِلمُه بأن عمر رضى الله عنه - مع مكانته في العلم والين - هو الذي 
أشار باتخاذ المقام مصلى» فله فضل علم بالمقام وحكمه» فهذا قريبٌ. 

فأما ما يتوهم أن مشورة عمر تعطيه دون غيره حقا بأن يغير بدون حجة» 
أو بحجة غير تامّة» فهذا باطل قطعًا.. 

وحجة عمر رضى الله عنه بحمد الله تعالى تامّة عامّة. 


HE E FF e 


AY‏ مجموع رسائل الفقه 


رر 
ولماذا فده ٥‏ المُطلب واحتاج ء عمَر إلى تقدیره؟ 


e eT‏ لادا 
المقام يستدعي توسعة امسج خلقه. 


ت 


وقد زعم الواقدي - كما حكاه ابن جرير في «تاريخه»' أن الزيادةً 
کانت سنةٌ سبع عشرة ون عمرَ رضي الله عنه اعتمر في رَجّب» ومَكَتَ بم 
عشرينَ يوماً لأجل الزيادة وغيرها. 

وال لادی رة 

وفي خبر الأزرقي المتقَدّم في الفصل الرابع: «آنه لما ذهب السيلُ 
بالمقام أرسلوا إلى عمر» فجاءَ مسرعًا وقدم بعّمرةٍ في رمضان). 


2 


oR 


وريت بعصَهم دَكر «أن ن ذلك كان سنه سَبِعَ عشرة» والعلم عند الله 
تعالی. 


ومر في خبر الأزرقي: «كانت السيول تدخل المسجد الحرام فربّما 
رفعتٍ المقام من موضيو» وربّما نحْنَةٌ إلى وجو الكعبة» حتّى جاءَ سيل فى 
خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه». 

aT ِ ا‎ EE 

فعلى فزض صحة هذا يلزمٌ أن يكون التحويل قبل مدة أقلها ثلاث سنين 


AY إبراهسیړ‎ ماقم-٤‎ 


اوقا 

وقد تقدَم النظرٌ في حال هذا الخبر. 

وأمَا ما تقدَّمَ عن مجاهل: کان امقام إلى جَنْب البيتِ» وكانوا يخافون 
eee‏ 

يس الفاسيٌ لفظّهاء - كما تقدَمٌ -: فالجمع بين هذا وبين ما ضح عن 

8 - قله ابن کثیر وابن حجر عن «مصتّف عبد الرازق» - وبقيّة الأدلَة 
طرق القصّة: أن المَقام كان إلى جَنْب البيتِ» فأَخْرَهُ عم فخافوا عليه من 
السيولء» فقدَرَه المطَلِبُ. 

وهذا هو المفهومٌ من رواية ابن آبي حاتم عن ابن ابي عمر» عن ابن 
عيينة. 

والذي بظهر: أ الام لما كان بجنب الكعبة أَوَلا كان بمأمَنِ من 
لسيل؛ إتا لأله كان قد ِب في الأرض إذ لم تكن مط وما لغير ذلك 
فلا حوَلّه عمرٌ رضي الله عنه رأى المطَّلِبُ أنه أصبح عُرضة للسيل. 

قد تقد في الفصل السابتق بيان ارتباطه بالسَمْتِ الخاص الذي كان 
عور ف الك راف غل ر 


وتقدَّمَ بيان مزبَةٍ ذاك | ت و سهان وهو ىى ان کون قد ردا 
السَمْتِ موقفَ رجل واحل» وهو مقدارٌ طول المقام. 

فكأ المَقام - مع مزيهِ -علامة محدّدةٌ لذاكٌ السَمْتِ عَلمَ المطْلبُ 
هذاء أو رأى احتياطً عمرَ رضى الله عنه عند تحويله المقام للمحافظة على 


(۱) ط:«أر بي حاتم. 


Af‏ مجموع رسائل الفقه 
ا ا 

ركذلك لمَاحول الام على لشت پر a‏ 
التحديد بالمقام فيو لكنإذا برف السب المقا وعَلّى موضكه ولم 
کن هتاك قا م اک ادایت . وكثرةٌ رؤية التاس للحَقام 
في الموضعين لا تضمنْ معرفة التحدي يقينًا. 


واعتبر ذلك إن شنت في منزلك: امد إلى صندوق ملا باق مندٌ مد 
في موضع واح لی جنب جداړ مع خلَوٌ ماعن يميه ویسارو قد شاهده 
عياك مراا لا تحصی» مدز في عَيْتهم موضکه بخیط مثا ثم حول إلى 
موضع آخر غير مایت للأول» واف موضكه ثم اذعَهُّم واطْلْبْ منهم 
تحديد موضيه الاأولّ» وانظر النتيجة. 


من الجائز أذ يكودٌ قد اتف لبعضهم الانتباء لعلامةٍ خاصَة تبقى في 
الأرض أو الجدار» لك هذا احتمال فقط. 

لهذا والله أعلمٌ - قدَرَ المطَلِْبُ موضح المقام. 

ES ys 
ا‎ 
النبيّ بي هو الذي حوَلَةُ ولم ينمل ذلك ولا عرفه أئمةٌ مكة.‎ 

على أنه لو ترح أن النبي ية هو الذي حرّله لكانت الحجَّةٌ لاختيار 
تأخيره الآَنَ بحالهاء بل أقوى. 


Ao مقام إبراهیړ‎ -٤ 

فام القول بأد موضكه الان هو موضعُةٌ الأصلي» فهو يِن الصعفِ 
بحت لا يحتاج إلى فرض صحَيهِ وما يبع ذلك. والله أعلمٌ. 

المعارّضة الثانية: 

قد يُقال: كيت عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ اة قال لها: «ألم تَرَيْ 
أن قومكٍ حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» قالت: فقلت: يا 
رسول الله ! ألا تردّها على قواعد إبراهیم؟ قال: «لولا حَدَثانٌ قومك بالکفر 
لفعلت». لفظ البخاري. 

وفي رواية له": «لولا أن قومكٍ حديث عهدُهم بجاهايّةء فأحاف أن 
تنکر قلوبهم...٠.‏ 

وتأخير المقام عن موضعه مما تنكره قلوب الناس» فينبغي اجتنابه. 

والجواب من أوجو: 

الأول: أن بقاء الكعبة على بناء قريش لم يترتّب عليه - فيمايتعلق 
بالعبادات _ خلل ولا حرج» ولذلك لم یأمر رسول الله ب كبار أصحابه 
ببنائها حين يبعد العهد بالجاهليةء وإنّما أخبر عائشة رضي الله عنها؛ لأتها 
رغبّتْ في دخول الكعبةء فأرشدها إلى أن تصلي في الجر وبيّن لها أن 
بعضه أو كله من الكعبةء قصرت قريش دونه. 

ولا أرى عائشة رضى الله عنها كانت ترى إعادة بنائها على القواعد أمرًا 
ذا بال؛ فاته لم ينمل آتها أرسلت إلى عمر أو عثمان رضي الله عنهم تخبرهم 


.)۱٥۸۳( رقم‎ )۱( 
.)۱٥۸٤( رقم‎ (۲) 


EA"‏ مجموغ رسائل الفقه 
ا سیت 

وفي «صحیح مسلم»'' عنها آنه ل قال لها : «فإن بدا لقومك أن يبنوها 
بعدي فهَلمَي لأرِيَكِ ما تر كوا منه» أي: من الججر. 

وصح بعض أهل العلم بأن إعادة بنائها على القواعد كان هو الأولى 
فقط. 

وترجم البخاري في كتاب العل ١‏ لهذا الحديث: «باب من ترك بعش 
الاختيار مخافة أن يقَصُرَ فم بعض الناس عنه» فيقعوا في أشدٌ منه». 

وإبقاء المقام في موضعه - بعد كشرة الناس هذه الكثرة التي عرفناهاء 
وينتظر ازديادها - يترتب عليه الخلل والحرج» كما تقدّم. 

الوجه الثاني: أن الإنكار الذي خشيه رسول الله ية مفسدة عظيمة؛ إذ 
هو إنكار قلوب بعض من دخل في الإسلام» ولما يوْمنْ قلبه. 

وإنكار هؤلاء هو والله أعلم - ارتيابهم في صدق قوله؛ إذ قال لا 
لهم: «إِن البناء الموجود يومئلٍ ليس على قواعد إبراهيم). 

يقولون: لا نعرف قواعد إبراهيم إلا ما عليه البناء الآنء ولم يكن 
أسلافنا ليغيّروا بناء إبراهيم. 

فيؤدي ذلك إلى تمكن الكفر في قلوبهم. ولهذا- والله أعلم - لم يعلن 
النبي اة القول» إنما أخبر به أمَّ المؤمنين. 


(OFT) pa )۱( 
مع الفتح).‎ ۲۲/1 (۲( 


-مقام إبراهيم CAV‏ 


وإلى هذا والله أعلم - تشير تر جمة البخاري في كتاب العلم كمامر 


آنمًا. 


فأما تفسير بعض الشرًاح”' إنكار قلوبهم بأن ينسبوه إلى الفخر دونهم» 
فلا يخفى ضعفه» وأيٌ مفسدة في هذا؟ وقد كان ميسورًا أن يشركهم في 
البناءء أو كله إليهم» ويَدَعً الفخر لهم. 

والحامل لهذا القائل على ما قاله: ظنه أن المراد بقومها الذين قصّروا 
هم الذين بنوه البناء الأخير الذي حضره النبي با وكان قبل البعثة بخمس 
سنين فيما قيل» فرأى ذاك القائل أنه لا مجال للارتياب في صدق القول؛ لأن 
العهد قريب» وأكثرهم شاهدوا ذلك. 

والظاهر أن التقصير كان قديمًاء وقد ورد أن قريشًا بَتَتِ الكعبة في عهد 
یرن کے اد وی ا را د 
عهد قصي» وجهل التقصير لطول المدة. 

والمقصود: أن الإإنكار الذي خشيه رسول الله ب مفسدة عظيمة لا 
يقاربها إنكار بعض الناس تأخير المقام. والعالم تعرض عليه الحجة فيزول 
إنكاره» والجاهل تبع له. 

وقد برت العادة بان الاس يستنكرون خلاف ما الفوه ولكتة إذا غيل 
به وظهرت مصلحته انقلب الإنکار رصا وشکرًا. 

الوجه الثالث: أن المقام نفسه ار في صدر الإسلام عن موضعه 
الأصلي بجنب الكعبة للعلة الداعية إلى تأخيره الآن نفسهاء وكان من 


)۱( نقله ابن بطال في شرح البخاري (۱/ )۲٠١‏ عن أبي الزناد. 


EAA‏ مجموع رسائل الفقه 
المحتمل قبل تأخيره أن تنكره قلوب بعض الناس. فلم يُلتفت إلى ذلك. 

المعارضة الثالثة: 

قد يقال: | ستقرّ المقامٌ في هذا الموضع قرابة أربعة عشر قرنًا» ولا شك 
أن الحجاج كثروا في بعض السنين» وازدحموا في المطاف» ولم يخطر ببال 
أحلٍ تأخيرٌ المقام. وفي ذلك دلالة واضحة على اختصاصه بموضعه الذي 
استمر فيه» إن لم يكن على وجه الوجوب فعلى وجه الاستحباب؛ لأن 
تأخیره لو كان جائزا لما غفل عنه الناس طول هذه المدة» مع وجود الكثرة 
والزحام في كثير من الأعوام. 

أقول: قد تَقَدَم بيان العلة التي اقتضت تأخير الصحابة رضي الله عنهم 
للمقام من موضعه الأصليّ» وهي أن الطائفين والمصلين خلف المقام كثروا 
في عهدهم» وكان ينتظر أن يستمرٌ ذلك ويزدادوا في مستقبلهم إلى ما شاء 
لله» ورأوا أن بقاء المقام بجنب البيت يؤدي - مع تلك الكثرة -إلى دخول 
الخلل والحرج على الفريقين والعبادتين» ويستمرٌ ذلك إلى ما شاء الله» 
وذلك مخالف للتهيئة المأمور بها. 

وأرى هذه العلة متحققة متحققة الآن على وجه لم يتحق منذ تأخير الصحابة 
رضي الله عنهم للمقام إلى هذا العهد الأغرً. 

a 
ثانية محمولٌ على أنه لعدم تحقَق م الغلة.‎ 


وكما أن إعراض النبي بل عن تأخير المقام لما تبين آنه لعدم تحقَق 


A۹ مقام إبراشیر‎ -٤ 
العلة فى عهده» لم يمنع الصحابة من تأخيره عند تحقق العلّة من بعده‎ 
فهكذا هذاء ولا يختلف الحال بقصر المدة وطولها.‎ 

على أنه لو فرض أن هذه العلّة تحققت بتمامها فيما بين عصر الصحابة 
وعصرناء ففي أي عصر؟ 

وهل استكملت بالسكوتِ حينئلٍ شرائط الإ جماع؟ 

وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في «تحفته»': أن الحاكم النيسابوري - وهو 
من أكابر القرن الرابع» ولد سنة ١۳۲-قال‏ عند ذكر الحديث في النهي عن 
الكتابة على القبور: «ليس العمل عليه؛ فن أئمة المسلمين من المشرق إلى 
المغرب مكتوبٌ على قبورهم» فهو عمل أخذ به الخلف عن السّلف». 

فرده ابن حجر وقال: «ويْرَدٌ بمنع هذه الكلية وبفرضهاء فالبناء على 
قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبّلة» كما هو مشاهد» لا سيّما 
بالحرمین ومصر» وقد علموا بالنهی عنه» فکذا هی . 

فإن"“ قلت: هو إجماع فعليّ» وهو حجة» كما صر حوا به. 

قلت: ممنوع» بل هو أكثريّ فقط إذ لم يُحمَّظ ذلك حتّى عن العلماء 
الذين يرون منعه. 

وبفرض كونه إجماعًا فعليًا» فمحل حجيته - كما هو ظاهر -إّماهو 
عند صلاح الأزمنةء بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والتهي عن المنكرء 
)١(‏ «تحفة المحتاج“ (۳/ ۱۹۷). وقول الحاكم في «المستدرك) .)۳۷١ /١(‏ وانظر رذ 


الذهبي عليه في تلخيصه. 
(۲) ط: «قال»» خطاً مطبعی. 


۹۹ مجموع رسائل الفقه 
وقد تعطّل ذلك منذ أزمنة». 

ويقول ابن حجر الهيتمي هذا في الكتابة والبناء على القبور» وذلك 
شائع ذائع» لا يخفى على عالم» وكذلك النهي عنه. 

فأمّا تحقَق العلة حول الكعبة» فإن فُرض وقوعه فيما مضى فلم يعلم به 
من علماء ذاك العصر إلا القليلء ومن الممتنع أن يقوم إجماعٌ صحيح يمنع 
من العمل بما يأمر به القرآن» أو مما أجمع على مثله أصحاب رسول الله 
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-مقام إبراميم ٤۹۱‏ 
تلخيص وتو ضیح 

يتلخص مما تقدّم: أن الآيتين اللتين صدّرت بهما الرسالة وغيرهمامن 
الأدلة» تأمر بتهيئة ما حول البيت للطائفين - مبدوءًَا بهم - وللعاكفين 
الف ونال د ا ا ق ا 
العبادات على وجهها بدون خلل ولا حرج 

إن هذه التهيئة تختلف باختلاف قلّة تلك الفرق وكثرتها. 

ففي يوم الفتح كان المهم إزالة الشرك وآثاره» وفي حجة أبي بكر رضي 
الله عنه سنة تسع كان الناس قليلاًء يكفيهم المسجد القديم» ولا يؤدي بقاء 
المقام في موضعه الأصليّ بلصت الكعبةء وصلاة من يصلي خلفه» إلى 
تضييتق على الطائفين ولا خلل في العبادتين. 

وفي حجة النبي ية كثر الحاجُون لأجل الحج معه يف ولم يكن ينتظر 
أن تستمر تلك الكثرة في السنين التي تلي ذلك» وكان تأخير المقام حينغزٍ 
يستدعي توسعة المسجد؛ ليتسع ماخلف المقام للعاكفين والمصلين؛ 
وكانت بيوت قريش ملاصقة للمسجد» وتوسعته تقتضي هدم بيو تهم» 

۾ إئa‏ 0 ,2 o.‏ . م 0 
وعهدهم بالشرك قريب» وتنفيرهم حينئزٍ يخشى منه مفسدة عظمى لدنو 
وفاة النبي با فلذلك لم يوسع النبي بي المسجدء وخيّم هو وأصحابه 
بالأبطح» وكان يصلّي هناك. 

فلما كان في عهد عمر رضي الله عنه كثر الناس كثرة يتوقع استمرارها 
في السنين المقبلةء وتمكن الإسلام من صدور الناس» ولم يبق خشية من 
نفرة من عساه أن ينفر ممن يهدم بيته» فهدم عمر ما احتاج إلى هدمه من 


۹۲ مجموع رسائل الفقه 
بيوتهم» ووسّع المسجد بقدر الحاجة حينفإ وأخر المقام»» وزاد مَنْ بعده 
في توسعة المسجد لِيُخْلُوا المسجد القديم للطائفين. 

ثم لانعلم: كثر الحجًاح والعمّار بعد ذلك بقدر ما كشروا في هذه 
السنين. والنظر ينفي ذلك كما تقدم أولً الرسالة. 
وكانوا إذا كثروا في سنة لم ينتظر أن تستمر مثل تلك الكثرة فيما يليها 
من السنين. 

وكان المقام في القرون الأو لی باررًاء لم يكن عليه بناء» ولا بالقرب منه 
نا 

فكان من السهل على الطائفين عند الكثرة أن يطوفوا من ورائه» ويف 
غيرهم في ذاك الوقت عن الصلاة خلفه؛ إذ كان يغلب على الناس معرفة أن 
إيذاء الطائف والمصلي خلف المقام لغيره حرام» وأن المندوب والمستحب 
إذالزم من فعله مكروه ذهب أجره» فكيف إذا لزم منه الحرام؟ وأن من ترك 
المندوب اجتنابًا للمكروه أو الحرام ثبت له أجر ذلك المندوب أو أعظم منه. 

ومانقّل عن ابن عمر رضي الله عنهما من المزاحمة على استلام 
الحجر الأسودء إنما مغتاه: أنه کان يتحمل إيذاء الناس لڵه» إن آذاه أحد منهم» 
ولا یؤذیهم هو بل کان ینتظر حتی یجد فرج آخری فیتقدم» وهکذا. وکان 
جمهور الصحابة وأفاضل التابعين يتجنبون المزاحمة. 


HE ¥ e ¥* 


)١(‏ أخرج الترمذي (۹0۹) عن عبيد بن عمير أن ابن عمر كان يُزاحم على الركنين زحامًا 
ما رأيت أحدًا من أصحاب النبى ية يفعله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


۹۳ مقام إبراهيمر‎ -٤ 


إنالحجاج والعمّار قد كثروا في عصرنا كثرة لاعهد بهاء وپنتظر 
استمرارها وازديادها عامًا فعامًاء وأصبح المطاف يضيق بالطائفين في موسم 
الحج ضيقا شديدًاء يؤدي إلى الحرج والخللء كما أشرت إليه أولّ الرسالة 
ولا تتم التهيئة المأمور بها إلا بتأخير المقام» كما تقدم بيانه أيضًا. 

فصارت الحال أشدَ مما كانت عليه حين خر عمر رضي الله عنه المقام. 


إ ف الحك املق بالقام ب وهر اناده مهلي آي بصلى اله لر 
كان يختص بموضع لكان هو موضعه الأصلي الذي انتهى إليه إبراهيم في 
قيامه عليه لبناء الكعبةء وقام عليه فيه للأذان بالحج» ونزلت الآية: ويدوا 


فلما أ جمع الصحابة رضي الله عنهم على تأخيره» وانتقال الحكم - وهو 
الصلاة إليه - معه؛ ثبت قطعًا أن الحكم يتعلق به» لا بالموضع» إلا أنه يُراعى 
ما راعوه من بقائه على السّمت الخاص في المسجد» قريبًا من الكعبة القربَ 
الڏذي لا يؤدي إلى ضيق ما أمامه على الطائفين. 

# FF 3F # 

إننا نقطع بأن تأخير الصحابة للمقام كان عملا بكتاب الله تعالى الآمر 
بالتهيئة للطائفين أولاء وللعاكفين والمصلين بعدهم» واتباعًا لسنة رسول الله 
بلا حت الاتباع بالنظر إلى المقصود الشرعي الحقيقي. وإنه لا يَخدش في 
ذلك أن فيه مخالفة صورية. 


فكذلك إذا تحقق الآن مثل ذاك المقتضى: فالعمل بمثل عمل الصحابة 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 
مع رعاية ما رَاعوه هو عمل بكتاب الله عز وجل» واتباع لسنة نبيه به وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» وإجماع المسلمين الإجماعَ المتيقن. ولا 
يخدش في ذلك أن فيه مخالفة صورية. وكمايقول أهل العلم: إن الحكم 
يدور مع علته. 

وبعد» ففي علماء المسلمين - بحمد الله عز وجل - من هم أعلم مني 
وأعرف» ولا أكاد أكون بالنسبة إليهم - طالب علم» ولاسيما سماحة 
المفتي الأكبر إمام العصر في العلم والتحقيق والمعرفة» الشيخ محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» مد الله تعالى في حياته» وهو المرجع الأخير في هذا الأمر 


وأمثاله. 
وإنما كتبت ما كتبت ليعرَّض على سماحته» فما رآه فهو الأولى بالحقء 
والحقيق بالقبول. 


وكما قلت في أول الرسالة: «ما كان فيها من صواب فمن فضل الله علي 
وغل انی را کان ا ا ر ا ر و 

اة رت الخالين وع لى اول ون رك ا شات 
المرسلين» وإمام المهتدين محمد وعلى آله أجمعين. 


(AOL‏ کلک 


الرسالة ا مخامسةعشرة 


رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة 


۵- رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة 4۹۷ 

قال الله تبارك وتعالی: ل لصا لمرو من سَعارِا فمن حح ابت أو 
مر قلا جُكاح عَلَيٍْ أن يرف بها € [البقرة: :10۸[ 

الصفا والمروة معروفان» نصت الآية على أنهما شعيرتان من شعائر الله 
والعبادة المتعلقة بهما هى التَطَوّف بهماء وبينته السنة بماهو معروف. 

قام النبي ولان أول مرّة على موضع مخصوص من الصفا لا تُعرف عينه 
لات ثم سعى إلى المروة فقام [في]موضع مخصوص منها كذلك» ثم عاد 

في الشوط الثاني إلى الصفا كالمروة» وهكذا سبعًاء قد يكون قام ثانا وثالئًا 
ورابعًا على الموضع الأول من كل منهما أو على مايقرب منه» ثم أقيم بعد 
ذلك" حاج حصر الموضع الذي بُقام عليه من كل منهما في مقدار معين» 
وكان ذلك المقدار يتسع للناس فيما مضى» وأصبح الآن يضيق بهم» فهل 
توسيعه؟ لأن نص الكتاب ورد على «الصفا والمروة؛ وهما أوسع من ذاك 
المقدار. وحَضر من مض لذاك المقدار قد يكون لمزاحمة الأبنية وكفاية ذاك 
ST‏ بهدم الدور. 
DD eS‏ 
يُحدّذ؛ ولم يج عن النبي بال ولا عن أحد من أصحابه ومن بعدهم بيان 


(1) كتب فوقها بخط دقيق غير واضح أربع كلمات (يوم في زمنها العصور المتصل). 


4۸ مجموع رسائل الفقه 
لتحديد عرض المسعى» إلا ما ذكره الأزرقي في زمانه: آنه ذَرَع ما بين 
العَلَمَين الأخضرين اللَدَين يليان المروةًء فوجد ذلك خمسة وثلاثين ذراعا 
ونصف ذراع. 

وهذا المقدار لا يستمرٌ في بقية المسعى ويظهر [كماهو ثابت] عند 
الأزرقي أن موضع هذه الأعلام ليس من المسعى الأصلي» وإنّماهو مما 
حوّله المهدي العباسي إليه. 

وعدم مجيءَ شيء عن النبي مالو وأصحابه في تحديد عرض 
المسعى يسور بان تحديده غير مقصود شرعًا؛ وإلا لكان لتعرْضه لمزاحمة 
الأبنية أو لى بالتحديد من عرفات ومزدلفة ومنى» وقد ورد في تحديدها ما 


ورد. 

o lo ا‎ 

المقدار الذي توسع به هذا الشارع» كماهو حاصل في هذا الشارع نفسه. 
وله تبارك وتعالى عالم الغيب والشهادة لكلف خلقّه بعبادة إلا 

E 

ا ل ر ا ا ا 

الحْجّاج إن شاء الله كثرة سنة بعد سنة. 


(۱) «أخبار مكة» (۲/ .)١١۹‏ 
(۲) أشار لها ب (ص) لضيق المكان. 


2۹۹ رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة‎ -١ 

في «النهاية» لمحمد الرملي الشافعي (ج۲ ص٦١٤):‏ «لم أَرَ في 
کلامهم ضبط عرض المسعى» وسكوتهم عنه لعدم الاحتياج إليه» فإن 
الواجب استيعاب المسافة التي بين الصفا والمروة كل مرة» ولو التوى في 
سعيه عن محل السعي يسيرًا لم يضر كما نص عليه الشافعي». 

وقال النووي في شرح المهذب» (ج۸ ص٦۷):‏ «(وقال الشافعي 
والأصحاب: لا يجوز السعي في غير موضع السعي» فلو مر وراء موضع 
السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه؛ لأنْ السعي مختصَ 
بمكان» فلا يجوز فعله في غيره كالطواف...» قال الشافعي في القديم: فإن 
التوى شيئًا يسيرًا أجزأه» وإن عَدَل حتى يفارق الوادي المودّي إلى زقاق 
العطارين لم يجزء وكذا قال الدارمي: إن التوى في السعي يسيرًا جازء وإن 
دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا. والله أعلم». 

قوله: «لا يجوز السعي في غير موضع السعي)» يتبادر منه المكان 
المحدد. ويحتمل أنيُراد: المكان المعَدّ للسعىء» فيشمل ما زاد على 
المسعى القديم توسعة له. ٠‏ 

[ص۲] وقوله: «كالطواف» يعين المعنى الثاني» فإن المكان الذي 
يختص به الطواف لا يقتصر على ما كان في عهد النبي ول فقد كان 
الل في عهد النبي واو هو الموضع المعروف الآن بالمطاف» وكان 
الطواف لا يجوز خارجه» ثم وسع المسجد مرة بعد أخرى. 

واتفق أهل العلم على أن ما زيد في المسجد فصار منه؛ صح الطوافُ 
فيه» وإذا صح هذا في المطاف مع مشاركة الاعتكاف والصلاة وغير ذلك 
للطواف في الأحكام آنه تثبت تلك الأحكام كلها للزيادة ثبو تها للأصل؛ ففي 


O0۰‏ ت 
والأصل في هذا قول الله تبارك وتعالى: #وعهدتًا إل إبرهعم دعي 
ل هبنن لبن الكو اسح اشجرد) نره 1٠۲١‏ 


امير يمل طهر من الأرجاس المعترية والحسة.والطزاف 
والعكوفٌ والصلاة موضعها حول البيت» فما حول البيت داخل في الأمر 
بالتطهير: فام الله تحالى تط هر سا حول البيت للطاتقين والعاكفين 
والمصلين» كما يُوجب تطهيرَ الموضع لهؤلاء» يقتضي أن يكون الموضع 
بحيب يَسَعّهم» ولا تقتضي الحكمة أن يُوسّع الموضع من أول مرَة إلى الغاية 
التي يُعلم أنه لن يضيق بالناس مهما كثروا إلى يوم القيامة» وإنما تقتضي أن 
يكون ألا بحيث يكفي الناس في ذاك العصر» ومع ذلك فلا ريب أن التاس 
إذا كثروا بعد ذلك ولم يَّسَعْهم الموضع وجب توسعته بدلالة الآيةء لأن 
النبي اة ثم أمته ِن بعده مَُاطّبون بما خُوطِب به إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام من تطهير ما حول البيت للطائفين والعاكفين والمصلين» أي: 
بالقدر الذي يكفيهم كمامر. 

وبهذا جَرى عمل الأمة؛ فقد وسم المسجد في عهدعمر» ثم في عهد 
عثمان» ثم في عهد ابن الزبير رضي الله عنهم» ثم بعد ذلك» وأكرم الله عر وجلل 
إمام المسلمين صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز - أيده الله - لهذه 
اللوسغة المظمة. ولغلها مهما عظمت لا تكون آخر توسعة وهحدة 
التوسعات كلها عمل بالآية. 

وتوسعة المسجد هي نفسها توسعةٌ للمطاف» لاتفاق العلماء على صحة 


0۰۱ رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة‎ -٥ 
الطواف فيا يُزاد في المدسجد» غير أن منهم من شرط آن لا حول بين‎ 
الطائف والكعبة بناء» ولهذا ولأن ما وراء الموضع المعروف بالمطاف الآن‎ 
غير مهيا للطواف» ويكون فيه المصلّون والجالسون والمشاة وغيرهم فيشق‎ 
الطواف فيه ما ذكر= اقتصر الناس على الموضع المعروف بالمطاف»‎ 
وأصبح يضيق بهم جا أيام الموسم» فدعت الحاجة إلى توسعتهء وبلغني أن‎ 
التوقف عن ذلك منشؤه التوقف عن تأخير مقام إبراهيم.‎ 

والبحث في مقام إبراهيم يطول» غير آله يمكن اختصاره بأل توسعة 
المطاف واجبة [ص"۳] قطعًا عند تحقق الضيق كما اقتضته الآيةء والأمر 
بتطهير الموضع للطائفين وغيرهم يستلزم الأمر بتهيئته لهم» وإبقاءٌ مقام 
إبراهيم في مكانه ينافي ذلك وليس على إبقائه حجة تترجَح على هذه 
الحجة أو تكافئها. 

والمقام: هو الحَجّر المعروف» وأصله كما في «صحيح البخاري»(٠‏ 
في ذكر إبراهيم من أحاديث الأنبياء عن ابن عباس: أن إبراهيم عليه السلام 
كان يقوم عليه وهو يبني الكعبة عندما ارتفع البناء. وعلى هذا فموضعه في 
الأصل عند جدار البيت» وأكثر الروايات وأثبها أن عمر هو الذي ألحره إلى 
موضعه الآن» وقيل: أخره رسول الله و وقيل: جاء الإسلام وهو في محلَّه 
الأن واا ها كان قرا خر للا شى هى والفرة فة عل لطا 
كمانبه عليه ابن حجر في «الفتح» (ج۸ ص۱۲۹)". فهذاالمعنى هو 
الموجب لتأخيره. 


(۱) رقم .)۳۳٣٤(‏ 
)١١۹ /۸( )۲(‏ ط. السلفية. 


0۰۲ مجموع رسائل الفقه 

وفي تأخيره لهذا المعنى الشهادةٌ لهذا المعنى بآنه موجب لتأخير 
المقام؛ فإن كان انحر قبل الإسلام فقد أقرّه النبي االو وإن كان النبي برو 
هو الذي أخره فالأمر أوضح» وإن كان عمر هو الذي أخره فإتما عمل بدلالة 
القرآن كما مر وكأن الضيق إنّما تحقق في عهده حين كثر المسلمون» ومع 
دلالة القرآن عمل الخليفة الراشد» وإجماع الصحابة فمن بعدهم» ودلالة 
القرآن مستغنية بنفسها. وهذا المعنى الذي اقتضى تأخيره إذ ذاك قائم الآن» 
فاقتضاؤه للتأخير الآن بغاية الوضوح. 


فأما ما روي" أن السيلَ احتمله في عهد عمر» فتحرْى عمر إعادته في 
مکانه» فکأنٌ عمر لما آخره قبل ذلك تحری أن یبقی مع تأخیره مُسامت 
للموضع الذي كان يليه من جدار الكعبة لا يميل عنه يَمْنةَ ولا يسرةً؛ لأن 
المعنى المذكور إنما أوجب التأخير فاقتضى...."» فلمًا احتمله السيل بعد 
ذلك تحرّى عمر إعادته إلى مكانه لأجل المسامتة. 

وعلى القول بأنه سر قبل عمر فتحرّيه إعادته إلى مكانه قد تكون لما 
در وقد تکون لآنه لم يكن يرى إذ ذاك داعيًا لتحويله؛ لآنه لم يكن قد 
حصل به التضييق. وعلى ما ذكر فإذا خر الآن فينبغي أن لا يخرج به عن 
مسامتة الموضع الذي يسامته الآن من الكعبة لا عن يَمْنة ولا يَسرة. 


فأمًا ما اشتهر أن موضعه الأول كان فى الحفرة المحدثة إلى جانب 


(1) أخرجه الأزرقي في «أخبار مكة» (۲/ .)١‏ 

(۲) في الأصل كلمة غير واضحة. وهكذا قدرتها. 

(۳) كلمتان إحداهما لم أتبينها والأخرى لم تظهر في التصوير. 
)٤(‏ في الأصل: «داع؟. 


- رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة 0۰۳ 
الباب فهذا لم يثبت» وأقوى شيء فيه ما ذكره الأزرقي في «تاريخه» 
(۱/ 7)۳۹ : روی عن جده ثنا داود بن عبد الرحمن [عن ابن جريج عن 
كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن أبيه عن جده قال: كانت 
السيول تدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة الكبير قبل أن يردم عمر بن 
الخطاب الردم الأعلى» وكان يقال لهذا الباب باب السيل» قال: فكانت 
السيول ربمادفعت المقام عن موضعه» وربما نحته إلى وجه الكعبة» حتى 
جاء سيل في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له سيل أم نهشل... 
إلى آخر الخبر]'. 

وقد يمكن الجمع بين تهيئة المطاف والمحافظة على موضع المقام في 
e Ee‏ 
صندوق ثقيل وتُجعل له ظلّة خفيفة على عَجّل» ففي أيام الموسم يؤخر 
الصندوق بالظلَة إلى حيث تدعو الحاجة مع المحافظة على السمت» ثم عند 
زوال الموجب يعاد إلى موضعه الآن. 

وكالحكم في المطاف الحكم في المسعى» أَمْرٌ اللو عز وجل بالسعي 
بين الصفا والمروة يوجب تهيئة موضع يسعى الناس فيه يكون بحيث 
يكفيهم» فإذا اقتصر من مضى على موضع يكفي الناس في عصرهم» ثم ضاق 
بالناس فصار لا يكفيهم» وجب توسعته بحيث يكفيهم» وإذا وسّع الآن 
بحيث يكفي الناس» فقد يجيء زمان يقتضي توسعته أيصًا. 

هذاء وقد جرى تغييرٌ للمسعى في بعض جهاته في زمن المهدي 
(۱) (۲/ ۳۳) ط. رشدي ملحس. 
(۲) ما بين المعكوفين من كتاب الأزرقي. 


0۰ مجموع رسال الفقه 


العباسي» ففي تاريخ الأزرقي (ج٠‏ ص۹٥‏ - ')٠١‏ في زيادة المهدي سنة 
١‏ فما بعدها: «ودخلت أيصًا دار خيرة بنت سباع الخزاعية» بلغ ثمنها 
ثلاثة وأربعين آلف دينار دفعت إليهاء وكانت شارعة على المسعى يومئذ قبل 


وفيه (ص۳٦)"‏ في ذكر زيادة المهدي الثانية: «وكان المسعى فى 
موضصح المسجد الحرام اليوم). 


[ص٤]‏ وفيه (ص٤‏ 7)1" : «واشتروا الدور وهدموهاء فهدموا أكثر دار 
ابن عباد بن جعفر العائذي» وجعلوا المسعى والوادي فيها....). 

ويشهد لهذا انحراف المسعى في ذاك الموضع» وكآنه كان قبل ذلك 
على خط مستقيم بين الصفا والمروة» أو أدنى إلى الاستقامة. 

وذكر القطبي في تاريخه ( ص١٤‏ من الطبعة الأولى) هذا التحويل ثم 
قال: «وههنا إشكال لم أَرَ من تعرَضصَ له» وهو أن السعي بين الصفا والمروة 
من الأمور التعبدية التي أوجبها الله علينا فى ذلك المحل المخصوص» ولا 
يجوز لناالعدول عنه» ولا تعتبر تلك العبادة إلا فى ذلك المكان 
المخصوص الذي سعى رسول الله وة فيه» وعلى ماذكره هؤلاء الثقات 
أدخل ذلك المسعى في الحرم الشريف» وحُوّل المسعى إلى دار ابن عباد 
كما تقدم» وأمّا المكان الذي يسعى فيه الآن فلا يتحقق أنه بعض من المسعى 


٥۵ «VE /۲( )۱(‏ ط. رشدي ملحس. 
() (74/۲). 
.(A* /۲) (F)‏ 


۵- رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة 0٠0‏ 
الذي سعى فيه رسول الله واو أو غيره» فكيف يصح السعيُ فيه وقد حول 
عن محله كما ذكر هؤلاء الثقات؟ 

ولعل الجواب عن ذلك أن المسعى في عهد رسول الله بال كان 
عريضاء وبنيت تلك الدور بعد ذلك في عَزْض المسعى القديم فهدمها 
المهدي وأدخل بعضها في المسجد الحرام» وترك بعضها للسعي فيه» ولم 
يحول تحويلا كلياء وإلا لأنكره علماء الدين من العلماء المجتهدين رضي 
لله عنهم أجمعين مع توفرهم إذ ذاك» فكان الإمامان أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن رضي الله عنهما والإمام مالك رضي الله عنه موجودين[ 1 
وقد أقرواذلك وسكتوا. وكذلك مَن صار بعد ذلك الوقت في رتبة 
الاجتهادء كالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وبقية المجتهدين رضي الله 
عنهم فكان إجماعا.... 

وبقي الإشكال في جواز إدخال شيء من المسعى في المسجد» وكيف 
يصير ذلك مسجدًاء وکیف شال الشات فیه؟ 

ی 
الاعتكاف فيه» حيث لم يضر بمن يسعى» فاعلم ذلك» وهذا مما انفردث 
ببيانه ولله الحمد». 

أقول: أمّا أوّل كلامه فيكفي في الجواب عنه الاعتبار بالمطافء» للاتفاق 
على صحة الطواف فيما زيد في المسجد في غير الموضع الذي طاف فيه 
النبي والؤء والذي كان في عهده لا يجوز الطواف إلا فيه. 


(1) لعل هناتكملة لم تظهر ‹ .صويرلعدم وضوح الأصل. 


0۹٦‏ مجموع رسائل الفقه 


وأمّا حدسه «أنٌ المسعى كان عريصًا فينْيّت فيه الدور)» فيَّخْدٍش فيه أن 
المسعى لو كان محددًالبعّدَ أن يجترئ الناس على البناء فيه» ويقَرّهم 
العلماء والأمراء» حتى يشتري المهدي منهم تلك الدور بأغلى الأثمان. 

٠‏ ثم على فرض صحة هذا الحدس فلم يجعل المسعى أولا عريضا إلا 
لترقب أن يكثر الناس فلا يسعهم ما دونه» وعلى هذا فقد كان يجب أن ينكر 
أهل العلم فعل المهديء قائلين: إن هذا الذي أبقيت» وإن كان يكفي الناس 
الآن» فقد يكثرون فيما بعد ويضيق بهم» [ص٥]‏ ولا يمكن أن يرد إليه هذا 
الذي تريد إدخاله في المسجد كمايمكن هدم الدور؛ لأنه لا يمكن إزالة 
حكم المسجد ولا جَعْله مسجدًا ومسعى معَا؛ لأنْ كلا منهما يختص بحكم» 
فالحائض ليس لها أن تلبث فى المسجد؛ ولها اللبث فى المسعى» فلو 
طافت المرأة للإفاضة طاهرًا» وبقى عليها السعى فحاضت عقب الطواف» 
“o »‏ 0 ےس م 2 : 0 0 
أمكنها أن تسعى في المسعى وتَتم نسكها وتسافر» ولا يمكنها ذلك في 
المسجد» إلى غير ذلك من الأحكام. 

فلو صح حَذْس القطبي لدل إقرار أهل العلم له على أتهم يرون جواز 
توسعة المسعى من الجانب الآخر» فيرون آنه إذا ضاق ما أبقاه المهدي من 
الم الان امك توسهة المس سن الجهة الاخري فانصا يدل 
على جواز التوسعة كماترى. 

وقد يقال بناءَ على حدس القطبي: لعل أهل العلم إذ ذاك علموا أن 
المسعى في الأصل حَصَرَ جميع ما بين الصفا والمروة» وآنه لا يمتنع البناء 
فيما زاد على الحاجة» فإذا زادت الحاجة هُدِم من الأبنية ما توفي به الحاجة» 
فعلى كل حال لا بد من التوسعة عند الحاجة. 


0۰%۷ رسالة في توسعة المسعى بين الصفا والمروة‎ -١ 

هذاء وإن الله تبارك وتعالى وضع البيت ولم يكن فيما حوله حن لأحد» 
ثم جعل له جمّى واسعًا وهو الحرم الذي لا يحل صيده» ولا تعصد شجره 
فهذا الحرم كله من اختصاص البيت تقام فيه مصالِحه» غير أنه [يجوز] 
للناس أن يضعوا أيديهم على ما زاد عن مصالح البيت وينتفعوا به» على أن 
مصالح البيت [إن احتاجت] يومًا ما إلى شيء مما بأيدي الناس من 
الحرم خذ منهم» ووفيت به مصالح البيت. وإلى هذايشير قول عمر للذين 
نازعوا في بيع دورهم لتوسعة المسجد قال: «إنمانزلتم على الكعبة فهو 
فناؤهاء ولم تنزل الكعبة عليكم». تاريخ الأزرقي (ج۲ ص٥٥).‏ 

فماحول الكعبة هو من اختصاصهاء ليْجعّل منه مسجد يُطاف فيه 
ویعگف وتضلي فإذا جيل بعضه مسجدًا صار مسجدًاء وبقي الباقي 
صالحًا لان يزاد في المسجد عند الحاجةء فما زيد فيه صار منه. 

وما بين الصفا والمروة من اختصاصهما ليجعل منه مسعى يسعى فيه 
بينهاء فإذا جعل بعضه مسعى صار مسعى يصح السعي فيه» وبقي الباقي 
صالحًا لأن يُزاد في المسعى عند الحاجة» فما زيد فيه صار منه. 

والكعبة هي الشعيرة في الأصل» شرع الطواف بها والعكوف عندها 
والصلاة» وهذه الأمور لاب لها من موضع» فهو حولهاء فالموضع كالوسيلة 
ليكون فيه الطواف بالكعبة وغيره. 

وهكذا الصفا والمروة هما الشعيرتان بنص القرآن» فأمَّا ما بينهما فهو 
بمنزلة الوسيلة ليسعى فيه بينهماء والوسائل تحتمل أن يزاد فيها بحسب ما 


)١(‏ طمس في الأصل» لعله ما أثبته. 


0٩۹۸ 
مجموغ رسائل الفقه‎ 


e . EE 
خت ان اد‎ SSS ر‎ 
تحديد الشعائر نفسها. والله الموفق.‎ 


OU‏ کک 


الرسالةالسادسةعشرة 
رسالة في سير النبي َي في الحج 


والکلام على وادي محسر 


۵۱۱ رسالة في سير النبي بالا في الحج والكلام على وادي محسر‎ -١ 


في «الصحيحين»' وغيرهما عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ئل 
َء #ھ ,۽ عد ا 
أسامة ونا جالس: كيف كان رسول الله ية يسير في حجة الوداع حينَ دَفع؟ 
قال: «كان يسيرٌ العَتَق» فإذا ود فجوة نص». لفظ البخاري» وزادا في رواية: 
«قال هشام: والنص فوق العنَق». 

المشهور أن العَنَق سير فيه إسراع» وقد يرد على ذلك أن في رواية في 
(صحيح مسلم»". عن أسامة بن زيد: «فما زال يسير على هيئته (ويروى: 
على هیتیه) حتی آتی جمعًا». 

وفي رواية في «المسند)" سندها صحيح: «فجعل يبح راحلته حتى 
إذّذأراهالتكاد ويب قادمة الأخل» وهو يقول: با أيها الناس» عليكم 
بالسكينة والوقارء فإن البرً ليس في إيضاع الإبل». 

وفي أخرى) سندها حسن: «فكان رسول الله ا إذا الَْحَمَّ عليه 
الاش أعنّ» وإذا وج فُرجة نص». 


وفي «المسند) واصحيح سل( فی حدیث جابر: (وقد شق 


(۲) رقم (۱۲۸7/ ۲۸۲). 

(۳( رقم (۲۱۸۰۳۰۲۱۷۵7). 

.)۲۱۷۳۱۰۳۱۷٦۰( رقم‎ €3) 

)٥(‏ «صحيح مسلم» .)۱٠۸(‏ وحديث جابر في «المسند» »)٠٤٤٤١(‏ وليس فيه هذا 
اللفظ. 


o۱۲‏ مجموع رسائل الفقه 
للقصواء الرّمام» حتى إن رأسّها لَّيصيبُ مورك رَحْلِه» ويقول: أيها الناس 
السکینةً السکینةء کلّما اتی حبلا من الجبال') ری لها حتى صعَد». 

وفي معنى ذلك أخبار أخرىء» فأي إسراع يكون لناقةٍ منوقَةء مشنوق لها 
الزمام أشدً الشَنْي» ملتحم عليها المشاءٌ والركبان؟ 

قد ات بان العَتَتق في الأصل كما هو في «الفائق»": «الخَطو 
الفسيح)» فالسرعة فيه من جهة سعة الخطوء لا من جهة سرعة تتابُيه» والإبل 
E EEE‏ 

وفي «فقه اللغة» للثعالبي": «فصل في ترتيب سير الإبل: عن 
الف بن تل اول سير اال اك ال ت الل 
الرسيم...» فصل في مثل ذلك عن الأصمعي: العَتق من السير المسْبَطرَء فإذا 
ارتفع عنه قليا فهو التزيدء فإذا ارتفع عن ذلك هو الدّميل» فإذا ارتفع عن 
ذلك فهو الرّسيم». وقضية هذا أن أول سير الإبل يسكًى عََقًا. 

وبع فقد عرف بالوصف حقيقة سير ناققه ب عند الازدحام. فأما 
النص فهو كما قال هشام فوق ذلك كأنه ية كان إذا وجد فجوة أي حُلرًا 
عن المزاحمين أرتحى الزمام» فتسرع قليلا بطبيعة حالها. ولم يُعَيّن الصحابة 
مواضع تلك المَجَّوات؛ لأنه لا دَخلَ لخصوص المكان فيهاء وإنما المدار 
على الخلو من المزاحمين كمامز. 


( الحبل: الت اللطيف من الرمل الضخم. وفي «شرح السنة» (۷/ :)٠١١‏ الحبال ما 
كان دون الجبال في الارتفاع. 

.)64/( (0 

(۳) ( ص ۲۰۳). 


o۱۳ رسالة في سبر النبي بل في الحج والكلام على وادي محسر‎ -١ 

وقد عَم مما مرٌ أنه من عرفة إلى مزدلفة لم يسرع النبي بيا فوق العادة» 
وأنه ليس بينهما مكان يسرع فيه الإبطاء أو الإسراعٌ المعتادء وإنما المدار 
على الزحام وعدمه. 

فأما من مزدلفة إلى جمّرة العقبة ففي «المسندا بسند صحيح عن 
اسا «لما دَفْعَ من عرفة... كف رأس راحلته» حتى أصاب رأشها اط 
الرّخل أو كاد يُصيبه» يشير إلى الناس بيده: السكينة السكينة» حتى أتى جمعّاء 
ثم أردف الفضل بن عباس... فقال الفضل: «لم يزل يَسير سَيْرًا يتا كسَيره 
بالأمس حتى أتى على وادي محسر» فدَقَحَ فيه حتى استوت به الأرض». 


وفي حديث جابر في «المسند» واصحيح مسلم»" وغيرهما: «(حتى 
أت بطر محسّر» فحرّك قليلا). 


وفي «سنن النسائي“" من حديث أبي الزبير عن جابر: «أفاض رسول 
الله ّل وعليه السكينة» وأمرهم بالسكينة» وأوصَع في وادي مُحسّر...٠.‏ 
وهو في «المسند» وبقية السنن» قال الترمذي: «(حسن صحيح). 


وفی بعض رواياته فى «المسند» واسنن ابن ماجه»: «وقال: لِتأځذ 
آمتی تُسکھاء فإنی لا آدری لَعلّی لا ألقاهم بعد عامي هذا». 


(۱) رقم (۲۱۸۱۲). 

(۲) مسلم .)۱١١۱۸(‏ وليس في «المسند» هذا اللفظ. 

.)۲٥۸/۰( )۳(‏ وهو في «المسند» »)۱٥۲۰۷(‏ وأخرجه أبو داود )۱۹٤٤(‏ والترمذي 
(۸۸7) وابن ماجه (۳۰۲۳) أیضًا. 

.)۳۰۲۳( وابن ماجه‎ )۱٤۹٤٩ ۰۱٤٥٥ ۳( «المسند»‎ )٤( 


AE:‏ مجموع رسائل الفقه 


[ص۲] و في «المسند» و«سنن الترمذي» ٠‏ من حديث علي: «... ثم 
أآفاض حتى انتهى إلى وادي مُحسّر» فقَرَع ناقته» فحت به حتى جاوز 
الوادي». لفظ الترمذي» وقال: «(حسن صحيح). 

في هذه الأحاديث أن النبي بي حص وادي مُحسّر دون ما قبله وما 
بعده بأن قرع ناقته فيه سرع فوق العادة» ولم يكن لذلك سببٌ طبيعي» 
N CE I‏ 
مشروع في ذلك المكان» ولذلك تَصوا عليه وفاءَ بما اروا به من التبليغ» 
وعملوا به بعد النبى يلاء جاء ذلك عن عمر وابن عمر» وأخذت به الأمة 
فهو سنة ثابتة 

وهل يشر رع مثل ذلك الإسراع عند المرور بمُحشر في الطلوع إلى عرفة 
وعند المرور به في غير الحج؟ لم أجد دليلا خاصًا على ذلك وقد يُستدل 
على عدمه بآنه لم ينقل أنه ية أسرعَ فيه عند طلوعه إلى عرفة» وقد يدقع هذا 
حينئلٍ أو لعله أسرعَ ولم يقل ذلك؛ لأنهم لم يعتنوا بيان سيره في طلوعه 
کما اعتتوا ببیان سيره فی نزوله» واکتفاءَ بدلالة إسراعه به فی نزوله على أن 
الإسراع فيه مشرو مطلقا. فما هذه الدلالة؟ مدارها على المعنى الذي 
لأجله شرع اللإسراعًء» وفي ذلك أقوال: 

الأول: أن ذلك الوادي مأرى للشياطين» وكأن هذامأخوذ من قصة 
الوادي الذي نام فيه النبي َة وأصحابه عن صلاة الصبح» »> فلما استيقظوا 
وقد طلعت الشمس أمرهم بالخروج منه» وعلّل ذلك بأن فيه شيطانًء 


.)۸۸٥( والترمذي‎ )٥٦۲( «المسند»‎ )1( 


0۵ رسالة في سير النبي بل في الحح والكلام على وادي محسر‎ -١ 
فاقتادوا رواحلهم حتی خرجوا منه فصل با‎ 
ويرد هذا أن الخروج إنما كان لمصلحة الصلاةء لا لكراهية الكون في‎ 
الوادي» فقد باتوا فيه وناموا. وأيصًا فلم يُسرع» ولا أمرهم بالإسراع في‎ 
خروجهم.‎ 
الشاني: أن النصارى كانوا يقفون بمُحسّرء فأوضع النبي إلا مخالفة‎ 
ا‎ 
إلكف عدو قا قلقًا وَضينها‎ 
مُعترصًا في بطنِها جنينها‎ 
خالا دن النصاری دینها‎ 
ولا یخفی أن هذا لا یدل علی أن النصاری کانوا قفون بمحسّر» ویکفي‎ 
في معنى البيت مخالفة النصارى في شركهم وعدم حجُهم. وأتشاقلى نت‎ 
أنهم كانوا يقفون به فالمخالفة تحصل بعدم الوقوف» فلا تقتضي الإسراع.‎ 
الثالث: أن المشركين كانوا قفون به يتفاخرون بآبائهم. وكأن هذا مبنيٰ‎ 
على الذي قبله» ولكن لما كانت دعوى وقوف النصارى لا سند لها أبدلوا‎ 
بالمشركين» لأنه قد روي ما يُشبه ذلك في تفسیر قوله تعالی: قدا‎ 
4 يشم تک ڪم اذ ڪرو آله ک روک اکا ڪم اراد ڪر‎ 
.]۲٠١ [البقرة:‎ 
وغيره من حديث أبي هريرة.‎ )1۸١( أخرجه مسلم‎ )۱( 
›۱١۸۸۹( وابن أبي شيبة في «المصتف»‎ )٠١١ /۳( أخرجه الشافعي في «الأم»‎ )۲( 
والأبيات بلا نسبة في «اللسان» (قلق» وضن).‎ .)١٠٠ ٠ 
.)٤٤١- ٤٤٤ /۲( انظر ما روي في هذا الباب في «الدر المنثور»‎ )۳( 


0۱ مجموع رسائل الفقه 

ويردّه أنه إذا كانت الآية تشير إلى ذلك فإنها تشير إلى أن ذلك كاف عند 
قضاء المناسك» وأكثر الروايات توافق ذلك» وأنهم كانوا يتفاخرون بمنى» 
a‏ ك E‏ ا ا 

a 
القيم فی «الهڏي»(: «فلما اتی بط محسر حرّك ناقته وأسرع السيرء وهذه‎ 
كانت عادتّه في المواضع التي نزلّ فيها بأس الله بأعدائه» فإن هنالك أصاب‎ 
أصحابَ الفيل ما قص الله عليناء ولذلك مى ذلك الوادي وادي مُحسر»‎ 
لأن الفيل حَسرَ فيه» أي أعيا وانقطع عن الذهاب. وكذلك فعل في سلوكه‎ 
الجر وديا ثمود» فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير"» ومُحسّر برزخ...»‎ 
وسيأتي بقية عبارته.‎ 

وهذا القول مقبول» وشاهده - وهو الإسراع في أرض ثمود-منقول» 
ووَجِية أن يُكرّه الكون بمنازل غضب الله عز وجل فوق مالا بد منه من 
المرور السريع» كما يُستَحَبَّ الكونْ واللبتُ بمنازل بركة الله عز وجل كمكة 
والمدينة. ولا يحرش في هذا الوجه الوجيه أن نجهل ماهو العذاب الذي 
نز بمُحسّر» فن ما ذكروه من آنه عذاب أصحاب الفيل» وأن الفيل حيس 
هناك نالروف في الأخبار والاشغار والآثار أن ذلك کان 


۳ 
بالمغمس ^ حذاءَ عرفةء [ص۴] وأن الفيل حبس دون الحرم» لكن لا مانع 
(۱) «زاد المعاد» .)۲۳٣/۲(‏ 


)۲( آخرجه البخاري (۳۳۸۰) ومسلم (۲۹۸۰) من حديث ابن عمر. 
(۳) انظر «سيرة ابن هشام» (۱/ )٤۸ ٤۷‏ و«تاریخ الطبري» (۲/ .)١١١‏ 


o۱۷ رسالة في سير النبي بي في الحج والكلام على وادي محسّر‎ -١ 
أن تكون طليعة من أصحاب الفيل تقدّمت الفيلَ والجيش فبلغت مُحسرا.‎ 
وقيل: إن العذاب هو أن رجلا اصطاد فيه فنزلث نار فأحرقتّه. وقد علمت‎ 
أن وجاهة القول الرابع لا يَخش فيها الجهل بتعيين العذاب.‎ 

وإذا كان ذاك المعنى هو المتجه فلا ريب أن اقتضاءه للإسراع في 
مُحسّر كراهية الكون به فوق ما لابُدٌ منه من المرور السريع» لا يختص 
بالحاجّ المفيض من مزدلفةء فيْلْحَق به غيره استنباطًاء والله أعلم. 

إذا ثبت أن مُحسَرًا يكره الكون به فوق ما لاب منه من المرور السريع» 
وجب أن لايكون من البقعة التي شرعت فيها البيتوتة ليالي التشريق» 
والكون بها بقية نهار الثامن وليلة التاسع ويوم النحر وأيام التشريق» وهي 
منی» فلا یکون مَُحسّر من منى في الحكم» فأما في الاسم فقد جاء ما يدل 
على أنه من مزدلفة في الاسم مع خروجه منها في الحكم» وجاء ما يدل على 

فأما الأول: فأخرجه ابن جرير في «تفسيره»' عن زيد بن أسلم عن 
النبي اء قال: «عرفة كلها موقفٌ إلا عُرلَةء وجمَّحٌ كلها موقف إلا مُحسّرًا). 
e‏ ت 8 9 ا 
وأخرج”"' عن ابن الزبير: «كل مزدلفة موقفٌ إلا واديّ مُحسّر). وعن عروة 


(۱( ( )»وهو مرسل. 
() أي ابن جرير في «تفسيره» (۳/ .)٥١١‏ وأخرجه أيصًا عبد الرزاق في «تفسيره» 
(4/1). 


0۱۸ مجموع رسائل الفقه 


ابن الزبير' مثله. وخبر عبد الله بن الزبير في «الموطاً»" عن هشام بن 
عروة عنه. 

والأصل في الاستناء الاتصال» فيكون محسّر داخلا في مزدلفة في 
الاسم خارجًا عنها في الحكم. فعلى هذا لا يكون من منى في الاسم أيصًا. 

فإن قيل: قضية هذا أن تكون عَرَنَّة داخلة في اسم عرفة وإن خرجت 
عنها في الحكم. 

قلت: لا مانحَ من هذاء بل یشهد له ما ذکره صاحب «القری»"' وغیره 
بعد ذكر تحديد ابن عباس لعرفة أنه يدخل فيها عرنة» ويوافقه حديث ابن 
عمر في «المسند» و«سنن أبي داود»: «غدا رسول الله بية... حتى أتى 
عرفة» فنزل بتَمِرَة» وهي منزل الإمام الذي ينزل به بعرفة.... ولَورة من 
عرَنة. 

وأما الشاني: فيدل عليه ما في «المسند» و(صحیح مسلم» ولاسنن 
النسائي»* من حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير عن أبي مَعبد مو لى ابن 
عباس عن ابن عباس عن أخيه الفضل - وكان رديف رسول الله ب أنه قال 
عشيةً عرفة وغداة جم للناس حين دقعوا: «عليكم بالسكينةا» وهو كاف 


(۱) «تفسیر ابن جریر» (۳/ .)٥۲١‏ 

.(TAA/1) (Y) 

(۳) «القری لقاصد أم القری» ( ص٦٤۳ .)١٤١‏ 

() «المسند» )١٠۳١١(‏ و«سنن أبي داود» (۱۹۱۳). وإسناده حسن. 
)0( «المسند» )۱۷۹٩(‏ و(صحيح مسلم» )١۱۲۸۲(‏ والنسائي .)٠١۸/٥(‏ 


0۱۹ رسالة في سير النبي ب في الحج والكلام على وادي محر‎ -١ 
ی لپ پپپ ټپ‎ 
ناقته حتى دخل مُحسّرًا- وهو من منى - قال: «عليكم بحصى الخَذّف الذي‎ 
يُرمَى به الجمرة)» وقال: لم یزل رسول الله لله اة يلبي حتى رمى الجمرة ة. ةمل‎ 
مسلم. وفي «المسند» و«سنن النسائي»: «حتى إذا دخل».‎ 


ثم ساقه مسلم" من طريق ابن جريج عن أبي الزبير» ولم يسق المتن» 
وقد ساقه الإمام أحمد في «المسند»"» وفيه: «حتى إذا دخل متّى حين هبط 
محرا قال: عليك بحصى الخذف...» 


ولم يكن مقصود الفضل إلا الإخبار بما كان من النبي کال في يره من 
المزدلفة إلى جمرة العقبةء بدون نظر إلى حكم البيتوتةء فغاية ما يُؤخذ من 
خبره أن مخسرًّا من مى في الاسم. ومسلم أخرج هذاالحديث في 
«(صحيحه» في أحاديث استدامة التلبية إلى رمي جمرة العقبة» ولم يخرجه 
في الموضع الذي يتعلق بحكم البيتوتة» وبين الموضعين أربعة عشر بابًا في 
تبويب النووي. 


ولم أجد هذا الخبر عن أبي معبد إلا من رواية بي الزبير» وقد رواه 
جماعة غير أبي معبد عن ابن عباس» ورواه جماعة غير ابن عباس عن 
الل ولم ار فی فی می روات اکا اعاتا و جر خافن 
منى. وأبو الزبير ونّقه جماعةء وليه آخرون. قال الشافعي: «أبو الزبير يحتاج 
إلى دعامة»". 


(۱) رقم (۱۲۸۲). 
)۲( رقم .)۱۷۹٤(‏ 
(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۹/ .)٤٤١‏ 


0۰ مجموع رسائل الفقه 


وقد لا يبعد أن تكون كلمة «وهو من منى» - وهي في الرواية التي اتفق 
على إخراج لفظها الإمام أحمد ومسلم والنسائي - مدرجة من قول أبي 
الزبير» وأن راوي الرواية الأخرى خفي عليه الإدراج» وروى بالمعنى. والله 
أعلم. 

[ص٤]‏ وأما الثالث: وهي آن مُحسّرًا ليس داخلا في اسم منى ولا اسم 
مزدلفة فهو المشهور» وفي «تاريخ الأزرقي» (ج۲ ص٥ :)1٥‏ «(حدثني 
جدي» حدثنا مسلم بن خالد عن ابن جريج... قلت لعطاء: وأين المزدلفة؟ 
قال: المزدلفة إذا فضت من مأزمَى عرفة فذلك إلى مُحسر...». 

وفیه ( ص۱۳۹( بهذا السند عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أين 
منى؟ قال: من العقبة إلى محسّر. قال عطاء: فلا أحبٌ أن ينزل أحد إلا فيما 

وقد روى ابن جرير في «تفسيره»" القطعة الأو لى: «حدثنا هناد قال: 
ثنا ابن ابي زائدة قال: آنا ابن جريج قال: قلت لعطاء...٠.‏ وسنده صحيح. 

فأما سند الأزرقي ففيه مسلم بن خالد فيه لين» لكنه فقيه مكة فى عصره 
وهذاالحكم مما یعتی به فقهاء مكة. وشیخه ابن جريج إمام» وهو فقيه مكة 
في عصره أيصًاء وهو ممن روى حديث أبي الزبير السابق» وكأنه لم يعوّل 
على ما فيه ممایدل أن محسرًامن منى. وعطاء إمام» وهو فقيه مكة في 


)۱( «آخبار مکة» (۲/ ۱۹۱ ۱۹۲) ط. رشدي ملحس. 
.(IY/) (Y)‏ 
(۳) (0۹4/۳). 


- رسالة في سير النبي ي في الحج والكلام على وادي محسّر 0۲۱ 
عصره» وروی عن ابن عباس حديث الفضل وغيره. 


ثم جاء فقيه عصره الإمام الشافعي» وهو مكي أخذ عن مسلم بن خالد 
وغيره» قال في «الأم» (ج٠ص۱۷۹):‏ «والمزدلفة من حين يفضي من 
مامي عرفة - وليس المأزمان من مزدلفة - إلى أن يأتي قرنَ مُحسّر). وقال 
(ص۱۸۲): «ومتى ما بين العقبة - وليست العقبة من منى إلى بطن 
محسّر» ولیس بطن مُحسّر من منی». 

وهذاالقول أعني أن محسرّاليس من المزدلفة ولامن منى» هو 
المعروف في كتب الفقه والمناسك في المذاهب الأربعة. وقال ابن حزم في 
«المحلًّى» (ج۷ ص۱۸۸): المسألة :۸٥١‏ «وعرفة كلها موقف إلا بطنَ 
عَرَّنة» ومزدلفة كلها موقف إلا بطنَ مُحسّر» لأن عرفة من الحل» وبطن عَرَّنة 
من الحرم فهو غير عرفةء وأما مزدلفة فهي المشعر الحرام وهي من الحرم» 
وبطن محسر من الح فهو غير مزدلفة). 

ولا ريب أن منى عنده من الحرم» فهي غير محسر الذي هو عنده من 
الحل. وقد أغربَ في زعمه أن بطن عَرَنة من الحرم» وأغربٌ من ذلك زعمُه 
أن محسّرًا من الحل. احتجَ ابن حزم باختلاف المكانين في أن هذا من الحل 
وهذا من الحرم على تغاير هما واختلاف حكمهماء وإنها لحجة لو صح ذاك 
الاختلاف. 


)٥٤۹ /۳( )۱(‏ ط. دار الوفاء. 
.)٥11/۳( )۲(‏ 


o۲‏ مجموع رسائل الفقه 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مناسكه»"": «ومزدلفة كلها يقال لها 
المشعر الحرام» وهي ما بين مأزمَيٰ عرفة إلى بطن مُحسّرء فإن بين كل 
مشعرينِ حدًا ليس منهماء فإن بين عرفة ومزدلفة بطن عَرَنة» وبين مزدلفة 
ومنی بطن محسر». 

كأنه نظر إلى عبارة ابن حزم» وأعرض عما فيها من الخطأ. وقد أوضح 
ابن القيم ذلك فقال في «الهدي»": «ومُحسّر برزخ بین مى وبين مزدلفة 
لامن هذه ولا من هذه وعرنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام فبين كل 
مشعرينِ برزخ ليس منهماء فى من الحرم وهي مشعر» ومُحسّر من الحرم 
وليس بمشعر» ومزدلفة حرم ومشعر» وعرنة ليست مشعرًا وهي من الحل» 
وعرفة جل ومشعر). 

ولا ريب آن الشيخين كانا عارفين بحديث أبي الزبير عن أبي معبد» ومع 
ذلك قطعَا بأن مُحسّرًا ليس من مِتّى» وفي هذا سند قوي لما تقدم من الكلام 
فيه. والله أعلم. 

SOSA 


)۱( ضمن «مجموع الفتاوی) .)١١٤ /۲١(‏ 
(۲) «زاد المعاد» (۲/ ٢٣۲۳ء‏ ۲۳۷). 


الرسالةالسابعةعشرة 
فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام o0‏ 


الحمد لله... 
فلسفة الأعياد وجكمَة الإسلام 
العيد في العرف العام: يوم مخصوص من العام» تحتفل به الأمة 
بمظاهر السرور» وأهمها الزينةء ولذلك يسمى أيصًا يوم الزينة؛ كما أخبر الله 
ت . . ا وسل و 
عز وجل عن كليمه عليه السلام أنه قال لفرعون وقومه: (موعدكم دوم 
اَلرَيتَةٍ ‏ [طه: .]٠۹‏ 
منشاً الأعياد 
إن بروز الأمة بمظاهر السرور والزينة يُعبّر عن سرور عظيم عام حدث 
لهاء والسرور العام إّما ينشأً عن نعمة عظيمة عامة حدثت للأمة. 
إذن فالعيد يوم مخصوص من السنة» تحدث فيه كل سنة نعمة عظيمة 
للأمةء تبعث في قلوب أبنائها سرورًا عظيمًاء يسوقهم بطبيعة الحال إلى 
الاجتماع على إظهار الزينة بأنواعها. 
إذن فالعيد ناشئ عن سبب طبيعي ثابت. 


لك هذه الحال وإن انطبقت على بعض الأعياد» كيوم وفاء النيل 
بمصر» فإن غالب الأعياد ليس كذلك. 


فمن ذلك أن كثيرًا من الأمم تتخذ يوم استقلالها عيدًا. 

ومن ذلك أول يوم من السّنة؛ فإن شرا من الأمم تتخذ أول يوم من 
سنتها عيدًا. 

فحدوث الاستقلال نعمة عظيمة على الأمةء ولكن اليوم الذي يقابله من 


o‏ مجموغ رسائل الفقه 
وأول السنة التي ابتٍئ بها التاريخ قديكون يوم حدوث نعمة» وقد 
فأقول: لا ريب أن اليوم المقابل ليوم الاستقلال من كل سنةء ومثله أول 

السنةء لم تحدث فيه نعمةً عظيمة» ولكن المفكُرين من الأمم جعلوه عيدًا 

لأغراض سياسية. 
فإذا ساغ لنا أن نعدٌ يوم وفاء النيل - مثلا -عيدًا طبيعيًاء فلنعدٌ اليوم 

المقابل ليوم الاستقلال - مثا عيدًا اصطلاحيًا. 
إلا أن ههنا فرقًا , بين اليوم المقابل ليوم الاستقلال» وبين ين أول السنة في 

التواريخ التي ابتدئت بمجرّد الاصطلاح. 
فالأول وإن لم تحدث فيه نعمة فإنها حدثت في مثله» وكما قيل: الشىء 

بالشيء يذكر» وليس الثاني كذلك. 

a‏ توجد في کل آسبوع» وفي کل شهر» وفي کل 
فصلي» وكان تذكر النطْمة لا يقتضي حدوث سرور عظيم يبعث على إظهار 


الرينة؛ لم يخرج اليوم المقابل [ص۲] ليوم الاستقلال - مثا - من كونه عيدًا 
اصطلاحيًا. 


¥ Ke 3F 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام oV‏ 
الأعياد الدينية 
أا الأديان التي عَبّتْ بها الأهواء فغالب أعيادها اصطلاحيٌء والبحث 
فيه يطول» والذي يهنا هنا الببحث عن الأعياد الثابتِ شرعها عن الله تبارك 
وتعالی» وإِلّما يتيشّر لنا ذلك في دين الإسلام. 
نظرية الإسلام في الأعياد 
فأمًا ما يتعلًّق بالطبيعي فان الشريعة الإسلامية e‏ 
الحقيقية التي تعم ج جميع المسلمين. والموجود من هذه النعَم متكرَرًا كل 


عام أمران: 

الأول: تمام صيام شهر رمضان» والخروج من مشقة الصيام. 

الثاني: تمام الحج» والخلاص من مشقة الإحرام. 

وصيام شهر رمضان والحج من أركان الإسلام» ومن أعظم النَعَم على 
المسلمين أن يتم صيامهم ويتم حجهم. 

فإن قيل: فإن الحجًاج إِلّما هم طائفةً من المسلمين. 


زد فلن ذلك ان كن الما aT‏ 
الإسلام واجتماع المسلمين؛ وذلك من أعظم النعَم عليهم. 


o۸4‏ مجموع رسائل الفقه 

وأظهر من ذلك: أن من جم شرع الحج اجتماع المسلمين» وكان 
ظاهر هذا وجوبّه على كل فرد منهم كل سنة. لأنه يسرع في الصلوات 
الخمس اجتماعٌ أهل كل محلَةء وفي الجمعة اجتماع أهل كل مدينةء وفي 
عيد الفطر اجتماع أهل كل مدينة وما حولها؛ حتى النساء» بما فيه العواتق 
ذوات الخدور والحبّض؛ كما فى الحديث الصحيح. 

فما بعد ذلك إلاً اجتماع أهل قطرء وهذا أهمله الشارع اكتفاءً بالحج. 
NS RL‏ 

لك مشقة عليهم» وضياعٌ لمصالحهم خمَف الله عنهم. 

ومن هنا يمهم ما صحٌ: أن التي وال سيل عن وجوب الحج؛ أكل سنة؟ 
-يعني: على کل فر د فقال: «لا ولو قلت: نعم لوجبّث)('). 

فاكتفى الشرع بأن يحجً من أهل كل جهة طائفة» ثم هذه الطائفة تبلغ مَنْ 
وراءها آثار ا . كما قال الله تعالى في الجهاد: وما کارت 
الجومم ا a E‏ نهم طايمَة مهوا في أَلَينِ 
وزد وم اغرال کات د 4 (ال:: 
ما يبحصل من حضور الاجتماع الأعظم. 

ومن جهة أخرى فالغالب أن كل فرد من المسلمين يكون له قريب أو 
(1) أخرجه البخاري )4۷٤(‏ ومسلم )۸۹١(‏ من حديث أم عطية. 
(۲( أخرجه مسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي هريرة. 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام AK‏ 
ومع ذلك شرع للمقيمين صيام تسع ذي الحجة» ولا سيّما التاسع» 
راا ی ی ی ا 
شعرًاء ولا یق ظَفْرّا حتی يُضحّي ؛ كما جاء في الحديث. 
وشرع لهم في عيد الأضحى: آ و اشا ج فاته 
وبعد صلاة العيد يفك عنهم قي الإسساك عن القزض” "“ وعن الأكل؛ وهذه 
ا ا 


لم تكن الشريعة الإسلامية - وهي من وضع الحكيم العليم عر وجل - 
لتكتفي بهذا؛ بل نظرت إلى الأعمال التي ينبغي للمسلمين عملّها في 
عيدهم» فوجدت أن تمام النعْمة كما يبعث المسلم - كخيره على السرور 
طبعاء والسرور يبعث على إظهار الزينة= فإنه يبعثه أيضًا على شكر المنعم 
عر وجل. 

لهذا اقتضت الحكمة أن تكون الأعمال المشروعة في العيد جامعة بين 
الزينة و فالتکبیر > والصلاةء وأداء الفطرةء والصدقة من الأضحية= 
عا بت وات والتطبّب» ولبس الجديد والاجتماع» والتقرّب 
بالأضحية= تتضمّن الأمرين. 

أمّا كونها عبادة فقد جاء في الحديث: «التظَافة من الإيمان»". 


(۱) أخرجه مسلم (۱۹۷۷) من حديث أم سلمة. 

(۲) أي استعمال المقراض لقص الشعر. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط» )۷۳١١(‏ وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۱/ ۱۸۳) 
من حديث ابن مسعود بلفظ : «النظافة تدعو إلى الإيمان». ولا يصح» قال الهيثمي في 
« مجمع الزوائدا :)۲۳١/١(‏ فيه إبراهيم بن حيان» قال ابن عدي: أحاديثه موضوعة. = 


o‏ مجموع رسائل الفقه 


¢ ت 


وجا أن الى ب كان ب الطب وأن الملاتكة تحبون 
الطبت؛ 

وجاء عنه واو الندبٌ إلى حسن اللباس» وقال: إن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده»". 

وقال الدع رة انیت أن بكرن ريه خستاءوراسة هیناه وتلا 
حسنتين: ِن الله جميل يحب الجمال». 

وعدم التنظف والتطبّب يؤذي المجتمعين» واجتناب أذية الناس عبادةٌ. 


والاجتماع الحسي باعث على الاجتماع المعنوي؛ [ص۳] ولاسيّما 
والمشروع أن يكون الإمام هو الأمير؛ فيخطب فيهم ببيان المصالح العامة 
التي ينبغي أن يتعاونوا عليهاء ويمثل بصلاته بهم واقتدائهم به تقذمَه إياهم 
في طاعة الله عر وجل» وتبَعهم له في ذلك» أعني في مصالح الإسلام 
الا 

والتقرب بالأضحية ظاهر. 


وأمّا كون هذه الأشياء من الزينة - أعني ما يعم التوسّحَ في الأكل ونحوه- 


س وقال العراقي في «تخريج الإحياء» (۱/ :)٠١١ ٤٩‏ سنده ضعيف جدًا. 

(۱) أخرجه احمد (۳/ ۱۲۸ ٩۱۹۹ء )۲۸١‏ والنسائي (۷/ )٦١‏ من حديث أنس بن مالك 
مرفوعا: «حْبّب إلى الطيبٌ والنساء...» وإسناده حسن. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۲۰) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وإسناده حسن. 

(۳) أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حدیث ابن مسعود. 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام ۳۱ 
بقي ما أبيح في العيد من اللهو؛ كالضرب بالدف» واللعب بالسلاح» 
چ “Ù‏ ۶ 
وهذا أيصًا مشتمل على الأمرين. 
أَمّا کونه ية فظاهر. 


وأمًا أن فيه عبادةً فلمًا جاء عنه اة أنه قال للحبشة عندما كانوا 
يلعبون بجرابهم -: «إيه بني أرفدة؛ لتعلم اليهود والنصارى أن في ديننا 
فس0( 

واللعب بالسلاح تدرب على الجهاد وأيضصًا فإن في إسعاف النفس 
ببعض حظوظها إجمامًا لهاء وترويحًا عنها لتنشط للعبادات والأعمال 
المصلحيةء ولاسيّما وهي خارجة من عمل شاق حال بینها وبين شهواتها؛ 
وهو الإحرام لمن حجّ» وسرد الصيام في عِدَّة رمضان» وصيام تسع ذي 
الحجة لمن لم يحج» مع إمساكه عن الحلت وقص الأظفار حتى بضخي»› 
وعن الطعام حتى يرجع من الصلاة» ونت خبيرٌ أن اللهو إنّما يحدث بعد 
ذلك. 

هذه حكمة الإسلام في الأعيادء ولكن يا للأسف إن المسلمين لا 
يكاد يوجد منهم من يستحضر هذه المعاني ويبني عمله على تلك المقاصد 
ولا يكاد يوجد من علمائهم من بين لهم ذلك؛ فالله المستعان. 

وکما رخص الشارع في بعض اللهو وغيره في العيدين»› كذلك رخص 
فيها عند حدوث نعمة عظمى؛ كالزواج» والختان» والقدوم من سفر؛ ولم 


(۱) أخرجه أحمد ۰۱۱٣/۲)‏ ۲۳۳) والحميدي فی «مسنده» )۲١٤(‏ من حديث عائشة. 
وإسناده حسن. 


oY‏ مجموع رسائل الفقه 
يرخص في ذلك في مثل ذلك اليوم من الأسبوع» أو الشهرء أو السنة؛ لما 
علمت. 

أمّا الأعياد الاصطلاحية فلم تلتفت إليها الشريعة من حيث هي أعيادء 
وما كان فيها من أغراض سياسية أدرجته الشريعة في الأعياد الطبيعية - كما 
مرت الإشارة إليه -» أو في عبادة تخصه؛ كما في يوم الجمعة؛ كما يأتي. .مع 
أن في عيدَي الفطر والأضحى ما يفي بذلك؛ فعيد الفطر تذكار لنزول القرآن 
في رمضان؛ كما يأتي. وعيد النحر تذكار لتمام الدين وعزه. 

والعّزف يقضي بأن أمةٌ من الأمم لو جاهدت في سبيل استقلالها مشلا 
فانتصرت في عدة انتصارات= فإِنّما تجعل العيدً اليوم الذي تميّز فيه نتيجة 
جهادها. 

وهذا المعنى نفسه بالنسبة إلى الإسلام كاف في عيد الأضحى؛ كما 
ياتي. ولكن الشريعة نظرت إلى الأيام التي حدثت فيها َم م عظمى عامة؛ 
فرأت أن المثلية تذكَرُ بالتَعَم كما مرًّ. ودر اة ونل بك ات 
على إظهار الزينة= فإنه يكفي للبعث على الشكر. فرعت في أمثال تلك 
E E a E‏ 

فإذا حدثت التغمة في يوم عست العبادة في مثله من كل أسبوع» ولا 
تخرج عن هذا إلا لمعنىٌ آخر؛ ؛ كما سيأتي في صيام عرفة ويوم عاشوراء. 


وإذا حدثت النعْمة في شهر عبنت العبادة فى مثله من كل سنة. 
فنمن الأول: يوم الجمعة؛ فف ٠ ١‏ ال ملو«( د 


(۱) رقم )۸١ ٤(‏ عن أبي هريرة. 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام of‏ 


يوم طلعت عليه [الشمس]' [ص؛٤]‏ يوم الجمعة؛ فيه خلِق آد» وفيه شل 
الجنةء وفيه أخرجَ منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة). 


وخروج آدم عليه السلام من الجنة نعمة في حقنا؛ لألّه سبب وجوونا. 
وقيام الساعة نعمةً على المؤمنين؛ لأنٌ فيه القضاءَ ء لهم على أعدائهم» والأخ 
لهم بحقوقهم» بل إدخالهم الجنةء وتجليّ الرب عر وجل لهم. 


ولما كانت هذه اَم عامةً لجميع بني آدم شرع الله تعالی لهم جمیعا 
تخصيص هذا اليوم؛ ولکن اقتضت حكمته عر وجل أن لايَدلّهم على يوم 
الجمعة من أول وهلة؛ بل يأمرهم بتخصيص يوم من الأسبوع» ويدع تعيينه 
e‏ 


ففى الصحيحيء ١١‏ عن التّي: انحن الآخرون السابقون يوم القيامة؛ بيد 
u E‏ 
عليهم - يعني يوم الجمعة - فاختلفوا فيهء فهدانا الله إليه» الحديث. 
وهداية هذه الأمة له: ماثبت في السيرة وغيرها أن المسلمين في 
المدينة قبل هجرة التبي اة ات تفقوا - إِمًا بأمر منه بثو أو باجتهادهم غ 
UG IGG‏ 


بنخيلهم و تجارتهم» E‏ ا 
الجمعة. 


(۱( سقطت من الأصل. 
)۲( البخاري /) ومسلم )۸٩٥(‏ عن أبي هريرة. 


orf‏ مجموع رسائل الفقه 

وكانت صلاة الظهر يومئذ ركعتين؛ كما فى الصحيحين'» عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «فرضت الصلاة ركعتين» ثم هاجر رسول الله وال 
فرصت أربعًاء وتركّت صلاة السفر على الفريضة الأولى». 

أقول: وتركت ظهر يوم الجمعة في حق المجتمعين الاجتماع 
المخصوص» كما هو ظاهر» وههنا مباحث علمية ليس هذاموضعها. 

والمقصود: أن الله عر وجل شرع يوم الجمعة ما شرع من العبادة الزائدة 
على بقية الأيام؛ من الاجتماع» والخطبة» والخسل» والسواك والطيب» 
والتبكير إلى الجامع» وكثرة الصلاة قبل خروج الإمام= شكرّاله عز وجل 
على ما تقذم من النعم وغيرها. 

ومن الناس من يذ يوم الجمعة عيدًا؛ لأ كثيرًا مما شرع في العيد من 
التطيب والتنظّف والاجتماع والخطبة» شرع فيه. ولألّه صح النهي عن 
تخصیصه بصیام'؛ کما تھی عن صیام یوم العيد". 


ولیس هذا بظاهر. 
الصحابة كانوا أولا يجتمعون» ومنهم من لم يغتسل ولم يتطيّب» فيؤذي 


COC a 


)١(‏ البخاري )۳۹۳۰١(‏ ومسلم )1۸٥(‏ عن عائشة 

(۲) أخرجه البخاري )۱۹۸١(‏ ومسلم )۱٠١٤(‏ من حديث أبي هريرة. وفي الباب 
أحاديث أخرى. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۹۹۱) ومسلم (۷۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري. وفي 
الباب أحاديث أخرى. 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام oo‏ 
و 

بعضهم بعصًاء فأمِرٌوا بذلك(. 

وأمًا الاجتماع والخطبة فأمر مصلحي لا يقتضي أن يعد ذلك اليوم عيدًا. 

وأا النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام؛ فلو كان لاله عيذ لى 
عن صيامه مطلقاء وليس كذلك؛ وإنّما تهى أن يُصام وحده» فلو صامه مع 
الخميس [ص٥]‏ أو مع السبت صح؛ کما ثبت عنه با ۲ . 

وههنا فائدة يتعطش إليها القارئ» وإن كانت خارجة عن الموضوع 
وهي حكمة النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام» وليله بقيام. 

فأقول: قد قيل: لاه عيدّ» وقد تقدّم ما فيه. 

وقیل: لئلا يَضعف بقيام ل ليلته وصيامه عن العبادات المشروعة فيه. 

وهذا ايا باطلْ؛ لجواز قيام ليلته لمن يريد قيام ليلة السبت» وصيامه 
لمن يريد صيام يوم السبت؛ كما تقدّم. والضعف حاصلّ هناء وقيل» وقيل. 
التخصيص بذلك. وربما يتوهم بعض الناس مشروعية التخصيص بذلك 
لما ليوم الجمعة من الفضيلة؛ فبين اة أن فضيلة اليوم لا تقتضى مشروعية 
خصيصه بجميع العبادات؛ بأن يكون لها فيه أجرٌ أعظم منها في سواه؛ 
وإلّما يشرع التخصيص بالعبادة التي شرع الله تعالى التخصيص بها. 

و ليلته وصيام نهاره بمنزلة يوم الثلاثاء في ض‌ 
أن الله عر وجل لم يشرع تخصيص كل منهما بذلك. فمن خصص أحدهما 


(۱) أخرجه البخاري )۹٠۳(‏ ومسلم )۸٤۷(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) في الحديث الذي خرجناه آنفا. 


o۳٦‏ مجموع رسائل الفقه 
ظانًا أن أجر ذلك فيه أعظم من غيره فهو مبتدعٌ. 

وإلّما نص التبي ولو على يوم الجمعة لألّه مظن أن يتوهُّم الناس فيه 
زيادة الأجر لفضيلته. ولذلك أكد بال النهي عن صيامه» حتى لمن لم يتعمد 
تخصيصَه التماسًا لزيادة الأجر. 

ولم يقل ذلك في يوم الثلاثاء مثلا؛ فلو صامه أحدنا وحده غير متعمَلِ 
للتخصيص. وإِنّما وقع ذلك اتفاقًاء ما كان بذلك بأس. 

نعم» لما كان في الأعمال المشروعة في الجمعة ما فيه حظً للنفس شرع 
a ah‏ لزن الات لمالا ودي 
يوم الجمعة من حظ النفس. ولاينافي ذلك ما جاء من حكمة استحباب 
صوم يوم الخميس؛ بألّه يوم تُعرَّض فيه الأعمال(. 


ومن ذلك يوم الاثنين؛ ا قال شل 
رسول الله وا عن صوم يوم الاثنين؛ فقال: «فيه وَلِذتٌ» وفيه ازل عليً». 


فشرع الله تعالی للمسلمے' صيام يوم الاثنین؛ شكرّا على هاتين النع لنعمتم' 
العظيمتين: ولادة رسوله وإ وإنزال القرآن عليه“ . 


(۱) أخرجه الترمذي )۷٤۷(‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنده محمد بن رفاعة بن تعلبة 
القرظي» لم يوثقه غير ابن حبان. ولكن للحديث شواهد منها حديث أسامة بن زيد 
الذي أخرجه أبو داود )۲٤۳١(‏ والنسائي (۲/ ۰۲۰۱ »)۲٠۲‏ وبمجموعهما يرتقي 
الحديث إلى الحسن. 

(۲) رقم (۱۹۸/۱۱۹۲). 

(۳) في هامش (ص١)‏ عبارة تناسب السياق المذكور هنا نا: «ولأنه لو فتح هذا الباب لآل 
إلى تعميم الأيام» إذ لم يبق غير خمسة أيام» وهي ما عدا الاثنين والخميس» وفي ‏ 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام oV‏ 

وبهذامع ماتقدم علِم الجواب عن طعن بعض أهل الأديان في 
الإسلام؛ باه لم يشرع لأهله أن يتخذوا يوم ولادة رسوله وء أو يوم بَعْيِه 
عيدًا. 

وطعن بعضهم في القرون الإسلامية الأولى بذلك؛ لألّه لم يحدث 
الاحتفاء بيوم ١٠ربيع‏ الأول إلاً في القرن ......(. 

فيقال لهم: إن التعْمة كان حدوثها يوم ود ب [ص]ء ويوم بُث؛ 
وأمًا مثل ذلك اليوم من كل أسبوع» أو شهرء أو فصل» أو سنة= فلا يحدث 
e E‏ ن ا 
على إظهار الزينة حتى ينبغي أن نتخذه عيدًاء ونما بُحدث فيها سرورًا دينيًا 
يبعثها على شكر تلك النعمة. 

وقد شرع الله عر وجل لنا أقرب الأمثال لذلك اليوم» وهو مثله مر كل 
أسبوع؛ أن و عر وجل على تينك اللعمتين العظيمتين؛ بعبادة 
خالصة عن حظ النفس» وهي الصيام الذي يناسب السرور الديني» فإن 
السرور الديني يبعث على الرغبة عن الدنيا. 

وقد ذكرني هذا الاعتراض ما صح أن البهود قالوا لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: آية في کتابكم معشر المسلمين لو علينا معشرَ اليهود نزلت 
لاتخذناذلك الوم عيدا: الوم ا ملت کم ویک وَأَمَنَت ملم عى 
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و ےت س ٍ 
وَرَضِیت کک سكم ديا € [المائدة: ۳]. فأجابهم الفاروق رضي الله عنه بأتها 


= ذلك حرج يؤدي إِمّا إلى الاشتغال عن المصالح» وإمًا إلى التهاون بالجميع». 
(۱) بیاض في الأصل. ومعلوم أن ابتداء الاحتفال بالمولد كان في القرن السادس على يد 
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نزلت يوم الجمعة يوم عرفة؛ والتبي بال بعرفة(). 

يعني: وكلاهما يوم عبادة شرعها الله تعالى للمسلمين» فيوم عرفة يوم 
شرع فيه للحجاج الوقوف بعرفات» وذكر الله تعالى» ولخيرهم الصيام» ويوم 
الجمعة قد تقدم العبادات التي فيه. والعبادة هي التي ينبغي عملها عند تذگر 
العم لا الزينة. 

وعندي: أن هذا الاعتراض من حَبْبِ المغضوب عليهم قاتلهم الله _؛ 
SS a a‏ 
ا وة اه یب کفروا بتبظهم ر تالو یا وگئی وکی اله 


ر 


ومين لقتال وکات الله ًا عبرا € [الأحزاب: .]١‏ 

ولكن المسلمين - ويا للأسف - تسوا صومَ يوم الاثنين وما في صومه 
من شكر الله عر وجل» وما يتضكّن ذلك من محبّته وال ؛ حتى إن أكثرهم 
يجهل ذلك. ولم أرَ طول عمري من يصومه بتلك النيّة» ولا مَن يذكره؛ إلا 
أنني سمعتُ مَّن يذكر الحديتٌ احتجاجًا على مشروعية الاحتفاء بثاني عشر 
ربيع الأول؛ فالله المستعان. 

فأمّا صوم يوم عاشوراء فكان من بقايا شرائع الأنبياء المتقدمين» وجاء: 


فصامه موسى عليه السلام» وأمر بصيامه» وصامه التبي بإ وأرشد إلى 
شا غاا رل ا وجا و دنهم أَفَسَِةٌ 4 [الأنعام: .]۹١‏ 
)۱( أخرجه البخاري )٤٤٠١ »٤٥(‏ ومسلم (۳۰۱۷) من حديث طارق بن شهاب عن 


عمر. 
(۲) آخرجه البخاري )۲۰۰٤(‏ ومسلم (۱۱۳۰) من حديث ابن عباس. 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام o۳۹‏ 

وقد كانت أيامٌ حدثت فيها نَم في العهد النبوي» ولم يشرع تخصيص 
أمثالها بعبادة اكتفاءً عنه بغيرها. وبما أن الله تعالى قد أكمل الدين؛ فليس 
لأحدإحداث شىء من ذلك. 


وهكذاالأيام التي حدثت فيها النْعَّم بعد العهد النبوي ليس لأحلِ 
تخصيص أمثالها بعبادة مخصوصة؛ لأن الدين قد كمل في حياة الرسول 
بال ولان كل نعمة عامة للمسلمين حددَّت بعده بال فهي فرع عن النعَم 
التي حدثت في عهده عليه الصلاة والسلام. 

ومن الباب - أعني حدوت النَعْمة في شهر -: شهر رمضان» قال الله عر 


م وء 


ا وسر رصان i‏ الّۍ انز فيه لمران هد ی الاس وت من 


ر ر 


CC e ع‎ 


الهّدَى واَلفرقَان تمن سد منک اهر ينه € [البققرة: ٥‏ فالفاء في 
قوله: لمن € للتعليل؛ تدلٌ على أن ما قبلها علَّة لما بعدها. ومثل (الشهر) 
إلّما يحصل في السنة مره وهذا واضح بحمد الله تعالى. 

E‏ تع دي الج ا 

عه شکڙا له ع وجل على تيسير طريق الحج لاخوانهم» وعلی الم التي 
وإخوانهم من جميع بلدان المسلمين قد برز فيهم الاجتماع الحسيّ بأجلى 
مظاهره؛ وهو رمز إلى اجتماع كلمة المسلمين جميعًا. وتلك من أعظم النعم 
التي يجب شكرها لغيرهم» والله أعلم. 

فأمًا سبب تخصيص الحج بالأيام من ذي الحجة فلم أستحضر الآن 
الأصل في ذلك؛إلاً ن الاستقراء يدل على أن ذلك سياء من جنس ما تقذ 


0 مجموع رسائل الفقه 


وعلى كل حال» فليس المقصود هنا استيفاء العبادات» وإنّما المقصود: 
يان أن الأيام التي تحدث فيها انعم العظام مرَّة من الزمان لا يجعلها الشرع 
أعياداء وإنما يجعلها مواسم للعبادات؛ شكرًا على تلك النَّم» مع جکم 
أخرى. 

أمًا المقاصد السياسية في الأعياد فأهمها: الاجتماع؛ ليلع کل من 
أفراد الأمة على أحوال غيره» ويتبادلوا الأفكار» ويوحدوا صمَهم» وغير 
ذلك. 

وقد راعتِ الشريعة الإسلامية الاجتماع على غاية مايمكن؛ فشُرعَت 
الجماعة في الصلوات الخمس لأهل كل قرية أو محلَّةء وشرع تقليل 
المساجد وتوسيعها؛ حتى لا يزيد عددها على قدر الحاجة» فيكون الزائد 
كمسجد الضرار تفريقا بين المؤمنين» مع ما في ذلك من تحجير البقعة لغير 
حاجة» وكان يمكن أن تنفع المسلمين باتخاذها مدرسة أو نحوها. 

وبعض الأئمة يرى أن الجماعة فرض عين؛ بل منهم من جعلها من 
شروط الصلاة. 

ثم شرعت الجمعة ليجتمع أهل كل مدينة في مسج واحي؛ ولذلك لم 
يُجوّز بعص الأئمة تعدّد الجمع في البلد الواحد وإن اسع وضاق المسجد» 
بل يجب على المسلمين توسيع المسجد ولو إلى أميال. وهذاهو الموافق 
للسنة» وعمل القرون الأولى مع اتساع المدن وكثرة الناس» وهو الموافق 
لحكمة الاجتماع. 


ثم شرع العيد لاجتماع أعمٌ من الجمعة؛ حتى شرع فيه إخراج النساء؛ 
صغارًا وكبارّا» حتى الحبّض - كما مر -. وبعض الأئمة يرى أن العيد فريضة. 


۷- فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام 0(۱ 


ئم شرع احج ليجتمع في موضع واحل جميع المسلمين. 

O RO E 
هذه الجكم؛ فقليلٌ منهم يجتمعون هذا الاجتماعات المشروعة‎ 
والمجتمعون قليلا ما يبحثون عن مصالحهم. حتى إن الخطب الجُمعية‎ 
والعيدية والحَجِية تراها بمعزل عن هذا.‎ 

وأكشر الحجًّاج لا يبحثون عن شيء من مصالح المسلمين في سائر 
الأقطار. 


اللهم أيقِظٍ المسلمين لتدبّر دينهم الكافل لمصالح دنياهم وأخراهي 
بيدك الخیر» وعلی کل شىء قدي '. 


(1) إلى هنا انتهت الرسالة. وقد كتب المؤلف على صفحة غلافها ما يلي: 
ما عليه كثير من الناس [من ذكر] الأيام التي وقعث في مثلها بليّة أو مصيبة؛ كما 
كان... وكمايفعله النصارى في تذكار صلب المسيح عليه السلام» وأيام قل 
الشهداءء وغير ذلك لا يُعلَم في الإسلام شيء من ذلك. 
وسببه أن المشروع عند المصائب الصبر؛ فإذا شرع ذلك في يوم حدوث المصيبة 
فبالأو لى فيما يماثله من الأيام؛ لاله لم يحدْتُ في المثل شيءٌ. 
وأمّا ما مح به يوم حدوثِ المصيبة من إراقة الدمع؛ فذلك لأنّه أمرٌ طبيعيّء لا 
يستطاع دفعه» ولا يكون هكذا في مثل ذلك اليوم. 
ودا فا ارت زو الر ى فن الا خد ف ار عاص ا ل ر 
صح النهي عما عدا ذلك. 
وإذا تأمّل العاقل وجد أن هذا النوع من الأعياد ينج نقيصَ المقصود؛ ولأننانرى 
الأقوام المعتنين بها تكون حالهم فيها حالّ سرور وفرح» ولهو ولعب؛ إذا استثنينا 
بعض الحركات التكلفية تى أصبحت مظهرًا من مظاهر اللهو واللعب أيضصاء والله 
المستعان. 


الرسالةالامىةعشرة 
توكيل الولي غير المجبر بتزويح موليته 


۸- توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 00 


الحمد لله على إفضاله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائة» سنا 
محمد وآله. 


وبعد» فقد جرت المذاكرة في توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 
إذا وقع التوكيل قبل إذنهاء فلمَّا راجعتٌ المظانٌ وجدت الحاجة ماسة إلى 
بسط وتحقیق» فأقول مستعیتا بالله سبحانه: 

[ص۲] قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «وإذا جاز للمرأة أن تول 
ولبين جاز للو لي الذي لا مر للمرأة معه أن يوكل» وهذا للأب خاصة في 
البكر» ولم جز لو لي غير ه٠‏ للمرأة معهم أمرء أن يُوكل أب في ثيّب» ولا 
ولي غير أب إلا بأن تأذن له أن يوكل بتزويجهاء فيجوز بإذنها). «الأم» 
(ج٥‏ ص٤‏ ۱). 

وأمّا كلام الأصحاب» فقال الشيخ أبو إسحاق في «المهدّب»: 


«ولا يصح التوكيل إلا ممّن يملك التصرف في الذي بُوكل فيه بولك أو 
ولاية» فأمّا من لا يملك التصرفَ في الذي يُوكل فيه - كالصبي» والمجنون» 
والمحجور عليه في المال» والمرأة في النكاح» والفاسق في تزویج آبنته - 
فلا يملك التوكيل فيه.... وأمّا من لا يملك التصرف إلا بالإذن كالوكيل 
والعبد المأذون لهء فإنه لا يملك التوكيل إلا بالإذن. واختلف أصحابنا في 


)١(‏ وقوله «غيره» أي: غير الولي الذي لا أمر للمرأة معهء أو غير الأب في البكر. 
)٤۳/١( )۲(‏ ط. دار الوفاء. ٠‏ 
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غير الأب والجد من العصبات هل يملك التوكيل في التزويج من غير إذن 
المرأة؟ منهم مَنْ قال: يملك ؛ لأه يملك التزويج بالولاية من جهة الشرع» 
فيملك التوكيل من غير إذن كالأب والجد. ومنهم من قال: لا يملك ؛ لأنه لا 
يملك التزويج إلا بالإأذن» فلا يملك التوكيل إلا بإذن» كالوكيل والعبد 
المأذون». «المهذب» (ج ١ص١ .)٠١‏ 


اا أرما مدت فى الولى غير المجبر الذي أذنت له 
بالزواج» ولم تأذن له بالتو کیل ولا نهنّه عنه» وهي غير مسألتنا. 


وقال الرافعي في «المحرر»"': «وأمّا غير المجبر فإن نهنّه عن التوكيل 
لا وکل وإن آذنٹ له وَکل» وان قالت له: زوّجني» فهل له التوکیل؟ فيه 
وجهان أصحهما نعم. ولا يجوز [له] التوكيل من غير استئذانها في النكاح 

وعبارة «المنهاح»(": وغير المجْبر إن قالت له وکل وکر وإن نهته 
فلاء وإن قالت: زجني فله التوكيل في الأصح» ولو وَكل قبل استخذانها لم 
يصح على الصحيح». 

قال الخطيب في «المغني»“ بعد قول «المنهاج»: على الصحيح»: 
المنصوص» يريد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» وقد تقدم. 


)۳٤۷ 0( (۱)‏ تحقيق الزحيلي. 

(۲) (صض‌۲۹۳) ط. دار الكتب العلمية. 

(۳) «منهاج الطالبين» (۲/ )٤١۲‏ ط. دار البشائر. 
)€( «(مغني المحتاج» .(0۸A/)‏ 


۸- ټوکیل الولي غبر المجبر بتزویح مولیته 0۷ 

وفي «الروض» مع شرحه: (ولغير المجبر) بأن كان غير أب وجد مطلقا 
أو أحدهما في اليّب (التوكيل) أيضًاء لكن (بعد الإذن له) منها (في النكاح 
والتوکيل أو في التوكيل فقط) أي: دون النكاح (وكذا في النكاح وحده) آي: 
دون التوكيل ؛ لأنه تصرف بالولاية فيتمكن من التوكيل بغير إذن» كالوصيّ 
والقَيّم» هذا (إن لم تنهّه) عن التوكيل» فإن نهته عنه لم يوكل» لأتها إنما 
تزوج بالإذن» ولم تأذن في تزویج الوکیل بل نهت عنه» ما توكیله بغير إذنها 
له فلايصح ؛ لأآنه لايملك التزويج بنفسه. «(شرح الروض» (ج٣‏ 
ص٥‏ ۱۳)(. 


ومقابل الأصح في عبارة «المنهاج» هو الوجه الذي صرح به في 
«المهذب»» وذكر دليله» وهو موافق لنص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» 
وإن كان الأصح خلافه عند الأصحاب. 


ROS E 

EI DS 

والنسائى وصححه ابن حبّان": اليس للولي مع الثيب أمر» واليتيمة 
تستأمر». 


[ص٤]‏ وشبهتهم قياس غير المجبر إذا آذنت له بالتزويج على المجبرء 


(۱) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» ط. مصر ۳١١١٠ه.‏ 

)۲( رقم .)۱٤٩۱(‏ وأخرجه أیصًا ابو داود )۲٠۹۹(‏ والنسائي .)۸٩ /٩(‏ 

(۳) انظر: « سنن أبي داود» )۲٠٠١(‏ و«النسائي» )۸٩ /٦(‏ ولاصحيح ابسن حبان؛ 
.)€°۸٩(‏ 


0۸ مجموع رسائل الفقه 
ويغرق بأن المجبر ولايته تامَّة بدون إذنهاء وغير المجبر إِلّما تتم ولايته 
باذنهاء بل لو قيل: إنّه إنما يستفيد الولاية بإذنها لما كان عجبًَاء ألا ترى أتها 
لو دعَّث إلى كَْء فقير مستضعف دميم بصداتي قليل» ودعا غير المجبر إلى 
من هو خير من ذاك كفاءءٌ وكمالاً و جمالاً ومالاً وجاهًا بصداق أضعافي ما 
بذله الآخر لوجب إجابتهاء حتى لو لم يُجب الولي إلى تزويجها بمن 
رغبث فيه عَدّ عاضلاً فيزوٌجها السلطان» ولو قالت للمجبر: لا توكُل» فول 
صح ولو آذنت لغير المجبر بالتزویج وقالت: لا توكُل» لم یکن له أن يوگل 


اتفاقا كما مرٌ. 


ومنهم من قاسه على الوصي والقيّم» قال في «المغني»': «بل هو 
أو لى منهما ؛ لأنهما نائبان» وهو ولايته أصلية بالشرع» وإذنها بالتزويج شرط 
في صحة تصرفه» وقد حصل». 

أقول: لك أن تقول: بل الأصل هو إذنهاء ولكن يشترط له أن يكون 
المأذون له أولى العصبات بدليل الحديث المذكور آنقاومامعه» ثم نقول: 
يرق بين الولي وبين الوصيّ والقيم أن الضرورة دعت إلى ذلك في الوصي 
والقيم» لعدم إمكان الإذن من الصبي ونحوه» ولهذا لو أذنت الصغيرة لوليها 
غير المجبر أن يزوّجها لم يعد بإذنهاء فأمّا المرأة البالغة العاقلة فإِنٌ 
استئذانها في التوكيل ممكن» وإذنها معتدٌ به شرعًاء بل المدار عليه كمامرٌ. 


فإن قلت: : تما قصدوا أن الوصي له أن يوكل» وإن لم يأذن له الموصيء 
والقيم له أن يوگل ون لم يأذن له القَيّم. 


(۱) امغني المحتاج» )/10۸(. 


قلتٌ: وعلى هذا أيصًا فبينهما وبين الولي غير المجبر فرق» وهو أن 
عمل الوصي والقيم يكون كثيرًا متشعبًاء تدعو الحاجة إلى أن يستعينا 
بغيرهما ويُوكُلاه ؛ فلذلك عد سكوت الموصي والقيم عن اشتراط عدم 
التوكيل بمنزلة الإذن بالتوكيل» ألا ترى أن الوكيل إذا كان العمل كثيرًا لا 
يستطیع مباشرته» وعَلِمٌ الموكُل ذلك عند التوکیل؛ عَدٌ توکیله وسکوته عن 
المنع عن التوكيل إذتًا بالتوكيل» فأمّا الولي فإٽماهي كلمة واحدة يقولهاء 
وإن فرض أنه قد يعرض له ما يحو جه إلى التو كيل فذلك نادء يمكنه حينغل 
أن يستأذن المرأة في التوكيل» فأمّا الوص والقيّم فعملهما كثيرٌ كما مر ولا 
يمكن الوص استثذان عند عروض الحاجة ؛ لاه قد مات» وكثيرًا ما يتعسّر 
الاستئذان من القاضى لبعد مكانه ونحو ذلك بخلاف الوكيل» فإن تعسّر 
مراجعته للموکل کالنادر» وکذا العبد المأذون له في التجارة» فأمًَا احتياج 
ولى المرأة إلى التوكيل فأقل وأندر» وتعسر مراجعتها مما لا يكاد يقع. 


والحاصل أن المعنى الذي يدور عليه جواز التوكيل من النائب وعدمه 
المعنى موجود في الوصي والقيم» وقليل في الوكيل والعبد المأذون له في 
التجارة» وناد جدا في ولي النكاح»› فإذا منعنا الوكيل والعبد المأذون له فى 
التجارة من التوكيل فو لي النكاح أولى» نعم إن له ولاية شرعية» ولكته لا 
يملك بها الأمر الذي يريد أن يوكل به وهو العقد» وإنما ملكه بإذنهاء والله 
أعلم» على أن في الوصي والقيم خلافاء والذي اختاره محمد رملي آنه ليس 
لما آن يوكلا إلا فيما عجزا عنه أو لم تلق بهما مباشرته. 


واعلم أن من قال: ليس لغير المجبر التوكيل حتى يأذن له به» ولا يكفي 


00۰١‏ مجموع رسائل الفقه 


إذنها له بالتزويج» يقول: إنه لو وكل قبل إذنها بالتوكيل وبعد إذنها بالتزويج 
كانت الوكالة باطلةء ولو عقد الوكيل كان عقده باطلاًء كمايُعلّم من تمشيلهم 
له بالوكيل والعبد المأذون» وتوكيلهما بدون إذن الموكل والسيد باطلء 
وتصرٌف من وکلاه باطل. 

وممّا يبيّن أن الشيخ رحمه الله ذكر مسألة الولي في الفصل المتقدم 
الذي لم يذكر فيه إلا من كان توكيله باطلاًء وتصرف وكيله باطلاً فأمّا 
«المحرر» و«المنهاج» فإنهما زادا المحرم في النکاے( ٠ء‏ ولكن بين الشرَّاح 

أن المراد المحرم الذي وكل ليعقد الوكيل حال الإحرام» وهذا التوكيل 

باطل» ولو عقد الوكيل كان العقد باطلاً والله أعلم. 

فأمّا غير المجبر فللقائل بجواز توكيله قبل إذنها أن يتمسّك بشبه: 

الشہ لشبهة الأولى: 

قد يقال: إتما تبطلون توكيله ؛ لأنه لا يملك تزويجها حينز» ويجاب 
عنه: بآه من المتفق عليه أن الولي غير المجبر ولي قبل إذنهاء أي: أن له 
ولاية شرعية ثابتة» سواءَ أحبَّتْ ذلك أم كرهث فلم لايكون له ال 
للوكيل مثل ماله من تلك الولاية ؟ 

الجواب من وجوه: 

الأول: أن المقصود من الولاية إّما هو تولى العقد» والولاية المذكورة 
لا تسرغ الوليّ تولي العقد أصلاً فهي كالعدم» ولو دعت إلى كفءٍ وأبى 
اولي زوّجّها السلطان. 


(۱) انظر «المحرر» (ص٩۱۹۰)‏ و«منهاج الطالبین» (۲/ .)٠١۹‏ 


۸- توكيل الولي غير المجبر بتزويح موليته ۱ه 

N 
قبل إذنھا لا یس يستحق [ص٠]الثمرة» فلا يؤر رضاء بجعلها لآخرء كالوصية‎ 
بأكثر من الثلث توقف على إجازة الورثة بعد موت المورٍث فلو أجازوا‎ 
والمورث في الغرغرة كانت إجازتهم لغوّاء مع أله في مرض الموت قد صار‎ 
لهم اختصاص ما بالتركة» ولكن هذا الاختصاص إنمايتم بالموت» فكذلك‎ 
الو لي له اختصاص ماء ولا يتم إلا بإذنها.‎ 


الثالث: أن الوكالة إنما شُرعت لينوب الوكيل عن الموكل في فعل 
رو عد وه امار ر ر 
مايفعله عنه في حیاته E‏ في الصيغة: وكلنّك 
بتزو يجها أو نحو ذلك» ولا يقال: وكلتك بأن تكون وليًا أو نحوه» وولاية 
غير المجبر قبل إذنها لا يترتب عليها وحدها فعلْ حى يصح التوكيل» فتدبٌر. 

فإن قيل: فقد نصوا على أته لو نجُز الوكالة وشرط للتصرف شرطًا جازء 
وعبارة «المنهاج»": «فإن نجّزها وسرط للتصزف شرطًا جاز». وعليه فلو 
قال المجبر: وكلتك بتزويجها ولا تعقد إلا بإذنها صحَ» مع أن الح الذي 
جعله له لا يترتب عليه وحده فعلّ» فمسألة توكيل غير المجبر قبل إذنها نظير 


هذه. 


فالجواب من وجهین: 
الأول: أن في صحة توكيل المجبر على الصفة المذكورة نظرًاء وفي 


(۱( «تحفة المحتاج» .)۲۹٤ /٥(‏ 
(۲) «منهاج الطالبين» (۲/ .)٠١١‏ 


o0۲‏ مجموع رسال الفقه 


الإيصاء من «شرح الروض»': «قال العبادي.... فإن قال له: لا تعمل إلا بأمر 
فن أو ر مله او لاف ف 2 د ى ا وا و 
الشهاب الرملي كما في الحاشية. وعليه فلو قال في الوكالة: وكلتك بكذا ولا 
تتصرف إلا بإذن فلانِ كانا وكيلين» وهما بمنزلة الوكيل الواحد و يشترط في 
كل منهما شروط الوكيل» والمرأة لا تكون وكيلةً في عقد النكاح» ولاسيما 
لنفسهاء واشتراط إذنها توكيل لهاء فهو باطل» فتبطل الوكالة من أصلها. 

وفي «الروض»: «ولو وکل حلالٌ مُحر رما لوگل حلالاً في التزويج 
i AJ O ESE‏ 
قال الزركشي: ينبغي أن لا يصح قطعًاء كما ذكروا مثله فيما إذا وكل الو لئ 
المرأةً لتوكل عن نفسها من يزوّجها. انتهى». 

فإن قيل: إنه إن سم في مسألتنا أتها وكيلةء فإنما وكُلها في الإذن. 

قلت: هذا قريب» وعليه فهما وكيلان» هي في الإذن والرجل في العقدء 
فتركبت من وكالتهما وكالة صحيحة»ء ولكن لا يأتي مثله في غير المجبر؛ 
لأن الإذن ليس إليه حتى يوكّلها فيه. والله أعلم. 

وعلى كل حال فقو لهم: «فإن نجزها وشرط للتصرف شرطًا جاز» محلّه 
[ص١]‏ في شرط لا يعود على الوكالة بالبطلان. 

وعلى فرض صحة توكيل المجبر مع قوله: ولا تعفد إلا بإذنهاء فالفرق 
بينها وبين غير المجبر إذا وكل قبل إذنهاء وشرطً إذنها ما قدمناه» أن قول 
المجبر ولا تعقد إلا بإذنها» توكيل منه لها في الإذن مع توكيله للرجل في 


(۱) «أسنی المطالب شرح روض الطالب» (۳/ .)۷١‏ 
(۲) المصدر السابق (۳/ .)١۳۳‏ 


۸- توکیل الولي غیرالمجبر بتزویح مولیته Dı‏ 
العقد» فتركبت من وكالتهما وكالة صحيحة. وأمّا غير المجبر فإنه لا يملك 
العقد ولا اللإذن» فكيف يوكل فيهما؟ وأيصًا ولاية المجبر تامة ؛ لأه يملك 
التزويج حين وكل» فصحت وكالته وإن شرط الشرط المذكور» بخلاف غير 
المجبر فإن ولايته ناقصة» فلم يُغتفر فيها ذلك. 

والحاصل أن ولاية المجبر تامة لا نقص فيهاء وإِلّما النقص فيما جعله 
للوكيل من الحق» وأمّا غير المجبر فولايته ناقصة» والحق الذي جعله 
للوكيل ناقص» والله أعلم. 

الشبهة الثانية: 

فوا |د عة «المنهاج» السانفة اا تشمل اها ءانغ 
المجبر إذا قال قبل إذنها: وكلتك أن تُروّجها إذا أذنث» فقد نجز الوكالة 
وشرط للتصرف إذنهاء وإذثها شرط شرعي. 

الحواب: 

مرادهم بالشرط في عبارة «المنهاج» ونظائرها الشرط الجعلي» أعني 
الذي يجعله الموكل من عنده لا الشرط الشرعي» للعلم بأن الشرط الشرعي 
رط للك الكل ت الا ود ماكر 
شرط لصحة الوكالةء كما تقدم أوَلّ هذه الرسالة في عبارة «المهذب»» 
وستاًتي عبارات غیره إن شاء الله تعالی. 

وممايد لك غل ان راف ا در ونان ق هد و 
عقد الوكالة في الحال» وعلق التصرف على شرط بأن قال: وكلقك أن بُطلّق 
امرأتي أو تبيع مالي بعد شهر» صحً). «المهذب» (ج٠‏ ص۲٠").‏ فمثلها 


)١(‏ «المهذب» )١۷ /١(‏ ط. دار المعرفة. 


o04‏ مجموع رسائل الفقه 
جال ارك الا ااه تملك أن طلا اما ركلك الال مال اك 
: مراته يملك ان ي ص 

بيعه حينئزٍ ؛ ولذلك صح منه عقد الوكالة في الحال» وإتماعلق التصرف 
بشرط جعلي وهو قوله: بعد شهر. 

ومثل في «شرح الروض٤‏ بقوله: «وگلتك ببيع عبدي» وپغه بعد 
شهر)» ومثله في «المغني»"» ولفظ المحلي": «نحو وكلتك الآن في بيع 
هذا العبده ولکن لا تبعه حتی يجيء راس ال وفي «شرح المنهح»0): 
نحو وكلتك الآن في بیع کذاء ولا تبه حتی يجيء رجب). وعبارة 
«التحفة»* و«النهاية»": «كو كلتك الآن ببيع هذاء ولكن لا تبعّه إلا بعد 
شهر»» لكن قال فى «التحفة» ما يأتى» وهى: 

الشبهة الثالثة: 

قال في «التحفة)" بعد ما مرّ: «وبذلك يُعلم أن من قال لآخر قبل 
رمضان: وكلتك في إخراج فطرتي وأخرجها في رمضان صح ؛ لآه نجز 
الوكالة وإلّما قّدها بما قيّدها به الشارع» فهو كقول مُحرم: روج بتي إذا 


(۱) «أسنى المطالب» .)۲٦١/۲(‏ 

OEE (۲( 

(۴) «شرح المحلي على منهاج الطالبین» (۲/ .)٤١‏ 
(6) «فتح الوهاب شرح منهاج الطلاب» (۳/ .)٤١١‏ 
)٥(‏ «تحفة المحتاج» .)١١١ /٥(‏ 

0( «نهاية المحتاج» /٥(‏ ۲۹). 

.)١١١ /٥( «تحفة المحتاج»‎ )۷( 


۸- توكيل الولي غبر المجبر بتزویج مولیته 00 
ا لو واي غ جر رو 4 د 
حللت» وقول ولئ: روج بنتي إذا طلَقَتُ وانقضتُ عدتها). 

فیقال: دلت عبارة «التحفة) على أن الشرط في عبارة «المنهاج» السالفة 
ونظائرها أريد به ما هو أعم من الشرط الجعلي والشرط الشرعي» فعلى هذا 
ا با ا 

الحواب: 

هذه دعوی من ابن حجر یرڈّها نصوصهم علی آنه لا يصح التوکیل إلا 
ممن يملك التصرف فى الذي يوكل فيه بملكٍ أو ولاية» كماتقدم أولّ هذه 
الرسالة عن «المهذب». 

[ص۸] وفى «الروض»': «الأوّل ما يجوز فيه التوكيل» وله شروط: 

الأول:ا لملك» فلا يصح في طلاق من سینکحها وتزویج من زه ستنقضي 
عدتها» ونحوه). 

افر رق ال کل هة ان هة ال كل فار 
الوجهین أنه لا يجوز أن بُو كل ببيع عبلِ سيملكه» وطلاتی زوجة سينكحها). 

وفي «المنهاج» مع الا وط ال ا قا 
الموگل) حین التوکیل (فلو وکله ببیع عب سیملکه وطلاقِ من سینکحها 
بطل في الأصح) لألّه لا يتمكن من مباشرة ذلك بنفسه» فكيف يستنيب فيه 
غیره). 
(۱) «أسنى المطالب شرح روض الطالب»(۲/ .)۲٠١‏ 


(۲) «المحرر» (ص٩۹١).‏ 
)۳( «منهاج الطالبین» (۲/ )۱١١‏ و«شرح المحلي» (۲/ ۳۳۸). 


0۵0١‏ مجموع رسائل الفقه 


ونحوه في «المغنو و«التحفة»" و«النهاية»(") وعبارة «المنهجح» 
مع شرحه: «(و) شرط (في الموكّل فيه أن يملکه الموكُل) حين التوكيل 
(فلا يصح) التوكيل (في بيع ما سيملكه وطلاق من سينكحها) لأنه إذا لم 
یباشر ذلك بنفسه فکیف یستنیب غیره). 

فهذه النصوص ونحوها تين ما قلناه: : إن مرادهم بالشرط في قولهم: 
«فإن نجزها وشرط للتصرف شرطًا جاز إا هو الشرط الجعليء و تمشيلهم 
نا وخلمًا يشهد لذلك» وقد حكى في «النهاية» کلام ابن حجر ثم قال( 2 
ا ا ی ن ا 
ذلك عن نفسه حال التو كيل). 

نعم» وافق على صحة التصرف بناءً على ما فهموه في مسألة التعليق» 
وسيأتي بيان وهمهم فيها إن شاء الله تعالى» ويأتي هناك الكلام على مسألة: 

[ص۹] هذاء ولو سلمنا صحة الوكالة في مسألة الفطرة كما قال فى 
«التحفة). أو صحة الأداء على ما وافق عليه في «النهاية٤»‏ فبينها وبين تو کيل 
الولي غير المجبر قبل إذنها فرق من وجوه: 

الأول: ما اشتهر بينهم أنه يُحتاط للأبضاع ما لا يحتاط لغيرها. 


(۱)( «مغني المحتاج» (۲/ .)۲٠۱۹‏ 

)۲( «تحفة المحتاج» .)١١١/١(‏ 

.)١١ /١( «نهاية المحتاج»‎ (۳) 

.)٤٠١ /۳( «فتح الوهاب شرح منهج الطلاب»‎ )٤( 
.)۲۹/۰( «نهاية المحتاج»‎ )0( 


الثاني: أن التوكيل في أداء الفطرة ليس فيه افتيات على أحد» وتوكيل 
غير المجبر قبل إذنها فيه افتياتٌ عليهاء وقد قال جماعة من أصحابنا: إنّها 
إذا آذنت له بتزو يجها ولم تتعرَّض لنهيه عن التوكيل ولا الإذن له به أنه ليس 
له أن يوكل» وقد مضت هذه المسألة بما لها وعليهاء وبيّنا أن دليلها قوي» 
وأنْ المنع هو الموافق لنص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

الثالث: أن أداء الفطرة عبادة يتشرف إليها الشارع كالعتق والوقف» 
فيحتمل أن يسامح فيها ما لا يسامح في غيرها. 

الزابع: أن أداء الفطرة أمرٌ هيّن لا يترتب عليه أمرْ عظيم له خطرء بخلاف 
الترويج. 

الخامس: أن أداء الوكيل لفطرة الموكل يبعد أن يندم عليه الموكل» 
بخلاف التزويج» فيمكن أن يندم فيحتاط للتوكيل بالتزويج بأن لا يلزم 
الموكل به إلا إذا وكل وهو تام الولاية» كما في الوصية لخير الوارث» حيث 
لم تعتبر [ص١٠]إجازة‏ سائر الورثة في حياة المُورث ولو عندالغرغرة» 
وإنْما تعتبر إذا وقعت بعد موته حيث يصير الحق كله للورثة 

الشبهة الرابعة: 


في «الروض»: : فع :لو أحرم وكيل النكاح أو موگله أو المرأة لم 
نعزله فلایزح قبل تحلله ندال موگله ولو وگه شرت ار انت وهي 


(۱) «أسنی المطالب شرح روض الطالب» (۳/ .)١۳١۳‏ 


00۸ مجموع رسائل الفقه 
«صح»: «سواء أقال: لتزوّج بعد التحلل أم أطلق». 

فيقال: كما صح توكيل المحرم وهو لا يملك التزويج» فليصح توكيل 
غير المجبر قبل الإإذن. 

الحواب: 

بینهما فرق من وجوه: 

الأؤل: أن ولاية المحرم تامّةء والإحرام مانع فقط» وولاية غير المجبر 
ناقصةء وإذنها جزء أو شرط وقد قال الإمام الرازي: إن المناسة لا 
تنخرم بوجود المانع» بل يبقى المقتضي تامًاء وإّما يتخلًف الحكم لوجود 
المانع» فام فقد الجزء والشرط فلا نزاع أن المقتضي لايم بدونهما. 

بل قد تقدّم قبيل الشبهة الأولى أن ولاية غير المجبر قبل إذنها بغاية 
الضعف» فارجع إليه. 

الوجه الثاني: :أن منع المحرم من العقد ليس لخلل في أصل النكاح 
والمقصود منه و إما هو لاحترام النسك والتوكيل لا يشير بعدم الاحترا 
بل نقول: : إن منع المحرم من العقد ليس لمفسدة ذاتيةء وإّماهو سذ لذريعة 
الجماع في الإحرام. وأمامنع غير المجبر من العقد قبل إذنها فإّه لِما 
يخشى من عقده أن يُخْل بمقصود النكاح من الألفة والمودّة والرحمة بأن 
يزوجها من لا تهواه» ويَحرِمَها من تهواه ؛ ولأنّ في ذلك افتياتًا عليها. وإذا 
كان الشارع قد نهى المجبر أن يزوّجها حتى يستأمرهاء فما بالك بغيره؟ 


(1) المسألة موجودة في كتب الأصول ونصّوا فيها على قول الإمام الرازي ومخالفتهم له 
في انخرام المناسبة بوجود مانع. 


۸- توکیل الولي غبر المجبر بتزویج مولیته 0۹ 

[ص١١]‏ هذا مع وفور شفقة المجبر ورحمته ومعرفته» وأن نظره لها خير 
لها من نظرها لنفسهاء وتوكيل غير المجبر قبل إذنها لا يخلو من افتيات 
عليهاء كما مر فى الو جه الثانى من وجوه الفرق بين مسألتنا ومسألة الفطرة 


فارجع إليه. 
الوجه الثالث: أن انقضاء الإحرام كالمقطوع بحصوله قريبًاء وإذنها ليس 
كذلك. 


الوجه الرابع: أن كون الإحرام مانعًا من العقد فيه حلاف بين الأمةه 
وإذن غير المجبرة لا بذ منه إ جماعًا. 

الوجه الخامس: سيأتي عن ابن حجر في مسألة التعليق ما معناه: أنه لو 
أشار المجبر أو المأذون له بالتزويج إلى بنته المعتدة» وقال: وكلتك بتزويج 
هذه» كان هذا لغوًاء لا يصح التوكيل ولا العقد ولو بعد العدة» وزعم آنه لو 
قال: وكلتك بتزو يجها بعد انقضاء عدتها فسد التوكيل» وصح العقد إن وقع 
بعد انقضاء العدة. مع قوله كغيره في مسألة المحرم'“:«لو قال: وكلتك 
بالتزويج» ولم يقل حال الإحرام ولا بعده» صح التوكيل والعقد إذاوقع بعد 
الإحرام). فهذا يدلك على أن مانعية الإحرام ضعيفة» كما قذمناه والله أعلم. 


تنبيه: بعض هذه الفروق يأّتي مثله بين مسألة المحرم ومسألة الفطرة» 


والله أعلم. 


i UE I ER EE (۱)‏ القليوبي على شرح 
المحلی۲(۲/ ۳۳۷). 


0 مجموع رسائل الفقه 

[ص۲١]‏ الشبهة الخامسة: 

أن يقال: النصوص المتقدمة إنما تفيد بطلان الوكالةء وذلك لا يستلزم 
ا : فصل : ولا يجوز تعلیق 
الوكال على رط مسف فان عفها عل رط مل رودا 
وتصرف الوكيل صح التصرف ؛ لأن مع فساد العقد الإذن قائم» فيكون 
ی .. وإن عقد الوكالة في الحال» وعلق التصرف على 
شرط بن قال: : وكلتك أن تطلق امرأتي أو تبيع مالي بعد شهر» صح ؛ لأله لم 
يعلق العقد على شرط, وإما علق التصرف على شرطء فلم يمنع صحة 
العقد». «المهذب» (ج۱ ص۲٥۳‏ )(. 

وعبارة «المحرر“': «ولا يجوز تعليق الوكالة بالشروط على أظهر 
الوجهين» و يجوز أن ينجزها ويشترط للتصرف شرطًا). 

وفي «المنهاج»: ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح». 

وفي «الروض» مع شرحه: «(ولو علّقها بشرط) كقوله: إذا قدم زيدٌ أو 
جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذاء أو فأنت وكيلى فيه (بطلت) للشرط. 
(ونفذ تصرف صادف الإذن) فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط إلا أن 
يكون اللإذن فاسدًا. .. وشول كلامهم النكاح» فينفذ بعد وجود [ص٣٠۱]‏ 
و إذا انقضت عدة بنتي فقد وكلتك بتزويجهاء بخلاف نحو: 
وكلتك بتزو يجها ثم انقضت عدتها». «(شرح الروض» (ج ۲ ص٦٠۲).‏ 


)۳١۷ /١( )1(‏ ط. دار المعرفة. 


(۲) «المحرر» (ص‌٦۱۹).‏ 
(۳) «منهاج الطالبين؛ (۲/ .)٠١١‏ 


وهذه الشبهة باطلة لوجوه: 


الأول: أن صحة التصرف مع بطلان الوكالة حاص بما إذا كان الإذن 
صحيحًا كما مر في عبارة «(شرح الروض»» وذلك خحاص بالوكالة التي لا 
يكون فيها نقص ما إلا التعليق» كقوله: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك أن 
تبيع عبدي هذا. وسيأتي تحقيق ذلك في جواب الشبهة السادسة إن شاء الله 
ال 

الوجه الشاني: أن الفرق بين الوكالة الصحيحة والوكالة الفاسدة التي 
يصح معها التصرف لم يذكروا له ثمرة إلا آنه إذا سمَّى للوكيل جُعلاً بطل 
المسمّى وتثبت أجرة المثل. وهذه الفائدة إن اعتني بمراعاتها ففي باب 
الوكالةء فأمّا باب النكاح فإتما يعتني بذكر الوكالة التي لها مساس بصحته 
فإذا قالوا في باب النكاح: لا تصح الوكالة بكذا» لم يجز حمل كلامهم إلا 
على أن النكاح لا يصح بها. 

ونص الإمام الشافعي الذي قدمناه إّما ذكره في النكاح» [ص٤١]‏ 
وكذلك النصوص التي ذكرناها بعده من «المحرر» و«المنهاج» و«الروض)» 
فأمّا «المهذب» فإن نصّه المتقدم عقب نص الشافعي هو في الوكالة» ولكن 
فيه دلالة أخرى تمنع احتماله لهذه الشبهة كما سيأًتي. 

الوجه الثالث: ولهذا المعنى الذي ذكرناه في الوجه الثاني فسّر ابن حجر 
والرملي في شرحيهما على «المنهاج» الضمير المستتر في «يصح» بالنكاح» 
ولفظهما مع «المنهاج“': .... (لم يصح) النكاح (على الصحيح)». 


(1) «تحفة المحتاج» (۷/ )۲٠١‏ و«نهاية المحتاج» (7/ .)۲٤٤‏ 


0۲ مجموع رسائل الفقه 

فما المحلي والخطيب' فإنهما ذكرا التوكيل بدل النكاح» وكأنهما 
وثقا بن المسألة حيث كانت في باب النكاح فلا بد أن يهم من بطلان 
التوكيل بطلان النكاح» ولکن صنيع «التحفة» و«النهاية» أجود. 

الوجه الرابع: أن من ذكر هذه المسألة في الوكالة ذكرها مع الأشياء التي 
تبطل معها الوكالة أصلاء أي: بحيث إذا تصرف الوكيل كان تصرفه باطلا 
كما تراه في عبارة «المهذب» المتقدمة عقب نص الشافعي رحمه الله تعالى» 
فإنه ذكرها مع الصبيّ والمجنون والمحجور عليه في المال والمرأة في عقد 
النكاح» والوكيل والعبد المأذون إذا لم يؤذن لهما بالتوكيل» [ص٥٠٠]‏ وهؤلاء 
كلهم لا تصح وکالتهم» ولا ينعقد تصرف الوكيل. 

الوجه الخامس: أن الشيخ ذكر أن من قال ببطلان توكيل الولي غير 
المجبر المأذون له بالزواج دون التوكيل» من حجته القياس على الوكيل 
والعبد المأذون له» ومعلوم أن توكيل هذين بدون إذن باطل» ولا ينعقد 
تصرف من وكلاه» فكذا يقال في المسألتين المقيسة عليهما كما مر وأولى 
منها مسألتنا. ۰ 

الشبهة السادسة: 

ان يقال: قال في «التحفة» بعد قول «المنهاج»(: «فلو وکله ببیع عب 
سيملكه وطلاق من سينكحها بطل في الأصح» ما لفظه':«... وكذالو 


(۱) «شرح المحلّي» (۳/ ۲۲۹). 
(۲( «مغني المحتاج» (۳/ .)٠١۸‏ 
() «منهاج الطالبین؛ (۲/ .)٠١١‏ 
€3 «تحفة المحتاج» .)١١١ -۳۰۱ /٥(‏ 


۸- توکیل الولي غير المجبر بتزویج مولیته o7‏ 
وکل من يزوج موليته إذا انقضت عدتها أو طلقت» على ما قالاه هناء 
واعتمده الإسنوي» لكن رجح في «الروضة» في النكاح الصحة). 

ونحوه ذ فى «النهاية»» E‏ : «قوله: 
(على ما قالا) ENE‏ 

فيقال: إن هذه المرأة تكون غير مجبرة ؛ لأنها قد تزوجت» ومع ذلك لم 
يذكر اشتراط أن تكون قد أذنت» فهو شاملٌ لمسألتنا. 

[ص١١]‏ الجحواب: 

أولا: هذا الوجه الذي رجحه في النكاح من «الروضة» قد جزم بخلافه 
هوء وأصله في الوكالة منها كما علمت» وقد اعتمد الإسنوي عدم الصحة 
وكذا الخطيب فى «المغنى»"» والرملى فى «النهاية)ء ووالده فى فتاواه 
كما في «النهاية»(*» وأمّا ابن حجر فميله إلى الصحة بشرط أن يكو في 
الصيغة تعليق ولو ضمتاء كما سيأتى نقله فى جواب الشبهة التاسعة. 


والعجب منه آنه استند فى ذلك إلى القياس على صورة ذكرها الإإسنوي 
كما سيأتي» وخالف فى ذلك نص اللإسنوي نفسه. 


ثانا ذعوى أن هذه المراة تكو غر رة ؟ لأنها قد تروت طا 


(۱) «نهاية المحتاج» .)١١ /٥(‏ 
(۲) بهامش «النهاية» .)۲١ /٥(‏ 
(۳) «مغني المحتاج» (۲۱۹/۲). 
)٤(‏ «نهاية المحتاج» .)١١/١(‏ 
)٥(‏ المصدر السابق. 


o٤‏ مجموغ رسائل الفقه 
لاحتمال أن یکون الو لی ہا أو جدّاء وتکون بكرا لم یدخل بھا زوجھاحتی 
طلقهاء فيحل زواجها عقب الطلاق» أو مات عنها فعليها عدة الوفاة. 

فقوله: «إذا انقضت عدتها) موجه إلى الثانى» وقوله: «أو طلقت» موجه 
إلى الأول. 

ب 2 E‏ ء ¢ 

وممايدل على أن المسالة مفروضة في المجبرة أن الخطيب في 

«المغني»' ذكرها بلفظ: «وتزويج بنته إذا انقضت عدتها أو طلقها زوجها». 


[ص۱۷] و في «النهاية" ما يدل على أن المسألة منقولة في النكاح من 
«الروضة» عن «فتاوي البغوي»» وذكر نص عبارة البغوي وهى: «كمالو قال 
الولي للوكيل: زوج بنتي إذا فارقها زوجها أو انقضت عدتها». 


وفي «التحفة»() في الكلام على مسألة التعليق: «أو بتزويح بنته إذا 
طلقت وانقضت عدتها». 


وقد يُظَنْ أن الصواب «أو انقضت عدتها» كما ذكره نفسه فيما مر وكما 
ذكره غير ه» وأن الألف سقط قبل الواو من تحريف النساخ» ولكن في سياق 
عبارته ما يفيد آنه بنى على العطف بالواو» وعليه فيمتنع فرض المسألة في 
المجبرة» ولكن يمكن فرضها في غير المجبرة إذا سبق منها الإذنُ لوليها بأن 
يزوّجهاء فإن إذنها حينئزٍ صحيح عند القائل بصحة وكالة الوليٌ على الوجه 


)۱( «مغني المحتاج» (۲/ .)۲٠۹‏ 
() «نهاية المحتاج» .)١١/١(‏ 
(۳( «تحفة المحتاج» .)١١١ /٥(‏ 


۸- توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 
المذكورء بل وأفتى الشهاب الرملي بصحة إذنها مع إفتائه ببطلان الوكالة 
کما سياتي إن شاء الله تعالی. 

وإذ قد أمكن فرض المسألة المذكورة في المجبرة أو في الإذن مع 
إشعار القرائن بذلك» فقد سقطت الشبهة في التمسك بها: 


أولاً: تنز يها للأصحاب عن مخالفة نص الإمام. 

ثانيًا: تقييدا لنص من نص على هذه المسألة ببقَيّة [ص١۱]‏ نصوصهم 
التي قدمنا بعضهاء هذا مع أن المسألة في نفسها ضعيفة كما مرَ. 

الشبهة السابعة: 

EN IT ENE 
ولكتا نقول: إذا صح توكيل الأب بزواج ابنته وهي مزوّجة أو معتدّة فلْيصح‎ 
توكيله وهي ثيّب خلية قبل إذنها من باب أولى ؛ لأن كونها مزوّجة أو معتدَّة‎ 
شد في منع صحة تزويجها من كونها لم تأذن» بدليل أن عدم الإذن لا يكون‎ 
مانعًا في المجبرة وأمّا كونها مزوّجة أو معتدّة فإنه مانعٌ مطلقا.‎ 

والجواب من وجهين: 

الأول: أن المسألة المذكورة ضعيفة كما مر فلا يفيد القياس عليها. 

والثانى: أن ولات الجر والمادرن لا وولاية غير هما ناقصة إل 

فأمّا كونها مزوجة أو معتدّة فما ذلك مانع كالإحرام» فارجع إلى 
جواب الشبهة الرابعة. 


011 مجموع رسائل الفقه 

الشبهة الثامنة: 

أن يقال: قد نقل الشيخان فى «الروضة» وأصلها صحة إذن المرأة لوليّها 
أن يزو جها إذا انقضت عدتها أو طلقت» وأقرّاه» وأفتی به الشهاب [ص۱۹] 
الرملي كما ذكره ولده في «النهاية)» وإذا صح ذلك فليصحٌ توكيله الو لي 
وهى مزوجة أو معتدة» ثم تقاس عليه مسألتنا. 

الجوابٌ: يُعلَّم مما تقدم في جواب الشبهة السابعة» ومع ذلك فبين 
المسألتين فرقء وهو أن لولاية الوليّ أصلاً شرعيًاء وإّما يحتاج إلى الإذن 
تكميلاً للولاية. وأمّا الوكيل فإلّه إنما يستفيد الحقّ من الوكالة» فلا غر أن 
يكتقى في الأول بما لا يُكتمى به في الثاني. 


وفي «النهاية»(٠)‏ عن والده الشهاب الرملي ما لفظه: «والفرق بينهما أن 
تزويج الو لي بالولاية الشرعيةء وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية» وظاهر أن 
الأو لی آقوی» فیکتفی فیھا بما لا كتف به في الثانية» ون باب اللإذن أوسع 
من باب الوكالة». 


وقال ابن حجر في النكاح من «التحفة)": «وعليه فالفرق بينها وبين 
وليّها أن إذنها جعليٌ وإذنه شرعي» أي: استفاده من جهة جعل الشرع له 
- بعد إذنها- وليا شرعياء والجعلي أقوى من الشرعي كما مر في الرهن». 


أقول: ومع هذا فالحق ما جزم به في «التحفة» في باب الوكالة من 


(1) «نهاية المحتاج» .)١١/١(‏ 
(۲) «تحفة المحتاج» (۷/ .)٥‏ 


۸- توکیل الولي غبر المجبر بتزویج مولیته 
بطلان إذن المزوًجة أو المعتدّةء وقد نص الله تعالى في كتابه على النهي عن 
التصريح بخِطبة المعتدّةء وإن لم يكن استئذانها وإذنها أشدٌ من التصريح 
بالخطبة فما هو بدونه» فأمّا المزوّجة فالأمر فيها أشد و محاسر الشريعة 
تقتضي سد هذا الباب كما لا يبخفى» والله أعلم. 

الشبهة التاسعة: 

قد يقال: أمّا إذا قال غير المجبر قبل إذنها: وكلتك أن تزوّج أختي مثلا 
فلا شك في بطلان الوكالة وعدم صحة النكاح لو أنكح الوكيل» ولكن إذا 
علق بإذنها كأن قال: إذا أَذنّت أختي بالنكاح فقد وكلتك في تزويجها أو نحو 
ذلك» فإنها تفسد الوكالةء ويصح النكاح لشمول نصوصهم في تعليق الوكالة 
لذلك. وقد تقدم نص «المهذّب» ونص «الروض» مع شرحه مع قول 
الشرح: «وشول كلامهم النكاح إلخ». 

وفي «التحفة)٠‏ عقب قول «المنهاج»": «فلو وکله ببیع عب سیملکه 
وطلاق من سينكحها بطل في الأصح» ما لفظه: «لآنه لا ولاية له حينعز. 
وکذا لو وکل من يزوج موليته إذا انقضت عدتها أو طلقت على ما قالاه هناء 
واعتمده الإسنوي. لكن رجح في «الروضة» في النكاح الصحة. وكذالو 
قالت له وهي في نكاح أو عدَّة: أَذْنتُ لك في تزويجي إذا حللتُ» ولو علق 
ذلك - ولو ضمتاء كما يأتي تحقيقه - على الانقضاء أو الطلاق» فَسّدت 
الوكالةء ونفذ التزويج للإذن». 


)۱( «تحفة المحتاج» /١(‏ ۲-۱( 
(۲( «منهاج الطالبين» (۲/ .)١١١‏ 


ا 2 : «ولا يصح تعليقها بشرطٍ في الأصح» ما 

فط نن ته ف خد ور چر وال رط کان وك طلا ر ا س كا 
ااا ا و ی ر ا 
عدتهاء » فطل بعد أن نكح أو باع أو أعتق بعد أن ملك أو زوج بعد العدَةء نفذ 
عملا بعموم الإذن. وتمشيلي بماذكر هو ما ذكره الإسنوي في الأولى 
وقياسها ما بعدهاء كما يقتضيه كلام «الجواهر» وغيرها. 

وقال الجلال البلقيني: يحتمل أن يصح التصرف كالوكالة المعلقة 
يفسد التعليق ويصح التصرف لعموم الإذنء ولم يذكروه أي: نصًاء وأن يبطل 
لعدم ملك المحل حالة اللفظ بخلاف المعلقة فإنّه مالك للمحل عندهاء 
وعلى هذا يلزم الفرق بين الفاسدة والباطلة» وهو خلاف تصريحهم بأتهما لا 
يفترقان إلا في الحج والعارية والخلع والكتابة. انتهى. 

وقضية رذه للثاني بما ذكر اعتماده للأول» وليست المعلقة مستلزمة 
لملك المحل عندهاء إذ الصورة الأحيرة فيها تعليق لا ملك للمحل حال 
الوكالةء نعم الأوجه آنه لا بد في هذه الصور أن يذكر مايدلّ على التعليق 
كقوله: التي سأنكحها أو الذي سأملكه» بخلاف اقتصاره على: وكلتك في 
طلاق هذه أو بيع هذا أو تزويج بنتي ؛ لأن هذا اللفظ يعد لغرًا لا يفيد شيئًا 
أصلاًء فليس ذلك من حيث الفرق بين الفاسد والباطل, فتأمّله. ويأتي في 
الجزية [ص۲۲] وغيرها ومر في الرهن الفرق بين الفاسد والباطل أيصًاء 
فحصرهم المذكور إضافي» وفائدة عدم الصحة بهما في المتن سقوط 
المسمّى إن كان ووجوب أجرة المثل». 


(۱) «منهاج الطالبين» (۲/ »)٠١١‏ «تحفة المحتاج» .)١١١ /٥(‏ 


۸- توكيل الولي غير المجبر بتزویج موليته 

الجواب: 

أل مال اعاب ا عناق الان رط جا ى يجك 
الموكل» كأنيقول: إذاقدم زي أو جاء رأس الشهر فقد وكلّك في بيع 
عبدي هذا. يدلّك على هذا تمثیل «المهذب»() لتعليق التصزف بقوله: 
«وكلتك أن تطلق امرآتي أو تبيع مالي بعد شهر)» وقد مضى مثله عن غير 
ومسألة تعليق التصرف مرتبطة بتعليق الوكالة. 

ومثل في «شرح الروض») لتعليق الوكالة بقوله: «كقوله: إذا قدم زيد 
أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلى فيه». 

ومثلها المحلّى في «شرح المنهاج»"' بقوله: «نحو: إذا قدم زيدٌ أو إذا 
جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا». وعبارة «المغني على المنهاج» مثل 
عبارة شرح الروض». 

وأصرح من ذلك عبارة الجلال البلقينى التى تقدمت عن «التحفة» 
فإنها صريحة أن المعلقة خاصة بما ذكرناه» وأ الصور التي مقّل بها ابن 
حجر ليست من المعلقة» وإن احتمل أن تقاس عليهاء فارجع إلى عبارة 
البلقيني وتدبرهاء [ص۲۳] فإني أخشى أن يكون ابن حجر نفسه لم يتدبرهاء 
كما يدل عليه قوله: «وليست المعلقة مستلزمة لملك المحل عندهاء إذ 
الصورة الأخيرة فيها تعليق لا ملك للمحل حال الوكالة». 
(۱) «المهذب»(۱/ .)٠١۷‏ 
(۲) «آسنی المطالب شرح روض الطالب» .)۲٠١/۲(‏ 


(۳) «اشرح المنهاج» (۲/ .)٤١‏ 
€3 «مغني المحتاج» (۲/ ۲۲۳). 


0۷۹ مجموع رسال الفقه 


فان كلام البلقيني صري في أن المعلقة خاصة بماعلقت مع ملك 
الموكل للمحل عندهاء وأن هذه الصور التي ذكرها ابن حجر كلها ليست 
منهاء والبلقيني إمامٌ واسع الاطلاع فلا وجه لردّ قوله بلا حجة. 

وكأ الإسنوي لما رأى تعبير السلف بنحو: «فإن علّقها على شرط)» 
سبتق إلى ذهنه أن المراد بالشرط الشرط الشرعي» فمشل بقوله: كأن وكله 
بطلاق زوجة سينكحها. وتبعه ابن حجر وقاس على هذه الصورة غيرها كما 
رأيت» والله الأمستعان. 

والمراد بملك المحل الذي عبر به البلقيني ملك التصرف فيه» الناشئ 
عن ملك العين تارة والولاية عليه أخرى» كما في «التحفة» في شرح قول 
«المنهاج): «(وشرط النوكل فيه أن پملکه الموكل» فیشمل ملکه لطلاق 
زوجته وتزویج مولیته بشرطه» والله اعلم. 

فما قول البلقيني: «وعلى هذا يلزم الفرق بين الفاسدة والباطلة.. إلخ». 

[ص٤۲]‏ فجوابه من وجوه: 

الأول: ما ذكره ابن حجر أن الحصر إضافي. 

الثاني: أن يقال له : لانزاع أن وكالة المحجور عليه في المال ينی عليها 
صحة التصرف» وأنَ الوكالة المعلَقة في نحو: إذاقدم زيد فقد وكلتك بعتق 
عبدي هذاء يبنى عليها صحة التصرف» فإن سميت الأولى باطلة والثانية 
فاسدة» فقد اعترفت بالفرق ولا بد» وإن قلت: الأولى لغ قلنا: فلتكن 
الوكالة بطلاق من سينكحها ونحوها مما ذكر معها لغوًّاء فلم يلزم الفرق. 

الوجه الثالث: الوكالة يلزمها الإإذن» ثم تارة تبطل هي ويبطل الإذنء 


۸- توكيل الولي غير المجبر بتزویح موليته 0۷۱ 
وتارة تبطل هي ويصح الإذن» فالتفرقة في الحكم مدارها على صحة الإذن 
وبطلانه» وأمّا الوكالة فهى باطلة فى الصورتين. 

الوجه الرابع: أن من الأبواب التي فرّقوا بين باطلها وفاسدها الإجارة 
والجعالة» وقد صرحوا أن ثمرة فساد الوكالة مع صحة الإذن إتّماهي آنه لو 
سمّى للوكيل جُعلاً لم يلزم المسمّى» بل يرجع إلى أجرة المثل. وعلى هذا 
فالوكالة المعلقة من حيث هى وكالة هى صحيحة» وإنما الفساد فيها من 
حيث هي إجارة أو جعالة» فليس للوكالة من حيث هي وكالة إلا حكمان: 
الصحة والبطلان. 

آم هآو ما ندل على لان التضرف فما إذا وله بلاق مهن 
سينكحها» وغيرها من الصور التى ذكرها فى «التحفة» ونحوهاء ومنها 
مسألتنا: اختيارٌ «المنهاج» التعبيرَ في ما إذا وكله ببيع عبلٍ سيملكه أو طلاق 
من سينكحها بقوله: «بطل في الأصح»'» مع تعبيره في المعلقة بقوله: 
«ولا يصح تعليقها بشرط في الأص»» فأشار إلى أن الأو لى تبطل أصلا 
أي: حتى لا يصح التصرف» وأن الثانية تفسد ؛ لأنْ نفي الصحة كما يحتمل 
البطلان يحتمل الفساد. هذامع أن الأولى معلقة ضمتًا على تفسير ابن 

فإن قلت: فقد عبر النووي في النكاح بقوله": «ولو وكل قبل 


(۱) «منهاج الطالبین» (۲/ .)۲١١‏ 
(۲) المصدر نفسه (۲/ .)۲٠١‏ 


(۳) «منهاج الطالبین» (۲/ .)٤١١‏ 


o۷۲‏ مجموع رسائل الفقه 

قلت: قد سبق الجوابٌ عن هذا في جواب الشبهة الخامسة. 

وممّا يدل على بطلان التصرف أيصًا قول «الروض» مع شرحه 
(ج ۲ ص٦٠٠۲)”'‏ في المعلقة: «(ونفذ تصرف صادف الإذن) فينفذ تصرفه 
في ذلك عند وجود الشرط إلا أن يكون الإذن فاسدًا. انتهى». ونحوه في 
«المغني على المنهاج»"ء وكذا في «النهاية)" وغيرها. والإذن فيما لا 
يملك فاسد وقد قال الشهاب الرملي في حواشي «الروض»': «قوله: 
(فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن) الخالي عن 
المفسد.. إلخ» [ص١٠۲]‏ والاإذن فيما لا يملك غير خال عن المفسد. 


وقال الشهاب الرملي أيصًا: «قوله: (وشمل كلامهم النكاح» فينفذ 
عند وجود الشرط إلخ). كمايصح البيع بالإذن في الوكالة الفاسدة. وهو 
خطاً صریح مخالف للمنقول» قال في «الروضة): قال الإمام: إذاعينت 
المرأة زوجًا سواءَ شرطنا التعيين أم لاء فليذكره الو لي للوكيلء فإن لم يفعل 
وزوج الوكيل غيره لم يصحَ» وكذالو زوّجه لم يصح على الظاهر ؛ لأنْ 
التفويض المطلق مع أن المطلوب معيّن فاسد. وأيضًا فلو اختلطت محرمة 
بنسوة محصورات» فعقد على واحدةٍ منهنَء لم يصح النكاح على الأصح» 
وإن ظهر كونها أجنبية. وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح. ولو 


(۱) «أسنی المطالب شرح روض الطالب» ط. مصر ۳١١١ه.‏ 
)۲( «مغني المحتاج» (۲/ ۲۲۳). 

)۳( «نهاية المحتاج» /٥(‏ ۲۹). 

.(11/ )6( 

.)71/۲( )( 


۸- توکیل الولي غبرالمجبر بتزویح مولیته 
قبل النكاح لزي بوكالة فأنكرها زي لم يصح العقد» ولو اشترى له بوكالة 
فأنكرها صح الشراء للوكيل» ولو آذن لعبده إِذنًا فاسةا في النكاح لم يستفد 
العقد الصحيح ت». 

والمسألة الأولى مذكورة في متن «الروض“»' في النكاح» ولفظه: 
«وإذا أذنت له مطلقا فله التو كيل مطلقًاء فإن عينته وجب تعيينه لل وكيل وإلاً 
لم يصح» ولو زوج المعين كما لو قال ولي الطفل: بع ماله بدون ثمن المشل 
فباع بثمن المثل). 

قال في الشرح" عقب قوله: «ولو زوج المعين» ما لفظه: «لأن 
التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد)». وقال عقب قوله: «فباع 
بثمن المثل» ما لفظه: «لم يصح لفساد صيغة التفويض). 


قال المحشي”": «قوله: (لم يصح لفساد صيغة التفويض) ومن هنا 
يؤخذ أن الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح» وإن صح البيع في الوكالة 
الفاسدة في الأصح» وهو ظاهر» والفرق وجوب الاحتياط في النكاح 
بخلاف البيع. وغلط [ الإسنوي ] في «المهمات» في قوله: إن الوكالة 
الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع ت. ذكر الزركشي نحوه» انتهى. انظر 
(شرح الروض» (ج ۳ص .)۱۳٣‏ 


أقول: وكأن حرف «ت» في آخر العبارتين رمز لكتاب «توقيف الحكام 


(۱) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» (۳/ .)٠١١‏ 


OVE‏ مجموع رسائل الفقه 
على غوامض الأحكام» لابن العماد» ففي «حواشي عبدالحميد على التحفة» 
عند قول «التحفة)': «ولو علق ذلك ولو ضمتًا إلخ» ما لفظه: «قوله: 
(ونفذ التزويج إلخ) قد بالغ ابن العماد في «توقيف الحكام على غوامض 
الأحكام» في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه» وقد أشار 
إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي أيصًا. اه سم». 

وممن صرح بفساد الإذن في مسألة توكيل الولي بزواج موليته إذا 
طلقت إذا انقضت عدتها: ابن حجر نفسه» فإنّه ذكر في النكاح هذه المسألة 
[ص۲۷] کما ستاتي عبارته» ثم ذکر قول «المنهاج»: «وليقل وكيل الولي: 
زوجتك بنت فلان»» ثم قال في شرحها"': «ثم يقول: موكلي أو وكالة عنه 
مشلا إن جهل الزوج والشاهدان أو أحدهما وكالته عنه» وإلاً لم يحتج 
لذلك. 


تنبية: ظاهر كلامهم أن التصريح بالوكالة فيما ذكر شرط لصحة العقد» 


وفيه نظر [واضح]... وليس هذا كما مر آنقاء لأن الإذن للوكيل َك فاسد من 
أصله بخلافه هنا». 


قال عبد الحميد(): «قوله: كما مر آنما... أقول: بل في شرح: لم يصح 


.)٠١ /١( «تحفة المحتاج»‎ )۱( 

(۲) «منهاج الطالبین» (۲/ .)٤١١‏ 

)۳( «تحفة المحتاج» (۷/ .)۲١١ -۲٠۰١‏ 
(6) في حواشيه على التحفة» الموضع السابق. 


۸- توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته 
أقول: وعليه ففي عبارة ابن حجر التصريح بفساد الإذن في مسألة توكيل 
الولي من يزوجها إذا طلقها زوجها إلخ» بل في عبارته أن عقد الوكيل غير 
صحيح ؛ لأنْ معنى كلامه: (وليس هذا كما مر آنقًا) في مسألة إذن الو لي 
لمن يزوج موليته إذا طلقت وانقضت عدتهاء حتى يلزم عدم صحة العقد هنا 
كما ته غير صحيح هنالك» أي: في مسألة إذن الو لي (لأن اللإذن) من الو لي 
(للوكيل تَمٌ فاسدٌ من أصله) فلهذا لم يصح العقد هناك (بخلافه هنا). 


وفي «حواشي» القليوبي على المحلّي':«... وكذالو قالت: وكلتك 


في تزو يجي إذا انقضت عدتي» فإن كان قائل ذلك الولي لوكيله بطل الإذن 
أيصًا على المعتمد كما مرً). 


فأمّا قول ابن حجر ): «ولو علق ذلك ولو ضمتا إلخ)» فقد تعقبه 
الرمى في «النهاية ٣»‏ فقال: «(وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين 
بحمل عدم الصحة على الوكالةء والصحة على التصرف» إذ قد تبطل الوكالة 

و ۲ 

ويصح التصرف= رَد بآه خطاً صريح مخالف للمنقول» إذ الأبضاع بحتاط 
لها فوق غیرها». 

قال الشبراملسي في حواشيه: «قوله: وما جمع به بعضهم أي حج 
- ابن حجر - حيث قال: ولو علق ذلك ولو ضمتًا...٠.‏ 


(1) «شرح المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة» (۲/ .)١٤١‏ 
)۲( «تحفة المحتاج» .)١٠١ /١(‏ 

(۳) «نهاية المحتاج» (۰/ ١۲۱‏ ۲۲). 

)€( «حاشية الشبراملسي» /٥(‏ ۲۲). 


0۷٦‏ مجموع رسائل الفقه 


أقول: وقد تقدم ما كتبه الشهاب الرملي على «شرح الروض)» وماذكره 
ابن قاسم عن ابن العماد. 


واد ان زی با روعت قد العاا رها عدا 
التعليق› [ص۲۸] وقد تقدمت العبارة. ثم عاد في النكاح في الكلام على قول 
«المنهاج»': «ولو وکل قبل استئذانها لم يصح على الصحيح»» فقال: 
«ويصح إذنها لوليّها أن يزرّجها إذا طلقها زوجها وانقضت عدتهاء لا إذن 
الولي لمن يزوج موليته كذلك على ما قالاه في الوكالة» وقد مر بما فيه مع 
نظائره. وعليه فالفرق بينها وبين وليّها أن إذنها جعليئٌ» وإذنه شرعي» أي: 
استفاده من جهة جعل الشرع له بعد إذنها وليًا شرعبًاء والجعلي أقوى من 
الشرعي كما مز في الرهن» وبهذا جمعوا بين تناقض «الروضة» في ذلك. 
والجمع بحمل البطلان على خصوص الوكالة والصحة على التصرف 
لعموم الإذن» قال بعضهم: خطاً صريح مخالف للمنقول» ومر ما فيذلك 
في الوكالة». 

وفي حواشي عبد الحميد": «(قوله: خطأًإلخ) أي: لأآنه لا يصح 
النكاح بالوكالة الفاسدة. سم ورشيدي» اه. 


ثم إن ابن حجر ذكر بعد ما مر بقليل مسألة أن التصريح بالوكالة إذا لم 
تعلم شرط لصحة العقد» ونظر فيهاء وفرّق بينها وبين مسألة توكيل الولي 


المتقدمة بأن الإذن للوكيل في مسألة الو لى فاسدٌ من أصلهء أي: فلذلك كان 


(۱) «منهاج الطالبین» (۲/ .)٤١١‏ 
(۲( «تحفة المحتاج» (۷/ .)٥‏ 


(۴) في الموضع السابق. 


۸- توکیل الولي غبر ا مجر بتزویج مولیته 


العقد غير صحيح. وعلى هذا [ص۲۹] رجح في باب الوكالة صحة العقد» ثم 
ترد فيه في النكاح في شرح قول «المنهاج»: (ولو وكل قبل استئذانها إلخ)» 
ثم أشار بعد ذلك بقليل إلى فساد الإذن من أصله وعدم صحة العقد» وهذا 
هو المتأخر» فعليه استقَرٌ قول «التحفة)» وعليه الاعتماد» وله الحمد. 


هذا وقد تقدّم في الجواب عن الشبهة السادسة أن مسألة توكيل الولي 
في تزو يجها إذا طلقت أو انقضت عدتها مفروضة في الو لي المجبر البتةء أو 
فيه وفى غير المجبر الذي قد أذنت له» بناءً على صحة إذنها حينئذ. 

وعليه فلو سلمنا آنه إن عقد الوكيل في هذه المسألة صح عقده» فلا 
يلزم مثل ذلك في مسألتناء وهي ما إذا وكل غير المجبر قبل إذنها وعلق 
إذنها: 

والفرق بين المسألتين أن المجبر والمأذون له ولايتهماتامّةء وإنّما هناك 
مانع من مباشرة العقد حالاء فأمَا غير المجبر الذي لم تأذن له فولايته ناقصة» 
بل كأتها معدومة كما مر قبيل الشبهة الأولى. ومر في جواب الشبهة الرابعة 
فرق بين وجود المانع وفقد الشرط أو الجزء» فارجع إليه. 

[ص٠۳]‏ الشبهة العاشرة: 

قد يقال: سلَّمنا بطلان الوكالة وعدم صحة التصرف فيما إذا وگل غير 
المجبر قبل أن تأذن له» وكذلك فى كل ما لا يملكه الموكل عند الوكالة إلا 
ما استثني من النكاح ونحوه» ولكن محل ذلك ما لم يكن غير المملوك تبعًا 
لمملوك» وإلا فيصح» كما إذا قال: وكلتك أن تنكح بنتي البكر التي لا مانع 
بهاء وكل مَّن لي عليها ولاية» ففي «الروض» وشرحه: «(فلا يصح) التوكيل 


OVA‏ مجموع رسائل الفقه 
(في طلاق من سينكحها وتزويج من ستنقضي عدتها ونحوه) بيع من 
سيملكه أو إعتاق من سيملكه ؛ لاه لا يتمكن من مباشرة ما وُكُل فيه حال 
التوکیل» نعم لو جعل ما لا یملکه تبعًا لما یملکه» کتوکیله ببیع عبده وما 
سيملكه» ففيه احتمالان للرافعي» والمنقول عن الشيخ أبي حامد وغيره 
الصحة» كمالو وقف على ولده الموجودومن سيحدث له من الأولاد». 
«(شرح الروض» (ج ۲ص .)۲٠۰‏ 

الحواب: 

قال في «التحفة»(: «ويؤيد ذلك قول الشيخ أبي حامد TY‏ 
فيما ملكه الآن وفيما سيملكه صح ويصح في البيع والشراء في: وكلتك في 
بيع هذا وشراء كذا بثمنه» وإذن المقارض للعامل في بيع ما سيملكه» وألحق 
به الأذرعي الشريك». 

فإن حملنا الملك في عبارة الشيخ أبي حامد وغيره على ملك العين كما 
هو [ص١"]المتبادر‏ عندالإطلاق ؛ ولذلك مثلوا في «شرح الروض» 
و«المغني» و«النهاية» بالبيع» فلا تشمل النكاح والطلاق ونحوهماء وإن 
حملناه على ملك التصرف شملت ذلك. ثم تبين لي تعين الأول فقد قال 
زكريا في «شرح المنهج»": «فيصح التوكيل ببيع ما لا يملكه تبعًا للمملوك 
كما نقل عن الشيخ أبي حامد وببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنهاء كذا 
على الأشهر في المذهب» وقياس ذلك توكيله بطلاق من سينكحها تبعًا 
(۱) هو «أسنی المطالب شرح روض الطالب» ط. مصر ۳١١٠ه.‏ 
(۲( «تحفة المحتاج» .)١١٠۳ /٥(‏ 
(۳) «شرح منهج الطلاب» (۳/ .)١١‏ 


۸- توکیل الولي غير الجر بتزویج موليته 0۷4 


لمنكوحته». فأفاد أن عبارة أبي حامد إّما هي في البيع لا تشمل الطلاق, إلا 


وعلى كل حال فالشيخ أبو حامد وغيره إنّما حجتهم القياس على 
الوقف كما في «شرح الروض)'» ونحوه في «المغ: و«النهاية»(". 


وفي «(شرح المنهج»: القياس على التوكيل ببيع كذا وشراء كذا بثمنه. 
ونحوه فى «التحفة)» وزاد القياس على القراض. 


فأمّا القياس على القراض» ففى حواشى عبدالحميد: «قوله: في بيع 
ما سيملكه» ما صورته: فقد يقال: هذا البيع لا يتوقف على إِذنٍ زائد على 


أقول: والفرق واضح بين القراض وبين نحو: وكلتك أن تبيع عبدي هذا 
وعبد فلانٍِ إذا ملكته» أو وكل عبد أملكه» أولا: لأنْ القراض لا يحصل أصل 
المقصود منه إلا بأن يشتري ثم يبيع» وهكذا. 


ثانيًا: أن عامل القراض إذا اشترى لم يكن المشترى للمالك فقط» بل 
للعامل فيه بقدر ربحه. 


(۱) «أسنی المطالب» (۲/ .)١٠١‏ 
(۲( «مغني المحتاج» (۲/ .)۲٠۹‏ 
)۳( «نهاية المحتاج» .)١۲ /٥(‏ 
(€) «تحفة المحتاج» .)١٠۳ /٥(‏ 
)٥(‏ في الموضع السابق. 


O°‏ مجموع رسائل الفقه 


ثالثًا: أن التصرف في القراض مرتبط بعضه ببعض» أي: أن الثاني مبنيّ 
ثم يشتري بالنقد ثیابًاء وهکذا. 


وهذه الأمور كلها ليست في الصورة الأخرى» أعني: نحو وكّلتقك أن 
تبيع عبدي إلخ. نعم» الثالث حاصل في مسألة: وكلتك ببيع هذا وشراء كذا 
بثمنه» ولكن في صحتها [ص۳۲] خلافاء وأشهر القولين صحة التوكيل 
بالشراء» كما مز عن «شرح المنهج)» ونحوه في «المغني» و«النهاية». 


وأمّا القياس على هذه الصورة فالفرق ما ذكرناه من الارتباط والحاجة 
ماسة كثيرًا إليهاء كما تبعث الأرملة بصوفها أو غزلها أوسمنها أو نحو ذلك 
مع رجل» ليبيعه ويشتري لها بثمنه طعامًا أو ثوبًا أو نحوه» وليست الحاجة 
إلى التوكيل ببيع عبده وعبد فلان إذا ملكه كذلك» مع أن المقصود في مثال 
الأرملة هو أن يشتري لها ببضاعتها طعامًا أو ثوبًاء وإلّما البيع بالنقد وُصلةٌ 
إلى ذلك لماعلم بأن التجار إّما يرغبون أن يبيعوا بالدراهم. 


وأمّا الشركة فكالقراض» وأمّا القياس على الوقف فإن كان المراد 
بالملك في عبارة الشيخ أبي حامد ملك العين» فقد قاس البيع على الوقف 
على ولده ومن سيولد له» وهذا الوقف نفسه مَقّيس على الوقف على الفقراء 
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف» كما ورد في 
الصحيحين”' في وقف عمر الذي أقره عليه النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم» والقياس على القياس لا يجوز كما تقزر في الأصول. 


(۱) البخاري (۰۲۷۴۷ ۰۲۷۷۲ ۲۷۷۳)ء ومسلم (۱۱۳۲) من حدیث ابن عمر. 


۸- توكيل الولي غير ا مجبر بتزویج موليته ا0۸ 


وقد يقال: لا حاجة إلى قياس الوقف على ولده ومن سيولدله على ما 
ذكر» لدخوله في لفظ القربى أو لإ جماع عليه. 


فأقول: إن كان هناك إجماعٌ فذاك. وإلاً ففي دخوله في القربى نظر؛ 
[ص۳۳] لان المراد بالقربى جميع الأقارب الذين يمكن أن يكونوا مصرفا 
للوقف دائمًاء كما هو شأن الوقف» فالضرورة داعية إلى إدخال من لم يوجد 


۶ 


فما الوقف على ولده ومن سیولد له» فإِنّه لم يقصد به أن يكون أولاده 
مصرفًا للوقف دائمًا ؛ لأتهم لا بد أن يموتواء وعليه فكان يمكنه أن ينتظر 
حتی ییاس من الولد ثم يقف علیهم وهم موجودون کلهم» ولا یمکنه هذا 
في القربی كما مر. 


هذاء وقياس الوكالة بالبيع على الوقف مختل» أوّلاً: لأن الوقف من 
شأنه الدوام» فلامندوحة يِن ضكً من لم يوجد من المستحقين إلى 
الموجودين» بخلاف الوكالة. 


ثانيًا: الوقف قربة يتشوّف إليها الشارع كالعتق» فيوسع فيها ما لا يوسع 
فى الوكالة. 


ثالنًا: المعدوم في الوقف هو بعض الموقوف عليهم» والمعدوم في 
مسألة الوكالة هو بعض المال» وقد يغتفر في المعقود له ما لا يغتفر في 
المعقود عليه كالوقف نفسه فإنه يجوز على الموجود ومن سيوجد ولا 
يجوز وقف مايملكه وما سيملكه» فأمًا صحة وقف الجارية وحملهاء 
فالحمل كالعضو منهاء حتى لو بيعت الحامل دخل الحمل في البيع. 


3 مجموع رسائل الفقه 


ثم قياس النكاح والطلاق على البيع قياس على قياس» مع أن البيع قد 
يتصور فيه من الحاجة إلى التوكيل به فيما لم يملك بعد أشدّ مما يتصور في 
النكاح» وأيصًا فالأبضاع يُحتاط لها ما لا يحتاط لغيرها. 

وإن كان المراد بالملك في عبارة الشيخ أبي حامد ملك التصرف» 
بحيث يشمل النكاح والطلاق والولاية ونحوهاء فقد عَم فساده مما مر 

وإذا امتنع قياس البيع على الوقف وقياس النكاح على البيع» فماعسى 
أن يقال في قياس النكاح على الوقف» وهما على طرفي نقيض. 

[ص٤۳]‏ وإذا كان الأمر على ما ذكر» فهذه التعسّفات لا تقوى على 
تخصيص أو تقييد نص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على بطلان توكيل 
غير المجبر إلا بأن تأذن له المرأة أن يوكل بتزويجهاء فالحق الذي لا يجوز 
غيره إبقاء نصه على ظاهره. والله أعلم. 


CO ROS SS ET 


الرسالةالعاسعةعشرة 
الحكم المشروع في الطلاق المجموع 


قال الله تعا لی : 
|- # والمے والمظلقت ي بصت بانفسهن تله روو وکا ول آلا ڪل س أن ي یکمن ما 


م حع ع 


E‏ ان ومن با اورا ویموپ یبن نی ذلك إن رادو 
ضعا وَّوِغْلٌ ىَلع او لجال لی د داه عك ).۰ 

e -۲‏ ان امسا مغرو أو ر تریح انت خسن لا ييل ڪمن 
ادوا مما ٤اتیشمو‏ هی سینا | أن ن e‏ د ودا ذخف آل ٤‏ جا حدود الَو 
جاح لمان هدت پو تك خو ا ا نوها وم يمد حو اه مأو هه 
لبود ()). 

۳- إن لھا لا ڪل لم م بعد حى کح روجا عبر إن طلقا لا جاح 
و خود ییا موم كنود ©)). 

€ قم السا لضن جهن فامی کوش معوف أو سروه 


ج علد وس هة فقن ف نة کک 
تات ا a‏ ذا قت الہ لیم وا ر لیم من الككي اة 
ب ا ا 14 ال ِء عم © ). 

-٥‏ ولا طلقم السا مَل جهن فلا َوه آن ين أَرَوَجَهُنٌ إا 


راضوا بدي بهم الْعْروفي ذلك ی وع پو من کان منک ومن لَه وألوي الخز دلگ 
کک انتم لا عمو © [البقرة: ۲۲۸ -۲۳۲]. 


o۸‏ مجموع رسائل الفقه 


ر چو ر روه ٣‏ رص درو او ر وو و ‌ 
- اسا اَذ ءامنوا 1 ذا کحم المؤمننت شلب لوش فن 
ام ر lel‏ رر ا او و 3F‏ عاص و سے کے 


توھ ا ۾ يهن من عدو تعند وتا فمرعوهن وسرحود سراما مالا 


[الأحراب: .]٤۹‏ 
۷- اما الى إا طلقتم السا فطَلمُوهنَ لدت احص لوده واتفرا 


ا ےھ 
ا رک ا ع ا ی کے س ا ا 
الله رڪم لآ غرجوشک من يويهن رلاعیښ إلا أن يتين بقَحَةٍ 
وہہ ےہ رش وم عم ےر ل ا ا e‏ ع ا 6 
مله يلك حدود آله ومن بعد حدود آلو ققد ظَلّم تفس ادى اه 


۸- $ إذا بلقن أ جهن فاش کوش بمَعروفي أۇفارقوشىَ بمعروفي کک ڌو 


یک ا | EEC‏ 
عذل نک وأقيموا الشهلدة لله لڪ بوعظ بيِ من ن بون لله والوم 


می رر یر و کو ڪر عر و3 e 2> e‏ رر رص رم م 
الالخرِ من تق ا جل لھ عا ا ا ا 
کے یوو ا )2 2ر 0 ص 0 

فهو حسبهة إن الله بلع مرو فد جعل ۱ له شىء درا € [الطلاق: ۱ - 


[ص۳] صح عن عروة ب بن الزبير قال: قال رجل لامرآته على عهد النبي 
4ة : لا آويك ولا أدعك تجلين. فقالت له: كيف تصنع؟ قال: أطلّقك» فإذا 
دنامُضِي عديك راجعتّك» فمتى تحلّين؟! فأتت النبي بإ فأنزل الله 
الطلى تان فإمساك مغرو أ ترح اخسن )» فاستقبله الناس جديدًء 


مو کان طا وم لم یکن طلٌق» (تفسیر این رر ج 1ن 5۸ ۰۹ 


)١(‏ بعدها الصفحة الثانية فارغة فى الأصل. 
)١۲١/4( )(‏ ط. التركي. وفيها: «لاأَوْوِيك» بدل «لا آويك». 


۹4- الحكم المشروع في الطلاق المجموع OAV‏ 

هذامرسل صحي'» وقد رفعه بعضهم» قال: عن عروة عن 
عائشة IEE‏ . وله عواضد» وسيأتي بسط ذلك في البحث مع الإمام الشافعي 
رحمه الله تعالی. 

ومفاده: أن الطلاق في أول الإسلام لم يكن له حدء فكان للرجل إذا 
طلّى أن يراجع قبل مضي العدة» ثم إذا طلّق فله آن يراجع» ثم إذا طلّق فله أن 
يراجع» وهكذا أبدًاء فا تخذ بعض الناس ذلك طريقًا للإضرار بالنساء فأنزل 
الله سبحانه وتعا لی # الطلی مدان € (الآیتین: ۳-۲ من آيات البقرة). 

فقوله تعالى فى الآية الأولى: ‏ وَأَلْمُطلَمََّتٌ € الآيةء يحتمل في 
نزولها ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يكون نزولها متقدمًا على نزول ما بعدها بمدة. 

الثاني: أن تكون نزلت مع ما بعدها معًا. 

الثالث: أن يكون نزو لها متأخرًا عما بعدها في النظم. 

OE aL E 
بما بعدها» ولمرسل عروة وعواضده» فإن ظاهره أن‎ oT 
قوله تعالى: « ىمان أول ما نزل بعد شكوى المرأة» وذلك يقتضي‎ 


(1) أخرجه الترمذي عقب حديث )١٠۹۲(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» .)۲٠١ /٥(‏ 
(۲) أخرجه الترمذي )١٠۹۲(‏ والحاكم في «المستدرك) (۲/ ۲۷۹) والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۷/ ۳۳۳). 


OAR‏ مجموغ رسائل الفقه 
أن الآيتين نزلتا منفصلتين عن الآية التي قبلهاء وقد ثبت تقدمها بالدليلين 
الأولين. 

وعلى هذا فكلمة (المطلقات) على عمومهاء ولا ينافيه قوله في أثناء 


GE 


الأية: ولي أحىً رهن 4؛ لأن الآية نزلت قبل تحديد الطلاق كما سمعت» 
ویکون قو قوله تعالی: $ أَلطْلیٌ ران ...) (الآیتین) ناسسًا لبعض ما دخل في 
الآية الأولىء وهو استحقاق الرجعة بعد الطلاق الثالث. 

وأما على الوجهين الآخرين» فيحتمل في قوله تعالى: $ وَألمُطلَمكَتُ 4 
أن يكون”' من العام المراد به الخصوص, أو من العام المخصوص أو) 
أن يكون باقيّا على عمومه» ولكن الضمير في قوله: وون لیرد 4 


أا و ا :وبعولة بعضهن)» والمراد ببعضهن: 
المطلقات مرة أو مرتين فقط. 


ودا آلا خیرت وان دري عا جد لمخالفته سنة الكلام من مطابقة 
الضمير لمرجعه» وتوجيهه بإضمار (بعضهن» تعمسف وهو شبيه 
بالاستخدام» وقد تکلمت على الاستخدام فی مقالتی فی بیان من المراد 
بقوله تعالی: 3 وءاحرنَ من 4( . 

والحق في توجيه هذا أن الضمير عام كمرجعه» ولكن قديرد 
التخصيص على العام باعتبار الحكم الواقع مع الضمير دون الحكم الأول 
() في الأصل: «تكون». 
() في الأول: «و». 
)۳( انظر كلام المؤلف على المراد بهم في (ص‌٣۳۱- .)۳٠۱۸‏ 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 0۸۹ 
فيكون الظاهر عامًا باقيًا على عمومه» والضمير عامًا مخصوصًا. 

وعلى هذاء فالضمير مطابقّ لمرجعه على ما هو سنة الكلام. 

وإذ قد ترجح الاحتمال الأول» فلا حاجة لبسط الكلام في الاحتمال 
الثانى. 

وأما الآية الرابعة؛ وهى قوله تعالى: #وَإدًا علقم السا فلن أَجَلَهنّ 
K6‏ د مول ۾ چو ر lC‏ 2 و مہ ےو ۴ عص 2 
فامي که غوف او سرحوهن جعروفي ولا يكوه ضرارا للعندوا ومن بعل 
e <f e A‏ ° ع راہ ٍ 2 رھ il Te‏ 4 
الك فقد ظلم نفسه, ولا دوا ءَايلتِ لله هروا واذ نعمت آله کہ وما رل 
r‏ ع کج سے 2 اصن ل 4ر ا 4 

یک من الکتب وال َة یعظک به واوا آنه واغلموا أن أله يكل سىء علم 


ففیها احتمالان: 

-١‏ أن تكون متقدمة النزول على الآيتين اللتين قبلها. 

وعليه؛ فهى على ظاهرها من أن الطلاق تحل الرجعة بعده مطلقاء أي: 
سواء فى المرة الأو لىء أو الثانية» أو الغالثة» وهکذا. 

۲- وتحتمل أن تكون متأخرة عنهما. 

وعليه؛ فقوله: إا طلقتم أليْسَآءَ ) من العام المراد به الخصوص, أو العام 
المخصوص. أو على عمومه» ولكنٌ الضمير في قوله: امیش » 
٣‏ ۰ ,۽ ي e‏ 
أاخص من مرجعه» ولكن هذا الثالث بعيده أو باطل ههناء فإن الأية إنما 
سيقت لأجل هذا الحكم خاصةء أعني قوله: كؤش € الآية. 
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وأما آيات سورة الطلاق؛ فيتعين فيها النزول معًا على نظمها؛ لأنها كلا 
واحدٌ مرتبط أوثق الارتباط. 


ويبقى النظر بينها وبين قوله تعالى: # ألطْلىٌ مان (الآيتين)ء فإن 
گان ت آیات سورة الطلاق نزلت قبل آيتي # أَلطْلَى مان4 فلا إشكال في 
هذا. 

وإن کانت نزلت بعد فتحتاج إلى تأويل» فيقال: إن قوله تعالى: دا 
طلقم اسآ 4 إما عام مراد به الخصوص, وإما عام مخصوص» وإماعلى 
عمومه» وإن كان التعليل بقوله تعالى: #لاتدری لعلاله رث بعد َلك 


مرا ) يختص بمن طلقت مرةً أو مرتين فقط. 


وهکذا ا 8 1 في قوله: ‏ فإذابلش أجلهن ۴ که ر بمعرو في أوفار فوش 


والاحتمال الأول أو لى؛ لتسلّم الآيات من مخالفة الظاهر. 

ولا ينافي ما تقدم في الآية الرابعة من آيات البقرة» وما قلناه ههنا 
قو لهم: «إن التخصيص أو لى من النسخ»» فإن محله حيث لم يتحقق النسخ» 
وههنا قد تحقق النسخ في الجملة كما تقدم. 

a 
المتقدم» فيتعين فيتعين القول بتأخر نزول آيات سورة الطلاق» وإلا لزم أن يكون‎ 
ناسخا لقوله:  الى ان € الآيتين.‎ 


4-الحكم المشروغ في الطلاق المجموع 0۹۱ 

وكذلك لا ينافيه ما جاء أن سورة البقرة نزرلت قبل سورة الطلاق بمدة؛ 
لأن المراد فيه معظم سورة البقرة» فقد صح عن ابن عباس: «أن آخر مانزل 
من القرآن آية الربا» يعني التي في سورة البقرة. رواه البخاري وغيره» 
وروي مثله عن عمر"» ولذلك نظائر في القرآن. انظرها في «الإتقان»". 

[ص٤]‏ فصل 

قوله تعالى: # ألطْكَىعَرَنَان 4 «ال» للعهد» أي: الطلاق الذي تعهدونه 
من حيث إن من شأنه أن الرجل إذا أوقعه كان له أن يراجع. 

وهذه الحيثية كانت سبب نزول الآية» كما تقدم في مرسل عروة» والذي 
من شأنه ما قاله ذلك الرجل» والذي تقدم ذكره في الآية السابقة» وهي قوله: 
$ للقت € إلى قوله: ويون ىرون درك 4. 

ولاينافي هذامااخترناه من تقدم نزول آية * والمط اعت بهد 
لأنها في علم الله تعالى متصلة بهاء وجعلت في النظم متصلة بها. 

والعهد هنا أو لى من الجنس لأمرين: 

الأول: لما تقرر في الأصول: أنه إذا تحقق عهدٌ تعين المصير إليه. 

الشاني: قوله: مان4 مع أن جنس الطلاق - مع صرف النظر عن 
المراجعة - ثلاث بمقتضى هاتين الآيتين. 
(۱) البخاري .)٤٥٤٤(‏ وأخرجه صا آبو عبید فی «فضائل القرآن» (ص ۲۲۳ )۲۲٤‏ 

والطبري في «تفسيره» (9/ 1۷)ء والبيهقي في «دلائل النبوة» (۷/ ۱۳۸). 


(۲) أخرجه البیهقی فی «الدلائل» (۷/ ۱۳۸). 
(۳) (۱/ 1۸۰). 
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وقال ابن جرير"': «اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم: 
هو دلالة على عدد الطلاق الذي يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته). ثم 
ذکر مرسل عروة ومرسلا في معناه عن قتادة"» وآخر RE‏ 
ثم ذكر عن السدي قال: «هو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة). ثم 
ذكر أثرا عن عكرمة). 

ثم قال": «وقال آخرون: إنما أنزلت هذه الآية على نبى الله وة تعريمًا 
من الله تعا لی ذكرٌه عباده سنة طلاقهم» A Fa)‏ 


وقد ذكر في موضع آخر عن قتادة» ولفظه: : عن قتادة قال: «جعل الله 
الطلاق ثلاًاء فإذا طلَقها واحدة فهو أحقّ بها ما لم تنقض عدتهاء وعدتها 
ثلاث حيض» فإن انقضت العدة قبل أن يكون راجعهاء فقد بانت منه 
بواخدۇ و ارت اجى نها وار خاطا ان الاب )0 فان 
الرجل إذا أراد طلاق هله نظر حَيْصتهاء حتى إذا طهرت طلَقها تطليقة في 


(۱) «تفسیره» )۱۲١ /٤(‏ ط. الت ر كى . 

(۲) سبق تخریجه. ۰ 

() «تفسیر الطبري» .)۱۲٣/٤(‏ 

(6) المصدر نفسه .)۱١١/٤(‏ 

.)۳١۷ /۷( وأخحرجه أيصًا البيهقي في «السنن الکبرى»‎ .)١۱١۷ /٤( المصدر نفسه‎ )٠( 
.)۲١١ /٥( وأخرجه أيضصًا ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ .)١۲۷ /٤( المصدر نفسه‎ )١( 
۰ ۰ .)۱۲۷ /٤( المصدر نفسه‎ )۷( 

(۸) المصدر نفسه .)۱١١/٤(‏ 


(۹) ما بين المعكوفتين مخروم من الأصل. 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 0۹۳ 
قبل عدتهاء عند شاهدَيٰ عدل» فان بدا [له مراجعتها] راجعها ما كانت في 
عدتهاء وإن تركها حتى تنقضي عدتها فقد بانت منه بواحدةٍ» وإن بداله 
طلاقها بعد الواحدة وهي في عدتها نظر حيضتهاء حتى إذا طهرت طلَقَها 
تطليقة أحرى في قبل عدتهاء فإن بداله مراجعتها راجعهاء فكانت عنده 
[على] واحدة وإن بدا له طلاقها طلّقها الثالثةً عند طهرهاء فهذه الثالثة التي 
قال الله تعالی ذکرہ: فلا یل لمن بعد ی تنک ے وجا غر € (تفسیر ابن جریر 
ج۲/ ص۷۰)(. 

[ص٩‏ مکرر] ودل على هذا قوله تعالی: # الطْلَیّ مرا ان ولم يقل: 
ثلاث» ولا وجه لذلك إلا أنه أراد الذي تكون معه الرجعة» وهو الذي عهده 
E‏ 

قال تعالی: ‏ لطامت بے ائھ که روو لبیل ن 
یئن ماکان اکان ناهن . 

قال ابن جرير": «فقال بعضهم: هو دلالة على عدد الطلاق الذي 
يكون للرجل فيه الرجعة على زوجته». 

ثم استدل على ذلك بمرسل عروة وما شاكله» ثم حكى أقوالًا مضطربةه 
ثم روى عن الضحاك قال "': «يعني تطليقتين بينهما مراجعة» فأمر أن 
يمسك» أو يطلق پإحسان». 


(1) كتب الشيخ بعدها: «ملحق). ويقصد به الا تي. 
)۲( لاتفسيره» .)١١١ /٤(‏ 
(۳) المصدر نفسه /٤(‏ ۱۳۲). 
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واعترضه ابن جرير من جهة غير ما نحن بصدده. 

ثم قال ابن جرير': «فبيْنْ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء 
على نسائهم فيه الرجعة مرتان» ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما 
SS‏ 

قال فی قوله تعالی: ٭ قان طلقھا فلا تمل لمن بعد حی تنک روجا 

ثم في قو لى: ‡ إن ا حیٰ تنک زوج 
عبر : «فقال بعضهم: دل على أنه إن طلّق الرجل امرأته التطليقة الثالشة بعد 
التطليقتين اللتين قال الله تعالى ذكره فيهما: 7 ن امرآته تل 
لا تحل له بعد التطليقة الثالثة حتى تنكح زوجًا غيره». 

ثم أخرج" عن قتادة قال: «جعل الله الطلاق ثلاتًاء فإذا طلَقها واحدة 
فهو أحقّ بها ما لم تنقض العدةء وعدتها ثلاث جِيَّض» فإن انقضت العدة 
قبل أن يكون راجعهاء فقد بانت منه بواحدة» وصارت أحمَّ بنفسهاء وصار 
خاطبًا من الخطاب» فكان الرجل إذا أراد طلاق أهله نظر حيضتهاء حتى إذا 
طهرت ا ةة في فل عدتهاء عند شاهدي عدل فان بدا له مراجعتها 
اانا انت ما .. وإن بدا له طلاقها طلَمَها الفالغة عند طهرهاء 
فهذه الثالشة التي قال الله تعالى ذكره: فلا تمل لمل بعد حى تنكم روجا 
عر € . 
)١(‏ المصدر نفسه .)١۳١ /٤(‏ 


.)١١١ /٤( المصدرنفسه‎ )۲( 
.)۱١٦١1/٤( المصدر نفسه‎ )۳( 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 0۹40 

E a 
إن طلَّقها لاتا فلا تول ی کے زوا غیره).‎ 

وأخرج عن الضحاك قال": «إذا طلّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما 
لم تنقض العدة» قال: والثالثة قوله: # إن طلَمَها ...» 

ون الى «فإن طلَقها بعد التطليقتين». 

ثم حكى عن مجاهد“ ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: 
اوري اخسن )» وقوله: ل إن طلقها ‏ تفسيرٌ لذلك كأنه قال: فإن وقع 
انع ا خان 

وقد قدّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين قال: قال رجل: يا 
رسول الله ! يقول الله تعالى: الطلى تان مساك معروني € فأين الثالعة؟ 
قال: «التسريح بإحسان». 

وروی عن مجاهد وقتادة نحوه 

وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا: «الإمساك: المراجعة» 


« 


.)۱١١/٤( المصدر نفسه‎ )1( 
.)۱١۷ /٤( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)۱١۷ /٤( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۱١۷ /٤( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)۱١١/5 المصدرنفسه‎ )٥( 
.)۱۳١۱/٤( المصدرنفسه‎ )0 
.)۱۳۲۰۱۳۱/۶٤( المصدر نفسه‎ )۷( 
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والتسريح: أن يدعها حتى تمض عدتها». 

وعلی كل حال فهم متفقون أن قوله تعالى: # قَإن لها أراد به الثالفةء 
سواء من قال: إنه لم يتقدم لها ذكر» ومن قال: بل قد تقد 

وهكذا ما روي عن ابن عباس - وإن لم يصح من قوله: «إن طلقها 
ثلانًا»» فإنه إنما أراد الثلاث التي تقدمت» وهي المرتان اللتان' راجع بعد 
کل منهماء والتسریح 

“ و ت‎ rT 

هكذا يجب أن يفهم» فإنه إن فهم على معنى: إن طلقها ثلانًا دفعة 
واحدة» كان على خلاف سياق القرآن» وخلاف ما عليه سائر المفسرين. 

[منتصف ص٤]‏ وقوله تعا لی: تان لماذا عل به عن «طلقتان»؟ 

عنه ثلاثة أجوبة: 

الأول: أن يقال: إنماعَيل عنه؛ لأن تكرار الحروف يوجب ثقلا فى 
اللفظ. 

وليس هذا الجواب بشيء؛ لأن التكرار هنا لا يوجب ثقلا يعتدٌ به. وقد 
وقع في القرآن كثيرًا ما هو مثله» أو أدخل منه في شبهة الثقلء بل ن آغاری 
عر € اواشتکروا ایکا 4 ھدوا عدا 4 مدید عدا آ امز 


احا وأبلغ من ذلك قوله تعالی: وَل مر ِن معدم عل اجتمعت فيها 


(1) في الأصل: «اللتين». 
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الثاني: ما قاله الجصاص في «أحكام القرآن» وغيره: أنه عل عن 
«طلقتان» للدلالة على وجوب تفريق الطلاق» إما بأن يطلق واحدة يقتصر 
عليهاء ولا يطلق أخرى إلا إذا راجع بعد الأو لى» وإما بأن يطلق عند كل طهر 
واحدة» قولان لأهل العلم. 

قالوا: فقوله: : تان دلالة على ذلك. 

قال الجصاص : «وذلك يقتضي التفريق لا محالة؛ لأنه لو طلَق اثنتين 
لما جاز أن يقال yS‏ 
يجز أن يقال: آعطاه مرتین حتی یفرق الدفع» (أحكام القرآن ج٠/‏ ص۳۷۸). 

و ت 

yT ene‏ اتتا 
آنت طالق. 


ومع ذلك ففي هذا الجواب نظرْ؛ لأنه كان الظاهر أن يقال: «ثلاث 
مرات»» فلماذا قال : تان ڈ ثم ذکر الطلقة الثالثة ا 

ولأن التفريق يصدق بما لو طلَقها طلقَةء ثم بعد ساعة طلقها أخرى 
بدون تخلل رجعة» فلو أريد تفريق مخصوص» لكان الظاهر أن يقام عليه 

نعم» من قال: إن السنة أن يطلق طلقة واحدة» ثم يدعها حتى تنقضي 
عدتهاء فإن راجعها في العدة ثم بداله أن يطلق» فليطلق مرة أخرى» فله أن 
يجيب بأن المراد ب #َرَنَان) طلاقان يعقب كلا منهما رجعة» وهذا لا يكون 
ثلاتًا» وبأن فى الآية دليلا على هذا التفريق بخصوصه» وهو قوله: مسا 
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مغ روفي أو ترد خسن € بناءَ علي تفسير الإإمساك بالرجعة» والتسريح 
ا 
بإحسان بعد كل مرة» وهذا محتمل فيما حكاه ابن جرير عن الضحاك() 
[ص٥]‏ قال: (يعني : تطليقتين بينهمامراجعة» فأمر أن يُميىك أو يسح 
بإاحسان» قال: : فإن هو طلَقها ثالثة فلا تحل له حتی تنکح زوجًا غيره». 

وقد فسره ابن جرير بقوله: «وكأن قائلي هذا القول الذي ذكرناه عن 
السدي والضحاك ذهبوا إلى أن معنى الكلام: الطلاق مرتان» فإمساك [في] 
كل واحدة منهما لهن بمعروف آو تسريح لهن بإحسان» (تفسیر ابن جرير ج۲/ 
ص ۳)٦۰‏ 

أقول: ولفظ السدي": «إذا طلّق واحدة أو اثنتتين إما أن يمسك 
ا E‏ إما سكت عنها حتى تنقضي عدتهاء فتکون 

O 
الثانيةء ولم يرد اثنتين لم تتخللهمارجعة.‎ 

ولکن ابن جریر رد هذا القول بحدیث رواه» كما سياتي. 
.ITT/0 (1)‏ 


.(I/0 () 
.)١۳۲ /٤( المصدر نفسه‎ )۳( 
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ص 


وأقول: إن فيه بعدًا من جهة أن الظاهر في قوله: مساك غروني أو 
ّرح بحسن € أنه بعد المرتين كما تقتضيه الفاء. 

الجواب الثالث: أنه إنما لم يقل: «طلقتان» إشعارًا بأنه لو قال: طلقتك 
وطلقتك وطلقتك» أو قال: طلقتك ثلانًاء أو ألمّاء أو عدد ذرات العالم» كان 
هذا کله مرةٌ واحدةٌ» كما تقول: ضرب فلانٌ عبده اليوم مرتين» فيصدق بمالو 
ضربه كل مرة من المرتين ضربةء أو ضربتين» أو ضربات. 

ويحتج لهذا القول بآن الآية نزلت لإبطال ما سبق من تكرر الطلاق مع 
تكرر الرجعة مرارًا لا حدً لهاء [إذ] كان لأحدهم أن يقول: أنت طالق ألقَا ثم 
يراجعهاء ثم يقول: نت طالق ألا ثم يراجعهاء ثم يقول: أنت طالق ألقًا ثم 
يراجعهاء وهکذا مرارًا لا حد لها. 

فقيل لهم: إن الطلاق الذي تعقبه الرجعة مرتان» لا مرا لا حدً لهاء 
فالمرة الواحدة هي طلاق تعقبه رجعة» مع صرف النظر عن ذلك الطلاق 
أطلقة كان أم ألقً(“. 

وهذا جوابٌ جيد» لكنه لا بتي إلا على قول الظاهرية والزيدية وعامة 
الشيعة ومن وافقهم: إن الطلاق الثلاث الذي يحرمهاحتى تنكح زوجًا 
غيره» إنما هو طلاق يتبعه رجعة» ثم طلاق يتبعه رجعة» ثم طلاق. فأما آن 
يقول: طلقتك ألمًاء أو يكرر لفظ الطلاق في کلام واحلِ» أو یطلق مرارًا کیره 
لم تتخللها رجعة» فهذا كله مره واحدة. 


)١(‏ كتب المؤلف هنا: «ملحق). ويقصد به الكلام الآ تي. 
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ويحتجون بالآيةء والإنصاف أن ظاهرها معهم» فإنها أثبتت أن للرجل 
ST CEE‏ 

ويحتجون بالآية الرابعة من آيات البقرة» فإنه تعالى قال: ودا طلقم 
أليْساء مَلعْنَ أَجكَهْنَ فام كوهُرى € والإمساك هنا الرجعة اتفاقًاء قالوا: فأثبت 
لهم الرجعة بعد الطلاق» ولم يحدد الطلاق بحد» فهو صادق بأن يقول: 
طلقتك» وأن يقول: طلقتك وطلقتك وطلقتك. أو طلقتك ألمَّاء أو عدد 
ذرات العالم» ولا حددنه بأنه أول طلاق» ولا أنه طلاق قد تقدمه طلاق 


0 


ورجعه. 

فإن قيل: إنك قد قدمت استظهار أن هذه الآية متقدمة على قوله: 
أَلطْلىّ مَرَنَانِ ‏ ! 

قلت: نعم» ولكن لهم أن يقولوا: إن آيتي # أَلطلَىّ عبان € أقرت الآية 


الرابعة على هذاالمعنى» ووافقتها عليه - كما تقدم - وإنما خالفتها في المرة 
الثالثة. 


[ص ٥‏ مكرر] و يحتجون أيضصًا بآيات سورة الطلاقء والکلام فيها كالكلام 
في الآية الرابعة من آيات البقرة سواء. 
واحتج مخالفوهم بقوله تعالی: ومن بن الله جعل له عا 4. 


أخرج ا داود بسند صحیح کما فی الفتح )عن مجاهد قال: «(کنت 


)۱( (۳۲/۹). والأثر عند أبي داود (۲۱۹۷). 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع ١‏ 
ابن غاس فا رخا هال ف طن را تا ا ینت حن ف 
۶ 3 ء ع 
أنه سيردها إليه» فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة» ثم يقول: يا ابن 
عباس ! يا ابن عباس ! إن الله قال: ومن ين أله جل لرا )» وإنك لم 
تتق الله فلا أجد لك مخرجّاء عصيتَ ربك» وبانث منك امرأتك). 

ويجاب عن هذا بأن هذه الجملة وردت بعد أوامر ونواهي ليس فيها 
النهي عن جمع الطلاق» على أن من جملة الأوامر الطلاق للعدة» ومعلوم 
انش ظل ی و اة ا ۷ ی ا ا ها 

فهذا يدل أن المخرج في الآية ليس في خصوص عدم البينونة» فمن لم 
يتق الله فطلق لغير العدة» ضيَقَ الله تعالى عليه بوجوب الرجعة» ومن لم يتق 
الله فقال: هی طالق ثلاثاء أو ألَاء يُضَيّق الله عليه بأن لا تقع إلا واحدة فإن 
وافق ذلك هواه ضيّق الله عليه من جهة أخرىء» كأن يوقع الخلاف بينه وبين 
امرأته» فيضطر إلى مفارقتهاء أو يعيش معها في َكَل أو غير ذلك. 

على ننا قد قدمنا أن الظاهر أن هذه الآيات نزلت قبل النسخ» وعليه فهذه 
a‏ ا 5 ۴ <“ د رەو . ٤‏ ت 
الاية تشير إلى ما نمدم قبلها تي الاية ية ایکون روفي اروش بمعروفي 
ادوا دو عدل نک وأقیموا اسهد و 5کم بوط پو کان ُو 
ويو آلاخر وس بو کی اقتا 

فكأنه قال: إن اتقيتم الله تعالى فلم تراجعوا المطلقات إلا بمعروف 
جعل الله لكم مخرجًا بأن يستمر الحكم بعدم تحديد الطلاق» وإن لم تتقوا 
بل آخذتم تراجعون ضرارًا» فسيضيق الله تعالى عليكم. 
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وقد وقع هذا الوعيد» فإنهم لما أخذوا يراجعون ضرارًاء كما في مرسل 
عروة» ضيّق الله عليهم بتحديد الطلاق» والله أعلم. 
هذ اما بلق دة الال من كات اع وجل فر الان ما كعلى 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع a‏ 
اللأحاديث التي احتج بها من يرى أن من قال: طلقتك ثلائًاء أو ألقَاء أو 
كعدد ذرّات العالم» أو نحو ذلك» فهي مرة واحدة» تكون له بعدها الرجعة 


[ص٦]‏ إت وال ارا ریچ یر 


في «صحیح مسلم»' بسنل على شرطهماعن معمر عن ابن طاوس 
عن أبيه عن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله اة وأبي بكر 
وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر بن الخطاب: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. 
فأمضاه». 

وبسنٍ آخ ر" على شرطهما عن ابن جريج أخبرني ابن طاوس عن أبيه 
أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «أتعلم أنما كانت الثلاث تجعَل واحدة على 
عهد النبي ااب وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم). 

وبسنلٍ خر" على شرطهما عن إبراهيم بن مَيْسرة أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس: «هاتِ من هناك ! ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله 
واو وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمر كايح 
الناس في الطلاق» فأجازه عليهم». 

ورجال هذه الأسانيد أئمة أثبات. 
(۱) رقم .)۱٤۷۲(‏ 


(۳) تابع للرقم المذكور. 
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وفي «المستدرك) ٠‏ من طريق ابن أبي مليكة أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس 
فقال: «أتعلم أن ثلاتًا كن يُرْدَذنَ على عهد رسول الله إلى واحدة؟ قال: نعم. 

وفي «مسند أحمد"': ثنا سعد بن إبراهيم» ثنا أبي» عن محمد بن 
إسحاق» قال a E‏ 
e TC‏ 
طلقتها؟ قال: طلقتها ثلانًا. قال: فقال: في مجلس واحل؟ قال: نعم. قال: 
فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت . قال: فراجعهاء» فکان ابن عباس یری 
آنما الطلاق عند كل طهر. 


f f ٤ r :‏ 
وفي «سنن أبي داود»“ من طريق ابن جريج أخبرني بعض بني أبي 
رافع مولى النبي با عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال: طلق 
عبد يزيد أبو ركانة... فقال (النبي ا): راجح أمّ ركانة وإخوته. فقال: إني 
طلقتها ثلانًا يا رسول الله ! قال: قد علمت» راجعهاء وتلا: أا وإ 
ر َم اليا 4ے م فيم وھ هن يدت €. 


(۱)( (/۹). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي فقال: ابن المؤمل 

.)۲/۱( )( 

(۳) هو حديث إرجاع النبي ية ابنته زينب على زوجها بالنكاح الأول. أخرجه أحمد في 
«المسند» )۲۳٣١(‏ من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد. 

.)۲۱۹٩( رقم‎ )( 
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وعورض هذا بحديث ضعيف”'» ضعفه الإمام أحمد وغيره في «أن 


ركانة طاق البتة). 


وفي «صحیح مسلم»" من طريق ی قال: «مکشت 
عشرين سنة يحدثني من لا أتهم: أن ابن عمر طلّق امرأته ثلائًا وهي حائض» 
فأمر أن يراجعهاء فكنت لا أتهمهم ولا أعرفُ وجة الحديث» حتى لقيت أبا 
غلاب يونس بن جبیر» وکان ذا ثہت» فحدئنی أنه سال ابن عمر» فحدثه آنه 
طلق امرآته تطليقة وهي حائض)». 

قول [ليس] بين ما أخبره الجماعة الذين لا يتهمهم» وما أخبره أبو 
غلاب عن ابن عمر [تعارض]» بل يُجمع بینهما بأنه طلّق ثلائًا في اللفظ› 
وواحدة في الحكم. 

وعلى هذا يحمل ما جاء في عدة روايات من أنه طلّق تطليقة واحدف 
و ن عر اومن باه کا بر ا یری اد الک ف ر ب 
استعجال الناس» كما مر في حديث ابن عباس» فصار الإنسان إذا طلَّق ثلائًا 
حسبت عليه ثلائًاء ولا صرح بقوله ثلالًا؛ لئلا يخطس الناس بظن أن هذه 
الصورة مستشناة مما أمضاه عمر 

وعلى هذا أيصًا يحمل ما في «(صحيح مسلم»": «وکان عبد الله إذا 
سئل عن ذلك قال لأحدهم: أما نت طلقت امرأتك مرة أو مرتين» فإن 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۲۰۸۰۲۲۰۹). 
(۲) رقم .)۷/۱٤۷۱١(‏ 
(۳) رقم .)۱/۱٤۷۱١(‏ 
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رسول الله وا أمرني بهذاء وإن كنت طلقتها ثلانًاء فقد حرمث عليك حتى 
تنكح زوجًا غيرك» وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك». 

ومثله ما يُروی عن عمر: أن رجلا قال له: إني طلقت امرأتي البتة وهي 
حائض. فقال: عصيت ربك» وفارقت امرأتك. قال: فإن رسول الله واو أمر 
ابن عمر أن يراجع امرآته؟ قال: إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له 
وأنت لم تب ما تر تم به امرأتك. 

رواه الدارقطني”' من طريق إسماعيل بن إبراهيم التر جماني عن 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» والسند بعد ذلك صحيح. والتر جماني 
قالوا: «لا بأس به. ووثقه بعض المتأخرين") والجمحي مختلف فيه" . 

[ص۷] وقد أطال أهل العلم الكلام في هذه المسألةء فلنقدم كلام الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى في کتاب «اخحتلاف الحديث»0. قال: «باب في 
طلاق الثلاث المجموعة)» ثم ذكر حديث ابن عباس بمعنى الرواية الثانية 
عند مسلم» ثم أسند عن ابن عباس: «أن رجلا قال له: طلَقَتٌ امرأتي ألما 
فقال: تأذ ثلاثًاء ونَدَعٌ تسعمائة وسبعًا وتسعين»(*). 

وبسند آخر: «اقال رجل لا غاس طف مراي مانا فقال اح 
ثلااء ونَدَعٌ سبعًَا وتسعين». ۰ 
.(A/0) (۱)‏ 
(۲) انظر «تهذیب التهذیب» (۱/ ١۲۷۱ء‏ ۲۷۲). 
(۳) انظر المصدر السابق .)١١١٠١ /٤(‏ 


)٤(‏ ضمن کتاب «الأم» (۱۰/ ٦٥٠۲ء )۲٠۷‏ ط. دار الوفاء. 
)٥(‏ أخرجه أيصاعبد الرزاق في «المصنف» /٦(‏ ۳۹۷) والبيهقي (۷/ ۳۳۷). 
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قال الشافعي: «فإن کان معنى قول ابن عباس أن الثلاث كانت تُحسّب 
على عهد رسول الله وا يعني آنه بأمر النبي». 

أقول: هذا هو المتعين قطعًا؛ لأن هذا الجعل إنما يكون قضاءً أو إفتاءً 
ولم يكن يقع القضاء والإفتاء في عهده با إلا منه» أو بأمره» أو بعلمهء إذ لا 
يجوز أن يكون وقع القضاء والإفتاء في هذا الحكم العظيم من أصحابه ا 
a U E‏ 

وعلي فرصن انان بع ولك و باه وهو محال عادةٌ-فكفى 
بتقرير الله عز وجل حجة. 

وفي «الصحیح»' عن جابر: «كنا تعزل والقرآن ينزل» لو کان شيئًا 
ینھی عنه لنهی عنه القرآن». 

وإذا كنا نحتج بتقرير النبي بإ فالاحتجاج بتقرير الله عز وجل أولى» 
فإن الوصلة كانت حينئزٍ موجودة بينه وبين عباده بوجود الوحي» فإذا لم يبين 
للناس خط ما يفعلونه حينئل» فقد أقرهم عليه» ويوضح هذا قول الله عز 
وجل: ٭ یکا الت اموا ا دواع آشیاء إن بد کک سوک ون سلوا 
عنها جين رل اران َد کہ 4 

وما تضافرت به الآثار أن النبي با كان يكره المسائل حتى قال: إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا من سأل عن شيءٍ لم يحرم على الناس» 


فحُرّم من أجل مسألته) . رواه الشیخان" من حديث سعد بن ابي وقاص. 


)۱( البخاري )0۲٠۸(‏ ومسلم .)١٤٤١(‏ والفقرة الأخيرة عند مسلم فقط. 
(۲) البخاري (۷۲۸۹) ومسلم .)۲۳٣۸(‏ 


A‏ مجموع رسائل الفقه 

وإنما المعنى أن الناس كانوا مأمورين أن يعملوا بما ظهر لهم من 
الشريعة» وبأصل الإباحة وعدم التكليف» متّكلين على أن الله تبارك وتعالى 
يعلم بهم وبما فعلوه» فإن أخطأوا غفر لهم خطأهم» وبين لهم على لسان 
رسوله» کما في «(صحيح البخاري»(٠‏ عن سهل بن سعد قال: «أتزلت 
وفوا واشربوا حى يبن ل أَلْحَيْط الذي مى يط السود ولم ينزل يِن 
لمَجر)» فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجاَيّه الخيط الأبيض 
والخيیط الأسود» فلا یزال يأکل ویشرب حتی يتبین له رؤیتهماء فأنزل الله بعد 
نالجر فعلموا أنما يعني الليل والنهار». 

ويوضح هذا ما في «صحيح مسلم»" عن أبي E‏ 
رسول الله وای فقال: : أيها الناس ! قد فرض الله عليكم الحج فحُجّوا. فقال 
رجل: :کل عام یا رسول اله؟ فسكت» حتى قالها ثلانّا a‏ 
ا : الو قلت: نعم» لوجبت» و لما استطعتم)» ثم قال: ذرو ني مات رکتکې» 
فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا 
أمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وٳذا نهيتکم عن شيءٍ فدعوه) (صحیح 
مسلم ج٤/‏ ص۲١٠).‏ 

لما كان الأصل عدم التكليف بالحج» وقوله: «(قد فرض الله عليكم 
الحج» فحجوا) يتحقق بمرةٍ واحدة في العمرء كان عليهم أن يفهموا المرة 
الواحدةء ويقتصروا عليه» عالمين أن الله تعالى إذا أراد كل سنة فسيبينه لهم 


(۱) رقم (۱۹۱۷). وأخرجه أیصامسلم .)٠١۹۱(‏ 
(۲) رقم (۱۳۳۷). 
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بدون سؤال. 

وهكذا ما كان الأصل فيه الإباحة» كان عليهم أن يستمروا على 
استباحته» فإذا راد الله تعالی تحریمه» فسیبینه بدون سؤال. 

واعلم أن سكوت الشرع عن تنبيههم على خطئهم في القضاء والفتوى 
في الطلاق - لو كانوا أخطأوا - أبعدٌ جدّا من سكوته عن تنبيههم على الخطاً 
في فعل العَزل» وتناولِ ما لم يروه حرامًاء والاقتصار على حجة واحدة 
فدلالة السكوت على التقرير في الأول وأنهم مصيبون أوضح من الدلالة في 
الثاني» فتدبُر هذا. 

مع أن الحكم في قضية ركانة» وقضية ابن عمر من النبي نفسه اة . 

[ص۸] ولضعف أو بطلان احتمال أن ما كان يقع في عهده با من 
جعل الثلاث واحدةء كان بغير أمره وبغير تقريره» لم يعتمد الشافعي على 
هذا الجواب» ولا اعت به» وإنما أشار إليه إشارة وإنما أمعنتٌ فى بيان 
سقوطه؛ لأن بعض أهل العلم ممن بعده اعتمد عليه» والله المستعان. 

قال الشافعي': «فالذي يُشبه - والله أعلم - أن يكون ابن عباس قد علم 
أن کان شينًا فنىخ. 

فن قیل: فما دل على ما وصفتَ؟ 

قيل: لا يشبه أن يکون يروي عن رسول الله واو شيئًا ٿم يخالفه بشيءِ 
لم يعلمه كان من النبي ا فيه خلافه. 


(1) في «اختلاف الحدیث» ضمن کتاب «الأم» )۲١۸ ۰۲٠۷ /۱١(‏ ط. دار الوفاء. 
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فان قيل: فلعل هذا شيءَ روي عن عمر» فقال فيه ابن عباس بقول عمر. 
قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة» وبيع الدينار 

بالدينارين» وفي بيع أمهات الأولاد» وغيره» فكيف يوافقه في شيءِ» ويروي 

عن النبی و فيه خحلافه؟ 
فإن قيل: فلِم لم يذكره؟ 
قيل: وقد يسال الرجل عن الشىء». فيجيب فيه ولا يتقصًّى فيه الجواب» 

وياتي على الشيء» ویکون جائڙًا له» كما يجوز له لو قيل: أصلى الناس على 

حولت القبلة. 
قال: فإن قيل: فقد ذكر [على] عهد أبي بكر» وصدر من خلافة عمر. 
قيل - والله أعلم -: وجوابه حين استفتي يخالف ذلك» كما وصفت). 
أقول: أطال النووي في «شرح مسلم»' في الرد على احتمال النسخ» 

ورده واضح» فإن قول ابن عباس: «كان الطلاق على عهد رسول الله وا 

وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة فقال عمر..» صريحّ في ان 

الطلاق كله كان على هذاء فإن هذه قضية عامةء وليس مثلها مالو قيل: 

أأضلن الا كلل عرد رر ا 0 ل تاقد ةه ن ها وت 

خاصة» فالأو لى تدل على الاستمرار» بخلاف الثانية. 


وقول ابن عباس فى جواب السائل: «قد كان ذلك» فلما كان في عهد 


.(V<¥1/1°) (1) 
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عمر تتايع الناس في الطلاق» فأجازه عليهم» صريځ في آنه آراد أن يبين تغيرَ 
الحكم فلو علم نسحا a‏ قد 
کان ذلك في عهد النبي باو ثم نسخ» آو نحو هذا. 

واحتمال أن يكون النسخ وقع في آخر الحياة النبوية» فلم يعمل 
بموجبه في العهد النبوي» ولم يطلع عليه ابن عباس» يردّه استمرار الحكم 
في عهد أبي بكر» وثلاث سنين من إمارة عمر» فيكونون قد أجمعوا على 
الخطاً. 

واحتمال آن یکونوا اطلعوا في عهد عمر علی ناسخ» يره أن عمر إنما 

بنى التغيير على قوله: «إن الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم فيه أناّ» 
E Oy‏ 
حتى وقفنا على هذا النص» ويذكره. 

وهكذا ابن عباس» إنما بنى التغيير على قوله: «(فلما كان في عهد عمر 
تايح الناس في الطلاق» فأجازه عليهم»ء فبين أن الإجازة كانت بسبب 
التتايع» فلو كانت اللإجازة ف و ت لماعدل عنه. 

وقد سلَّم الشافعيٌ أن الاستمرار في عهد أبي بكر ومدة من إمارة عمر 
يدفع النسخ» وإنما عارض ذلك بفتوى ابن عباس. وهذه معارضة ضعيفة» 
بل باطلة على أصل الشافعي الذي يوافقه عليه جمهور آهل العلم: أن العبرة 
بما رواه الراوي وإن خالفه. 

وقد قررالشافعي هذه القاعدة في مواضع من «الأم)» منها: ا 
التحريم بالرضاع من جهة الفحل*'ء وغيرها. 


)١(‏ (۸/ 1۸٦۷ء‏ ۷1۹) من «اختلاف مالك والشافعي». 
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ومن یقول: ن فتوی الراوي بخلاف مرويّه خش في مروبّه» يستشني 
من ذلك ما إذا بين الراوي مستندً فتواه» وتبين لنا ضعف ذلك المستند. 

وقد بين ابن عباس هنا أن مستند التغيير هو أن الناس تنايَعوا في 
الطلاق» فأجازه عليهم عمر. وإجازة عمر ليست عند ابن عباس حجة» كما 
ذكر الشافعي» فلم يبق إلا أنه وافقه على أن التتايع يقتضي الإجازة» وسيأتي 
إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

[ص۹] على أنه قد جاء عن ابن عباس الفتوى بأن الثلاث واحدة. 

قال أبو داود في «سننه٤'):‏ روی حماد بن زید عن أيوب عن عكرمة 
عن ابن عباس: «إذا قال أنت طالق ثلانًاء بفم واحلِ» فهي واحدة). ورواه 
إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم يذكر ابن عباس» 
وجعله قول عكرمة. (سنن أبي داود ۱/ ۲۹۸). 

أقول: الظاهر صوابهما معًاء إذ لا مانعَ أن يرويه أيوب تار عن عكرمة 
عن ابن عباس» وتارة عن عكرمة من قول فإن أبيت إلا الترجيح فقد اختلف 
الناس أيهما أرجح: حماد أم إسماعيل - وهو ابن عَلَية _؟ 

فقدّم عثمان نان شيب ابن عة 

وقال يحیی بن معين: حماد بن زيد أثبت من عبد الوارث وابن عَلَيّةَ 
والثقفي وابن عيينة. 

وقال أيضًا: ليس أحد أثبتَ في أيوب منه. 

وقال أيضصًا: من خالفه من الناس جميعاء فالقول قوله في أيوب. 


(۱) بذیل رقم (۲۱۹۷). 
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وقال يعقوب بن شيبة: ابن زيد معروف بأنه يقصر في الأسانيدء ويوقِف 
المرفوع» كثير الشك بتوقيه.. وكان يعد من المتشبتين في أيوب. 

وقال ابن آبي خيثمة: سمعت یحی - هو ابن معین -یقول: لم یکن أحد 
یکتب عند يوب إلا حماد. 

وقال الخليلي: المعتمد في حديثِ يرويه حماد» ويخالفه غيره عليه» 
والمرفوع إليه/"“. 

أقول: كأنه يريد بقوله: «والمرفوع إليه» أنه إذارفع حديثًا ووقفه غيره 
فالقول قوله؛ لأنه كان كثير التوقي يتوقف عن الرفع لأدنى شك» كمامر عن 
يعقوب بن شيبة. 

ثم قال أبو داود": «وصار قول ابن عباس فيما حدثنا...». ذكر أثرًا 
أفتى فيه ابن عباس وغيره في البكر يطلقها زوجها ثلاثًاء فكلهم قال: «لا 
تحل له حتی تنکح زوجًا غیره). 

وف رل ا مها و غ ا للك ن هرون ار الان تا 
حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحيٍ عن طاوس: أن رجلا يقال له بو 
الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس» قال: أما علمت أن الرجل كان إذا 
طاق امرأته ثلائًا قبل آن يدخل بھاء جعلوها واحدة على عهد رسول الله بالل 
وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى» كان الرجل إذا طق 
(1) انظر أقوال هؤلاء النقاد في «تهذيب التهذيب» (۳/ .)١٠١٠١‏ 


)۲( رقم (۲۱۹۸). 
(۳) رقم (۲۱۹۹). 
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امرأته ثلانًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول الله اث وأبي 
بكر وصدرًا من إمارة عمر» فلما رأى الناس قد تتايعوا فيهاء قال: 
أجيزوهن عليهم. 

ثم أخرج”" رواية ابن طاوس عن أبيه بلفظ الرواية الثانية عند مسلم. 

فقوله: «وصار قول ابن عباس» ظاهر في اعترافه بأن رواية حماد عن 
أيوب عن عكرمة عن ابن عباس ثابتة» وأن لابن عباس قولين» كان يقول 
بأحدهماء ثم صار إلى الآخرء فإن أراد أنه كان يقول بأنها واحدة كما في 
رواية حماد» ثم صار إلى وقوع الثلاث» فهي دعوى بلا دليل» وهكذا إن أراد 


عکسه» فالاو لى أنه كان يفتي بهذا تار وبهذا أخرى» يتوخى في كل قضية 
ما هو الأو لى بهاء كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى. 


وقد استدل بعضهم لما تقدم عن الشافعي من احتمال أن ابن عباس 
اطلع على ناسخ بما رواه أبو داو" قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزيء 
حاتي علي پن حسين بن واقدء عن أيه عن يزيد النحوي عن عکرمة عن 
ابن عباس: ‏ والمط لقت رہم اهن که روو وَل هَن أن من ما 
الهف أرََامهنٌ 4 الآيةء وذلك أن الرجل كان إذا طلَّى امرأته فهو أحيٌ 
برجعتها وإن طلّقها ثلانّاء فسخ ذلك فقال: # أَلطلَى عبان € الآية. (سنن أبي 


داودج۱/ ص‌٦۲۹).‏ 


(۱) كذا في الأصل. وعند أبي داود: «أجيرهن». 
(۲) رقم (۲۲۰۰). 
)۳( رقم .)۲۱۹۰١(‏ 
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أقول: علي بن حسين بن واقد» قال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال 
الايا ي ته باس :. 

وعلى كلتاالعبارتين فلا يصلح للحجة» وإنمايصلح على الثانية 
وأبوه" وثقه يحيى» وقال أبو زرعة وأبو داود والنسائي وأحمد في 
زواية؟ لین به بان وقال ابن حبان في «الثقات): كان من خيار الناس» 
وربما أخطاً في الروايات. وقال أحمد في رواية أخرى: في أحاديثه زيادة» ما 
أدري اي شيءِ هي ونفڪ يد.. 

[ ص۰ ٠‏ أقول : فالحديث غير صالح للحجة» ومع ذلك فإن كان 
ا قزل «وإن طلَّقها ثلانًا» يعني مجموعةء فيؤخذ من ذلك أن هذا 
منسوخ» ومن جملة ما نسخ» فقد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة على 
بطلان هذا الحدیث» بدلالتها على أن ابن عباس لم يكن يعلم ناسخاء بل 
صرح بأن الحكم بجعل الثلاث واحدة استمرٌ في عهد النبي با وأبي بكر 
ا 

وفيماتقدم عن سنن أبي داود من فتوى ابن عباس ثم عكرمة بعده 
بكر نها واحدة وليل خر على بطلا هذا اديه لأنه مروي من طريق 
عكرمة عن ابن عباس. 


(۱)( «تهذیب التهذیب» (۷/ .)١١۸‏ 
(۲) انظر المصدر السابق (۲/ ٤١۳۷۳‏ ۳۷). 
(۳) قبلها في الأصل ورقة من مكان آخر. 


“1٦‏ مجموع رسائل الفقه 


وإن کان مراده بقوله: «وإِن طلَقها ثلائًا» آي متفرقةًء بأن يطلق ثم يراج 
ثم يطلق ثم يراجع» ثم يطلق» فله شاهد» وهو ما رواه مالك في «الموطا»() 
عن هشام بن عروة عن بيه قال: «كان الرجل إذا طلق امرأته» ثم ار تجعها 
قبل أن تنقضي عدتهاء كان ذلك له وإن طلقها لف مرة» فعَمَدَ رجل إلى 
امرأته فطلقهاء حتى إذا شارت انقضاء عدتها راجعهاء ثم طلَقهاء »ثم قال: لا 
والله لا ويك إلى ولا جين أبداء فأنزل الله تبارك وتعالى: أل 
نان فمَسًا ل د روني اود ربع بإخْسَّنٍ € فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من 
يوم من کان طلّق متهم أو لم يطلّق». 

وذكر أيصًا" عن ثور بن زيد الذّيلي: «أن الرجلَ كان يطلق امرأته» ثم 
يراجعهاء ولا حاجة له بهاء ولا يريد إمساكهاء كيما تطول بذلك عليها العدة 
ليْضارّهاء فأنزل الله تبارك وتعالی: #ولا مهن ضرارا تعدوأ وس مَل 
َلك فد لم نَقْسَمُ. 4 يَعظّهم الله بذلك». (الموطأ هامش المنتقی ج٥/‏ ص١۷٠).‏ 

وذكره الشافعي عقب ما حكيناه عنه سابقًاء فقال: «فإن قيل: فهل من 
دليل تقوم به الحجة في ترك أن تحسَّب الثلاث واحدةً في كتاب أو سنةء أو 
أمر أبن مما ذكرت؟ 


قيل: نعم» أخبرنا مالك...» 


.(oAA/Y) (1)‏ 
(۲) في «الموطاً»: «لا آويك». 
(۳) «الموطاً» (۲/ .)٥۸۸‏ 
() «الأم» .)۲٥۸/۱۰(‏ 


4- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 11۷ 
فذكره ثم قال: «وذكر بعض أهل التفسير هذاء فلع ابن عباس أجاب 
على أن الثلاث والواحدة سواء». 


أقول: روی ابن جریر' مرسل عروة بنحوه عن ابن حمید عن جرير 
عن هشام به» وعن أبي کریب عن ابن إدریس عن هشام به» وزاد بعد قوله: 
«ولا تحلين لي»: قالت له: كيف؟ قال: أطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك» 
ثم أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك» قال: فشكت ذلك إلى النبي وء فأنزل 


الله... (تفسیر ابن جریر .)۲٥۸/۲‏ 


وأخرج" عن قتادة وابن زيد نحو هذا المعنى» وأشار إليه الشافعي 
بقوله: «وذكر بعض أهل التفسير هذا». 


وقد أغرب يعلى بن شبیب» فروی" حديث عروة عن هشام عن أبيه 
عن عائشة. (جامع الترمذي ج۱/ ص٤۲۲‏ المستدرك ج۲/ ص*٠۲۸).‏ 


ویعلی مجهول الحال» وإن ذکره ابن حبان فى «الثقات»*ء فإن 
مذهب ابن حبان أن يذكر في «ثقاته» المجهول الذي روى عن ثقة» وروى 
عنه ثقة» ولم يكن حديثه منكرّا» كمانص على ذلك في «الثقات»» 


.)۱۲٣ ۰۱۲۰١ /٤( «تفسیره»‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه .)١١١/٤(‏ 

(۳) أخرجه من طریقه الترمڌي (۱۱۹۲) والحاکم (۲/ ۲۷۹» ۲۸۰) كما ذكره المؤلف. 
() انظر «تهذيب التهذيب)» .)٤١١١٤١١/١١(‏ 

.(10۲/۷( )0( 

(1) المصدر نفسه .)١۳١/١(‏ 


ا ا 


وأوضحه ابن حجر وغيره. انظر «فتح المغيث». 

وكذلك لا ينفعه إخراج الحاكم له في «المستدرك)؛ لماعلم من 
تساهله. 

[ص١١]نعم»‏ إن مرسل عروة اعتضد, ولكنه لا علاقة له بمسألتناء 
والكلام الآن في مقامين: 

الأول: فيما ظنه بعضهم أن هذا المرسل وعواضده يدل على نسخ ما 
تضمنته أحاديث جعل الثلاث واحدة» والظاهر من كلامهم تجويز أن ابن 
عباس إنماعنی بقوله : «إنما كانت الثلاث تُجعل واحدة على عهد النبي 
با٤‏ بيان ما ذكره عروة بقوله: «کان الرجل إذا طلق امرأته ڈ ثم ارتجعها قبل 
أن تنقضي عدتها كان ذلك له» وإن طلَّقها ألف مرة). 

فاعلم أن قوله: «كانت الثلاث تجعل واحدة» يشير بأن هذا في وقت 
كان للطلاق فيه حد معينء والحالة التي ذكرها عروة لم يكن فيها حسابٌ 
أصلاء فلم يكن للحكم تعلق بأن يقال: : طلّق واحدة» طلق ثندين» طلَ ثلائًاء 
وإنما كان المعتبر الطلاق من حيث هر طلاق» إن طلَق وانقضت العدة بانت» 
وإن راجع في العدة رجعت» وكأنه لم يُطلق» ثم إن طلق وانقضت العدة 
بانت» وإن راجع فیها رجعت وکأنه لم بُطلق يطلق» وهكذا أبدًا» فكان الطلاق 
بمنزلة الحتق» فلو فُرض أن الرجل إذا أعتق عى ع کان لا يرج فن الحن 
إلى شهر مثلاء ثم إذا أعتق ثانيًا فهكذاء وإذا أعتتق ثانا فهكذاء وهكذا أبدًا 


(۱) «لسان المیزان» .)۲٠۹/۱(‏ 
(۲) «فتح المغیث» (۲/ .)٤٠‏ 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 11۹ 
فف دة الال ا بكرن اغين للد أ قول نهار كه افك ثانا او 
أربعًاء أو غير ذلك» ولا يكون وجه لأن يقال: إذا قال: أعتقتك ثلائًا جلت 


واحدة» أو خت بواحدة» فتدبر. 


وإنما يأتي هذا لو كان الحكم أن من أعتق عبده كان له أن يرجع إلى 
شهر مثلاء ثم إذا أعتق ثانيًا فهكذاء فإذا أعتق الا لم يكن له الرجوع. 

ففي هذا يمكن أن يقول بعض الناس لمملوكه: أعتقتك ثلاًاء إما على 
وجه التوكيد» كأنه يقول: أعتقتك وعزمت على نفسي أن لا أرجع» كما لا . 
يرجع من أعتق ثم رجع ثم أعتق ثم رجع ثم أعتق» وإما ظ٤‏ خطا أو 
صوابًا - أنه إذا قال ذلك» كان كأنه قد أعتقه ورجع» ثم أعتقه ورجع» ثم 
أعتقه. وههنا يصح أن يقال: إذا قال: أعتقتك ثلانًا جعلت واحدة. 

وإذا فرضنا أن الحكم كان على هذا برهةء ثم عير إلى أن من قال: 
أعتقتك ثلانًا لم يكن له الرجوع» فحينئٍ يليق أن يقول من يخبر عن الحكم 
السابق: «إنما كانت الإأعتاقات الثلاث تجعل واحدة». 

هذا وأنت خبيرٌ أن الحالة الأولى في مرسل عروة تخت نسخا قطعيًا 
بصريح القرآن» وكان النسخ بعد قدوم النبي باه بمدةٍ لا أراها تتجاوز ثلاث 
سنين» وانتشر ذلك في الصحابة انتشارًا تامًا» وقضى به النبي وا وعلمه 
الصحابة» واستقبل الناس الطلاق من يومئ جديدًاء كما قال عروة» وقالت 
امرأة رفاعة": «إن زوجي طلقني فبتُ طلاقي». 


(1) في الأصل: «على لظنه». 
(۲) أخرجه البخاري »)٥۲۹۰(‏ ومسلم )۱٤١۳(‏ من حديث عائشة. 
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وفي حديث فاطمة بنت قيس في الصحي) : «فانطلتق خالد بن الوليد 
في نفر» فأتوا رسول الله اة في بيت ميمونة» فقالوا: إن أبا حفص طلَّق 
امرآته ثلاث .وقالت في رواية أخحرى': «وأتيت رسول الله وإ فقال: اكم 
طلَقَّك؟» قلت: ثلانًا» . وفيه في رواية ثالغة: :«وأمر لها الحارث بن هشام 
وعياش بن أبي ربيعة بنفقةء فقالا لها: والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حامآا 
أي لأجل تمام الثلاث. 


بل إن هذا الحكم انتشر حتى عرفه المشركون» كماقديؤخحذ من قول 
الغ اد الشافعى وغیره(): 


آيا جارتا بيني فإنك طالقه وموموقة ماكنت فيناووامقَة 
أجار تتابيني فإنك طالققه كذاك أمورٌ الناس غاد وطارقة 
وييني فإن البين خير من العصا وأن لا تزالي فوق رأسك بارقه 
حبست حتی لامَني کل صاحب وخفت بأن تأتي لدي ببائقه 


(الأم ج۳/ ص۳٣۲۳).‏ 


[ص۱۲] فذٍکره الطلاق مرتين» ثم قوله في الثالشة: «وبيني»ء واقتصاره 
على ذلك ظاهر في أن الحكم قد كان بلخه في الجملة» [ووقع له ماوقع] 


(۱) «(صحیح مسلم) /۱٤۸۰(‏ ۳۸). 
(۲) المصدر نفسه .)٤۸/۱٤۸١(‏ 


(۳) المصدر نفسه .))١/٠٤۸١(‏ 
)€( الأبيات في ديوان الأعشى (ص۳٠۳)‏ و«الأم» )٠٠١ /٠١(‏ فى «اختلاف الحديث». 
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لبعض الصحابة كرّكانة» وعويمر العجلانى» إذ قال بعد أن لاعن زوجته: 
«هی طالقٌ ثلائا». 

والأعشى هلك قبل فتح مكة» كما ذكره ابن قتيبة" وغيره. 

فمع هذا كله أيجوز أن يقال: إن الطلاق كان على ذلك الحكم المنسوخ 
في عهد النبي اة وأبي بكر وثلاًا من إمارة عمر حتى تتايَعَ الناس في 

م 

إن العاقل ليستحيي من حكاية هذا القول» فضلا عن توهمه» فكيف بمن 
يجوزه» ویفسر به کلام ابن عباس؟ 

والشافعي رحمه الله تعالی لم يقل هذاء وإن وهمه قوله بعد آن ذكکر 
مرسل عروة: «فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث والواحدة سواء». 

وإنما أورد مرسل عروة جوابًا لقوله: «فإن قيل: فهل من دليل تقوم به 

و‌ ى 
الحجة فى ترك أن تحسّب الثلاث واحدة؟». 

المقام الشاني: في النظر في مرسل عروة» هل فيه دلالة على ترك أن 
تحسب الثلاث واحدة؟ 

حاصل مرسل عروة وما يوافقه: 

-١‏ أن ارتجاع المطلق لزوجته لم يكن له شرط إلا وقوعه في العدة» 
(۱) أخرجه البخاري )٥۳۰۹۰٥۳۰۸(‏ ومسلم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد. 
(۲( «(الشعر والشعراء» .)۲٥۷ /١(‏ 


YY‏ مجموغ رسائل الفقه 
فلم يكن هناك حد لسلسلة الطلاق والرجعة. يطلق الرجل ثم يراجع» ثم 
- فاتخذ بعض الناس ذلك طريقا للإضرار بالنساء. 
۳- فأنزل الله تعال الآية» وشرع الحكم المستقر. 
٤‏ - فاستقبل الناس الطلاق من يومئذ جديدًا. 
فالنسخ إنما کان ا بالنساء» وقد أبقى الشرع للزوج 
ا ا إذا طلّق واحدة» ثم راجع قبل انقضاء العدة ثم طلّق ثانية 


ثم راجع قبل انقضاء ء إالعدة . مع أن الزوج قد يتمكن بهذا من إضراره بالمرأة» 
ولكنه يسير» ولو لم يبق له ذلك لأضرٌ ذلك بالنساء وبالأطفال وبالأزواج 


ورا ددا 

ولا يخفى أنه لا فرق في احتمال قصد الزوج مضارَّة المرأة بين أن يطلق 
واحدة ثم يراجع» ثم يطلق أخرى ثم يراجع» وبين أن يقول: طلقتك عدد 
ذرات العالم ثم يراجع» ثم يقول مثل ذلك ثم يراجع. 

فالقول بآنه إذا قال: «طلقتك واحدة» كانت له الرجعة» وإذا قال: 
اطلفنك لا لم يكن لةه رة لا عاتب سب الاية وا تة ن 
الحكم» فإن سببها هو إضرار الرجال بالنساء» ولا فرق من جهة الإإضرار بين 
أن يطلق واحدة ثم يراجع» أو عدد ذرات العالم ثم يراجع 

والحکم بأنه إذا قال: «طلقتك» كانت له الرجعة» ثم إذا قال: «طلقتك» 
كان له الرجعة أيصًاء إنما اَي -مع احتمال قصد الرجل الإضرار بالمرأة_ 


4-الحكم المشروعغ في الطلاق المجموع YY‏ 
دفًا لضرر أشدٌ يلحق بالمرأة وأطفالهاء وبالزوج أيصًاء فقد تكون المرأة 
وسطاء و لها أطفال صغار» وليس لها من يقوم بها» ويكون الزوج غير غني» 
فيحتد فيطلق» ثم يندم لما يلحقه من الضرر» مع ما يلحق الزوجة وأطفالهاء 
فأبقى الله عز وجل له فسحة لدفع هذا الضرر. 

ولا فرق في حصول هذا الضرر الشديد بالمرأة والأطفال والزوج بين 
أن يقول: «طلقتك واحدة)» وبين أن يقول: «طلقتك عدد ذرات العالم». 


ومن كان له معرفة بأحوال الناس في هذا العصر» وجد أن إضرار 
الرجال بالنساء بأن يطلق أحدهم ثم يراجع» ثم يطلق ثم يراجع = نادرٌ جد 
بل لعله معدومُ» والضرر الشديد الذي يلحق النساءَ والأطفالّ والأزواج بمنع 
الرجعة إذا غضب الرجل فطلقها ثلانًا= كثيرٌ جدًاء ولاسيّما في الأقطار التي 
تقل الرغبة فيها في زواج الثيبات كالهند. 

على ن الضرر الأول - مع خفته -يمكن علاجه بالصبر مد يسيرة 
والضرر الثاني - مع شدته» وتناوله للمرأة والأطفال والزوج - لا علاج له. 

[ص۲٠‏ مكرر] والتحليل باطلّ عند جماعة من العلماء وجائرٌ مع الكراهة 
الشديدة عند آخرين» وعلى كل حال فهو خبيتٌ شرعًا وطبعًاء ويج إلى 
مفاسد شديدة» وأهل التقوى أو الغيرة يُؤثرون الضررَ الشديد على التحليل. 

وبا لجملة فالضرر الشديد الناجم عن تنفيذ الثلاث محسوس مشاهد 
بكثرة فاحشة في جميع الأقطارء بل إن الضرر الذي يُخاف من عدم تحديد 
الطلاق أصلاء كان يمكن دفعه بأمر الحكام بالتضييق على الأزواج إذا تبين 
منهم قصد المضارّة. 
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فالقول بأن الآية نزلت لتدفع عن النساء هذا الضرر» ومع ذلك أوقعت 
عليهن وعلى أطفالهن وأزواجهن ضررًا أشد من ذلك لا علاج له= فيه ما 

وإذا تأملت ذلك علمت أنه لو قال قائلّ: «إن مرسل عروة أقرب إلى 
موافقة حديث ابن عباس وما معه» منه إلى مخالفته» لما أبعد. 

قال الشافعى' رحمه الله: «فلعل ابن عباس أجاب على أن الثلاث 
والواحدة سواء). 

أقول: هذا کلام موجّه» يحتمل أنه أراد: لعل ابن عباس أجاب على أن 
الثلاث المجموعة والواحدة سواء فى معنى اللإإضرار بالزوجة» فلا وجه 
للتفريق بينها في الحكم» فقد أبقى الله تعالى بعد النسخ للرجل أن يطلق ثم 
يراجع» ثم يطلق ثم يراجع» ثم إذا طلق فلا رجعةء فسواءً أتلاتًا طق في 
المرة الأولى أم واحدةء وهكذا الثانيةء فإن المقصود من النسخ لا يفرق بين 

ویحتمل أن يون أراد: لعل ابن عباس أجاب على مقتضى ما كان قبل 
النسخ أن الثلاث والواحدة سواء» إذ لم يكن حدٌ للطلاق» فإن كان أراد هذا 

ئم قال(: «و[إذا] جعل الله عدد الطلاق على الزوج» وأن يطلق متى 
شاء فسواء الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث فی أن یقضی بطلاقه». 
(۱) «الأم» .)۲١۸/۱۰(‏ 


4- الحكم المشروع في الطلاق المجموع “o‏ 
آقول: وهذا الكلام كأنه موجّه» فقد يحتمل أن يكون من تتمة تفسير قول 
ابن عباس على الاحتمال الأول» فيكون شرحه هكذا: 


جيل اعدد اللا ى على الزرج) فيل له ان بطل وير اجى ثم 
يطلق ويراجع» ثم إذا طلق لم يكن له أن يراجع ؛ سلا لذريعة الإضرار 
بالزوجة (و) جعل للزوج (ن یطلتق متی شاء) فإذا طلق وتر کها حتی انقضت 
العدة بانت منه» وحلّت لغيره» سواء أواحدةٌ طلّق أم ثلانًا أم أكثر. 

وغرض العاقل من الطلاق إنماهو هذاء ولاغرض له في أن يطلقها 
طلاقًا لا رجعة فيه» بل إنما يحرص العاقل على أن يطلق طلاقًا تمكنه معه 
al OS GG‏ 
الزوجة أو أطفالها بالطلاقء فيكون عليه أن يدفع عنهم الضرر»ء وهذاهو 
الغرض المحمود د شرعًا وعقلاء فلم يكن هناك باعتٌ لشرع طلاق يقع مره 


واحدة» ومع ذلك لا رجعة فيه. 


,2 5 : ك ك ء 

على انه إن فرض غرض فیمکنه تحصیله بان یطلق ثم یراجع» ثم یطلق 

ثم يراجع» ثم يطلق. فقد جعل الله له أن يطلق متى شاء» ولم يقل له: إذا 
طلقت ثم راجعت» لم يجز لك طلاق بعد ذلك. 


وعلى هذا (فسواءٌ الثلاثٌ والواحدة وأكثرٌ من الثلاث في أن يقضى 
بطلاقه) من حيث هو طلاق يحصل به مقصود العاقل في تخليه عنهاء 
وإحلالها لغيره إذا انقضت عدتهاء فإن كانت هذه أول مرة أو الثانية كان له 
أن يراجعها في العدة أو يتزوجها بعدها قبل أن تنكح غيرّه» وإن كانت 
الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجًاغيره. 
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[ص۳١]‏ ويحتمل أن يكون احتجاجًا من الشافعي على وقوع الثلاث 
المجموعة ثلانًا تحرمهاعليه حتى تنكح زوجًاغيره» وشرحه على هذا 
هکذا: 

(وجعل الله عدد الطلاق على الزوج) أي إليه (وأن يطلق متى شاء) فله 
ثلاث طلقات» يوقع منها ما شاء متى شاء» فإن أوقعها دفعة وقعت (فسواء 
الثلاث والواحدة وأكثر من الثلاث في أن يقضى بطلاقه) الذي أوقعه» فإن 
طلق ثلانًا أو أكثر قضي بثلاث» وإن طلّق واحدة أو اثنتين قضي بذلك. 


فإذا كان مراد الشافعى هو هذا الثانى» فجوابه: 


أن الثلاث التي جعلها الله تعالى على الزوج ليست ثلاث طلقات» وإنما 
هي مرتان» في كل مرة طلاق تعقبه رجعة» والثالثة طلاق تحرم به حتى تنكح 
زوجًا غیره» کما قدمناه فی تفسير الآيات. ومن ادعى أنها ثلاث طلقات 
يجوز أن تقع معّاء أو تقع اثنتان منها معّاء فعليه البيان. 

فإن قال: إن الله لما جعل للزوج أن يطلق ثم يراجع» ثم يطلق ثم يراجع»› 
ثم يطلق» كان معقولا أنه قد جعل الأمر إليه» فإذا كان الأمر إليه وطلق ثلاثا 
معّاء فلماذا لا يقع؟ 
وثانيًا: أن الله تعالى لم يجعل له إذا طلًّق المرة الأولى أو الثانية أن 


يراجع إلا إذا قصد بالرجعة الإمساك بمعروف. 


وثالقًا: أن الطلاق قد يضر بالزوج» وبالمرأة» وباطفالهماء وبأهلیهماء 


4-الحكم المشروع فى الطلاق المجموع 1¥ 
فحدً الله تعالى له حدودًا تمنع أو تقلّل هذا الضرر» فلم يجعل له أن يطلق 
وهي حائض» ولا في طهر قد قاربها فيه» والسر في ذلك - والله أعلم - أن 
الرجل إذا بعد عهده بالمرأة قوي ميله إليهاء فإذا طلّقها مع ذلك كان الظاهر 
أن رغبته عنها قد استحكمت» وهذا هو المقتضى للرخصة فى الطلاق. 

وإذا كانت المرأة حائضًا كان محتملا أن يكون قاربها فى الطهر الذي 
قبل تلك الحيضة» فعهده بها قريب» وقرب العهد يضعف الميل» بل ربما 
أوجب النفرة. 

وينضم إلى ذلك أن نفس الرجل تنفر من الحائض» إماللأذى» وإما 

۴ ك 2 ء۶ 

للياس من مقاربتهاء وهذه نفرة عارضة» لا يصح أن يكتفى بها لاستحقاق 
رخصة الطلاق. 

وهكذا إذا كانت طاهرًا وقد قاربها فى ذلك الطهرء فعهده بها قريب 
وقرب العهد يضيف الميل» أو يوجب النفرة كما مر. 

فإذا راد أن يطلقها وهي طاهرٌ في طهر لم يقاربها فيه» فالظاهر أن رغبته 
عنها قد استحكمت» ولكن ربما تضعف هذه الرغبة أو تزول إذا ازداد العهد 
ا 

مع أن موجب النفرة قد يكون سببًا عارصًاء من ذنب وقع منهاء أو 
إساءة» وإذا طال العهد غفر الذنب» ونسیت الإإساءةء فرخص له أن يطلقهاء 
على أن له أن یراجعها ما دامت فی عدتها. 

فإذا طلق كان عليه أن لا يقطع عنها النفقة والسكنى» ومن الحكمة في 
ذلك - والله أعلم - أن يبقى باب الصلح مفتوحًا ميسرًاء والغالب أن يكون 
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بيتها الذي أمر أن يسكنها فيه هو بيته أو قريب منه» وذلك أدعى إلى الصلح» 
فقد تهيج به الذكرى وهو على فراشه في أثناء العدة» فلا يكون بينه وبينها إلا 
كشف الستر أو طرق الباب» ولعله لو صبر إلى الصبح لفترت رغبته» فلا 
يراجع» ولعله يبدو له خطؤه في إيقاع الطلاق» ومضرته عليه» ويلومه هذاء 
وتعذله هذه» ومع ذلك فقد جرب الفرقة وجرّبتهاء وذاق كل منهما مرارتهاء 
فإذا وقعت الرجعة» فقد ذاقت هي من الفرقة ما يجعلها تخاف من وقوعها 
مرةٌ أخرى» فيدعوها هذا الخوف إلى حسن الطاعة والحرص على رضاهء 
وتحري مايوافق هواه» وذاق هو ما يحمله على التأني والتريث في 
المستقبل» فلا يستعجل بإيقاع الطلاق» مع علم كل منهما بأنهما قد صارا 
على ثلث الطريق من الفرقة الباتة. 

[ص٤١]‏ فإن لم تعطفه العواطف حتى انقضت العدة» فالظاهر أن النفرة 
قد استحكمت» ومع ذلك بقي له أن يراجعهاء ولكن برضاها» ومهر آخر» 
وعقد جديد. 

فإذاراجع من المرة الأولى» ثم طلى رة الخرى بالشر وط البافة 
وشرعت في العدة على الصفة الأو لى كان ذلك أدعى إذاوقعت رجعة أن 
لا تعصيه بعد ولا يطلقهاء لعلمهما أنهما على ثلثي الطريقء وأنه إن طلَمقَها 
المرة الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجًّاغيره» فقخاف هي أن لا يرغب 
فيها أحد» وإن رغب فيها فلعله يسيء عشرتهاء ويظلمها ويمسكها على 
البؤس والشقاء» ويخاف هو إن طلَقها أن تتبعها نفسه كما تبعتها المرتين 
الأوليينء فلا يجد إلى ذلك سبيآاء إذ لعلها لا تتزوج بعده» وإن تزوجت 
فلعل الزوج الجديد يكون أسعد بهاء وأحرص عليهاء وإن فارقها هذا الزوج 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع ۹ 
الجديد فلا ترجع إلى الأول إلا بعقد جديد» ومهر جديد» ثم ترجع إليه بعد 
ن ذاقت عسيلة غيره» وعرفت ما عرفت» إلى غير ذلك. 

فإذا علمت ما تقدم» فاعلم أن الله تعا لى أرحم بعباده من أنفسهم» وأنه 
لا يُجل لهم أن يضروا بأنفسهم فضلا عن غيرهم» فكيف يجعل لأحدهم أن 
یطلق زوجته ابتداءَ طلاقًا يحرمها عليه البتة حتی تنکح زوجًا غیره؟! 

مع العلم بأن نظر الإنسان قاصلء فقد يظن أنه لم يبق له إليها حاجة 
ونها قد استحکمت نفرته منهاء وأن لا ضرر عليه في بینونتها منه» ویکون 
مخطتًا يتبين له خطؤه بعد ساعة» كما هو مشاه بكثرة فاحشة فى هذه 
الأزمان. 

فإن قلت: عليك فيما أطلت به مناقشات: 

الأولى: نك جعلت العلة في النهي عن الطلاق في حيض أو طهر 
قاربها فيه = هي أن تلك مظنة لضعف ميله عنهاء فلعله يطلق عن غير نفرة 
مستحكمة. والشافعي لا يقول بهذاء بل يقول: إن في طلاقها حائصًا إضرارًا 
بها لطول العدةء وفي طلاقها في طهر قاربها فيه استعجالاء إذ لعلها تكون قد 
علقت منه» فيندم على الطلاق. 

الثانية: أنه إذا سُلّم لك ما قلت» قيل لك: فإن الطلاق فى حيض أو طهر 
قاربها فيه يقع مع ما فيه من خوف أن لا تكون النفرة قد استحكمت» فكذلك 
نقول نحن: إن طلاق الثلاث دفعة يقع وإن خيف فيه ذلك. 

الثالثة: ن الخغضب مظنة عروض النفرة» ولعلها تزول بعد ذلك بسرعة 
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الرابعة: أنك جعلت العلة في وجوب النفقة والسكنى للمعتدة هي 
تيسير سبيل الصلح بالمراجعة» وهذا لا يأتى في المرة الثالثة. 

فالجواب عن الأو لى: أن الصواب - إن شاء الله - ما قلته» فإن تحريم 
الطلاق فى الحيض يتناول اللحظة الأخيرة منه» وأي ضرر عليها بلحظة تزيد 
في عدتها؟ 

وقد التزم الشافعي رحمه الله أنها لو رضيت بالطلاق وهي حائض لم 
يحرم لرضاها بالضرر» وهذا مخالف لعموم قوله تعالى: *فطلمَوهَنّ 
لدت € فعمٌ من لم ترص ومن رضيتٌ. 

ومخالف لعموم السنةء فإن النبي بإ لما أخبر بأن ابن عمر طلق امرأته 
وهي حائض» آنكر ذلك ولم يستفصل: آرضيت أم لم ترصض. 

وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه الناس: «إن ترك الاستفصال 
مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال». 

ومخالف لما فهمه الصحابة رضي الله عنهم» فإن عبد الرحمن بن عوف 
سألته امرأته الطلاق فقال لها: «إذا طهرتِ فآذنيني». 

[ص١٠]‏ والعلة التي تعود على النص بالتخصيص قد أبطلها قوم» ومَّن 
قبلها فإنما يقبلها إذا لم توجد علة أخرى سالمة من ذلك. 

والشافعي رحمه الله تعالى جعل العلة في الحيض شيئاء وفي الطهر 
لی قار ھان شا اک رالمات الي دک فاا راحنة لمانا هی آولی. 

على أن العلة التي جعلها لتحريم الطلاق في طهر جامعها فيه» تكاد 
تكون هي العلة التي ذكر تها ناء بل هي هي» فإن الشافعي رحمه الله تعالى لم 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1۳1 
طلاق الحامل وقد تبين حملهاء فبالأو لى من احتمل أنها قد علقت. 

فالظاهر أن الشافعي إنما نظر إلى استحكام النفرة وعدمه» فرآى أنه إذا 
طلقها في طهر قد قاربها فيه» فربما لم تكن النفرة قد استحكمت» فلعله لو 
صبر حتى يجيء إبان حيضها ولم تحض ظن أن تكون حاملاء فهنالك إن أراد 
أن يطلق كان له ذلك لأن الظاهر استحكام النفرةء فإذا ثبت أن العلة في أحد 
السقين هي كونه مظنة نفرة غير مستحكمة» فلتكن هى العلة فى الشقين معّا. 

والجواب عن الثانية: أن الطلاق فى حيض أو طهر قاربها فيه غير 

ثانيًا: لأن الخطر في إيقاع الطلاق المجموع أشد منه في إيقاع الطلاق 
في حيض أو طهر قاربها فيه؛ لأن هذا إن كان المرة الأو لى أو الثانية فقد بقى 
له حق الرجعةء وإن كان في المرة الثالثة فقد أشعر وقوع الطلاق مرتين قبلها 
ثم وقوعها باستحكام النفرة. 

على أن ما احتج به من أجاز الطلاق في الحيض مورده الطلقة الأولىء 
والله أعلم. 

وأما الثالثة: فطلاق الغضبان غير مجمع على إجازته» وإذا قلنا بإجازته» 
فقد علم الجواب ممامر. 

وأما الرابعة: فوجوب النفقة والسكنى للمبتوتة مختلف فيه» والحجة 


مع من ينفيه. 
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قال الشافعى رحمه الله تعالى: «وحكم الله تعالى في الطلاق أنه 
مان مساك روفي أَوربيح اخسن )» وقوله: ‏ فإنطلقها) يعني 
- والله أعلم - الثلاث» دلا ل ل لمن بد د حیٰ کح روجاغیرہ 4 فدل حكمه أن 


المرأة تحرم بعد الطلاق لاتا حتى تنكح زوجًا غيره». 


أقول: أما الآية فمخالفك أسعد بهاء كما تقدم. 


وقوله تعالى: ‏ إن طلََهًا) المراد به المرة الثالثةء أي بعد مرتين قد 
عقبث كلا منها الرجعة» هذا ظاهر القرآن ومقتضى سياقه» وقد تقدم تحقيق 
ذلك» فانهدم ما بنیته. 


قال" رحمه الله: «وجَعْل حكيه بأن الطلاق إلى الأزواج يدل على أنه 
إذا حدث تحريم المرأة بطلاق ثلاث وجعل الطلاق إلى زوجهاء فطلقها 
لاا مجموعةٌ آو مفرقة» حرمت عليه بعدهن حتی تنکح زوجًاغیره کیا 
كانوا مملكين عتق رقيقهم» فإن أعتق واحدًا أو مائة في كلمة لزمه ذلك» كما 
يلزمه كلهاء جمع الكلام فيه أو فرّقه» مثل قوله لنسوةٍ له: أنتن طوالق» ووالله 
لا أقربكن» وأنتن علي كظهر أمي. وقوله: لفلان علي كذاء ولفلان علي كذاء 
فلا يسقط عنه بجمع الكلام معنى من المعاني جمیعه کلام» فیلزمه بجمع 
الكلام ما يلزمه بتفريقه». 

أقول: يظهر من هذا الكلام أنه رحمه الله ظن أن الثلاث التي ذكر ابن 


)1( «الأم» .(YoA/ ٠(‏ 
(۲) بعد الكلام السابق مباشرة. 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع ۳ 
عباس أنها كانت ُجعل واحدة إنما هي الثلاث الواقعة في كلام واحل» حتى 
لو طلق» ثم بعد ساعة طلّق» ثم بعد أخرى طلّق» لم يكن هذا من ذاك» بل 
تكون ثلانًا حتمًا. وهذا وهمٌ» وإنما المراد الثلاث التي توقع بدون تخلل 
رجعة» وقائل هذا يقول: : إنما جعل الله إلى الزوج الطلاق مرةً واحدةً فإِذا 
طلق وراجع كان له الطلاق مرة ثانيةء وإذا طلّى وراجع كان له الطلاق المرة 
الثالثة» كما دل عليه القرآن» وتقدم بیانه. 

[ص١١]‏ وعليه» فليس هذا بنظير للفروع التي ذكرهاء فعتقَّه مائة رقيق 
بكلمة واحدة أو بكلمات متصلة لا شبهة في صحته؛ لأن له في تلك الحال 
عتقهم جميعهم» ولا كذلك الطلاق» وإنما نظيره أن يطلق زوجته ونساءً 
غيرهاء ثم قال بعد ذلك: إني طلقت هؤلاء النساء مع امراتي» فلا يحللن لي 
فكمايقال هنا: إنك لم تكن تملك طلاقهن» وإنما كان يمكن أن تملكه 
بزواجهن» وهذا مفروض لا واقع» فلم يقع فيه شيءٌ» فكذلك يقال هنا: إنك 
لا تملك من طلاق زوجتك إلا مرة واحدة» وإنما كان يمكن أن تملك الثانية 
بمراجعتك من الأولى» وكان يمكن أن تملك الثالثة بمراجعتك من الثانية» 
وهذا مفروض لا واقع» فلا يقع به شيءٌ. 

وهکذا لو کان قد طلّق زوجته وراجعها مرتین» ثم [قال]: هي طالق 
اثنتين» فقيل له في ذلك» فقال: أردت أن لا أتمكن من نكاحهابعقد جديد 
فهكذا من يطلق ثلاثّاء إذا قيل له: إن واحدة تكفي. قال: أردت أن لاأتمكکن 
من مراجعتها. 

فإن قيل: وكيف تقيس الرجعة على النكاح؟ 

کو ا د ت الا کو اف اغ 
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قاس الفقهاء من الشافعية وغيرهم الرجعة على النكاح في مواضع» وإن 
اضطربت فروعهم فيها: هل هي كابتداء النكاح أو كدوامه؟ 

والصواب أنها كابتداء النكاح وإن خالفته في بعض الأحكام» 

والأقرب شبها بالطلاق المجموع: الهبة التي يجوز الرجوع فيهاء 
كالهبة للفرع عندالشافعيةء وللأجنبي عندالحنفية» والبييع مع خيار 
المجلس» إذا قال قائل: لله على إذا وهبثت لابني هذا الثوب الذي عليه» ثم 
رجعت ثم وهبت» ثم رجعت ثم وهبت» أن لا أرجع في المرة الثالثة. 

ولله على إذا بعت منك هذه الدار» ثم فسخت في المجلس ثم بعت» ثم 
فسخت ثم بعت» أن لا فسخ في المرة الثالثة. 

ثم قال بعد ذلك لولده: وهبتّك هذا الثوب الذي عليك ثلاثًاء وقال 
للآخر: بعتك هذه الدار ثلاثاء فهل ينزل قوله: «ثلاثًا» منزلة قوله: وهبت 
جوتو ھت رجت و هت ونت فت ھت فت :یت 

هذا فى غاية البعد. 

وقد اختلف أصحاب الشافعي في بيع الواهب السلعة الموهوبة» هل 
يكون رجوعا عن الهبة؟ 

فإن قيل: نعم. فهل يصح البيع مع ذلك؟ 

والراجح عندهم أنه ليس برجوع. 

واختلفوا في البائع في مدة الخيار إذا وهب المبيع» هل يكون ذلك 
فسخا؟ وإذا كان فسخا فهل تصح الهبة؟ 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 1o‏ 

الاج عند هم هنا نة فت 

زا و ا 

وها فرت جذامن قول وهیت لاتا او بغت لاا 
إلا بنيةء والقائل: طلقتك ثلاثًا لا التفات له إلى الرجعة. 

ثم غاية ما يدعى: أن يكون قوله: «طلقتك ثلاتًا» بمنزلة قوله: «طلقتك 
راجعتك» طلقتك راجعتك» طلقتك». 

وهذا من التلاعب بالأحكام» واتخاذ آیات الله هزوًاء ولیس هذه الرجعة 
التي شرع الله تعالی بقوله: ونونف درك إن دوا تا ). 

ويغني عن هذا كله ورود النص بأن الثلاث واحدة. والله أعلم. 

[ص۱۷] قال الشافعي': «فإن قال قائل: فهل من سنة تدل على هذا؟ 

قيل: نعم جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ولإ فقالت: إني 
كنت عند رفاعة فطلقنى فبتٌ طلاقى» فتزوجت عبد الرحمن بن الزبيرء 
وإنما معه مثل هُدبة الثوب» فتبسم رسول الله بإ وقال: «آتريدين أن تر جعي 
إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقى عسيلته). 


قال الشافعى: فإن قيل: فقد يحتمل أن يكون رفاعة بت طلاقها في 
مرات؟ 


.)۲٠١ ۰۲۰۹ /۱۰( «الأم»‎ )۱( 


1 مجموع رسائل الفقه 

قلت: ظاهره في مرة واحدة... وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي وال أن 
زوجها بت طلاقهاء تعني - والله أعلم - أنه طلَقها ثلانًاء وقال النبي او 
«ليس لك عليه نفقة) لأنه - والله أعلم - لا رجعة له عليها». 


أقول: حديث امرأة رفاعة في صحيح البخاري'» وحديث فاطمة بنت 
قيس في صحيح مسلم"'» وأشار إليه البخاري". 

والجواب عن الحديثين: أن كليهما قد جاء مفسرًا في رواية أخرى بما 
يزيل الشبهة. 

ففي صحيح البخاري في حديث امرأة رفاعة: «... فقالت: يا رسول الله ! 
إنها كانت عند رفاعةء فطلقها آخر ثلاث تطليقات). (صحيح البخاري ج۸/ 
ص۲۳» ومثله في صحیح مسلم ج٤‏ / ص٤ ٤)٩٥‏ . 

وفي حديث فاطمة بنت قيس في رواية عند مسلم:«... أن فاطمة 
بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها 
آخر ثلاث تطليقات». وفي رواية أخرى:«أن أباعمرو بن حفص بن 
المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فأرسل إلى امرأته فاطمة 


,)٥۲٦۰( رقم‎ )۱( 

.)۱٤۸۰( رقم‎ )۲( 

)۳( انظر «الصحيح» مع «الفتح» (۹/ )٤۷۷‏ وكلام الحافظ عليه. 
)٤(‏ البخاري )1۰۸٤(‏ ومسلم .)۱١۳ /۱٤۳۳(‏ 


.)٤١ /۱٤۸١( مسلم‎ )٥( 
.)٤۱ /۱٤۸۰( مسلم‎ (1) 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1Y‏ 
بنت قيس بتطليقة كانت بقیت من طلاقها». (صحیح مسلم ج٤/‏ ص٦۱۹‏ -۱۹۷). 
قال رحمه الله تعالى: «فإن قيل: أطلق أحدٌ ثلاثًا على عهد النبى 
ب 
قيل: نعم» عويمر العجلاني» طلق امرأته ڈ اء قبل أن يخبره النبي بال 
أنها تحرم عليه باللعان» فلم أعلم النبي وة نهاه.. ولم أعلمه عاب طلاق 
ثلاث معا . 
أقول: حديث لعان عويمر قد رواه نفرٌ من الصحابةء ولم يذكر الطلاق 
ثم اختلف على الزهري: 
فروي عنه كما ذكره الشافعي» رواه مالك وابن جریج وغیر هما 
وروي عنه بلفظ «فطلقها» فقط» رواه الأوزاعي كما في (اصحيح 
البخاري» في تفسير سورة النور"ء وعبد العزيز بن أبي سلمة عند أحمد 
(مسند ج٩‏ / ص 0)۳۷ ), 
وروي عنه بلفظ «ففارقها» فقط» رواه جماعة منهم: فليح عند البخاري 
في تفسير سورة النور» وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عند 
(1) أي الشافعي في «الأم» .)۲٠١ /٠١(‏ 
)۲( رواية مالك عند البخاري )٥۳٠۸(‏ ورواية ابن جریج عنده .)٥۳٠۹(‏ 
(۳) البخاري .)٤۷٤٥(‏ 


.)۲۲۸۵١( امسند أحمد»‎ )٤( 
.)٤۷٤٩( الېبخاري‎ )٥( 


الاد وعقيل نة اد (مسند ج٥‏ / ص ۳)٣۷‏ وابن اي ذبا عند 


البخاري في الاعتصام (صحيح البخاري ج۹/ ص4۸ . 


وروي عنه بلفظ: «قال: يا رسول الله ! ظلمتها إن أمسكتهاء فهي الطلاق 
فهي الطلاق» فهي الطلاق)». رواه ابن إسحاق» هكذاذكره الحافظ في 
«الفتح»٠'‏ نقلا عن «مسند أحمد)» والذي في نسخة المسند المطبوعة بلفظ: 
وهي الطلاق» وهي الطلاقء وهي الطلاق؛ (المسندجه/ ص٤۳‏ )(°). 


ثم قال الحافظ: «وقد تفرد بهذه الزيادةء ولم يتابع عليهاء وکأنه رواه 
بالمعنى؛ لاعتقاده منع جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة» (فتح الباري ج٩٠/‏ 


ض0۳ 


أقول: لم يذكر الزهري صفة الطلاق إلا في هذه الروايةء وابن إسحاق 
أعلم بالله من أن يسمع من ابن شهاب قوله: «فطلقها ثلانًا» فيرى هذا المعنى 
مخالفا لرأيه» فيعمد إلى إبداله بما يوافق مذهبه على أنه من لفظ الملاعن» وهذا 
تبديلٌ وتحريفًء لا رواية بالمعنى. وليس اتهامه بذلك بأقوی من احتمال أن 
يون الزهري کان ربما زاد لفظ «ثلانًا» لما فهمه من أن الطلاق کان بانّاء بسبب 


.)۱۷١ /١( النسائي‎ (۱) 

(۲) «المسند» (۲۲۸۵۳). 

.)۷۳۰٤( البخاري‎ )۴( 

)€( «فتح الباري» (۹/ .)٤٠٥١‏ 

)٥(‏ «المسند» (۲۲۸۳۱) بحذف واوات العطف. 
)1( «فتح الباري» (۹/ .)٤٥١‏ 


4- الحكم المشروع في الطلاق المجموع ۹ 
أن النبى وا فرق بينهما الفرقة الباتة» وظن أن سبب التفرقة تلك هو الطلاق» 
وإن صارت السنة بعد ذلك الفرقة المؤبدة» ولو بلا لفظ طلاق. 


وفي الصحيحين' بعد ذكر الطلاق» قال ابن شهاب - وهو الزهري -: 
«فكانت سنة المتلاعنين»» وفى رواية: «وكان ذلك تفريقًا بين كل 
متلاعنین). 

على أن قوله: «فطلقها ثلانًا» محتمل احتمالًا قریبًا أن يكون معناه: كرّر 
الطلاق ثلانًّاء فيكون طلى تطليقةء ولكن أكد تأكيدًا لفظيًا. 

ويؤيد هذا اقتصار ابن شهاب تاره على «طلقها»» وتارةٌ على «فارقها». 

وعلى هذاء فرواية ابن إسحاق إنما كانت تفيد طلقة واحدة إلا أنه أكد 
اللفظ فأعاده ثلاثاء كما فهمه ابن حجر» فهى مفْسّرة للروايات الأخرى» لا 
مخالفة. 

[ص۱۸] وفوق هذا كله» فلو ثبت أن عويمرًا قال: « طلقتها ثلاثا» أو نحو 
هذا اللفظ» وأقره عليه النبي وء فإن ذلك لا يدل على إمكان وقوع الثلاث 
معّاء لاحتمال أن یکون لم يقصد إيقاع الثلاث» وإنما قصد إظهار أنه لا يريد 
أن يراجعهاء فكأنه يقول: لو استطعت أن أوقع الثلاث معا لأوقعتهاء كما 
يُعقّل أن يقول رجلّ لزوجته: إن شئثتِ فطلقى نفسك طلقة واحدة» فتقول: 
طلقت نفسى ثلاتًاء وهي تعلم أنه ليس لها إلا واحدة» وإنما قالت ذلك 


.)۱٤۹۲( ومسلم‎ )٥۳۰۸( البخاري‎ )1( 
.)۴ /۱٤۹۲( ومسلم‎ )٥۳۰۹( البخاري‎ )۲( 


4 مجموع رسائل الفقه 
إظهارًا لشدة رغبتها في أن تبين منه. 

وإذ قد ثبت أن الطلاق في عهده وإ على ما قدمنا من أنه طلاق تحل 
بعده الرجعةء فإن رجع فله طلاق آخر تحل بعده الرجعة» فإن راجع فله 
طلاق ثالث لا رجعة بعده» فالظاهر أن عويمرًا كان يعلم ذلك» وعلمه بذلك 
قرينة على أنه إنما أراد ما ذكرناهء وحاله كحال المرأة التى ملّكها زوجها 
طلقة واحدة وهي عارفة بالحكم كما قدمنا. 

فإن قيل: فإن كان الظاهر أن من قال في عهده ا : هي طالى ن أو 
نحو ذلك» إنما يظهر منه أنه قصد إظهار العزم على عدم المراجعة» فلماذا 
نهى النبي اال عن جمع الثلاث؟ 

قلت: إن صح النهي فسببه مخالفة هذا العزم لمقصود الشارع من 
الترغيب في المراجعة» وأنه إنما جعل له الرجعة بعد الطلاق الأول والطلاق 
الثاني» لعله يبدو له فیندم» فالذي يظهر العزم على عدم المراجعة ويؤ كکده» 
كأنه يؤكد عزمه على أن لا يفعل الخيرء ولا يقبل من الله تعالى رخصته إذا 
احتاج إليهاء وهذامذموح. 


ویقرب منه قول الله تعالی: ولا لوا اه عر رڪ ا 


2l he‏ 3 و $ ص 


تبروا وسوا وتص یحو ہبی آلا وله هيع علي € [البقرة: ۲۲۳]. 

قال أهل التفسير: معناها: لا تحلفوا بالله على أن لاتبرواوتتقوا 
وتصلحوا بين الناس» ومراجعة الزوجة داخلة في اللإصلاح» وقد تكون برا 
وتقوی. 


۹4- الحكم المشروع في الطلاق المجموع ٤١‏ 
وقال تعالى: # لايق أو القضل ونك وة أن ئو ؤي ار 
والمسدكين ‏ الاية [النور: ۲۲]. 
وكما نهاهم عن اليمين مع أنه شرع لهم أن يتخلصوا منها بالكفارة 
المراجعة مع تمكنهم من أن يراجعوا بعد ذلك العزم المؤكد. 


E e 3 3 


E۲‏ مجموغ رسائل الفقه 


[صا] الباب الأول(“ 
في الطلاق المأذون فيه 
اختلف آمل العلم في الطلاق المأذون فيه على مذاهب» بعد اتفاقهم 
على تحريم إيقاع الطلاق في حيض أو في طهر قاربها فيه. 
المذهب الأول: أن الطلاق إلى الزوج» فإن شاء طلّق واحدة إن اء 
جمع اثنتین» وإن شاء aS‏ 
اثنتين في العدة» أو طق اثنتين ثم أتبعها واحدة في العدة» كل ذلك جائڙ له 
وهذا قول الشافعي. 
المذهب الثاني: أن الذي يحل له أن يوقع طلقة واحدةء ثم ينتظر الطهر 
الثاني فيطلق أخرى إن أحب» ثم ينتظر الثالث فيطلق الثالشة إن شاء» وهذا 
قول أبي حنيفة وأهل الكوفة. 
المذهب الثالث: أن الذي يحل له أن يطلق واحدة» ثم يدعها حتى 
تنقضي عدتهاء وهذا قول مالك والليث والأوزاعي وأحمد وغيرهم. 
الاحتجاج للمذهب الأول: 
قال الإمام الشافعي" ر حمه الله تعالى: «قال الله عز وجل: لدا طلقت 
لاء فطَلْموهُنَ لِودّتہ € الآيةء وقال: ‏ لا جاح ع إن لآل سا ما م 


(1) قبله في الأصل: «بسم الله الرحمن الرحيم. الحكم المشروع في الطلاق المجموع». 
ويبدأ من هنا ترقيم جديد للصفحات. 
(۲) «الأم» .)٤٥۷ /٩(‏ 


4-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1E‏ 
َمَسوهُیٌ 4» وقال: ذا كحنم المؤمتدت رشهن € الآية» وقال: لون 
ا سَيَبَدَال روچ ڪات روچ ۴۶ وقال: # اَلطلى ان مسالا 
عزون أَوَتَريح اخسن . فالطلاق مباخ» إلا أنه ينهى عنه لغير قبل العدة.. 
أختارٌ للزوج أن لا يطلق إلا واحدة؛ ليكون له الرجعة في المدخول بهاء 
ويكون خاطبًا في غير المدخول بها.. ولا يحرم عليه أن يطلق اثنتين ولا 
ثلائًاء لأن الله تبارك وتعالى أباح الطلاق» وما أباح فليس بمحظور على 
أهله». (الأم ج٥/ .)٠١١‏ 

وقال": «وحكم الله في الطلاق أنه مرتان» فإمساك بمعروف أو تسريح 
يإحسان» وقوله: ‏ إن طلقا ) يعني - والله أعلم - الثلاث» فلا تحل له حتى 
تنكح زوجًا غيره» فدل حكمه أن المرأة تحرم بعد الطلاق ثلاتًا حتى تنكح 
زوجًا غيره). (كتاب اختلاف الحدیث هامش الام ج۷/ ص۳٠").‏ 

[ص۲] جواب آهل المذهب الثاني: 

أما قوله تعالى: هرموه لِودّتهر € ف (طلقوا) صيغة أمر» ولا تدل 
على التكرار» وتتحقق بمرة واحدة» فأين دلالتها على الجمع؟ 

ويبيّن أن المراد بها طلقة واحدة قوله تعالى a‏ ری 


لمر آنه یت بعد ذلك آمرا ال ذا بل أجلهن فاش هن بمَعروفي أو فارفوهنٌ 
بمعروفی 


والإمساك هنا الرجعة» فدل هذا أن الآية واردة فى أول طلاق يطلقه 


.)۲١۸/۱۰( «الأم»‎ )۱( 


“٤‏ مجموع رسائل الفقه 


الرجلء وذكر بعده الرجعةء فعلم أنه لا يكون ثلاتًاء وكذلك لا يكون اثنتين 
لما ذكرنا من عدم دلالة الصيغة على التكرارء ولأنا لانعلم قائلا يقول: 


وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى: دا إذا تکحتم الموّية منلت ا اق 
4 رص 


2 ی : 0 
مَل أن تَمسوهُى فاكم يهن من عِدَوّتعندُوَبًا)» فليس فيها دلالة على 
الجمع» وهي مع ذلك مسوقة لبيان عدم وجوب العدةء لا لسنة الطلاق. 

وفوق ذلك» فالله عز وجل إنما أباح الطلاق ليتخلص كل منهما من 
الآخرء والتخلص في غير المدخول بها يحصل بواحدة» فجمع طلقتين أو 
ثلاث من اتخاذ آيات الله هزوًاء ومن تضييق الرجل على نفسه أن لا تحل له 
بعقد جديد إذا جمع ثلاثاء أو تحل له على طلقة واحدة» وهذا إضرار بنفسه 
وبالمرأة أيضاء لا تقابله منفعة ماء فأنى يجوز؟ 

وإنما أجزنا في المدخول بها أن يتبعها طلقة ثانية عن الطهر الماني» 
وثالثة عن الثالث» لأنه قد يحتاج إلى إبانتها لثلا يموت قبل انقضاء العدة 
فترثه إذا كانت رجعيةء ولا ترث إذا كانت مبتوتة عند بعض أهل العلم 
ولإسقاط نفقتها أو سكناها أو كليهماعند من يقول من أهل العلم: إن 
المبتوتة تة لا نفقة لهاء أو لا نفقة ولا سكنى» ولتعجل نكاح أختها مغلا أو 
رابعة عند من يقول بحل ذلك فى العدة إذا كانت مبتوتة. 


وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى: کوان أرددٌ تم اَسََبَدَال روچ کَڪَارت 
روچ وءاتَيْم دده ونطارا فلا تَأخدوأمنة ٤‏ ًا € [الساء: »]۲١‏ فلا دلالة 
فيها على الجمع» وإنما سيقت للأمر بالوفاء بالصداق. 


۹4- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 10 
e‏ الرابعة فهي الحجة الواضحة عليكم» قال الجصاص: «وذلك 
يقتضي التفريق لا ا رى ك یرن معا لما جاز أن يقال: طاَقها 
مرتين» وكذلك لو دفع رجل إلى آخر درهمین لم يجز أن يقال: أعطاه مرتين 

حتی فرق الدفع) (أحكام القرآن ج٠/‏ ن 
بل في الطلاق نفسه لو قیل: قد طلّق فلان زوجته مرتینء لفُهم منه آنه 


طلّقها ثم بعد مدة طلَقها. 
E‏ الثالثة بعد إما بقوله: #أوريح يخسن € وإما 
بقوله: # قإن طكقها ل عمل لم الآية. 


وأما قولكم: « إن طلَمَها € أي - والله أعلم -: لاتا فخطاً يخالفه ظاه 
sS‏ 

الأول: أن قوله تعالى: وود ربح اخسن 4 هي الثالفة» وقوله: # إن 
لها بنا عليهاء كأنه قال: فإن وقع التسريح المذكور. 

الثاني: أن التسريح هنا معناه عدم المراجعةء وقوله: # إن طلَمهًا) هي 
الثالثة. 

وآما ما ذکره ابن جریر' عن ابن عباس قال: «یقول: إن طلَقها ثلائًا لا 
تحل حتی تنکح زوجًا غیره) (تفسیر ابن جریر ج۲/ ص۲۷۰)» فسنده ضعیف» 
وهو مع ذلك محمول على أن المراد منه ثلانًا متفرقات هذه آخرها» جمعًا 
بينه وبين الروايات الثابتة عن ابن عباس. 


(۱) «تفسيره“ .)١١١ /٤(‏ وأخرجه أيصًا ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ )٤١١‏ والبيهقي 
(۷1/۷(. ۰ 
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اعتراض أهل المذهب الثالث: 

قالوا لأهل المذهب الثاني: أما ردكم على المذهب الأول تجويرهم 
الجمع فقد وفقتم فيه» ولكنكم أخطأتم في تجويزكم أن تيمها طلقة ثانية ثم 
طلقة ثالثة» وهي في عدتها من الأو لى. 

والآية الأولى حجة علیک()» [ملحق ص۳] فان قوله: للدت )4 
معناه: عند شروع عدتهن. قال الحافظ ابن حجر : «أي عند ابتداء 
شروعهن في العدة» واللام للتوقيت كما يقال: لقيته لليلة بقيتْ من الشهرء 
قال مجاهد: قال ابن عباس: «في قبل ند تھی خر جه الطرى ؟ ت 
ب ین وک ع اه ای کار ار ی د ا 
من رواية أبي الزبير عن ابن عمر: وقراً رسول الله بإ : ليا يها النبي إذا 
طلقتم النساء فطلقوهن في فيل عدتهن). ونقلت هذه القراءة أيضًا عن أي 
وعثمان وجابر وعلي E‏ وغیرهم). (فتح الباري ج۹/ ص٣۲۷).‏ 

قالوا: وفي كتب اللغة: «والقَبّل من الزمن أوله». 

قالوا: فهذا إنما يصدق على الطلقة الأو لى» فأما الطلقة الثانية والثالفة 


(0) هنا كتب المؤلف في الهامش: «الصفحة الثالثة بعد» وفيها الكلام الذي يلحق هنا. 

(۲) «فتح الباري» .)۳٤٩/۹(‏ 

(۳) «تفسیره» (۲۳/ .)٠١‏ وأخرجه أيصًا ابن أبي شيبة )١ /١(‏ والنسائي في «الكبرى» 
.(O00۸7)‏ 

.)۲٤ /۲۳( «تفسیر الطبري»‎ )٤( 

.)۱٤/۱٤۷۱١( رقم‎ )٥( 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1۷ 
على قولكم فإن إحداهما تقع بعد مضي ثلث العدة» والأخرى بعد مضي 
ثلثيهاء فليستا في بل العدة فالآية تنفي قولكم بتانًاء وتثبت قولناء والحمد 
لله. 

وأما ما اعتذر به بعضكم بأن هذه اللام كاللام في قوله تعالى: « أَقرٍ 
ألصَلَوة لِدُلوكٍ السَمْس € قال: مع أن وقت الظهر لا يتعين عند دلوك الشمس» 
بل يمتد إلى صيرورة ظل الشيء مثله أو مثليه على الخلاف في ذلك» فعذر 
باطل؛ لأن في هذه الآية ما يدل على الامتداد» وهو قوله: ا عَسٍَ الل 4 
فدل على امتداد الوقت» ثم بينت السنة حد امتداد الظهر وحد امتداد العصر» 
ومع صرف النظر عن هذا فلنا أن نقول: لما دلت السنة على امتداد وقت 
الظهر علمنا أن الآية نصّت على وقت الفضيلةء وهو أول الوقت» كما نصت 
عليه السنة. 

وقال ابن طاوس: «إذا أردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل أن تمسها 
تطليقة واحدة» لا ينبغي لك أن تزيد عليها حتى تخلو ثلاثة قروء» فإن واحدة 
تبینها) (تفسیر ابن جریر ج۲۸/ ص۱۲۷۷ . 

فأما من قال من المفسرين كقولكم» فكأنه تأول العدة بالقرء؛ لأن به 
تكون العدة» فقال: يطلق ثلانًا عند كل قرء» فمعنى الآية على هذا: فطلقوهن 
في قبل كل قرءٍ من أقراءِ العدة الثلاثة. 

,ك 


وهذا حلاف الظاهر بلا حجة» بل هو تعسف واضح. 


(1( (0/ ۲۷) (ط. التركي). ونحوه عن أبیه طاوس في «مصنف عبد الرزاق» (/ .)٠۲‏ 


EA‏ مجموع رسائل الفقه 


فإن قلتم: قد قدمنا أن قوله تعالى: رموه لِودّته € أن هذا في 
الطلقة الأولى» فعلى هذا لم تبين الآية حكم الثانية والثالثة» فقسناها على 
الأو لى فيمايمكن» وهو أن تكون في الطهر الثاني وفي الثالث. 

قلنا: فإن الآية نفسها تنفي أن يكون في العدة طلاق غير هذه الطلقة 
الأولى» فإنه [ص۴] لم يذكر فيها بعد الطلقة الأولى إلا قوله: # كإذابكفنَ 
مهن كوخ روفي أوار ةوه يروي €» فالإم ساك هنا المراجعة 
والفراق عدمهاء کما ذکره ابن جریر ونقله عمن تقدم» ولم یذکر غیره. 

والآية وما بعدها مسوقة لتعليم سنة الطلاق اتفاقًاء وقد بينت أنه لا 
ينبغي أن يكون بين الطلقة الأولى وبين انقضاء العدة إلا مراجعة أو عدم 


ومن ادعى أن الفراق هنا بمعنى الطلاق» فدعواه مردودة» فإن الفراق لا 
يعطي ذلك لغة ولا شرعًاء وإن كان قد يستعمل فيه» فإن استعماله في الطلاق 
بخصوصه مجارٌ» ولا قرينة هنا على هذا المجازء بل القرينة تفيد خلافه 
وهي أنه جعله مقابلا للرجعة» والظاهر في مقابل المعنى الوجودي هو 
عدمه» فشبت ما قلنا. ٠‏ 


ويزيده وضو حًا أن قوله: اّ4 ظاهر هذا اللفظ في الأاصل 
«(انقضت عد تھن) - کما لا یخفی ‏ ولکنه استعمل ههنا في معنی قاربن بلوغ 
الأجل» واستعمال البلوغ في مقاربته تقتضي مقاربة شديدة» وعند القرب 
الشديد من انقضاء العدة لا تبقى حاجة لإيقاع طلاق آخر» بل لايمكن هذا 
على قول من يقول منكم: إن الأقراء هي الحيض؛ لأن المقاربة الشديدة إنما 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1۹ 
تكون في الحيضة الثالثةء وقد اتففنا على تحريم الطلاق في الحيض مطلمقًا. 

وأيصًا لو أجزنا الطلاق عند مقاربة الانقضاء فإما أن نجيز طلقة أو 
فرضناه - أن يُوقع إلا طلقة أخرى» فتكون هي الثانيةء فلا تحصل بها البينونة 
فلا يكون للمطلق غرض صحيح» وإذا كان كذلك كان هذا الطلاق من 
اتخاذ آیات الله هزوا والتلاعب بحدوده. 

على أننا نقول: إن الفوائد التي ذكرتم نها قد تكون للمطلق إذا طلّق 
أختها مثا أو رابعةء كلها أغراش مذمومة شرعًا. 


CO EE 


اوشری پإخسن € او سروه جعروفی € او فارفوهن بمعروني &» ولا 
د کنا آل ای کچ والطلاق لحرمان الميراث أو النفقة والسكنى منافي 
لهذا كله. 


e ET 
سوء ظن بين الناس فيه وفي الأحت الثائية؛ لأن عادة الغاس أن لا تحتجب‎ 


المرأة من زوج أختهاء كما تحتجب من الأجانب. 

وأما الرابعة فالحاجة إلى استعجال نكاحها نادرة» ولا يخلو ذلك من 
رة لفات اهل ار اهل ابه رل اف ايل ااطق 
صاحبتنا ليزوج صاحبتهم»› وهم أفسدوه» وغير ذلك. 


10۰ مجموع رسائل الفقه 

ومع هذا كله» فإن هذه المنافع غير مقررة في الشرع؛ لاختلاف أهل 
العلم فيهاء وعلى ذلك فلا تقوم بكراهية الطلاق من أصله فضلا عن الطلاق 
البائن. 


ولهذا- والله أعلم - حظر الطلاق في الحيض» وفي طهر قاربها فيه» 
والعلة في ذلك - والله أعلم - أن الزوج بعد مقاربة زوجته يقل ميله إليها إلى 
مدة» وعند قلة الميل [ص٤]‏ قد يطلق عن غير نفرة صادقة» ولعله لو صبر أيامًا 
قوي ميله إليهاء فأعرض عن الطلاق. 


فإذا كانت حائصًا كان لعله قريب العهد بها في الطهر الأقرب» ومع 
ذلك فإن النفس تنفر عن الحائض للأذى» ولحظر الشرع مقاربتهاء فالنفس 


والطهر الذي قاربها فيه يكون قريب عهد بهاء فإذا حاضت المرأة ثم 
طهرت كان الميل قد قوي في الرجل؛ لأنه قد بعد عهده بها؛ ولأنه يتمثلها 
قد اغتسلت» وتطيبت» ولبست» وتزيّنت» فيدعوه ذلك إليهاء فيعرض عن 
الطلاق» ما لم تكن النفرة قد قويت. 

ومع ذلك لم يأذن له إلا بطلقة واحدة» وفرض عليه نفقتهاء لئلا ينسد 
باب الصلح» وإبقاؤها في بيتهاء وهو في الغالب بيته الذي يسكن فيه» أو 
قريب منه» وأطيلت العدة إلى ثلاثة قروء» إذ لعله يقوى ميلّه إليها في أثناء هذه 
المدة» وينسى ما بعثه على الطلاق من الإساءةء وقد تهيج به الذكرى وهو 
على فراشه» فلا یکون بینه وبینها إلا أن يراجع» ثم يكشف الستر» أو يدق 
الات 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1o1‏ 
0 0 ي ي 

فلو جمع الثلاث ربما ندم بعد ساعةء كما هو مشاهد بكشرة فاحشة في 
جميع البلدان» فأدخل بذلك الضرر على نفسه»ء وعليها إذا كانت تحبه» أو لا 
يرغب فيها غيره كما في الهند وغيرها من الأقطارء تقل فيها الرغبة في زواج 


ويدخل الضرر على أطفاله منهاء إن كانواء فإنهم إن بقواعندها بعدوا 
عن أبيهم» فأضر ذلك به وبهم» وقد لا يكون عنده من المال ما يكفي لأن 
يرسل إليهم نفقة تكفيهم» وإن اتفق أن تزوجت رجلا آخر» فإما أن يكونوا 
معهاء وذلك بلاء عليهم» وإما أن تدَعَهم عند أمهاء فيمسوا محرومين من 
أبيهم وأمهم مع أنهما حيان» وإن أبقاهم عنده فإن لم يتزوج كانوا عذابًا عليه» 
ولم یکن عنده من يقوم بمصالحهم من النساء» وإن کان فليست كأمهم» وإن 
تزوج كانت هذه المرأة عدوةً طبيعية لأولاده من الأولى» كما هو مشاهد. 


فاجعل كراهية الشرع وهذه المضارً في ِمة» وما قد يقصده الزوج من 
تلك المنافع في كفة» وانظر أيهما يرجح. 

هذا» مع ما تقدم من أن تلك المنافع مذمومة وغير مقررة في الشرع» مما 
يبعد أن يقيم لها الشرعٌ وزئًا البتة. 

قالوا: ولو كان لهذه المنافع اثر في الشرع لكان أباح إيقاع الثلاث دفعةء 
وقد اتفقنا على رده» وكان يلزمكم إذ لم تسوا جواز إتباع الطلقة الثانية ثم 
الثالثة إلا إلى احتمال تلك الأغراض أن تقيّدوا الجواز بوجود غرض مباح 
منها إن كان» فكيف تكون سندًا لتشريع عام وهي نادرة؟! هذا خلاف سنة 
الشرع»› فإن سنته أن يُراعي الغالب ويلغي النادر» لا عكسه. 
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قالوا: فإذا قلنا: إن قوله تعالى: #فطلقوهنً لدتو ) إنماهو في 
الطلقة الأو لى» فالقياس الصحيح في الثانية والثالثة أن لا توفع كل منهما إلا 
عندما يحتاج إليها كالحاجة إلى الأو لى» وإ وإنما يحتاج إلى الثانية إذاراجع 
من الأو لى» فيحتاج حينئلٍ إلى ثانية لحل العصمة» فيحتاط لها كما اختيط 
للأ لى» فلا توقع إلا في قبل العدةء والمعنى حينثزٍ كما في الأو لى تماما ثم 
لا توقع الثالثة إلا عند الحاجة إليها كالحاجة إلى الأو لى وإلى الثانيةء وإنما 
يكون ذلك إذا راجع من الثانيةء واحتاج إلى الطلاقء فحينثلٍ يحتاط لها كما 
في الاول؛ » فلا توقّع إلا في قبل العدة» والمعنى قبل إيقاعها كالمعنى في 
الأوليين تمامًاء وأما بعد إيقاعها فقد اختلف المعنى» ألا رة تعدها: 


وأما إذا قلنا: إن قوله تعالى: فقون دته 4 يصدق بالطلقة 
الأولى وبالثانية وبالثالة - وإن كانت بعض الأحكام المذكورة في السياق 
تختص بالأولى والثانية - فالأمر أظهرء فإن كلا من الثلاث تكون منصوصًا 
في الآية على إيقاعها في بل العدةء وقد تقدم بقية الكلام. 


قالوا: وما ما تفسرون به قوله تعالی : 3 أَلطْلَىّ مَرََانِ € الآيتين: أن المرة 
الأولى في طهر لم يقربها فيه» والثانية في الطهر الشاني» والثالشة في الطهر 
الثالث» فمردود عليكم. 


أخرج مالك رحمه الله في «الموطأ»٠‏ “عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: «کان الرجل إذا طلّی امرأته ڈ ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك 


.(oAA/Y) (1) 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 1o‏ 
له» وإن طلّقها ألف مرة فَمَدَ رجل إلى امرأنه فطلّقهاء حتى إذا شارفث 
انقضاءَ عدتها راجعهاء ثم طلَقَهاء فل لا والله لا آويك إِليًّء ولا تحلَينَ 
e‏ الله تبارك وتعالی: « الطلی تان اساك مغرو او شر 

خسن )» فاستقبل الناس الطلاق جديدًا من يومتٍ» من كان طلّق منهم أو 
. («الموطأً» بهامش شرحه «المنتقی» ج/ ص٥أ۲٠).‏ 


[ص٥]‏ هذا مرسل صحیح» وهکذا رواه ابن إدریس وجریر بن 
عبد الحمید عن هشام. انظر تفسیر ابن جریر (ج۲/ ص۹٥؟).‏ 

وقد رفعه بعضهم» أخرجه الحاكم في «المستدرك)"» وصححه من 
طريق يعلى بن شيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة» وله عواضد. 


أخرج ابن جرير" عن قتادة قال: «كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم 
امرأته ثم يراجعهاء لا حدّ في ذلك» هي امرأته ما راجعها في عدتهاء فجعل 
الله حد ذلك يصير إلى ثلاثة أقراءء وجعل حد الطلاق ثلاث تطليقات». 


وأخرج عن ابن زید: «... وطلق رجل امرأته حتى إذا كادت أن جل 
ارتجعهاء ثم استأنف بها طلاقا بعد ذلك لیْضارّھا بترکهاء حتى إذا كان قبل 
a i Eg LS a i‏ 
الطلاق ثلانًا: مرتين» ثم بعد المرتين إمساكٌ بمعروف أو تسريح پإحسان». 


(۱) «تفسیره» .)۱۲٣۰۱۲۰١ /٤(‏ 
(۲) «المستدرك» (۲/ ۲۷۹ ۲۸۰). وأخرجه أيصًا الترمذي (۱۱۹۲). 


(۳) في «التفسیر» .)۱۲٣/٤(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)١۲١/٤(‏ 
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فقوله تعالى: # أَلطلَىَّرَنَانِ) يعني - والله أعلم -: الطلاق الذي تعقبه 
رجعة؛ لأن هذا هو المعهود لهم سابقاء والمعهود في القصة التي كانت 
سبب النزول» والمعهود في الآية التي قبلهاء وهي قوله تعالى: 
$ والمط لقت بب انشی ھن ةدرو € إلى قوله: «ویش ون ارون 
ذلك 4. 

فكأنه قال: الطلاق الذي تعقبه رجعة إنما هو مرّتان» لا مرارٌ كثيرة» كما 
أراد ذلك الرجل المضارٌ أن يفعل. 

وعليه» فكل مرة من المرتين عبارة عن طلاق عقينه رجعة» لأن هذا ر 
على ذلك المضار الذي أراد أن يفعل هذاء أي الطلاق والرجعة مرارًا. 

وقوله تعالى: مساك رون اوربع خسن € أريد به - والله أعلم -: 
وبعد آن يطلق أحدكم [ثم يراجع] ثم يطلق ثم يراجع» لا يبقى له إلا أن 
يمسكها ويحتفظ بهاء أو يسرٌّحها السرا الأخير» وهو الطلاق الثالث. 

قال في الفتح”': «معنى قوله تعالى: ‏ ألطلَقَّرَنَان# فيماذكر أهل 
العلم بالتفسيرء أي: أكثر الطلاق الذي يكون بعده الإمساك أو التسريح 
مرتان» ثم حينئلٍ إما أن يختار استمرار العصمة فيمسك الزوجة» أو المفارقة 
فيس حها بالطلقة الثالثةء وهذا التأويل نقله الطبري وغيره عن الجمهور». 

ثم ذكر القول الشانيء وسيأتي» ثم قال "': «وير جح الأول ما أخرجه 


(۱) (1/۹). 
)۲( أي الحافظ في «الفتح» (1/۹). 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع o0‏ 
الطبري' وغيره من طريق إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: «قال 
رجل: يا رسول الله ! الطلاق مرتان» فأين الثالفة؟ قال: إمساك بمعروف أو 
تسریح بإحسان). 


أقول: وفي رواية للطبري:«قال رجل: يا رسول الله ! يقول الله: 
الطلى ران فإمسا عزوي € فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان». (تفسير 
ابن جریر ۲/ صض‌۰٠۲).‏ 

ثم قال الحافظ(: ارا ع 2 لأن أبا رزين لا صحبة 
له» وقد وصله الدارقطني من وجو آخر, فقال: «عن أنس» لكنه شاذ» 
والأول هو المحفوظ... والأخذ بالحديث أولى» فإنه مرسل حسن» يعتضد 
بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسنل صحيح قال: «إذا طلَّق 
الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله في الثالفة» فإما أن يُمسكها فيحسن 
صحبتهاء أو يُسرّحها فلا يظلمها من حقها شيئًا». (فتح الباري ج٩/‏ ص۲۹۳). 

وقال ابن جرير: «فقال بعضهم: عى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة 


.)۱۳۰ /٤( «تفسیره»‎ )۱( 

(۲) المصدر نفسه .)٠١١ /٤(‏ وأخرجه أيصًاعبد الرزاق في «تفسيره» )٩۳ /١(‏ 
و«المصنف» )١٠٠۹١(‏ وأبو داود في «المراسيل» (ص (٠٤١٠١‏ وابن أبي حاتم في 
«التفسیر» (۲/ .)٤١۹‏ 

)۳( في «الفتح» .)۳١١/۹(‏ 

(0) فى اسننه» )٤ /٤(‏ وقال: والصواب مرسل. 

.)۱۲۸ /٤( في «التفسیر»‎ )٥( 

.)١١١ /٤( المصدر نفسه‎ )1( 


1 مجموع رسائل الفقه 
على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين بعد مراجعتهم إياهن من التطليقة 
الثانية من عشرتهن بالمعروف أو بفراقهن بطلاق». 

ثم قال“ بعد أن ذكر الحديث وغيره» وذكر القول الشاني: «فإن اتباع 
الخبر عن رسول الله وإ أو لى بنا من غيره» فإذ كان ذلك هو الواجب» فبينْ 
أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على نسائهم فيه الرجعة مرتان» 
ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما إمساك بمعروف» وإما تسريح 
منهم لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة). (تفسیر ابن جریر ج۲/ ص .)٠٠١ -۲١۹‏ 

[ص٠]‏ أقول: والقول الثاني حکاه ابن جریر فقال": «وقال آخرون: بل 
عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن بعد التطليقة الثانية من مراجعة 
بمعروف» أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن حتى تنقضي عدتهن»؛. 

رغ ای ال د غ و اح ر ات ما أن يجك 
ويمسك: یراجع بمعروف» وإما سکت عنها حتی تنقضي عدتها». 

وعن الضحاك؟ قال: «يعني تطليقتين بينهما مراجعة» فأمر أن يمسك 
أو يسرح بإحسان». 


وروى عنه قبل ذلك : «والتسريح أن يدَعَها حتى تمضي عدتها). 
(تفسیر ابن جریر ج٩/‏ ص .)۲٠۰‏ 


.)١۳۲ /٤( في «التفسیر»‎ )١( 
.)١۳١/٤( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)١۳۲ ١۱۳۱ /٤( المصدر نفسه‎ )۳( 
.)۱۳١ /٤( المصدر نفسه‎ )٤( 
.)۱۳١ /٤( المصدر نفسه‎ )٥( 


۹- الحكم المشروع فى الطلاق المجموع oV‏ 

وأخرج' في تفسير سورة الطلاق عن الضحاك في قوله: لوس يسن 
الله جع ل له عا که ومن یي أله مَل م من اتو ر4 قال: يعني 
بالمخرج واليسر: إذا طلّق واحدةً ثم سكت عنهاء فإن شاء راجعها بشهادة 
رجلين عدلين» فذلك اليسر الذي قال الله وإن مضت عدتها ولم يراجعها 
کان خاطبًا من الخطًاب» وهو الذي آمر الله به» وهكذا طلاق السنةء فأما من 
طلق عند كل حيضة فقد أحطأ السنة» وعصى الرب» وأخذ بالعسر». (تفسير ابن 
جریر ج۲۸/ ص ۸۲). 

أقول: قال ابن جرير" في تحرير القول الثاني: «وكأن قائلي هذا القول 
الذي ذكرناه عن السدي والضحاك ذهبواإلى أن معنى الكلام: الطلاق 
مرتان» فإمساك [في] كل واحدة منهما لهن بمعروف» أو تسريح لهسن 
بإاحسان). 

أقول: وحاصله هكذا: المرة الأولى فمراجعة أو ترك حتى تنقضى 
عدتهاء فإذا راجع وأراد الطلاق فالمرة الثانيةء فمراجعة أو ترك حتى تنقضى 
عدتهاء ثم قال تعالی: ٭ إن طلقھا فلا غل ھم بع ی تنک روبًاعرۂ 4. 

ومعناها على هذا: فإذا راجع من الثانيةء ثم بدا له الطلاق E‏ 
إلخ. 


وعلى هذاء فهذا القول الثانى لا يخالف القول الأول فيما ذهب إليه 


.)٤٤/۲۳( «التفسیر»‎ )۱( 
.)١١۲ /٤( المصدر نفسه‎ )۲( 


0۸ مجموع رسائل الفقه 
أهل المذهب الثالك. 

أقول: والقائلون بأن اللإمساك هو الرجعة يقولون كما ذكر بأن....(") 

فإن قيل: لكنه جاء الطلاق بعد ذلك في قوله: 3 إن طلَقَها5 يلل ). 

[قيل]: هو مبني على فرض الإمساك وهو المراجعة؛ لأنه قد حصر 
الأمر بعد الثنتين فى مراجعة أو عدمهاء فإن عدمت حتى انقضت العدة كما 
هو ظاهرء فلا موقع للطلاق الثالث» وإنمايكون له موقع على فرض وقوع 
المراجعة» فتدبر. 

وأما من قال: المرتان طلقتان عند كل طهر واحدة» فلم يتبين ما يفسرون 
به الإمساك والتسريح» وعلى كل حال فقو لهم مردود من أصله. 

وعلى كل من الأقوال الثالشةء فقوله تعالى: « إن طلقها ملعيل ل4 
المراد بها الطلاق الثالث. 

أما على قول من قال: الإمساك الإبقاء في العصمة» والتسريح الطلاق» 
فإنه يقول: إن قوله: ‏ فَإنطلَقها ) مبني على التسریح» كأنه قال: فإن وقع منه 
التسريح الذي تقدم ذكره. والتسريح هو الطلاق الثالث عند هؤلاء. 

وأما من قال: الإمساك المراجعة بعد كل من الطلقتين» والتسريح عدم 
(1) بعدها صفحتان كتبهما المؤلف» ثم شطب عليهما. وكتب بعد صفحات ملحقًا 

يناسب هذا المكان. 
(۲) الكلمات مخرومة في الأصل في مواضع النقط. 


۱۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 10۹ 
المراجعةء فإنه يقول: إن الطلقة الثالثة إنما ذكرت في قوله: # إن لها ). 

وأما من قال: المرتان طلقتان في كل طهر واحدة» فلا بد أن يوافق أحد 
القولين المتقدمين» ولو كان يقول بخلاف ذلك لكان الظاهر أن يحكيه ابن 
جریر. 

۰ ر را بے ر 

نعم» ذکر ابن جریر' في تفسیر * إن طلقها فلا جل ل4 عن ابن عباس 
قوله: ‏ إن طلقا ا ل لمعد حى تكح زجاع 4 يقول: «إن طلقها ثلائًا 
لا تحل حتی تنکح زوجًا غیره). 

رواه من طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة» وفي كل منهم كلام» وهو مع ذلك منقطع» فإن ابن أبي طلحة لم 
بها أهل العلم» ولا يحتجون بها. 

على أن هذا الأثر لو صح لوجب حملّه على معنى «إن طلَمها» الثالثةّ 
فت طلاقٌها «ثلاتًا)» توفيقا بین هذا وبين الروايات الصحيحة ع . 

واحتج أهل المذهب الثاني بالآية «#إمساك مغرون أو ريح اخسن ) 
فإن المراد بالإمساك المراجعةء وبالتسريح الطلاق» كأنه قال: وبعد المرتين 
إما مراجعة وإما طلاق. 


وهذا يدل أن المرة الثانية طلاق لم يعقبه رجعة» إذلو كانت طلاقا 


.)۱١١/٤( في «تفسیره»‎ )١( 
هنا نهاية الملحق» ومابعدها وراء صفحة الملحق.‎ )۲( 


1 مجموع رسائل الفقه 
ورج لا ان أن رن ها مرا أ و ن ا ا 
طلاق تصلح بعده المراجعة ويصلح الطلاق» فقد وقعت المرة الثالفة من 
الطلاق عقب الطلاق الثاني بدون تخلل رجعة» وإذا جاز هذا بين الثانية 
والثالثة فليجز بين الأو لى والثانيةء ولا قائل بالفرق. 

فالجواب: أن جمهور السلف فسروا الإمساك ههنا بالإبقاء في 
العصمةء لا بالمراجعة» ونظیره قوله تعالی: * ولد تمل لى َنَم له عه 
انمت ت عليه أميباك عليك روجک وان أله 4 [الاحزاب: ۳۷]. 


وقد ا فن النسدرك عن انس فال اء رن 
حارثة يشكو إلى رسول الله وال من زينب بنت جحش» فقال النبي وإ : 
أميىك عليك أهلّك» فنزلت». 

وذکر ابن جریر "أ 
إني أريد أن أفارق صاحبتي» قال: مالك؟ رابك منها شيء؟ قال: لا والله ما 
رابني منها شيءَ يا رسول الله» ولا ریت الا خيرًاء فقال له رسول الله پا : 
أمسك عليك زوجك واتق الله . 


تراعن ابن زيد» وفيه: : (فجاء فقال: : يارسول الله ! 


وروی ثرا عن قتادة خر (تفسیر ابن جریر ج۲۲/ ص۹). 


وأصرح منه قوله تعالی: 9وا تن کا بوصم ا كرافر € [الممتحنة: .]٠١‏ 


(1) (61۷/۲). 
(۲) «تفسیره» (۱۱۹/۱۹). 
(۳) المصدر نفسه (۱۹/ .)١١١‏ 


4-الحكم المشروع فى الطلاق المجموع TT!‏ 
وأكثر ما یجیء اللإمساك فی القرآن بهذا المعنى»› أي عدم الإإرسال. 
وإنما ذکرت الآیتین لئلا یقول قائل: قد جاء فی القرآن مکش 

مَعوفي € في موضعين» والمراد به في كل منهما «فراجعوهن)»» فينبغي أن 

يكون قوله هنا: اساك معروني € أي مراجعة. 
على أنه قديقال: فرق بين قوله: لإمَسَا )» وقوله: 

#فامیس کش 4 فإن الاسم يدل على الثبات واللزوم فيقتضي أن هذا 

الإمساك هو الإبقاء فى العصمة؛ لأنه استمرار شىء ثابت» والفعل يدل على 
التجدد والحدوث» فيقتض فى قوله: «فأمسكوا» أي أحدثوا إمساگاء وهو 

المراجعة» فتأمل. 
وقال ابن جرير' بعد أن ذكر أثر عروة وما فى معناه: «فتأويل الآية على 

هذا الخبر الذي ذكرنا: عدد الطلاق الذي لكم أيها الناس فيه على أزواجكم 

الرجعة تطليقتان» ثم الواجب على من راجع منكم بعد التطليقتين إمساك 

بمعروف» أو تسريح بإحسان». 
ثم حكى قول من قال: إن «المرتان» طلقتان في كل طهر واحدة» ثم 

الواجب بعد ذلك إما إمساك بمعروف وإما تسريح بإحسان» ثم رده بأنه 

مخالف لظاهر التنزيل» ولمرسل عروة وعواضده. 
ثم حكى الخلاف في تأويل الإمساك والتسريح قال : فقال بعضهم: 


(۱) «تفسیره» /٤(‏ ۱۲۷). 
(۲( المصدر نفسه /٤(‏ *{. 


عنى الله تعالى ذكره بذلك الدلالة على اللازم للأزواج للمطلقات اثنتين 
ا ا کک و ا ا 
بطلاق». 

وذكر حديث أبي رزين الا تي وآثارًا لا أراها صريحة فيما قال. 


ثم قال ": «وقال آخرون: بل عنى الله بذلك الدلالة على ما يلزمهم لهن 
بعد التطليقة الثانية من مراجعة بمعروف» أو تسريح بإحسان بترك رجعتهن». 

تم ازى عن السدئ فال «إذاطلى وأخدة أو انين إا أن مينك 
ويمسك: يراجع بمعروف - وإما سکت عنها حتى تنقضي عدتها». 


وعن الضحاك قال(6): (یعنی تطليقتین بینهما مراجعة» فأمر أن يمسك 
أو يسرح بإحسان». 


ثم رد هذا التأويل بحديث أبي رزين: «قال رجل: يا رسول الله ! قول 
الله # آلطلی تان مسا روفي € فأين الثالثة؟ قال: التسريح بإحسان». 


وم 


ثم قال": «فبينٌ أن تأويل الآية: الطلاق الذي لأزواج النساء على 


(1) في الأصل: «بفراقهن۲ء والتصويب من تفسير الطبري. 
(۲) المصدرالسابق .)٠١١ /٤(‏ 

.)۱۳۲ ١۱۳۱ /٤( المصدر نفسه‎ )۳( 

.)۱۳۲ /٤( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)۱۳۰ ١۱۳۲ /٤( المصدر نفسه‎ )٥( 
.)۱١۲ /٤( المصدر نفسه‎ )0( 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1Y‏ 
نسائهم فيه الرجعة مرتان» ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما 
إمساك بمعروف» وإما تريح لهن بإحسان بالتطليقة الثالشة). (تفسير ابن جرير 


ج۲/ ص۲۹۹- .)۲٦۰‏ 


المذهب الأول: قالوا: السنة معناء ففى حديث عائشة الذي فى 
الصحيحين' وغيرهما في قصة امرأة رفاعة: أنها جاءت إلى النبي رة 
فقالت: إنى كنت عند رفاعة» فطلقنى فبتٌ طلاقى» فتزوجت 
عبد الرحمن بن الزبير» وإنما معه مشل هُذّبة الثوب» فتبسم رسول الله ولو 
وقال: «أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة؟ لاء حتى يذوق عسيلتك» وتذوقى 
عسىلته). 


قال الإمام الشافعي": «فإن قيل: فقد يجوز أن يكون رفاعة بث طلاقها 


قلت: ظاهره مره واحدة). 


وفي حديث فاطمة بنت قيس» وهو في صحيح مسلم"» وأشار إليه 
البخاري: «أن زوجها طلقها ثلاثاء فلم يجعل لها النبي بإ سكنى ولا 


نمقة) . 


)۱( البخاري (۲۹۳۹) ومسلم .)۱٤١۳(‏ 

.)۲٥۹/۱۰( «الأم»‎ )۲( 

.)۱٤۸١( رقم‎ (۳) 

(€) انظر «الصحيح» مع «الفتح» (۹/ )٤۷۷‏ وكلام الحافظ عليه. 


T4‏ مجموع رسائل الفقه 


وفي الصحيحين" من حديث عائشة :«آن رجلا طلّق امرأته ثلائاء 
فتزوجت فطلق» فسئل النبي اة : أتحل للأول؟ قال: لاء حتى يذوق 
عُسيلتهاء كما ذاق الأول». 

وفي الصحيحين" من حديث سهل بن سعد في قصة عويمر 
العجلانى: أنه بعد أن لاعن زوجته قال: كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء فطلقها ثلاتًا قبل أن يأمره رسول الله ۶ 4( 

قال الإمام الشافعي: «وأن النبي ا علّم عبد لله بن عمر موضع 
الطلاق. ولو کان في عدد الطلاق مباح و محظورٌ علمه إن شاء الله إياه؛ 
لأن من خفي عليه أن يطلق امرأته طاهرًا» كان مايكره من عدد الطلاق 
ویحَبٌ - لو کان فيه مکروه - أشبه أن يخفى عليه. .. وطلق ركانة امرأته البتة» 
وهي تحتمل واحدة» وتحتمل ثلاثاء فسأله النبي بال عن نيته وأحلفه» ولم 
نعلمه نهى أن يطلق البتة يريد بها ثلائًاء وطلق عبد الرحمن بن عوف امرأته 
ثلاتًا). 

my 

e فقالت:‎ ...: ST 
.)٠١ ٤ص‎ /٤ج‎ 
.)١٠١ /۱٤۳۳( ومسلم‎ )٥۲٦۱( الببخاري‎ (۱( 
.)۱٤۹۲( ومسلم‎ )٥۳۰۸( البخاري‎ )۲( 


.)٤٥۷ /١( «الأم»‎ (۳) 
.)۱١۱۳/۱٤۳۳( ومسلم‎ )٦۰۸٤( البخاري‎ )€( 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع ) 110 

وهكذا الحديث الثاني ففي رواية عند مسلم':«أن فاطمة بنت قيس 
أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها آخر ثلاث 
تطليقات»» وفي رواية أخرى':<... فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس 
بتطليقة کانت بقیت من طلاقها). (صحیح مسلم ج٤/‏ ص۱۹1۱- ۱۹۷). 

وأما الحديث الثالث فالظاهر أنه مختصرٌ من حديث امرأة رفاعة» كما 
جوزه الحافظ في الفتح"» قال: «وسيأتي في شرح قصة رفاعة أن غيره وقع 
له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة» فليس التعدد في ذلك ببعيد). (فتح الباري 
ج۹/ ص٩۲۹).‏ 

وذكر في (ص “۳۸٠-۳۷٠‏ تلك الروايات» وهي بين ضعيف أو غلط 
في قصة امرأة رفاعة» فانظرها إن شئت. 

وأما الحديث الرابع فقصة عويمرء رواها جماعة من الصحابةء ولم 

يذكر أحدٌ منهم الطلاق إلا في رواية الزهري عن سهل بن سعد. 

۰ والزهري يقول تارة: «فطلقها)» رواه عنه هكذا الأوزاعي» كما في 
صحيح البخاري في تفسير سورة النور» وعبد العزيز بن أبي سلمة عند 
اأحمد (المسند ج٥/‏ ص۳۴۷ )0 . 


.)٤١/۱٤۸۰( رقم‎ )۱( 
.)٤۱/۱٤۸۰( رقم‎ )۲( 
.(1Y /۹) )۳( 
.)64- 1 /٩( )6( 
.)٤۷٤٥( البخاري‎ )٥( 
.)۲۲۸۵١( رقم‎ (» 


ES‏ مجموع رسائل الفقه 

وتارة يقول: «ففارقها»» هكذا رواه عنه جماعة» منهم فليح عند البخاري 
في تفسير سورة النور'» وابن أبي ذئب عند البخاري أيصًا في الاعتصام"» 
وعبد العزيز بن أبي سلمة وإبراهيم بن سعد عند النسائي"» وعقيل عند 
احمد (المسند ج٥/‏ ص۳۳۷ ٤0)‏ . 

وتارةيقول: «فطلقهاثلائًا)» هكذارواه مالك وابن جري() 
وراه 

قال الحافظ في الفتح: « في رواية ابن إسحاق - يعني عن الزهري : 
ظلمتها إن أمسكتهاء فهي الطلاق» فهي الطلاق» فهي الطلاق». 

أقول: والذي في مسند أحمد «هي الطلاق» وهي الطلاق» وهي 


V(rré /٠ الطلاق». (مسنده‎ 


ثم قال الحافظ: «وقد تفرد بهذه الزيادة ولم يتابع عليهاء وكأنه رواه 
بالمعنى؛ لاعتقاده منع جمع الطلقات». (فتح الباري ۹/ .)٠٠١‏ 
وفى هذا نظر» فمن البين أن اختلاف هذه الألفاظ : «فطلقها»» 


.)٤۷٤٩( رقم‎ )۱( 

.)۷۳۰٤( رقم‎ )۲( 

.)۷1/7( )۳( 

)€( رقم (۲۲۸۵۴۳). 

.)٥۳۰۹۰٥۳۰۸( انظر البخاري‎ )٥( 
.)01/۹( )0( 

(۷) رقم (۲۲۸۳۱). 

.)۱ /۹( «الفتح»‎ (A) 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1Y‏ 
«ففارقها)» «فطلقها ثلاتًا» ليس من سهل بن سعد وإنماهو من الزهري» 
ومن الجائز أن يعني الزهري بقوله: «فطلقها ثلاتًا» أنه كرر الطلاق ثلاثاء 
وهذا اللفظ يصدق بما إذا كان التكرار صالحًا للتوكيد» فتكون هذه الرواية 
موافقة لرواية ابن إسحاق» ومن الجائز أيصًا أن يكون الزهري سمع الحديث 
من سهل باللفظ الذي ذكره ابن إسحاق» ولكن كان الزهري يرويه بالمعنى» 
فقال مرة: «فطقها ثلاثًا» بناءً على ما ظنه من أن هذا اللفظ يثبت به ثلاث 
طلقات» ثم تردد في ذلك» فكان يقول تارة: «فطلقها» ويقتصر عليه» وتارة: 
«ففارقها» ويقتصر عليه وذكر ابن إسحاق أصل اللفظ الذي سمعه "من 
سهل» فقد كان لابن إسحاق اختصاص بالزهري» قال ابن عيينة: «رأيت 
الزهري قال لمحمد بن إسحاق: أين كنت؟ فقال: هل يصل إليك أحد؟ قال: 
فدعا حاجبه وقال: «لا تحجبه إذا جاء). (ذکره فی تهذیب التهذیب)'. 

فأما أن يسمع ابن إسحاق «فطلقها ثلاثًا» فيراها مخالفة لرأيه» فيبدلها 
بلفظ يوافق رأيه» وينسبه إلى صاحب القصة» فهذا بغاية البعد» وليس هذا من 
الرواية بالمعنى» بل من التحريف والتبديل» وحاشا ابن إسحاق من ذلك '. 
ملاعنته ثلاث طلقات بحضرة النبي وء ولم ينكر عليه» ودل ذلك على 
الجوازء فليس في هذا ما يدل على إباحة جمع الطلاق مطلقًاء فليجز مشل 


)۱( أي الزهري. 
() (66/۹). 


(۳) ثم الكلام يتصل بعد حمس ورقات في الأصل. 


1A‏ مجموع رسائل الفقه 
ذلك في مثل هذه الواقعة» وهي أن يطلق الزوج زوجته التي اطلع على زناها 
ولاعتها فالتعنت» ولا يقاس عليها من ليس مثل معناها. 

على أنه قد أغنى الله الملاعن عن الطلاق بقضائه بالتفريق بينهما مؤبدًا 
بغیر طلاق. 

وقد أخرج النسائي' وغيره بسند صحيح عن مخرمة بن بكير عن أيه 
قال: سمعت محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله واو عن رجل طلق 
امرأته ثلاث تطلیقات جمیعًاء فقام غضبان» فقال: أيْلَّْب بکتاب الله وأنا بين 
أظھر کم حتی قام ا وقال: ألا أقتله؟». (سنن النسائي ۲/ 40). 

و محمود بن لبيد ولد في عهد النبي باو فالحديث مرسل صحيخ. 

وأخرج البيهقي" وغيره من حديث أبي موسی قال: قال رسول الله 
بال : «ما بال رجال يلعبون بحدود الله؟ طلقتك راجعتك» طلقتك 
راجعتك!)». 

ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيهم من يدلس. 

وفي رواية: «لِمّ يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك» قد راجعتك؟ طلقوا 
المرأة فی فل عد تها» (سنن البيهقي ۷/ ۳۲۲- ۳۲۳). 

وأخرج الحاکم" وغیره من حدیث ابن عمر قال: قال رسول الله با : 
(1) /1€). 


(۲) «السنن الکبری» (۷/ ۳۲۲). وأخرجه أیضصًا ابن ماجه (۲۰۱۷). 
(۳) «المستدرك» (۲/ .)۱۹٩‏ وأخرجه أیصًا أبو داود (۲۱۷۸) وابن ماجه (۲۰۱۸). 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 1۹ 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». 

قال الحاكم: صحيح الإسناد. وقال الذهبي: على شرط مسلم. 

وأورده البيهقي من طرق موصولا ومن أخرى مرسلاء ورجح بعض 
الحفاظ إرساله» قال صاحب الجوهر النقي:(... فهذايقتضي ترجيح 
الوصل» لأنه زيادة وقد جاء من وجوه». (الجوهر النقي مع سنن البيهقي)". 

آقول: وإن کان مرسلا فمرسل صحيځ له شواهد وعواضد فهو صالحٌ 
للحجة» إن شاء الله تعالى. 

ولا خفاء أن الله عز وجل إنما أحله مع بغضه له؛ لعلمه أن الحاجة تشتدٌ 
إليه» ومن القواعد المقررة أن ما آبیح للضرورة فَدّر بقدرهاء والضرورة أو 
الحاجة المشروعة يكفي للتخلص منها واحدة» وأما المنافع التي تقدم أن 
الزوج قد يحتاج إلى تعجلهاء فقد مر الكلام عليها. 

(ملحق) 

ما يختص بالمذهب الثاني: قالوا: قد صح عن ابن مسعود أنه قال: 
«طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقةء فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة 
التي أمر الله بها (سنن الدارقطني "٤۲۷‏ . أخرجه من طريق حفص بن غياث 
عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. 


(۱) «السنن الکبری» (۷/ ۳۲۲). 
(۲) «الجوهر النقي» (۷/ ۳۲۳). 
(۳) (0/6). 


2 مجموع رسائل الفقه 
وقال ابن أبي شيبة في «(مصنفه»': حدثنا حفص بن غياث عن 
الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله» فذكره بنحوه. 


وخرجه ابن جریر"' مطولا: ثنا ابن حميد ثنا جرير عن مطرّف عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله في قوله: # الطلى ران مسال 
مغرو اور اخسن 4 قال: «يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع» ثم يدعها 
حتى تطهر مرة أخرى» ثم يطلقها إن شاء» ثم إن أراد أن يراجعها راجعهاء ثم 
إن شاء طلقھاء وإلا ترکھا حتی تتم ثلاث جیض» وتبین منه). (تفسیر ابن جریر 
4/۲(. 

قالوا: وقول الصحابي: «السنة كذا» في حكم الرفع. 

وجاء عن ابن عباس نحوه. 

۶ ۳( ۰ . ۴ ۴ 
أخرج ابن جرير" في تفسير سورة الطلاق» من طريق ابن إسحاق عن 
داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس: «أنه كان يرى طلاق السنة 
طاهرًا من غير جماع» وفي كل طهر» وهي العدة التي أمر الله بها (تفسير ابن 

جریر ج۲۸/ ص۷۷). 


قالوا: وهذاهو المروي عن مجاهد وقتادة وغير هما من التابعين. 


(۱) (00/۹). 
(۲) «تفسیره» /٤(‏ ۱۲۸). 
© :ادر 99 0۴ 


۹4-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1۷۱ 

وقد ثبت في الصحيحين' وغيرهما من حديث ابن عمر في قصة 
طلاقه امرأته وهي حائض أن النبي بال قال لعمر: مره فليراجعهاء ثم 
لیمسکها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهر» ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء 
طلّق قبل أن يمس». 

قالوا: وإنما لم يرخص له أن يطلق في الطهر الذي يلي تلك الحيضة؛ 
لأن محل الطلاق كان في الطهر الذي قبلهاء ليكون بينه وبين الطلقة الثانية 
طهر وحيضة كاملة. فلما أوقعه في الحيضة مره أن لا يوقع الطلقة الثانية إن 
أراد إلا بعد أن تطهر ثم تحيض ثم تطهرء ليتم له طهر وحيضة كاملة بين 
الطلقتين» فدل الحديث على جواز إيقاع الطلقة بعد الطلقة إذا كان بينهما 
طهر لم يقربها فيه» ثم حيضة كاملة. 

جواب المذهب الثالث: قالوا: الأعمش وأبو إسحاق إمامان ولكنهما 
مدلسان» وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي متهم» والصحيح عن ابن 
مسعود أنه قال: «الطلاق للعدة طاهرًا من غير جماع». أخرجه ابن جرير من 
طرق (تفسیر ابن جریر ج۲۸/ ص »)۷۷-۷٦‏ وذكر الحافظ في الفتح" أن تاي 


وقال ابن أبي شيبة): ثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي 


.)۱٤١١( ومسلم‎ )٥۲٥۱( البخاري‎ )۱( 
.)۳٤١/۹( ٤حتفلا«‎ )۲( 

(۳) أشار المؤلف هنا إلى ملحق في آخر الرسالة. 
)٤(‏ «المصنف» (۹/ )١١١‏ طبعة عوامة. 


YY‏ مجموع رسائل الفقه 
الأحوص عن عبد الله قال: «من أراد الطلاق الذي هو الطلاق» فليطلقها 
تطليقة ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيض». 

وبسنلٍ صحيح عن أبي قلابة" نحوه. 

وقال": ثنا ابن إدريس عن هشام عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي 
قال: «ما طلق رجل طلاق السنة فندم»» وفسره في رواية أخرى؟ فقال: 
«يطلقھا واحدۃ ثم یتر کھا حتی تحيض ثلاث حيض». 

وقال: ثناوكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا 
یستحبون ان یطلقھا واحدةء ثم یترکھا حتی تحیض ثلاث حِيّض. 

EL‏ بن سوّار عن شعبة عن الحكم وحماد في الطلاق السنة 
فالا: «يطلق الرجل امرآته ثم يدعها حتى تنقضي عدتها»(). 

وأما أثر ابن عباس فهو مختصر من حديثه في قصة طلاق ركانة 
(۱) المصدرنفسه .)٥١١/۹(‏ 
() المصدر نفسه (۹/ .)٥۱۲‏ 
(۳) المصدر نفسه (۹/ .)٥۱١‏ 
)٤(‏ المصدرنفسه .)٥١١/۹(‏ 
(0) المصدر نفسه (۹/ .)٥۱۲‏ 


() المصدر نفسه (۹/ .)٥١۱۲‏ 
)۷( هنا نهاية الملحق» ثم يرجع الكلام إلى صفحة (۸). 


۹4-الحكم المشروعغ في الطلاق المجموع 1T‏ 
وسيأتي» وليس فيه ذكر «السنة)ء وإنما فيه بعد أن ذكر القصة: «فكان ابن 
عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر». 

ولفظ «السنة» في هاا المحتم ر اما من فول عك رة »وما من فول هن 
بعده» وسيأتي بقية الكلام على هذا. 

قالوا: وأما حديث ابن عمر فالطلقتان فيه ليستا متتابعتين» فإنه أمره 
بالمراجعة من الأو لى» وعليه فالطلقة الثانية تكون في فيل العدة» فأين هذا 
من مذهبکم؟ 

وقد ذكر العلماء توجيهات أخرى غير ما قلتم» منها قولهم: لو طلَقها 
عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلقهاء وهذاعكس مقصود الرجعة 
فإنها شرعت لإيواء المرأة» ولهذا أسماها إمساكاء فأمره أن يمسكها في ذلك 
الطهر» ون لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر» لتكون الرجعة 
للإمساك. 

ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعنى حين أمره أن يمسكها (يمسها) 

في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلَقها فيهء لقوله في رواية عبد الحميد بن 
و : مره أن يراجعهاء فإذا طهرت مسّها» حتى إذا طهرت أخرى فإن 

ا وإن شاء اأمسكها». 

فإذا کان قد أمره بأن يمسكها (يمسّها) في ذلك الطهر» فكيف يصح له 
أن يطلقها فيه؟ وقد ثبت النهي عن «الطلاق في طهر جامعها فيه (فتح الباري 


(۱) ذکرهاالحافظ في «الفتح» (۹/ .(0٠‏ 


1V٤‏ مجموع رسانل الفقه 
ج۹/ ا 

وقوله في الرجعة: إنها شرعت لإمساك المرأة يبيّنه أن الله تعالى قد 
استحقاقها بإرادة الإصلاح» قال تعالی: #ومو لھ ناح هّن ذلك إن ارادا 
إضحًا € وقال: ودا علق السا لفن جهن ایکوش مرفي 
وقال: # إذابلن أجلن فاي هن بمَعروفي ). 

وفي الحديث دليل لناء فإنه ذكر الطلقة الثانيةء ثم قال: «فتلك العدة التي 
مر الله أن يطلق لها النساء»ء ولم يذكر بعد الطلقة الثانية إلا التنبيه على الآية» 
ودلالة الآية ظاهرة فيما ذهبنا إليه» فلذلك - والله أعلم - اكتفى بها عن أن 
يقول: ثم لا تطلتق الثالثة إلا إذا راجعت من الثانية» ولو كان الأمر كماقلتم 
لكان الظاهر أن يذكر الثالثة"ء لأن ما قلتم حلاف ظاهر الآية("'. 

وأما سكوت النبي ولو عن تعليم ابن عمر» فالظاهر أن عمر وابنه كان 
يعلمان ذلك» وقد روي عنهما تحريم إيقاع الثلاث جميخًاء والظاهر ن ابن 
عمر كان يعلم حرمة الطلاق في الحيض, وإنما وقعت منه زل ولم يعلم هو 
وأبوه كيف المَخْلَص منهاء فلذلك سأل عمر النبي بالل . والله أعلم. 

ومما يدل على علمه ما ثبت أن النبي وإ تغيظ لما أخبره عمر. 

وأما ركانة فإنه أخبر أنه إنما أراد واحدة» وحلف على ذلك فلما تبين أنه 
إنماطلّتق واحدة لم يكن هناك باعث في الحال إلى بيان تحريم إيقاع 
(۱) (۰/۹). 
(۲) في الأصل: «الثانية». 
(۴) ثم يتصل الكلام بالملحق الذي في الصفحة الاتية. 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع Vo‏ 
الثلاث دفعة. 

وأما عبد الرحمن بن عوف فقد ثبت أنه إنما طلّقها آخر ثلاث تطليقات 
کانت لها انظر الجوهر النقي مع سنن البيهقي (ج۷/ ص .)۳٣۰*‏ 

أقول: ولقصة ابن عمر وركانة تعلق بوقوع الثلاث دفعة أو عدمه 
وكذلك حدیث أبی موسی» وحدیث محمود بن لبيد» بل لهذاالحكم - 
أعني تحريم إيقاع الثلاث دفعة أو إباحته - علاقة بذلك» فانتظر بيانها في 
الباب الثانى» إن شاء الله تعالی. 


He ê Ê 3 


a‏ مجموع رسائل الفقه 


[ص۱] الباب الثاني“ في الوقوع 
المسألة الأولى: في وقوع الطلاق البدعي 
الجمهور على وقوعه" 


احتج الجمهور من القرآن بقوله تعالى: « والمطلقت رى 4 
الآيةء وقوله: إن طلقھا لا ڪل لين 5 بعد # الآية وقوله: : ودا علقم السا 
مض جهن مکش َموي أَوْسَرَحمُنَ 4 الآية» وقوله: إا طلقم 
تة كن مه نشي 4 رقولت: لاك كع بالتزرر) 
الآية» وقوله: ذا کحم المومت ثرَطلقم هنن ّل أن تمسو شک تالک 
عليه من عد الآية. 

قالوا: والطلاق في هذه الآيات عام يتناول الطلاق المأذون فيه وغيره؛ 
لأن الطلاق كلمة معروفة المعنى في اللخةء لم يخصها الشارع بالطلاق 
المأذون فيه. 

واحتجوا بقوله تعالی: إا طلقم السا مطلْقوهنَ لد لودته 4 إلى قوله: 

ومن بق أله ملل را 4 فأفهم أن من لم یتق ق الله لم يجعل له مخرجًا» 
أي: بل يضيق عليه» والتضييق هو أن يعتد عليه بطلاقه. 


(۱) قبله: «بسم الله الرحمن الرحيم». وهذا الباب أربع صفحات بدون ترقيم في الأصل» 
ورقمناه ترقیمًا جدیدًا من واحد. 
(9) بعدها بياض في الأصل بقدر خمسة أسطر. 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1۷۷ 
ومن السنة بحديث الصحيحين ٠‏ وغيرهما-بل هو متواتر أن ابن 
عمر طلق امرأته وهى حائض» فأخبر عمر النبى بل بذلك, فقال له: (مره 
فليراجعها» الحديث. 
قالوا: وقد أخرج ابن وهب في مسنده" عن ابن أبي ذئب» أن نافعًا 
أخبره: أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر رسول الله وا عن 
ذلك فقال: «مره فليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهر»» قال ابن أبي ذئب في 
الحديث عن النبى وة : «(وهى واحدة). 
يحدث عن أبيه عن النبي اة بذلك. 


وأخرجه الدارقطني 0 من طریق يزيد بن هارون عن ابن انی ذئب وابن 
إسحاق جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبى e‏ قال: (هى واحدة). (فتح 
الباري ج۹/ ص۲۸۲- ٤2)۸۳‏ . 


وفي صحيح البخاري“ عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: «حسَت 
علي بتطليقة). 


(۱) البخاري )٥۲٥۱(‏ ومسلم .)۱٤١۷١(‏ 
(۲( انظر «فتح الباري» (۹/ .)۴٠١۳‏ 

.)٩ /٤( «سننه»‎ )۳( 

.)١۳ /۹٩( «فتح الباري»‎ €3 
.)٥۲٥۳( رقم‎ )٥( 


YA‏ مجموع رسائل الفقه 


قال المانعون: أما عموم الآيات فيخصه قوله تعالى: دا طلقم السا 
طَلَمَوهُنَ دته € فدل اتفاقًا على أن المأذون فيه هو الطلاق للعدة فما 
وقع من صورة طلاق وليس للعدة فهو غير مأذون فيه اتفاقا. 

والأصل في النكاح أنه عقد لازم يحب الله بقاءه» ولا يرضى قطعه» وقد 
مر دليل ذلك وفي بعض الشرائع المتقدمة لايمكن قطعه البتةء وإنما 
رخص الله تعالى لهذه الأمة فى قطعه لشدة الحاجة إليه» فالطلاق رخصة 
فإذا أوقعه الرجل كما أذن الله له وقع» وإذا أوقعه كما نهاء لله تعالى لم يقع. 

[ص۲] واحتج الجمهور من السنة بحديث ابن عمر المشهور بل 
المتواتر» ولهم فيه حجج 

الأولى: قول النبي بال «فليراجعها»» والمراجعة حقيقة شرعية في رد 
الزوج لو أوقع عليها طلاقًا رجعيا إلى عصمة نكاحه في العدة. 

الثانية: قوله: :ثم لیمسکھا حتی تطهرء ثم تحيض ثم تطهر» ٠ث‏ إن شاء 
أمسك بعد وإِن شاء طلق قبل آن يمس۲» ولو كانت طلقته التي طلَقها في 
الحيض لاغية لما منعه من تطليقها في الطهر الذي يليها. 

الثالثة: ما في الصحيحين' عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: 
حيبت علي بتطليقة). قال في الفتح": «وقد أخرجه أبو نعيم من طريق 


() البخاري .)٥۲٥۳(‏ وآخرجه مسلم )۱۲۰۱۱/۱٤۷۱(‏ من طريق أنس بن سيرين 
(۲) (۲/۹(. 


4- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1۷۹ 
ا الع ار ي 0 ا 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أخرجه البخاري مختصرًا وزاد - 
يعني حين طلق امرأته -: فسأل عمر النبي إو عن ذلك). (فتح الباري). 


وقال بعد ذلك ': «النبي باو هو الآمر بالمراجعة» وهو المرشد لابن 
عمر فيما يفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك» وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه 
حسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها عليه غير النبي و 
بعيدًا جدًا مع احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك. وكيف يتخيل أن ابن 
عمر يفعل في القصة شيئًا برأيه وهو ينقل أن النبي إل تغيّظ من صنيعه؟ 
كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة؟). 


ثم ذكر الحجة الرابعة: فقال": «وقد أخرج ابن وهب في مسنده عن 
اا ت آنا او آنا عط ارا وه ای فال غم 
رسول الله باو عن ذلك فقال: «مرہ فلیراجعھا ٹم یمسکھا حتی تطهر»» قال 
ابن أبى ذئب فى الحديث عن النبى وة : (وهى واحدة). 
يحدث عن أبيه عن النبي با بذلك. 


وأخرجه الدارقطني" من طريق يزيد بن هارون عن ابن ابي ذئب وابن 
إسحاق عن نافع عن النبى ر قال: ((آھی وأحدة). 


(۱) «فتح الباري» .)٠۳ /۹٩(‏ 
(۲) المصدر نفسه (۹/ .)٠٠۳‏ 
)۳( في سننه .)٩ /٤(‏ 


A‏ مجموع رسائل الفقه 


وعند الدارقطني"“ في رواية شعبة عن نس بن سيرين عن ابن عمر في 
القصة فقال عمر: يا رسول الله ! أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: «نعم). 


ورجاله إلى شعبة ثقات. (فتح الباري ج٩/‏ ص۲۸۳). 


0 


عن ابن عمر: أنه طلق امرأته وهي حائض,» فأتى عمر النبي وإ فذكر ذلك 
له فجعلها واحدة. (سنن البيهقي ج۷/ ص٣۲).‏ 

جواب المانعين: 

قالوا: أما احتجاجكم بقوله: «فليراجعها» «فهو غير ناهض؛ لأن الرجعة 
المقيدة ببعد الطلاق عرف" شرعيّ متأخرء إذ هي له أعم من ذلك «(سبل 
السلام ۲/ ۳)٩٩‏ 

أقول: في هذا الجواب نظرء فقد جاء ذكر مراجعة الرجل زوجته فى 
أحاديث أخرء كما في حديث: «راجع حفصة فإنّها صرّامة قرًامة») 
وحديث: «راجع أمٌ ركانة*» وكثر في كلام الصحابة جدّاء فيظهر من هذا 


.)٠١٥ /٤( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) في الأصل: «عرفي». 

)۳( «سبل السلام؟ (۳/ )١۷١‏ طبعة دار الفكر. 

. وأخرجه ابن سعد فى‎ .)۱۸٠١ /٤( قاله جبريل للنبي بيده كما في «الاستيعاب»‎ (٤( 
( ٠١٤( والحارٹ بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية»‎ ٤ /۸( «الطبقات»‎ 
.)۲۸٩ /۹( عن قیس بن زید» وقیس مختلف في صحبته. انظر «فتح الباري»‎ 

)٥(‏ آخرجه أبو داود (۲۱۹7) عن ابن عباس. 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموع 1A۱‏ 
أن العرف جرى بذلك في عهد النبي وة إذا قيل: «راجع فلان امرأته» ظهر 
من ذلك أنه طلّقهاء فأقلٌ ما فيه أنه حقيقة عرفية ثابتة في عهده اة . ) 

فإن قيل: إذا سلم هذاء فإنما أطلقها النبي بل لأن الذي وقع صورة 
طلاق. 

قلت: إنمافزع عمر وابنه إلى النبي بال ليبين لهم» وهذا مخالف 
للبیان. 

فإن قيل: قد بين بقوله: «فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء» 
فنبّه بذلك على أن ما وقع من ابن عمر كان على خلاف ما مر الله» وهذا 
يشور بعدم وقوعه» على ما تقدم في الجواب عمااحتج به الجمهور من 
القرآن. ) 

قلت: ليس هذا بالبين. 

قالوا: وأما الحجة الثانية فلا يتعين ما قلتم لاحتمال أن يكون النبي ا 
أمره بالإمساك فى ذلك الطهر معاملة له بنقيض قصده من الاستعجال» 
وإظهارًا لبطلان تلك الطلقةء ولهذا _ والله أعلم - أمره بأن يمس في ذلك 
الطهرء ولو أذن له بالطلاق فيه فطلق لحصل مقصوده من الاستعجال» ولم 
يظهر أثر بطلان تلك الطلقة التي طلق في الحيض. 

[ص۳] وأما الحجة الثالئة: فلم يتبين لنا متى حيبت عليه» فقد ثبت في 
((صحیح مسلم»٠‏ عنه: «ثم طلَقنّها لطهرها». 


.)۱۱/۱٤۷۱( رقم‎ (۱( 


1AY‏ مجموع رسائل الفقه 

فيحتمل أن يكون النبي وة بيّن له حين أمره بالمراجعة أن تلك الطلقة 
خر غل 

ويحتمل أن يكون فِهمّه من قول النبي اة : «فليراجعها» على ما ذكرتم 
في الحجتين الأوليين. 

ويحتمل أن يكون بعد أن طلقها لطهرها أراد أن يراجعهاء فبين له النبي 

ويحتمل أن يكون تركها حتى انقضت عدتهاء [و] أراد أن يتزوجها 
فسأل» فحسسہّت عليه. 

وفي هذا الأخير يحتمل أن يكون في حياة النبي اة فيكون الظاهر أنه 
هو الذي حسبهاء ويحتمل أن يكون بعد وفاته وء وعلى هذافيكون 
الظاهر أن غيره هو الذي حسبها. 

ء١‎ e ء‎ : 

وليس هذا كقول الصحابي: «أمرنا بكذا»» فإن الظاهر فى الأمر أنه من 
النبي وال وأما حساب الطلقة فيكون من القاضي والمفتي. 

ويرجح هذا الأخير أن أكثر الروايات عن ابن عمر تدل أن حساب تلك 
الطلقة عليه كان باجتهادٍ ممن بعد النبي وة . 


فف رواية' قال ابن عمر: «فراجعتها وحسبت لها التطليقة». 


وفي رواية أنس بن سيرين"' أنه قال لابن عمر: قلت فاعتددت بتلك 


.)٤/۱٤۷۱١( مسلم‎ )۱( 


(۲) المصدر نفسه .)۱١/١٤١۷١(‏ 


4-الحكم المشروع في الطلاق المجموع AT‏ 
النظليقة الى طلقت وهي خائض؟ قال: مال لا اعد بها؟ وإن كنت 
عجزت واستحمقت». 


(۱) 


وفي رواية يونس بن جبير ' نحوه. 


وفي رواية عبد اله عن نافع عن ابن عمر» قال عبيد اللّه: قلت لنافع: 


ےت ° 2 ت 
ما صنعت التطليقة؟ قال: «واحدة اعتد بها). 


وفي رواية الزهري" عن سالم عن عبد الله بن عمر: «وكان عبد الله 
ابن عمر طلّقها تطليقة واحدة فحُيبَّتْ من طلاقها». 

هذاء وقد كان القول بعدم الوقوع مشهورًا حينئذٍ على ما قال في «الفتح» 
وعبارته: «قوله: «باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق» كذابت 
الحكمَ بالمسألةء وفيها خلاف قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرو 
وغيرهماء» ومن ثم نشا سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك). (فتح الباري 
چ۸ 


فعدم تنصیص ابن عمر ثم ابنه سالم ومولاه نافع بنص صریح مرفوع 
إلى النبي باو على حسب تلك الطلقة مع تكرار السؤال واشتهار الخلاف= 
ظاهر في آنه لم يکن عند ابن عمر نص صريځ» وسياتي ما يؤکد هذا. 


(۱) المصدرنفسه .)4/۱٤۷١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)۲/۱٤۷۱١(‏ 
(۳) المصدرنفسه .)٤/۱٤١١(‏ 

)€( «فتح الباري» (۹/ .)۴١١‏ 


Af‏ مجموع رسائل الفقه 


وأما الحجة الرابعة؛ فصنيع الدارقطني في «سننه»' يدل أنه يرى أن 
ذكر الواحدة في حديث ابن أبي ذئب إنما أصله أن ابن عمر طلق واحدة 
ی لم يطلق ثلاثاء فإنه ساق من طريق آبي الزبير قال : سالت ابن عمر عن 
رجل طلَق امرأته ثلاتًا وهي حائض» فقال: أتعرف ابن عمر؟ قال: قلت: 
نعم» قال: طلقت امرأتي لاتا على عهد رسول الله بال وهي حائض فردها 
رسول الله ئة إلى السنة). ثم قال :«هؤلاء كلهم من الشيعةه 
والمحفوظ أن ابن عمر طلّق امرأته واحدة في الحيض). 


(۳) 


ثم ساق" رواية عبيد الله عن نافع عن عبد الله: «أنه طلّق امرأته وهي 


حائض تطليقة»). 

ثم قال:«وكذلك قال صالح بن کسان وفوشي ن عة 
وإسماعيل بن أمية وليث بن سعد وابن أبي ذب وابن جريج وجابر 
وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع عن ابن عمر: «أنه طلّق امرأته تطليقة 
واحدة» وكذلك قال الزهري عن سالم عن أبيه» ويونس بن جبير والشعبي 
والحسن). 


[ص٤]‏ ثم ساق الأحاديث مستدلا على ذلك فذكر رواية عبيد الله 


.)۷/0 )۱( 

(۲) المصدر نفسه /٤(‏ ۷). 

(۳) المصدر نفسه /٤(‏ ۷). 

() المصدر نفسه /٤(‏ ۷). 

(0) المصدر نفسه /٤(‏ ۷ وما بعدها). 


۹- الحكم المشروع في الطلاق المجموغ TAO‏ 
عن نافع» ثم رواية يونس بن جبير عن ابن عمر» ثم رواية إسماعيل بن أمية 
عن نافع» ثم رواية صالح عن نافع» وفي طريق منها: «نا نافع أن ابن عمر إنما 
طلَق امرأته تلك واحدة». 

فذكر عمر ذلك لرسول الله ولو ثم ذكر نحوه. وقال ابن أبي ذئب في 
حديثه: هى واحدة» فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لها النساء»". 


ثم ذكر رواية موسى بن عقبة عن نافع» ثم رواية جابر عن نافع(" . 


فيظهر مما ذكرناه أن الذي فهم الدارقطني من ذكر الواحدة في رواية ابن 
أبي ذقب: أن المقصود منها أن اين عمر إنما طلّق واحدة لا ثلاتًاء وهذاهو 
الموافق لرواية الجماعة عن نافع. 

وأما رواية البيهقي من طريق الطيالسي فهي لعمر الله ظاهرة فيما ذهبتم 
إليه» ولم نجد هذا الحديث في مسند الطيالسي» والطيالسي إمام حافظ ولكنه 
كثير الخطا0'. 


قال أو مسعود: «(يخطوع)» وأقره أحمد على هذا القول. 


.)٩ /٤( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٩۹/٤( المصدر نفسه‎ )۲( 
.)٠١ /٤( المصدر نفسه‎ )۳( 
وفيه آقوال النقاد المذكورة.‎ .)٠۸١ - ۱۸۳ /٤( انظر تر جمته في «تهذیب التهذیب»‎ )٤6( 


A‏ مجموع رسائل الفقه 

وقال ابن عدي: «يخطى في أحاديث منهاء يرفع أحاديث يوقفها غيره» 
ويوصل أحاديث يرسلها غيره» وإنما أتى ذلك من حفظه». 

وقال ابن سعد: «ربما غلاط». 

وقال أبو حاتم: «كان كثير الخطأ». 

أقول: ومن قارن الأحاديث التي في مسنده بنظائرها مما يرويه غيره» 
وجد اختلافا کثیرًا فی المتون» وکأنه کان يروي بالمعنی» فاختصر حدیث 
ابن أبي ذئب» وبنى على ما فهمه فقال: «فجعلها واحدة). والله أعلم. 

نعم قال بعد ذلك: «نا بو بکر نا عیاش بن محمد نا أبو عاصم عن 
ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله ونو قال: «هي واحدة». 

كذا وقع في النسخة «عياش»» وأحسبه «عباس» وهو الدوري» فإن كان 
هو فكلهم ثقات» ولكن ابن جريج مشهور بالتدليس» ومع هذافقد أعرض 
الدارقطني عن ظاهر هذه الرواية وألحقها برواية الجماعة عن نافع - كما 
تقدم أى أن ذكر الراحدة في الحديث إنماهو فى أن أبن غر طلى واخدة: 

وأما حديث الدارقطني من طريق شعبة عن نس بن سيرين الذي قال 
الحافظ"': «ورجاله إلى شعبة ثقات)» فقال الدارقطني": «نا عثمان بن 
أحمد الدقاق نا عبد الملك بن محمد أبو قلابة نابشر بن عمر نا شعبة) 
فذکره. 
(1) أي الدارقطني في «سننه» .)٠١ /٤(‏ 


(۲( في «الفتح» (۹/ .)١٠١۳‏ 
(۳) في «السنن» .)٥ /٤(‏ 


۹-الحكم المشروغ في الطلاق المجموع TAY‏ 
فما الدقاق» ويقال له: السماك وابن السماك فثقة» وغمزه الذهبى فى 
المران الا حه 
وأما أبو قلابة فثقة» ولكن قال الدارقطنى نفسه: صدوق كثير الخطاً 
في الأسانيد والمتون» كان يحدث من حفظه» فكثرت الأوهام في روايته. 
وقال الحاكم عن الدارقطني: لا يحتح بماينفرد به» بلغني عن شيخنا 
آبي القاسم ابن بنت منيع أنه قال: عندي عن أبي قلابة عشرة أجزاء» ما منها 
حديث مسلَّم إما في الإسنادء وإما في المتن» كان يحدث من حفظه فكثرت 


الأوهام فيه). 
وقال ابن خزيمة: حدثنا أبو قلابة القاضي أبو بكر بالبصرة قبل أن 
يختلط ويخرج إلى بغداد. 


أقول: والدقاق بغدادي» وكانت وفاة أبى قلابة سنة »)۲۷١(‏ ووفاة 
الدقاق سنة »)١٤ ٤(‏ أي بعد وفاة أبى قلابة بثمانِ وستين سنة» فيظهر من هذا 
أنه إنما سمع من أبي قلابة بأخرة. 

ثم رأيت السخاوي في «فتح المغيث» قد صرح بذلك فقال عند 
قول العراقى فى فصل معرفة من اختلط من الثقات: «وكالرقاشى أبى قلابة): 
«(و ممن سمع منه أخيرًا ببغداد: أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك» وأبو بكر 
() (1/۳"(. 
(۲) كما في «تهذيب التهذيب» .)٤٠١ /٦(‏ وفيه بقية الأقوال المذكورة هنا. 


(۳) كذا في «التهذيب» بزيادة «أبو بكرا» ولا وجود لها في «تاریخ بغداد» .)٤۲١ /۱١(‏ 
)٤(‏ (۳۷۸/6) طبعة الهند. 


AA‏ مجموع رسائل الفقه 


بعد الاختلاط» (فتح المغیث ص۸۹٤).‏ 


وحديث شعبة عن أنس بن سيرين في الصحيحين" وغيرهما من 
طرق كثيرة» والذي فيه أن أنس بن سيرين هو الذي سأل ابن عمر فأجابه» 
فوهم أبو قلابة على بشر عن شعبة في قوله: إن السائل هو عمر سأل النبي 
وا الله أعلم. 

وقد ذكر الدارقطني" حديثا آخر يشبه هذا قال: «ناعشمان بن أحمد 
الدقاق نا الحسن بن سلام نا محمد بن سابق نا شيبان عن فراس عن الشعبي 
قال: طلّق ابن عمر امرأته وهي حائض» فانطلق عمر إلى رسول الله اک 
فأخبره» فأمره أن يراجعهاء ثم يستقبل الطلاق في عدتهاء وتحتسب بهذه 
التطليقة التي طلق أول مرة). 

وأخرجه البيهقي" من طريق ابن أبي خيثمة قال: «ثنا محمد بن سابق 
أبو جعفر إملاءَ من كتابه» فذكره. (سنن البيهقي ج۷/ ص٠۲").‏ 

أقول: ابن سابق وشيبان وفراس كلهم من رجال الصحيحين» لكن في 
مقدمة «فتح الباري»() في تر جمة ابن سابق: «وثقه العجلي» وقواه أحمد بن 
حنبل» وقال يعقوب بن شيبة: كان ثقة» وليس ممن يوصف بالضبط» وقال 


.)۱۲/۱٤١۷۱( ومسلم‎ )٥۲٥۲( البخاري‎ )۱( 
.)1/0 )( 
(1/۷) (۳) 
.)٤۳۹ص(‎ )6( 


۹-الحكم المشروع في الطلاق المجموغ 1۸۹ 
النسائي: لا بأس به» وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف. 

قلت: ليس له في البخاري إلا حدیث واحد... وقد تابعه عليه عنده 
عبید الله بن موسی). 

وفي شيبان وفراس كلام يسير غير قادح» إلا أن الحديث مرسلء» فإن 
الشعبي تابعي لم يدرك القصة. 

وهذا يشبه ما رواه عطاء عن ابن الحنفية': أن عمارًا مر بالنبى وة .. 
إلخ. وقد حكم عليه يعقوب بن شيبة بالإرسال. 

ونحوه ما رواه عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق': أن طلقا سأل 
النبي با . وقد قال البيهقي": منقطع لأن قيسًا لم يشهد سؤال طلَّق. 

وهكذا قول ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله ): أن عمر بن الخطاب 
سأل أبا واقد الليثي. وقد نص ابن خزيمة على انقطاعه. 

ولهذا قال اللإمام أحمد: إن «عن عروة أن عائشة» قالت: يا رسول اف 
و«عن عروة عن عائشة» ليسا سواء. (انظر فتع المغیث ص -٦۸‏ 4)(). 


@ @ ¢ 


() أخرجه النسائي .)٦/۳(‏ 
(۲) أخرجه البيهقى في «السنن الكبرى» )٠١١ /١(‏ و«المعرفة» .)٤١١/١(‏ 
(۳) «معرفة السنن والآثار» .)٤١١ /١(‏ 


.)۲۹٤ /۳( أخرجه البيهقي في «الکبری»‎ )٤( 
طبعة الهند.‎ )۱۹۸- ٠۹١ /١( «فتح المغيث»‎ )٥( 


۹۰ مجموع رسائل الفقه 

ا 

هذه القضية قد عرض على قبل مدة» وأجبت بما ظهر لي» وذكرت 
[قول] أصححابنا الشافعية: أن الزوجين إذا اعيا بعد الطلاق الثلاث أن 
النكاح الأول كان بشهادة فسّاق» وغرضهما أن يثبت بطلانه في مذهب 
الشافعي» لكي يعقدا عدا جديدًا بدون تحليل» لم يسمع القاضي الشافعي 
دعواهماء ولم يقبل منهمابينة. ولم يظهر لي بعد ما يخالفه» وأرى أن 
التسهيل من هذا الوجه مخالف لمقاصد الشريعة» ومفتاح فساد لتخريب 
حدودهاء فإن كان الزوجان يريدان الترخص»› فأقرب الطرق وأشبهها 
بالحق: تقليد من يقول من آهل العلم: إن الطلقات التي لم تتخللها رجعة 
إنما تحسب طلقة واحدة. 

القاضى أبو القاسم الداودي: 
إنالودادلدى أناس خدعة كوميض برق في جّهام غَمام 


(الإعجاز والإیجاز ص٣٦٠۲).‏ 


کس 


)١(‏ كذا فى آخر الكتاب فى صفحة مستقلة» وألحقناه بالكتاب لأنه فى موضوعه. 


الرسالةالمشروز 
وں 


رسا 4 لس 
ر 


۰- رسالة في المواريث 1۹۳ 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه. 
فصل 
فيما كان عليه التوريث في الجاهلية» وكيف أبطل الله تعالى 
ما فيه من الجور 

كنت أريد أن أثبِتَ في هذا الفصل ما وقفْتٌ عليه من الآثار في هذا 
المعنى» ولكن رأيت ذلك يطول» مع مايستدعي مني من التصحيح 
والترجيح والتأويل والتعويل» فاكتفيت بالإجمال عن التفصيل. 

قد تضافرت الاثارٌ أن أهل الجاهلية لم يكونوا يُورّثون النساء والضعفة 
وفي «صحيح البخاري»' وغيره عن ابن عباس قال: «كان المال للولدء 
والوصية للوالدين والاأقربين...٠.‏ ) 

«كان المال للولد» أي في الجملةء فإنما كان للذكور الكبار منهم» 
كما تدل عليه سائر الآثار» وسيأتي بعضها. فمن تأمل الآثار ومناسبة الآيات 
تين له أن ترتيبها على ما يأتي: 

-١‏ آية الوصية. 

-١‏ آية الوصية للزوجة. 
(۱) رقم .)٤٥۷۸۰۲۷٤۷(‏ وأخرجه أيصًا الطبري )٤٥۹ /٦(‏ وابن المنذر )٠٤۳١۳(‏ وابن 

أبي حاتم (۳/ )۸۸٠‏ في تفاسيرهم» والبيهقي في «السنن الکبری» .)۲۲٠٣/7(‏ 


۳- لجال تَيب مما ترك اولان لارو ...€ الآيات. 

[1: فوك َه َّم ن اة € [الساء‎ -٤ 

.]٣٣ ۾ ولڪل جعلصا مولي ...€ [الساء:‎ -٥ 

.]۷١ -۷۲ لن اَلَيينَءامَنوا وهاجروا ... وأؤلوا الحاو & [الأنغال:‎ -٦ 
.4... اموا دة بی‎ ١ اا آل‎ -۷ 


فلنبدأً بتفسير الآيات على هذا الترتيب» ثم نقتص أثر الجَيْراجي على 


حسب ترتیبه. 


H# HF ¥ # 


140 رسالة في المواريث‎ -٠ 


وبه أستعين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبیه وخلیله محمد 
وآله وصحبه» آمین. 


قال الله تبارك وتعالی: ‏ کیب یک إا حص أحدَكم أَلْمَوْتٌ إن رك 
یو ۶ے ےے ۶ے و رھ م ۶2ے رک ص دو r‏ 
حرا أَلوَصِيَة ودين وألا فريين بالمعروفي حًا عى أَلْمَنْقَينَ 4 [البقرة: .]٠۸٠‏ 


e 


قولة تعال: فان رك ةا 4 فر الخير با لمال » وفشر بالمال الك 


أخرج جماعة ٠‏ عن علي رضي الله عنه أنه دخل على مولي له في 
الموت» وله سبعمائة درهم» فقال: ألا أوصي؟ قال: لاء إنما قال الله تعالى: 


إن رك حًا 4» وليس لك كثيرٌ مال» فدَعْ مالك لورثتك. 


وأخرج ابن أبي شيبة" أن رجلا قال لعائشة رضى الله عنها: أريدٌ أن 
أوصي» قالت: كم مالّك؟ قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالُك؟ قال: أربعة» 


(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصتف» )٠١۳١۱(‏ وسعید بن منصور -۲١۱(‏ تفسير) 
وابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٠۸ /١١(‏ والطبري في «تفسیره» (۳/ ١٣۱۳ء‏ ۱۳۷) 
وابن بي حاتم في «تفسیره» (۱/ ۲۹۸) والحاكم في «المستدرك» (۲/ ۲۷۳ )۲۷٤‏ 
والبيهقي في «السنن الكبری» »)۲۷١ /٦(‏ وصححه الحاکم (۱/ ۲۹۸)» فتعقبه 
الذهبي بقوله: فيه انقطاع. 

(۲) في «المصنف» (۲۰۸/۱۱). وأخرجه أيصًا سعيد بن منصور في «(سننه» ۲٤۸(‏ _ 
تفسير) والبيهقي في «السنن الكبرى» (/ .)۲۷١‏ وإسناده صحيح. 


1 مجموغ رسائل الفقه 


صر ا 


قالت: قال الله تعالی: إن ترك حًا € وهذا شىء يسيرٌ» فات ركه لعيالك فهو 


...انوا رض الله عنهم يرون أن آية الوصية 
کب افا ال رض من الان الكتو للرالدين رغامة الا ی رات الراك 
نسختها بالنسبة للوالدين وبعض الأقربين فبقي بقية الأقربين داخلين في آية 
الوضنة. 
ء۶ ء mm‏ غ 
وعندي أنها منسوخة بالنسبة لبقية الأقربين أيصًاء وأقيمَ مقام ذلك قوله 
تعالى: 8 ودا حَصّرَأَلْقَسََةَ أولّوا لري ...€ [الساء:۸] كما يأتي إن شاء الله 
تعالی. 
کے ے 
#الَوصِيَةَ 4 
هي الاسم من أوصى يوصي» وأصلها: أمَرْك من أنت غائبٌ عنه أو 
ستغيب بأمر يفعله فى العَيبةء ويقال: أوصيت زيدًا بالصدقةء كمايقال: أمرتّه 
بها. ویقال: أوصیت لزيد بمال» كما يقال: أمرث له بمال. 
ودين ) 
اللام في قوله: ودين تحتمل معنيين: 
وذلك أنه مما تقرر في العربية أن الفعل الذي يتعدى بنفسه يجوز فى 
مصدره واسم مصدره ونحو هما التعدية باللام دائمًاء وبنفسه بشرطه. قال ابن 
مالك فى «الخلاصة»(': 


(۱) «الألفية» بشرح ابن عقيل (۳/ ۹۳). 


14۷ رسالة في المواريث‎ -١ 


بفعله المصدر لجن في العمل مضافاأو مجزذاأو مح آل 
إن كان فعل مع أن أو مايَځُل محلّة ولام مصدرعَمَل 

قال الشارے: «وإعمال المضاف أكثْرٌ من إعمال المنرن» وإعمالٌ 
المنوّن أكثر من إعمال المحلى بأل». 

واتفقوا على أنه إذا لم يُعَدّ بنفسه يُعدّى باللام. 

ولفظ «وصية» اسم مصدر من أوصى» فيجوز تعديته إلى المفعول 
باللام» فإِذا کان ا ل فالغالب أو الواجب أن لا يُعدّى بنفسه» بل يُعدّى 
باللام. 

يقول: على كل مسلم الوصية للمسلمين بالتقوى» وعلى هذا فمعنى 
الآية: كب عليكم إذا حضر أحدّكم الموتٌ إن ترك خيرًا أن يوصي الوالدين 
والأقربين بالمعروف. 

والمقصود أن يوصي المحتضر والدَيه وأقاربّه بأن يبذلوا المعروفَ من 
ا ا 0 e‏ د 
ر الف أف القن ولتي وال ن اروف فة ورا ل 
َعَرَوفًا [النساء: ۸]. 

وهذا المعنى مستقيم كما تراه» إلا أنه مخالف لحديث البخاري وغيره 
عن ابن عباس" كما يأتي مع ما سيأتي من أدلة النسخ» فمن لم يُسلّم أدلة 


(۱) هو ابن عقیل» انظر شرحه (۳/ .)٩٤‏ 
(۲) سبق تخر يجه (ص۹۳٦).‏ 


34۸ مجموع رسائل الفقه 
النسخ فلا محيص له عن تسليم احتمال الآية لهذا المعنى» والله الموفق. 

فهذا آڪد المعنيين اللذين یحتملهما اللام. 

المعنى الثاني وهو المشهور: أن اللام هي التي في نحو أوصيتُ 
اا ا عل ب م إا شر اخ ارت دة 
حيرا أن يوصى للوالدين.... وعلى هذا المعنى نبنى البحث بعون الله تعالى. 

(للوالدين) 

هو سی وال ووالدة و«والدة» اسم فاعل من ولّدث تَلِدٌ ولادةً: إذا 
وضعت حملهاء فهي والدة - اسم فاعل - ووالدٌ أيصًاء حكاه ثعلب”. ترك 
الغا لان الس كما الو ف عامل و خاش وطالى: فاا انذك إت طا 
E‏ 
وإنمايقال: ولد له. قال الله تبارك وتعالی: لا ضار وده بولَدهًا وا 
0 ورو € [البقرة: ۲۳۳]. 


وقد جاء نسبة الولادة إلى غير الأنشى» قال الله عر وجل : #ۋوداليروماوا 4 
[البلد :۳]» وهو مجارٌ مرسل علاقته السببية» كما يقال: الام اة » أى 


“ 


أمر بہنائها. 
ك على الأم مع عدم ملاحظة 
الوصفية» يقال : هذه والدتي» , معني آم لا بمعتى الثي ولدننى: ويلك 


(1) كما في «تاج العروس» (ولد). 


- رسالة في المواريث 34۹۹ 
الفرق تصورٌ الولادة عند قولك: «التى ولدثنى» حتمًاء بخلاف الحال عند 
قولك: «أمى». 
۰ م ٤‏ ت 

وبهذاالاعتبار أطللِق على الأب «والد» ثم تنوهما فقالوا: «والدانِ» 
تغليبًا. ومن زعم أنه لا تغليبَ لحكاية ثعلب المتقدمة فقد غفل؛ لأن «والد» 
: 2 2 . ¢ ن 
في حكاية ثعلب وصف لا اسم» والوالدان اسم لا وصف. وأيضا التثنية 
واردة في الكلام بكثرة» وحكاية ثعلب نادرة. 

بقى أنه قد يقال للج وإن علا: «والد»» وللجدة وإن عَلَّتْ: «والدةاء 
والجيراجي' يزعم أنه حقيقة والحق أنه مجاز بدليل العلامات الي 
ذكرها أهل العلم للتفرقة بين الحقيقة والمجاز. وسيأتي ما يتعلق بهذا في 
بحث الأولاد إن شاء الله تعا لى . 

لامب 4 
فصل في معنى «الأقربين» في المواضع كلها 

الأقربون يحتمل أن يفسّر على ثلاثة معانِ: 

المعنى الأول: الأشخاص الذين كل واحدِ منهم أقربٌ من سائر الناس 
مطلقاء فلا يصدّق على ابن الابن والجد؛ لأن الابن أقرب منهماء وإنما 
يصدق على الأبوين والبنين. 

المعنى الثاني: الذين كل واحيٍ منهم أقرب من سائر الأحياء عند 
الموت. 


)١(‏ في كتابه «الوراثة في الإسلام» (ص"). 
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المعنى الثالكث lG ah‏ أقربٌ من 
غیرهم» وإن کان بعضهم أقربَ من بعض» أو قل : الذين كل فر منهم أقربُ 
ممن ليس من الأقارب. 

وأرجح هذه المعاني: الثالث؛ لأنه هو المتبادر» فإنك إذا قلت: هؤلاء 
أقاربٌ زيِ» لم ّم منه إلا المعنى الثالث. والأقارب والأقربون واحد» بل 
لا نعلم لفظ «الأقربين» جاء لغير المعنى الثالث. وهاك إثبات مجيئه بالمعنى 
الثالث. 

-١‏ اقتصر عليه أهل اللغةء قالوا - والعبارة «للقاموس»')-: «وأقرباؤك 
وأقاربك وأقربوك: عشيرتك الأدتَون». وقال فى العشيرة"': (وعشيرة 
الرجل: بو أبيه الأدنَودَ أو القبيلة). وكذا في «اللسان»" إلا أنه قال: 
«وقيل: القبيلة). 


وفي «شرح القاموس»“ في «شعب»: أن رتب برت العر ت قب 
فقبيلة» فعمارة» فبطن» ففخذ» ففصيلة). ونقل عن بعضهم أن الفصيلة هي 
العشيرة» وعن آخر أن العشيرة دون الفصيلة. وعلى كل حال فلا أقل من 
ا هاما ات 


وأما قو لهم: «وقيل: هي القبيلة»» فكأن قائله - والله أعلم ‏ أخذه من 


)۱۱٤/۱( )۱(‏ ط. بولاق. 

.)4۰/( )( 

)۲٠۰/7( )۳(‏ ط. بولاق. 

)٤(‏ «تاج العروس» (۳/ )٠١١‏ ط. الكويت 


۷۰۱ رسالة في المواريث‎ -١ 


قوله عر وجل: * ونر ریک امیر € [الشعراء: »]۲۱٤‏ مع ما ثبت أن 
النبي بيا عند نزو لها أنذرّ قريشًا أجمع'. وهذا يحتمل التأويل» قال 
الحافظ في «الفتح»": يحتمل أن يكون أولا حص اتباعًا لظاهر القرآنء ثم 
ے 2 ر 
عم لما عنده من الدليل على التعميم» لكونه أرسل إلى الناس كافة. 
أقول: وعلى هذا فالوصف في الآية كاشف فقط» بل ليس بوصف» 
وإنماهو بدلالة الأقربين قد تجرد عن الوصفية» وغلب فى استعماله 
ااال و هاا انه لو كان و ةا لاي ل ال بان تقال 
«القربّى» مثلا. 
eS‏ 
التوبة: # قَلّإن ن ءاباؤک وأتاؤ ڪڪ ولخونک واروک وعشیرنگ ...4 


ا ی و 


الآية »]۲١[‏ وول وچا في سورة المجادلة: #لا تد وما بومثوت باه 
والوم الأخر دوا دوادو ک من اد الله ورسولة له ولو ڪ انوا باهم أو أماءهم 
أو إو e‏ تهر ويرم 4 الآية [۲۲]. 
ويؤيده أيصًا أن اشتقاقه من العَشرة» وهى أول عقد فى العدد. هكذا 
ينبغى توجيه الاشتقاق» فالعشيرة أول عق فى النسب» وكذلك الأقربون. 
وقد أوضح الإمام الشافعي معنى هذا في «الأم» في باب الوصية 
للقرابة (ج٤‏ ص۳۸(" » فمثل بنسب نفسه» فذكر أولا بني عبد مناف» ثم 
(۱)( خر جه البخاري (۲۷۵۳» ۳٥۲۷‏ ۱ ومسلم )۲٠٠٦ ۰۲۰ ٤(‏ عن أبي هريرة. 
(۲) (۵/ ۳۸۲ ۳۸۳). وفيه: «اتباعا بظاهر القرابة» وهو تصحيف. 
(۳) (۰/ ۲۳۹) ط. دار الوفاء. 


VY‏ مجموعغ رسائل الفقه 
a » » ۴ ۰‏ يھ ل ا ۶ 
ذكر آنهم تفرقوا» ومن جملة الفرق بنو المطلب» ثم أخذ يسليلهم إلى أن 
بلغ ببني السائب بن يزيد فذكر أنهم تفرقوا إلى: بني شافع وبني علي وبني 
عباس» ثم قال: «فإذا کان من آل شافع فقال: لقرابته'» فهو لآل شافع دون 
آل علي وآل عباس» وذلك أن هؤلاء يتميزون ظاهرَ التمييز من البطن الآخر› 
يعرف ذلك منهم إذا قصدوا آباءهم دون الشعوب والقبائل في آبائهم» وفي 
تناصرهم وتناکحهم). 

فالحاصل أن الأقرباءَ والأقارب هم أدنى فصيلة للرجل يختصون باسم» 
ولا عبرة بعدد الآباء. ففي مثال الشافعي لم يكن بنو السائب أقاربّه» لأنهم قد 
تفرعوا فروعا اختص كل منهم باسم A SRR‏ 

بخذلانهم في واقعة شعب ....... بل كان أقاربه ية بني هاشم؛ 
لأنهم ........... بني المطلب لمكان الموالاةء [كما] في (صحيح 
البخاري» عن جبير بن مطعم. 

وأقول: كان بنو عبد منافي شَعبًا واحدًاء فتفرعواء فلما جاء اللإسلام 
والله أعلم. 

_ في «الصحيحين»" عن أنس في قصة أبي طلحة EE‏ 
بيْرْحَاء أن النبي وة قال له: «... وإنى أرى أن تجعلها فى الأقربين». قال 
(1) أي إذا أوصى بماله فقال: «هو لقرابتي». 


)۲( رقم (۰۳۱۲۰ )٤۲۲۹ ۰۴٠۰۲‏ بلفظ: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد). 
(۳) البخاري )۱٤٩۱(‏ ومسلم (۹۹۸). 


V۳ رسالة فى المواريث‎ -١ 


أنس: فقال أبو طلحة: أفعل يا رسو الله فقسمَها أبو طلحة في أقاربه وبني 


عمه). 


۶ 
وفى أكثر الروايات أنه جعلها لحسان بن ثابت وأپی بن كعب» وحسّان 
أقرب إليه. وفي رواية للبخاري: «فجعلها آبو طلحة في ذوي رحمه» 
۳ ا 
زیاده وس بن 
ثابت أخى حسان,» أو ابنه شداد بن أوس ونبيط بن جابر» وهؤلاء الأربعة 


وکات متهم خسان وای بن کن . وجاء من وجه ضعیفف 


يجمعهم مع أبي طلحة مالك بن النجّار» وبعضهم أقرب إلى أبي طلحة من 


i 
يلوت مادا ينفون فما َنم ن َير ولد وأَلأََبينَ ...). وكان‎ 3 


والدا ابي طلحة قد توفياء وبنو مالك ب بن التجار هم قرب فصيلة لأبي طلحة 


۳- وفي «الصحيحين»" عن ابن عباس قال: لما نزلت #وأنذز 
عشوي ألذَفروي € صعد النبي بال الصفاء فجعل ينادي: «يا بني فِهر! يا 
بني عدي!... لبطون قریش. 

ونحوه في «الصحيحين»“' أيصًا عن أبي هريرة» وذكر فيه: «يامعشر 
قريش! يا بني عبد مناف! يا بني عباس بن عبد المطلب! يا صفية عمة 


)۱( رقم (۲۷۵۸). 

(۲) ذكره محمد بن الحسن بن زبالة في كتاب المدينة كما في «الفتح» .)۳۸١ /٥(‏ 
(۳) البخاري )٤۹۷۱ ٤۸۰۱(‏ ومسلم (۲۰۸). 

.)۲۰٠۰۲۰٤( ومسلم‎ )٤۷۷۱ ۳٥۲۷ »۲۷٥۳( البخاري‎ )٤( 


V٤‏ مجموع رسائل الفقه 
رسول الله بال ! يا فاطمة بنت محمد!». وقد قدمنا توجيهه في الكلام على 
العشيرة. 

ثم إن المعنى الأول لا يصح في آية الوصية؛ لحديث البخاري) 
وغيره عن ابن عباس قال: «كان المال للولد» والوصية للوالدين 
والأقربين؟. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن حكمه الرفع. وهو صريح في 
أن الولد لم يدخلوا في الأقربين» فلم يبق إلا الوالدان» وقد درا نصًاء 
فلا تبقى فائدة لذكر الأقربين» بل يكون في معنى عطف الشىء على 

وكذا لا يأتي في قوله عر وجل: ومين بَلوَسَط شهدا وولو ع 
نیکم ا لولدب وارب € [الاء: ]۱۳١‏ على تفسیر نشیک 4 
بأولادكم» ويشهد له ظاهر لفظ #شَمدَآء 4 وأن الاعتراف قد تضمنه 
قوله: #فرَمِينَ الفط &. 


و ت 2 


وكذا لا يأتي في قوله تعالی: # يسکلوتك مادا يفون هلما أََمَّر 
من خر ولد وألاََبينٌ € [البقرة: »]۲٠٠١‏ فإنهم إنما سألواعن النفقة التي 
هي من قبيل الصدقة» ونفقتهم على أولادهم داخلة في نفقتهم على 
أنفسهم» وإذا كبر الأولاد فالغالب أن يكونوا مستولين على أموال 
آبائهم» أو يكون الوالدان قد شاخا وعجزا والأولاد أغنياء أو أقوياء 
فيكون الوالدان هما المحتاجين إلى أولادهما. 


.)٤٥۷۸۰۲۷٤۷( رقم‎ )۱( 


V0 رسالة في المواريث‎ -٠ 

على أن حديث أنس السابق هو في معنى تفسير لهذه الآية» وقد 
علمتَ أنه لا يأتي إلا على المعنى الثالث. 

والمعنى الثاني - مع ما فيه من التقييد المخالف للظاهرء وكون 
الأدلة التي ذكرناها في ترجيح المعنى الثالث تردّه -يلزم عليه مخالفة 
آيات المواريث لآية الوصية في المستحقين. وبيانه: أن الأقربين في آية 
الوصية وارثون» وفي آيات الميراث موروثون» فمعنى آية الوصية على 
المعنى الثاني: أن يوصي المحتضر للوالدين والأشخاص الذين هم 
قرب إليه عند الاحتضار. فيخرج ابن الابن إذا كان هناك ابن آخر أو 
نت او آب» فلا یکون ابن الابن على هذا مستحقا . ومعنى آية الميراث: 
اا ر ی ها ر ا 
بعده» فیدخل الجد في المشال المتقدم» فيكون ابن الابن في ذلك المثال 
ا . وكذلك يخرج من آية الوصية ابن الأخ إذا كان لعمّه المحتضر 
E ST‏ 
لأن المتوفى أقرب إليه ممن ترك بعده إذا كان ابن الأخ منقطعًا. وهناك صورٌ 
آخری لا تُطیل بذکرها. 

وهذا كافي في إبطال المعنى الثاني في آيات الوصية والميراث» لأن آية 
الوصية كانت قائمة مقام ‏ بعض التوريث عندناء وقائمة مقام التوريث أبدًا عند 
الجيراجي» فيجب عدم مخالفتها لآيات المواريث في تعيين المستحقين. 

ويحتمل أن يورد على المعنى الثالث أمورٌّ: 

منها: أن الظاهر أنه بمعنى «ذوي القربي»» لم يقصد التفضيل فيه مع أن 
الصيغة صيغة التفضيل. 


۷*٦‏ مجموع رسائل الفقه 


ومنها: أن المعروف في المواريث أنه لو انقرص آل شافع في مشال 
الشافعي إلا واحدًا فمات» وعرف عصبة من الفريقين الآخرين آل علي وآل 
عباس» فع ميراثه إليه» مع أن الآية خصّت الأقربين. 

ومنها: أنه يكون ظاهر العموم استحقاق كل واحلٍ منهم ولو اجتمعواء 
وهو غير مراد قطعًا. 

والجواب عن الأمر الأول: أنهم وإن لم يكن كل واحد منهم أقرب 
مطلقًا فالمجموع أقربون. بل نقول: إن كل واحدٍ أقرب أي ممن لم يدخل 
في المجموع» كما إذا قلنا: إن أقارب النبي باو هم بنو هاشم» فإننا نقول: 
أبو سفيان بن الحارث آقرب من ابي سفيان بن حرب. 

ومع هذا فقد ثبت ورود «الأقربين» بالمعنى الثالث كما قدّمناه» وورد 
نظيره في احتمال ورود هذا الاعتراض عليه» كقولهم في تفسير «العشيرة): 
بنو أبيه الأدّون بصيغة التفضيل. 

وعن الأمر الشاني: بأن الآية خرجت مخرحَ الغالب» والغالب أن 
ال لا كه 

ومع هذا فالآيات لم تنزل للتحديد المفصّلء وإنما نزلت في مقاماتٍ لا 
يضر في مثلها الإ جمال. أما في آية الوصية فلأنها كانت موكولة إلى نظر 
الموصي یجتهد رأیه» وقد علم الله عر وجل آنا ليست حكمًا دائمًاء وإنما 
هي تدريج اقتضته الحكمة» فاغتفر ما يقع فيه من الجنف والإثم» كما سيأتي 
إن شاء الله تعالى. 

وأما في آيات المواريث فلان قوله: # ولِڪَلِ جَعَلّا مولي ما 


ر 


الولدان وألا قربوت ) [النساء: ۳۳]» وقوله: «للرَجَال تَصِيث مسا رلك نولدا 


٠-رسالة‏ في المواريث | VV۷‏ 
الاو ولاو وكارك اولان الأو € [النساء: ۷] هو مجمل 
على كل حال؛ لأن النصيب مجهول يحتاج إلى بيان وبيان النصيب لاب أن 
يصحبه بيان المستحقين. 

وعن الأمر الثالث: بأن تخصيص العمومات غير مستنكر» وقد قيل: ما 
من عام إلا وقد خصّص. وهذا اللفظ - أعني «الأقربين - لاب من تخصيصه 
على كل حال» حتى لو حمل على أحد المعنيين الأولين» وذلك في الكافر 
والقاتل. 

وعلى المعنى الثاني لاب من التخصيص؛ لأنه يدخل في آيات 
المواريث ابن الأخ المنقطع وإن كان لعمّه المتوفى أولادء وكذا يدخل الأخ 
للأم مع وجود الأولاد والأب» ويخرج العم الذي له ولد ولو لم يكن هناك 
وارت غيره» لأن ولده أقرب إليه من الميت» وغير ذلك. 

وقال الجيراجي (ص٥٠٠):‏ «والمراد بالأقرب أن لا تكون واسطة بينه 
وبين المورث» إما مطلقاء أو كانت لكن انتفت قبل وفاة المورث». 

فإن أراد أن هذا معنى مستقل للأقربين فممنوع» وإن أراد المعنى الثاني 
بعد إخراج بعض الصور بالتخصيص ففيه ماتقدم. على أنه قال في 
(ص١١):‏ «لأن قرابة بني الأعيان إلى المورث من جهتي الأب والأم معّاء 
فهم أقربون إليه من بني العلات». 

الظاهر أنه يريد الاستدلال بالقرآن على حَجُبهم» فكان الصواب أن 
يقول: لأنه أقرب إليهم منه إلى بني العلات. وعلى كل حال فهذامعنى آخر 
غير الذي قدّمه» فإن هذا مبني على أن الأفضلية .... القرابة» وما تقدم مبني 
على الأفضلية في قرب القرابةء وهما معنيان متنافيان» فإن تلخيص الأول 
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كون الميت أقرب إلى الشخص ممن ترك بعده» وبعد التخصيص أن لا 
يكون بينهما واسطة الشخص ممن ترك بعده» وبعد التخصيص أن لايكون 
بينهما واسطة حيةء وتلخيص الثاني كون الميت أقربَ إلى الشخص منه إلى 
غيره. وبّنى على الأول توريث ابنٍ الابن مع ابن آخر» وعلى الثاني حَجْبَ 
الإخوة لام بالأشقاء والإخوة لأب وحَجْبَ الإخوة لأب بالأشقاء. 


ونت إذا تأملت وجدت صنيعَه متناقضًاء فإن الميت وإن كان أقربَ إلى 
ابنِ ابه من سائر الناس» فإنه - أعني الميت - أقربٌ إلى ابنه منه إلى ابن ابنه. 
والميت وإن كان أقرب إلى شقيقه منه إلى أخيه لأييه» فهو أقرب إلى أخيه 
لأبيه من سائر الناس. 


الحاصل أن الميت وإن كان أقربَ إلى ابن ابن بالمعنى الأول» فليس 
بارت ا امن الان رح وة ل یکن افر رل ایال ب بای 
لثانيء فهو آقرب إليه بالمعنى الأول. فتوريت الجيراجي ابن الاإبن مع ابن 
آخر- مع إسقاطه الأ لام بالشقيتق أو الأخ لأب واا الأخ لأب 
بالشقيتق - متناقضان» واحتجاجه بالآية ا ا کا 
وعلی کل حال فکلا المعنیین مردود لما قَدّمنا. 


واعلم أن الأقربين بالمعنى الثالك لايدخل فيهم الوالدان ولا الأولادى 
بدليل آنك إذا قلك: هؤلاء آقاربٌ زير تبادر إلى الذهن أنه ليس له فيهم ولد 
ولا والد . ووجه ذلك - والله أعلم شدةٌ قرب الولد والوالد» حتى كأنهمامع 


الشخص شيء واحد» كما يتحصل مما مل به الصحابة رضي الله عنهم في 
مسألة الجد والإخوة. 


۹ رسالة في المواریث‎ ٠ 

وما استدلٌ به على دخولهم من حديث «الصحيحين»' في إنذاره وة 
ابتته عليهاالسلام مع من أنذرعندنزول قوله تعالی: # ونر عشيری 
ألمي € مدفوعٌ بمثل ما تقدم في الجواب عن إنذاره سائر بطونِ قريش 

ولا ضرر في عدم دخول الوالدين والأولاد في لفظ الأقربين في آية 
الوصية وآيات الميراث» فإن الوالدين قد ذكرانصًا في أربعة المواضع»› 
والأولاد في آية الوصية غير مراد دخولهم» لحديث البخاري وغيره عن ابن 
عباس الآتي إن شاء الله تعالى» وفي آيات الميراث ترك ذكرهم لأنهم 
مورثون» وإثبات ميراث الرجال والنساء من الأقربين يقهم منه إرتّهم من 
آولادهم من باب أو لى. 

وفي هذا نكتة حسنةء» وهي أن ما يأخذه أحد الأبوين من مال ولده كأنه 
لیس بمیراث استحق بالموت» بل هو حل ثابت علی کل حال» من باب 
«أنت ومالك لأبيك»"» فيكون في هذا الحت على الب بالاو 

بل لا يدخل فيه أحدٌ من الأصول والفروع بدليل التبادر أيصًاء وإعطاءُ 
أولادِ فاطمة عليها السلام من سهم ذوي القربى إنما هو لكونهم أبناءَ ابن 
عمّه عليه الصلاة والسلام» ولهذا لا يسهم لأبناء الهاشمية من غير هاشمي 
من حمس ذوي القربی. 

N YS 
دخولهن.‎ 
سبق تخریجه قریبا.‎ )۱( 
وابن ماجه (۲۲۹۲) من حدیث عبد الله بن عمرو» وإسناده‎ )۳٥۳۰( أخرجه أبو داود‎ )۲( 

حسن. وفي الباب عن غيره من الصحابة. 


AE‏ مجموع رسائل الفقه 

أما آية الوصية فيحتمل - بل هو الظاهر - أنها نزلت قبل أن يفرض الله 
عر وجل للنساء نصيباء فهي مُِرَةٌ لعادتهم من جرمان الإناث غايتّها أنها 
أثبتت للام لمزيد استحقاقها. 

وأما آيات المواريث فلأن لفظ الأقربين فيها مورثون» فالمعنى أن المرأة 
ترث من أمها ومن ذوي قرابتهاء ولكنا نقول: لا مان من أن تدخل فيه النساء 
تبعاء کما یدخلن في «قوم). 

ولا يدخل فيه قارب الأم» لأن النبي اة لم يُسهم لأقارب أمّه من 
سهم ذوي القربى. 


رجعنا إلى تفسير آية الوصية: 


6لتعَال: «وَالأَمَينَ ) قد علمتَ مما بسطناه في فصل الأقربين أن 
الراجح بل المتعين في تفسيره أن المراد به هنا مَّن له قرابة بالمحتضرء بأن 
کون من أدنى فصيلة له تختص باسم. وقدّمنا أنه لايدخل فيه أحدّ من 
الأصول والفروع ولا أقارب الأم» وأيّدنا عدم دخول الولد في آية الوصية 
بحديث البخاري وغيره عن ابن عباس» وسيأتي موصَحَا في النسخ إن شاء 
الله تعالی. 

ومع هذا فالظاهر بل المتيقن أن الوصية للأولاد وإن لم تَشمَلْها الآية 
كانت جائزة أولّ الإسلام» وكان للرجل أن يُوصي لأولاده فصل بعصّهم 
علی بعض» وإنما الفرق أنه لم یکن لوالدیه ولقریبه شيء إلا إن أوصی» وكان 
الأولاد يأخذونه وإن لم يوص. والله أعلم. 


۷۱۱ رسالة في المواريث‎ -٠ 
هو فا تغرفة العقلاء ولا نكرو بريد ها بقتضة الغدل ر الحكهة:‎ 
) حًا عل اَلمنَقِنَ‎ 

ظاهر. 

لتقا 3 فمن بد4 أي الإيصاء بد عة ) عَلمه لما إ4 
أي إثم تبديله عل اين بٍ لوه إن أله مي عَم فهو يسمع ما يقال فيما يتعلق 
بالوصية وتنفيذها أو تبديلهاء ويعلم مايُغعَل في ذلك فيُجازي كلا بما 

م : 


e 


یستحق. 

ممن € أي إنسان َا ) عَرف» كما في قوله تعالى: $ لحف 
شْقَاقَبنمًا € [النساء: »]۳١‏ ن موص جَسّا € أي ميلا إلى مَن لا يستحق 
أصلَد ألا اا ا أنه مستحق» أو تًا 4 بإيصائه 
لمل مجح أ ار زان ن ل مع الريادت مع عا الترضى بعدم 
الاستحقاق» وإنما يُؤثره محبة له أو بُغصًا لغيره» «أصَلَح بيهم € إما في حياة 
الموصي ليحمله على تغيير الوصية» أو بعد وفاته سقط بعصَهم سَهْمَّه أو 
بعصّه عن طيب نفس» كما هو مقتضى الصلح» «فلاَإقَمَ عبد » وإن كان 
إطلاق قوله: # فمن بدَلَم4 يتناوله ظاهرّا؛ لأن المراد هناك: مَن بدّله بمجرد 
الهوى أو بدون رضا الموصي أو الموصّى لهم» وهذا ليس كذلك. لن لَه 


عور رَحِيمٌ 4 يغفر للمذنب وير حمه» فضلا عمن لم يُذنب» والله أعلم. 


A‏ مجموع رسائل الفقه 


e 


6ل تال: ولد يورت مڪ 4 أي يقاربون الوفاة» #ويدرونً 
ًا 4 فليّوصواء أو فعليهم «وَصِيَةَ لَأَزدَجهم ) بمال يتمتعن به معا 
إل لحل € الوراجب عليهن تربصه وهذا قبل نزول قوله تعالی: وَالِنّ 


ا 
وی ہش L2‏ وو ی یری و << 2 2ے 


يوقو نکم وید رون روجا يريصن بأنفسهن رة شهر وعشر 8 

قال الله عر وجل: لجال صي ...€ الآيات. 

قد بينا في المقدمة عادة أهل الجاهلية في عدم توريث النساء والصبيان» 
وأن آية الوصية لم تعرض لتعديل تلك العادة في غير الأم. 

وفى هذه الآية إبطال تلك العادة ولهذا- والله أعلم - اقتصر هنا على 
إثبات النصيب للرجال والنساء من الوالدين والأقربين» ولم يذكر النصيب 
من الولد؛ لأنه كان قد تقرر في الجملة بآية الوصيةء فافهمُ. 

وعبّر بالرجال مع ذکر ما یدل على شموله للصبیان کما یأتی إن شاء الله 
تعالى» مع أنهم كانوا يثبتون ميراث الرجال أعني البالغين» وذلك لعلا بوهم 

لجال 4 آ جنسهم الشامل للصبيان» َل على ذلك آمورء أحدها: 
إثبات النصيب للنساء» وهو يقتضى ثبوت النصيب للصبيان من باب أولى؛ 
لأنهم كانوايعلّلون حرمان الصبيان والنساء بعدم الإطاقة للقتال والنصرة 
وهذا مستمر في النساءء فأما الصبيان فإنهم وإن لم يطيقوه حال الصغر 


(۱) بعده بياض كبير في باقي الصفحةء وكأن المؤلف كان يريد مزيد تفسير للآية فلم 


- رسالة في المواريق . y۳ ٠ ١‏ 
فسيطيقونه عند الك فإلغاء هذه العلة فى النساء يقتضى إلغاءها في الصبيان 
من باب أو لى. وباي لك الأمور سيأتي في سياق الآيات إن شاء الله تعالى. 


#تصیٹ € ثابت لار جل يما ترك اولان € أي والداه» وقد تقدم بيان 
معنى الوالدين في آية الوصيةء وهما الأب والأم» #والأضبود € إليه» وهم 
آدنی فصیلةٍ له تختص باسم» کما ياه فی فصله. 


لاء 4 أي جنسهن «نَصِيب) ثابت للمرآة يمارك ألْوَلِدَان » أي 
والداها وا لافربوت € إليها. 

واعلم أن أهل الجاهلية لم يكونوايقولون في الذكور الكبار أنهم يرثون 
على كل حال» وإنما كانوا يقولون: إنهم يرثون في الجملة» فلو أريد في 
إثبات النصيب للذكور الكبار في الآية أنه ثاإبتٌ لهم على كل حال لصرّح 
بذلك, فلما لم صرح به وجاء إثبات النصيب للذكور الكبار في الآية مطلقا 
عَلِم أنه ليس فيه رد عليهم من حيث الجملةء فظهر أن المراد في الآية من 
ثبوت النصيب للذكور الكبار ثبوته في الجملة. 

ولا يلزم من إقرارهم على الجملة إقرارهم على التفصيل» كمالو قال 
لك قائل: في مكة علماء وليس في المدينة عالم» فقلت أنت: في مكة علماء 
وفي المدينة علماء» فأقررته على أن في مكة علماء» وقد تكون تخالفه في 
تعیینهم وتعیین جهات اتصافهم ومقداره» وتقدّم بعضهم على بعض» ولا 
يهم من إقرارك إياه في ذلك الإ جمال إقرارك إياه في التفصيل. 

ونا ولو في الاب لا يرنون البتةه وذكُرهم في القرآن هو رد 
غل آهل الاهاة وال ا أطلى حل فل لاف ول ا يالاق 


AF‏ مجموع رسائل الفقه 


وزيادة لن على ذلك» ولأفردهم عن الكبار. 

ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئيةء وهذا يقتضي أن المراد في الآية من 
E OP E‏ 
في الجملة الأولى الثبوت E‏ 
الصبيان سواء» فثبت الإ جمال في الجملة الثانية. 

وی دالا جال في الجملتين أن البيان التفصيلي بالكتاب والسنة جاء 
قاضيًابما يوافقه» فنص على أن الرجل قد لا يرث قريبّه» والمرأة كذلك 
SSG E‏ 
أعني الإطلاق والتقييد أو العموم والخصوص 

ثم إن الحموم في لفظ «الأقربين؛ يقتضي بظاهره أن الرجل يرث في 
الجملة من كل قريب له» وهذا صحيح على ظاهره فمامن قريب لك إلا 
ويتصور أن ترتّه» وذلك فيما إذا لم يكن له قريب غيرك مثلا. وكذلك الحال 
في النساء» فما من إنسان إلا ويتصور أن ترثه عمته وخالنّه مثا أعني ميراتَ 


ذوي الأرحام. 

فإن قلت: إذنْ تختلف جهة ثبوتٍ النصيب فى الجملتين. 

قلت: وما المانع من ذلك؟ 

وقال الجيراجي (ص۱۹ ونحوه ص :)۳٣‏ قا الآية على أن للنساء 
نصيبًا من تركة أبويهن' وأقربائهن"» كما أن للرجال نصيبًا منهاء سواءً 
(۱) الصواب: «آبائهن»» أو يقول: لكل واحدة من أبويهاء أو نحو ذلك. [المؤلف]. 


(۲) «أقرباء» جمع قريب لا جمع أقرب. والجيراجي يفرّق بين القريب والأقرب ههنا. 
[المؤلف]. 


۰- رسالة في المواريث V10‏ 


ا ۶ ء۶ ء ۶ 
كانت قليلة' أو كثيرة"» يعني أنه لا يجوز أن يرث رجل قريب من 
المورث ولا ترث امرأة قريبة منه فى تلك الدرجة). 


أقول: قوله: «كما أن. ليس من معنى الآية في شيء» فان کان فهمَه من 
ذكر الرجال في الآية وأنهم إنما وروا ليمتٌل بهم النساء فهو فهمٌ في غير 
محلّه» فقد تقدم حكمة ذكرهم مع أن لفظ «الرجال» في الآية يشمل 
الصبيان كما تقدم. وأهل الجاهلية لم يكونوايعترفون بأنهم يرثون حتى 
يخسن تمثيل استحقاق النساء باستحقاقهم واستحقاق الكبار. 


وإن كان فَهمّه من اقتران الجملتين فقد تقرر في الأصول أن لا دلالة 
للاقتران» مع أنه لو قيل بها هنا لزم عليها ما لا يلتزمه الجيراجي ولا غيره. 

وإن كان همه من كون الجملة الثانية كالأولى سواء لم يزد في إحداهما 
قي ولا شرط فهو باطل أيصًا؛ لأنه لا يلزم من ذلك تشابهُهما في کل شيء. 
نعم هما متشابهتان في أن كلا منهما أريد بهما الإثبات في الجملة» ولأكن 
هذا التشابه لا يقتضي التشابه في التفصيل» كما هو واضح. 

وإن كان فَهمَه من عموم لفظ «الأقربين» فقد قدّمنا أنه إنما يفيد أنه ما من 
قريب لر جل إلا ویُتصوّر أن یکون له نصيبٌ مما ترك» وما من قريب لامرأة 
رها ا ي ا ی ا ر 
الأرحام» فعموم الأقربين يقتضي ما ذكرناه. وفيه التشابه في الجملة كما تراه 
ولا يلزم منه التشابه في التفصيل. 


)١(‏ فيه ما فيه. [المؤلف]. 
(۲) فيه ما فيه. [المؤلف]. 


١ Ak‏ مجموع‌رسائل الفقه 

فثبوت النصيب في الجملة للرجل ميد بقيو د وشروط وثبوت 
النصيب فى الجملة للمرأة كذلك» وقد تتحد القيود والشروط وقد تختلف» 
زنين في فلم الفران ادى اا لن اه رة ا حت رل 
الجيراجي يعني ...» دعوى مجردة» والله المستعان. 

ولماعلم سبحانه وتعالى أن السامعين لهذ الآبة سنيظنون آنها تتميم 
وتک لات ال وض وان اة TS‏ 
للصغار والنساء أيضصا= دفع ذلك بأمرين: 

الأول: قوله: كا قر مله من‌المتروك اوگ وهذا مخالف 
لقوله في آية الوصية: إن رَد حرا 4 أي مالا كثيرًّا كما تقدم. 

لثاني: تصيمامفروصًا ) مقطوعًا معيتا من عند الله عر وجل سيبينه فيما 
بعد وهذا مخالف لقوله في آية الوصية: «بالْمَعَروفِ € أي بحسب ما يراه 
الموصي. 

وهذان الأمرانِ ظاهرانِ في نسخ حكم آية الوصية» ولو كان المقصود- 
- كما زعم الجيراجي - أن يُعمّل بهذه الآية حيث لا وصية وأن آية الوصية لا 
تزال محکمة لما خالفتّها في جعل النصيب هنا مما قل أو كثر وهناك مما 
كثر فقط» ولمًا خالفتها في جعل النصيب هنا مفروضصًا وهناك بالمعروف. 

وقد زعم أنه إنما جيل بالمعروف في الوصية ومفروضصًا في الميراث 
لأن المورث أدرى من غيره بمصالح ورثته» ولأن مراعاة المصالح 
الشخصية في القانون الكلي ليست بممكنة. 


وهو مردود بأن المورث وإن كان أدرى فإنه يَعرض له في الأهواء 


- رسالة في المواريث 1¥ 
والأغراض ما يُعمِي بصرَه ويْصم سمعه» ويوقعه في الجتف والإثم» كما 
شهدت به الآية نفسها. ويكون غيرُه من صالحي جيرانه وإخواِه المطلعين 
على أحواله لسلامتهم من الهوى والغرض أقربً إلى العدل والحكمة في 
وضع ماله في مواضعه»ء ولاسيّما إذا أحيل ذلك إلى نظر قضاة المسلمين»› 
فإنهم يكونون طبعًا علماء حكماء» فيكونون أعلم بمصلحة الموصي من 
نفسه. فلو لم يرد النسخ لما فرضت الأنصباء بل كان يخال الأمرٌ إلى 
القضاة والحگام. 

على أن الجيراجي فشر قوله تعالی: من خان من موص تَا ...4 
بقوله (ص٤):‏ « آي إن عَلم أن الموصى في وصيته جنفَ عن الحق ومال إلى 
الإثم» فللمسلمين أو لقاضيهم حق في إصلاحها». 

وهذا ينقض قوله': «إن المورث أدرى من غيره». 

وأما قوله"': «إن مراعاة الأحوال الشخصية في القانون الكلي ليست 
بممكنة). 

فجوابه: أن هذه الأحوال الشخصية لو كانت مراعاتهامقصودة كما 
رمث لم بُشرع ذلك القانون الكلي» بل كان يخال الأمر إلى قضاة 
المسلمين. 

ثم إن آية الوصية [لما] كانت عامة لذوي القربى» والميراث الذي 
ع ۴ ۰ E‏ 2 ۽ 
أجمل في هذه الاية وبين بغيرها لا يُعمُهم» وكان في الأمرين السابقين 


)۱( «الوراثة في الإأسلام» (ص٣).‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص)٤).‏ 


۷۱1۸ مجموع رسائل الفقه 
الدلالة على نسخ تلك الآيةء أراد الله عر وجل أن يبت لذوي القربى غير 
الوارثين ما يقوم مقامً ما كان لهم في آية الوصية» حتى يستوفي ما بقي من 
فوائد الوصيةء فيتجٌ نسخ حكم تلك الآيةء فقال تعالى: 


» ± : 0 Od AR t2 eflt 

3 وإذاحضرالقسمة ولوا الفَریَ 4 من المتوفى عير الوارثين» ولم يقل 
«الأقربون» ليشير إلى أن المراد هنا غير الوارثين» وذلك من تغيير العبارة 
وأيصًا كثرة تكرار كلمة «الأقربون» يُوجب كراهية في الكلام. 

وأيصًا كلمة «الأقربون» لم تجئ في القرآن إلا معطوفة على الوالدينء 
أو صفة لموصوف مذكور في آية « وأنذِر عشيرتك الأفريي #» وعبّر عنها في 
غير ذلك بأو لي القربى ونحوهاء ولعل لذلك حكمةء والله أعلم. 

ر ا م ر سے سے 42 <a AlS se‏ 2 

وات والمسين فارزفوهم ينه وولو هم فوا مََروف#. 

في البخاري”' وغيره عن ابن عباس في نشخ هذه الآيةء قال: ولكنها 
مما تهاون الناس بهاء وهما واليان: وال يرث وذلك الذي يرزق» ووا ليس 
ارت فاك الدی ول فرلا مغرو نان مال جا واا لی فيه شیء. 

وفيه شيء» فإن الظاهر أن الخطاب يعم الوارثٌ والوصىّ بأن يرزق 
ويقول معروفًا معّاء غير أن الوص يجب عليه الاقتصاد فى العطاء. وإذا 
حملناالأمر على الندب كمايشهد له الإجماع على عدم العمل» كان 
الأحوط للوصي أن لا عطي شيئًاء والله أعلم. 


(۱) رقم .)۲۷٥۹(‏ وأخرجه أيضًا سعید بن منصور في سننه  ٥۷٨(‏ تفسير) والطبري في 
تفسیره (7/ )٤۳۳‏ وابن المنذر »)۱٤١۱۲(‏ وابن أبي حاتم (۳/ ٤‏ ۸۷) وغيرهم. 


Ak رسالة في المواريث‎ -٠ 

ولم يقيد هنا بترك المال الكثير كما في آية الوصيةء لأنه لا حاجة لذلك 
هنا؛ لأنه لا يحضر القسمة من الأقربين التماسًا للرزق إلا المحتاجون منهم 
الذين يقبلون ما يُعطّون ولو قليأاء ولعل في هذا إشارة إلى النسخ أيضصًا. 

ولما انتهى حكم الوصية التي كانت مشروعةء وأقام الله عر وجل مقامَها 
ما يغني عنها وزيادة» أشار سبحانه وتعالى إلى كراهة الإيصاء بشىء من 
المالء فقال: ‏ ولیخ الت لو را من ڪلفهم درك ضْعدمًاحَاها يهم 
فقوا اه وليقولو هَولا سردا € [النساء: ۹]. 

في «الدر المنثور“': أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن 
عباس في الآية قال: يعني الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدّق من مالك 
وأعق وأعط منه في سبيل الله» فنهوا أن يأمروا بذلك. يعني أن من حضر 
منكم مريضًا عند الموت» فلا يأمره أن ينفْق ماله في العتق أو في الصدقة أو 
في سبیل الله» ولکن يأمره أن يبيّن ما له وما عليه ويُوصي لذوي قرابته الذين 
ولد ضعاف يعني صغارًا» یخشی أن یترکهم بغیر مال» فیکونون عِیالا على 
الناس؟ فلا ينبغي لكم أن تأمروه بما لا ترضَون به لأنفسكم ولأولادكم. 

ونهْيٰ الحاضرين عن حمل المحتضر على الوصية يدل على نهيه 
أعني المحتضر - عن الوصيةء ولكن الآية تدل على الكراهة فقط. وفي 
قوله: «دْرَيّةَ ضْعَدمًا) تنبيةٌ على شمول لفظ «الرجال» للصبيان. 


.)۲٤۸/٤( )(‏ وانظر تفسير الطبري (/ )٤٤١‏ وابن أبي حاتم (۳/ ٩‏ ۸۷» ۸۷۷) 
والسنن الکبری للبيهقي .)۲۷١١۲۷۰ /٦(‏ 


A‏ مجموع رسائل الفقه 

ثم قال سبحانه وتعالى موكد هذا المعنى» ومقيّدًا الأمرّ برزق 
الحاضرين» ومنبهًا على وجوب حفظ آموال الصغار على كل حال: ن 
ار ڪلت آمول اتی لما ما او ف بُطونوم اا سورت 
سَعرا 4. وفي معنى الأكل إضاعتهاء كإسراف الوصي في رزق حاضري 
القسمة»ء والتسجّب فى ضياعها بحمل المحتضر على الوصيةء وغير ذلك. 
وفى هذه الآية تنبية أيضًا على شمول لفظ «الرجال» للصبيان. 

ثم أراد سبحانه وتعالی تفصيل ما تقدّم من الإجمال فقال: 


ویک اَم يھا الرجالء كما يدل عليه قوله فيما يأتي ولڪ 
صف ما رك أزوجْكم € وحكم الإناث كذلك بالقياس» لإ 
A.‏ م 6 
آؤآدر َم 4 كل رجل في أولاده» فالكلام على التوزيع كما في قوله تعالى: 
#فاغسلوا وجوة ک وأيدِیکہ € [المائدة: »]١‏ أي ليغسل كل منكم يديه. 

ولعل الجيراجي يزعم أن التقدير: (يوصيكم الله في) شأن (أولاد) من 
توفی مد (کم). ويبني على هذا شبهته التي ذکرها (ص٤)‏ بقوله: «أما إذا 
مات المورث بلا وصية» ولم يقسم ماله بين ورثته» فحينئلٍ يعمل بآية 
الميراث». 

وتقرير هذه الشبهة بوجو علمي أن آية الميراث على التقدير الأخير تعْم 
المتوفى بدون وصية والمتوفى عن وصية» وآية الوصية خاصة في الثاني» 
والأصل في مثل هذا حمل العام على الخاص» فيُعمل بالاثنين معًا: آية 


ت 
۰ ۰ 


الوصية في معناهاء وآية الميراث في الباقي» ولا نسخ. 


رسالة في المواریث ۷۲۱ 


والجواب من وجوه: 
الأول: أن التقدير الثانى مردود» لما فيه من الحذف» وخلاف الظاهرء 
والصواب التقدير الأول. 


الثاني: أن النسخ لازم حتى على زعم الخصم» لأن العام هنامتأخر عن 
الخاص» لاعن وقت الخطاب فقط» بل عن وقت العمل» ومثل هذايكون 
العام فيه ناسحا للخاص عند الحنفية وغيرهم» وأدلتهم مبسوطة في الأصول. 

الثالث: آن أدلة النسخ كثيرة» قد مضى بعضها وسيأتي بعضها إن شاء الله 
تعالی. 

واعلم أن في هذه الكلمات أدلةً على النسخ. 

أحدها: كونها من مادة الوصية» ففيه إشارة إلى أن هذه وصية المالك 
الحقيقي العليم الحكيم» ووصينّه مقدّمةٌ على وصية العبد المعرّض للجنف 
والإثم. وأكد هذا الوجه بالتصريح بلفظ الجلالة وضعًا للظاهر موضع 
المضمرء وكان الأصل أن يقال: «أوصيكم». 

ثانيها: كونها بصيغة المضارع. قال الحافظ في «الفتح»': أفاد 
السهيلي”" [أن الحكمة في التعبير بلفظ الفعل المضارع لا بلفظ الفعل 
الماضي الإشارة إلى أن هذه الآية ناسخة للوصية المكتوبة عليهم]. 

ثالثها: توجيه الخطاب فيه إلى الرجال من حيث هم مورثون» وهو أمرّ 
(( ۱/. 


(۲) وضع المؤلف بعدها نقاطًاء وأشار ! ٤‏ رقم ۳. ولم أجد الدفتر المشار إليه 
وصح ر إلى ص٣۱‏ رهم 5 
فنقلت ما بين المعكوفتين من «الفتح). 


A‏ مجموع رسائل الفقه 
لهم بتنفيذ هذا الحكم» والمراد من ذلك: إما أمرهم بالوصية على مقتضى 
هذه الآيات» وإما نهيُهم أن يوصوا بما يخالفهاء والأول لا فائدة له» فتعيّن 
الثاني. والمورث إذا لم وص بما يخالف وصية الله تعالى كان في معنى 
المنفذ لهاء وهذا صريح في نسخ آية الوصية. 

فإن قيل: يدش في هذه الأوجه الثلاثة أن الله عر وجلل إنما قال: 
ویک اله ن ٭أؤكر م €» وقد قدَّمتَ أن الأولاد غير داخلين في آية 
الوصية. 

قلت: قوله تعالی: 3 بوصیک أله € لا يختص بالأولاد» بل يتناول 
جميعَ ما در في الآيات» كما يأتي إیضاحه إن شاء الله تعالى. ثم قد تقدم أن 
الأولاد وإن لم يكونوا داخلين» فالظاهر بل المتيقن أن حكم الوصية كان 
شاملاً لهم من حيث الجوازء فكان للمحتضر أن يوصي لأولاده ويُفضل 
بعضهم على بعض. 

وه الأرة قدل على تس ك الرصبة طلا اع الي كانت 
موجودة ولم تشملها الآية والتي شولتها الآية. 

واعلم أن الظاهر كون الخطاب في الآية للذكورء ويؤيده قوله فيما 
يأتي: < وصی لَه ف أؤكر َم € ولكن حكم الإناث كذلك» كما دلت 
عليه قواعدٌ الشريعة ثم الإ جماع. 

واعلم أن في قوله  :‏ ويك أله € وتناوله الأبناء والآباء وبعش 
الأصناف - كما يأتي - إبطال' لاختراع الجيراجي في القول المبني على 


(1) كذا في الأصل مرفوعًاء والوجه النصب. 


VY رسالة في المواريث‎ -٠ 
زعم أن ميراث الزوجين وصية من الله» فيُخرج من رأس المال» وميراث‎ 
غيرهم فريضة»ء فيكون في الثاني بعد ميراث الزوجين. فإنه يُردّ بأن ميراث‎ 
الأبناء والآباء وصية بدخولها تحت قوله : 3 ویک ا € وسيأتي لهذا‎ 
مزیدٌ إن شاء الله تعالى.‎ 


وفي «فتح الباري»'“ نقلا عن السهيلي: «وقال: اؤ کد َم 4 ولم 
يقل: «بأولادكم» إشارة إلى الأمر بالعدل فيهم» ولذلك لم بخص الوصية 
بالمیراٹ» بل اتی باللفظ عامّاء وهو کقوله: «لا أشهد على جور»'. 
أقول: قد تقدم أن التقدير: «(في) شأن (أولادكم)»» وسيأتي أن التقدير 
فیما یاتی: «بأن یکون (للذكر...)». 
(الأولاد) 


قد مر في آية الوصية معنى الولادة» ونقول هنا: إن الأولاد جمع ولد 
والولد مشتو مشتق من الولادة» فهو في الأصل من ولدئه المرآة» ولكنه توسّع فيه 
کماتوسع في «والد»» فأطلق بمعنى الابنء وها الافتار نس إلى الدكرن 
فقیل: هذا ولد زید. 

N E NT 
و م المرأة حملها حملَّهاء ولا شك أن هذا لا‎ 
يصدَّقٌ إلا على الموضوع نفسه» فلا يقال حقيقة: إن حواء هي التي وضعث‎ 
جميع البشر» ولا أن جميع البشر قد ولدوا أو أنها تلد بعد موتها.‎ 


.(٤ ۳/۱۲( (۱(‏ 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري (۲۹۰۰) ومسلم )۱٦۲۳(‏ من حديث النعمان بن بشير. 


VY‏ مجموع رسائل الفقه 

وأما بحسب الاستعمال المتوسّع فيه فلوضوح الفرق بين الابن وابن 
الإبنء فلايلزم من استعمال لفظ في الأول حقيقة استعمالّه في الفاني 
كذلك» على أنه قد تقرر في الأصول أن القياس في اللغة باطل. 

فتبيّن بهذا بطلانْ قول الجيراجي (ص٦۳):‏ «ومنهم من قال: إنه حقيقة 
في كليهماء وهو الحق؛ لأن الولد مشتق من الولادة فيشمل جميح مَن وَلِد 
من الأعلى إلى الأسفل» وولد الولدِ ولد كما أن جزء الجزء جزء. 

وقوله: كما أن جزء الجزء جزء فلسفة غريبة تُحوجُنا المناقشة فيها 
إلى الخروج عن الموضوع» فلندَعها ولننظر في مواضع الحجة» فنعرض 
كلمة «ولد» على العلامات التي ذكرها العلماء للتمييز بين الحقيقة والمجاز. 

وأظهر تلك العلامات هي التبادر عند عدم القرينة والمتبادر حقيقة. 
وقد تأملنا مواقع كلمة «ولد» فتبيّن نها حقيقة في معنى «ابن»» إلا أنها ثطلَى 
على الواحد والجمع. وذلك أنه لو أشار رجل إلى شخص قفائلا: انظروا إلى 
ولدي» تبادرً إلى الأذهان آنه يريه أنه ابنه» ویبعد في آذهاننا آنه يريد أنه ابتتّه 
أو ابن ابنوء فإطلاقها على البنت وابن الاإبن مجاز. ويدل على ذلك إنكار 
النفس أن يقال: «هذه ولدي»» إلا إذا كان بمعنى أنها قائمة لي مقام الابن. 


فيها الافتخار بالولد» كقوله تعالى.....'» نعم الجمهور على أن المراد 
بلفظ «ولد» فى الآيات ما يصدق بالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن 
سفلاء وهذا ليس بحجة. 


(۱) ترك المؤلف هنا بياضاء ولم يذكر الآيات. 


Vo 1 رسالة في المواريث‎ -١ 


إذا تقرر هذا فقوله في الآية: ؤر م ) لا يتناول من حيث الوضع 
إلا الأبناء الذكورء دون الإناث ودون بني البنين» لكن السياق دل على دخول 
ES‏ 
جيم الآباء والأمهات على آباء» والأبناء والبنات على أبناء في هذه الآية كما 
کک ق 
TT‏ 
باط ل اتفاقاء و نصا فشر الا رلاه فعا بعد بالا ناء فی قول ماماو 
وأتاؤكم € وليس أبناء الأبناء بأبناء حقيقةء وإن أطلق عليهم أبناء مجا 

۶ : ص و r‏ کک ت 

بان" يکون للد ر € منهم مل حَظ أ سيين € منهم عد عن 
مثا حظً الأنشى» أو نحوه لفائدتين: 

الأو لى: التنبيه على أن الذكر يُعادل انثيين في الاستحقاق. 

الثانية: أنه یات في الآية وان کات E‏ َالضف € فربما 
يتوهم أن قوله: ّلد حط الأنثى» إشارة إلى هذاء والمراد الكل. 

الثالثة - وهي أهمها -: إفادة حكم الأنثيين إذا انفردتاء فإن أول الصوَر 
الداخلة تحت قوله: للد ك ممل حص ألَذّْسَيبْنٍ 4 أن يكون الأولاد ذكرًا 
وأنثى» ففي هذه الصورة يأخذ الولد الثلثين» وهو بمقتضى الآية مغل حظٌ 
الأنثيين» ففيه الإشارة إلى أن الأنثيين قد تأخذانِ الثلثين في بعض الصورء 
(۱) سياق الكلام: يوصيكم الله في أولادكم بأن يكون...» وتخْلَله تفسير «الأولاد» والرد 

على الجيراجي فيه. 


A‏ مجموع رسائل الفقه 
وأيّ صورةٍ تلك إلا صورة انفرادهما. وأكّد إرادة هذه الإشارة بعدم ذكر 
ميراث الأنثيين فيما سيأتي» بل نص على ميراث ما فوقهما وعلى ميراث 
الواحدةء فأفهمَ بذلك أن حكم الشنتين قد ذكر في الآيةء فليلتمسه العلماء. 

وإذ قد عَلِم حكم البنتين إذا انفردتاء فهاكم حكم ما فوقهما وما دونهما: 
لفن ك سا4 قوف € أكثر من انين لَه نَا مارك 4. هذايبطل قول 
الجيراجي'“ في العول أن ميراث أحد الزوجين يؤخذ من رأس المالء ثم 
تكون الفروض منسوبة إلى الباقي» فللبنتين ثلثا الباقي. 

فإن قلت: إنه زعم أن ميراث الزوجين وصية من الله تعالى» فيدخل ۴ 
قوله: من بعد وَوِيٍَ 4. 


قلت: سيأتي إن شاء الله تعا لى إبطال اختصاص ميراث الزوجين بكونه 


وصية من الله تعالى» ومع ذلك فالذي في الآية: َد وَصِ َة بوص( أي 


المورث» لا مطلق وصية. ولا يفيده قراءة #دوصى € بالبناء للمفعول؛ لأنها 
مجملةء فتحمل على المبيّنة؛ إذ الأصل الاتفاق. 

وزعم الجيراجي أن لفظة «فوق» تدل على ما ذهب إليه من توريث 
أولاد الأولاد مع غير آبائهم من الأولادء على الطريقة التي اخترعهاء قال(): 
«ولفظة (فوق) ليست إلا للتنبيه على طريقة التقسيم في مشل هذه الصورة؛ 
لأنه يدل على الكسر...». 

والطريقة التي ابتكرها سيأتي إبطالًها إن شاء الله تعالى في الحجب. 


(1) «الوراثة في الإسلام؛ (ص۲۳). 
(۲) المصدر نفسه (ص‌۳۹). 


۰- رسالة في المواريث VY‏ 

وقوله: «كلمة فوق تدل على الكسر» ليس بلاز» وإنماهو بمعنى «أكثر 
يدفع الإشكال» وهو السكوت عن ذكر فرض الثنتين» وهلا قيل: اثنتين فما 
فوقهما. 

لون کات وة ليصف ) وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان 
ميراث أولاد الأولاد فى الحجب. 

€3 في آبائکم» يُوصي الله كلا منکم في أولاده وفي أبويه «لابوّيه) 
وبهذا علمت سبب التثنية والإضافة إلى ضمير المفرد الخائب مع قوله أولّ 
الآية لف ؤر كم € فتأمَله. ويؤيد هذا التقديرً قوله فيما يأتي: 
#ءاباؤكم وأبتاوك €. والجملة مستقلة لا مبنية على ما قبلها؛ لأن الضمير 
يعود إلى الأحد المعلوم مما تقدم» وهو أحد مجرد» ويبيّن هذا قوله: لإإن 
ن ولد والمورث المفهوم من أول الآية ذو أولاد. وهكذا جميع 
الضمائر الاتيةتعو ال الآ جد لجرو ون فت ل :ل المررت: 
والمراد بالأبوين: الأب والأم» قيل لهما «أبوانِ» تغليبًا. 

(الأب) 


الأب معروف» ولا يطلق على الجد إلا مجارًاء على هذاعامة أهل 
اللغةء وهو الذي يتعيّن عند عرضه على العلامات التي ذكرها أهل العلم 
لتمييز الحقيقة من المجازء ولا ينافي ذلك ما ورد في الكتاب من إطلاقه 
على الج فإنه مجازء ولا جَعْل بعضٍ الصحابة الج أبّاء فإن المراد أنهم 
جعلوه کالأب» ولا استدلالهم بإطلاق القرآن عليه أبّاء فإنهم إنما استدلوا 


V۸‏ مجموع رسائل الفقه 


بذلك لأن المجاز لبد له من علاقة ولاسيّما إذا کان في كلام العليم 
الك فاه و ا هغ ااا 4 ل ت د 
الدلالة مما يصلح لتمسّك المجتهد إذا لم يجد أقوى منها. 

کک تفسير الآية: 

لحل وجار نما سدس ومارك € مر ما فيه من الدلالة. إن كن د4 
رر © خف اام ا رنه ع وك الور 
[علی] آن المراد: ابن أو بنت أو ابن ابن أو بن ابن وإن سفلاء وهذا من 
عموم المجاز كماتقدم . ومن المفسّرين من يفهم معنى قوله: «والباقي 
للولد» وآنت تعلم أن هذا ليس على إطلاقه» وإنما لهم الباقي بعد ميراث 
الأبوين وبعد ميراث أحد الزوجين» والتزام الإطلاق والتقييد تلف إلا أن 
يقال: والباقي بعد الفروض التي لا تسقط للولد» وهو كما ترى. 

فإن قلت: لكن ما ذكرت لا يرد على الجيراجي؛ لأنه يقول: إن ميراث 
الزوجين وصية داخحل تحت قوله: مر بعد و و صِيَةٍّ 4 وأن الفروض 
منسوبة إلى ما بقي بعد فرض أحد الزوجين. 

قلت: سيأتي إن شاء الله تعالی إبطالٌ قوله هذا. 

4 e yy 
الجملة - قوله: «فإن...٠ - مستأنفة» لا مبنية على ما قبلها. مي ا‎ 
الباقي» وفيه مثل ما تقدم. والآية ظاهرة في ن للام‎ u قدّر بعضهم هنا:‎ 
الثلث مع الأب وإن كان هناك زوج أو زوجة» وعليه جماعة من الصحابة‎ 
كعلي وابن عباس رضي الله عنهماء وهو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه.‎ 


Ak رسالة في المواريث‎ -٠ 
وتأوّل عمر رضي الله عنه وغيره» فذهبوا إلى أن للأم ثلث الباقي بعد‎ 
قالوا: لا تفضل الأم على الأب» ولا يكتفى بتفضيله عليها إلا بأن‎ ٠.....ةيقب‎ 
یکون له مثلها.‎ 

وهذه معارضة للقرآن وللنظر, أما القرآن فظاهر» ودعوى أن المراد: 
وورتّه ءابه € أي فقط» تقدم رها بور اليراجي أن الفروا مب 
إلى ما بعد ميراث ؟؟؟؟ وصي؛ لأن ميراثهما وصيةء تقد إبطالهاء ويأتي له 

وأما ا ا ا في الاستحقاق من الأب» وقد جاء في 
الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله» من أَبَرٌ؟ قال: «أمك»» قال: ثم مَن؟ 

an .؟‎ sé sé” 

قال: «ثم أمّك»» قال: ثم مَن؟ قال: «ثم أمّك)» قال: ثم مَن؟ قال: «ثم 
ياك »() . وكيف لا يكون للأم هذه المزية وهي التي تحمله تسعة أشهر 
تتكبّدٌ فيها صنوف البلاء واليحن» »ثم تُرضعه حولَينِ يمتص فيهما قوَتها 
ويَشْعَلّها عن أكلها وشربها ونومهاء ويلطخها بره كل يوم مرارًا . وشفقتها 
عليه أضعاف شفقة الأب. 

فأما قولهم: إنه غير معروف في الفرائض تفضيل أنشى على ذكر في 
مرتبتها مجتمعین. 

فيجاب عنه بأنه قد عهد التساوي في الإحوة لأم» وإنما لم بعد تفضيل 
الأنثى لأن البنت مساوية للابن لا مزية لهاء وتتقوى بوجوده وتعتضد كما 


(۱) آخرجه أبو داود )٥۱۳۹(‏ والترمذي (۱۸۹۷) عن بهز بن حکيم عن أيه عن جده» 
وإسناده حسن. 


V۰‏ مجموع رسائل الفقه 


سيأتي» وكذا الأحت مع الأخ» وليس كذلك الأم مع الأب» فقد تقدم بيان 
مزیتها عليه ولا يلزم من وجوده معها تقويها واعتضاده» إذ ربما يفارقها. 
فتدبّر. 

وسيأتي أن المواريث على ضربين: الأول: سببه استحقاق الصلة 
والمواساةء والثاني: سببه العصبية. وأن الله عر وجل جعل الفروض بإزاء 
الأول» والباقي بعد الفروض بإزاء الثاني. وسيأتي تفصيل ذلك قريًا إن شاء 
الله تعا لى . 

وعلى هذا فلا بدع أن يفرض للام ضغْفّي فرض الأب» لأنها كد حقًا 
منه. فأما تفضيله عليها إذا انفردا فإنما هو لأنها قد استوفت حقها وهو الثلث» 
فهو يستوفي حقّه وهو السدس» ويأخذ الباقي تعصيبًا. فالسدس هو 
استحقاقه الذي لا ينبغي أن يُغْص عنه» وأما التعصيب فلم يأخذه باستحقاق 
الصلةء وإنما أخذه بالتعصيب» وإذا لم يحصل على هذا التعصيب في بعض 
الصور لم يجز لنا أن نعرّضه مما فرض للام باستحقاقها. 

ولم يُصرَّح بأن له السدس فيما إذا لم يكن حقه ذلك إذ لا فائدة لذلك 
لأنه لا يُخسّى أن ينص عنه» وصَرّح به حيث خيف أن يُنقص أو يحرم منه» 
وذلك فيما إذا كان هناك ولد فإنه إذا كان الولد ذكرًا أخذ الباقي بعد 
الفرائض» ويحرم الأب لو لم يسم له السدس. 

وإذا كانت أنثى في: بنت زوج ام 

۲ ۳ 1 


لا یبقی للأب إلا واحدٌ. وإذا کانت بنتان لا یبقی له شىء فسمی الله 


V۱ رسالة فى المواريث‎ -٠ 
ج ا‎ 
تعالى له السدس لذلك» والله أعلم.‎ 


J 2ر‎ 


وور ابراه » أي معا كما هو ظاهر» ويحتمل أوجها: 

١‏ - أنه قي ليْمَهم منه أنه إذا انفردت الأم لم يكن لها الثلث» وفي هذا 
متمسك للجيراجي القائل'“: إنها إذا انفردت كان لها حكم آخر. 

۲ ليس قيدًاء بل جيء به لدفع مايتوهُّم من أن الأمٌ لا تحوز الثلث 
حتمًا إلا إذا انفردت» فأما إذا كانت مع الأب فإنها لا تحوز إلا مثل نصف ما 
يحوز هوء سواء أكان ذلك هو الثلث فيما إذا انفرداء أو السدس فيما إذا كان 
معهما زوج» أو الربع فيما إذا كان معهما زوجة. وهذا متمسَكٌ لمن يخالف 
مذهب عمر في العمريتين. 

۳ أنه قد يدعى أن فيه معنى الحضر, أي وورثه أبواه فقط» فيقهم منه 
أنه إذا ورث معهما غير هماء وذلك الغير لا يكون إلا أحد الزوجين» فلذلك 
حكم آخر. وفي هذامتمشك لمن يذهب مذهب عمر رضي الله عنه في 

والثالث ضعيف؛ لأن فيه دعوى الحضر» وليس هنا ما يفيده. والثاني 
أرجح من الأول لما تقرر في الأصول أن مفهوم المخالفة لا يعد به إلا 
حيث لم يظهر للقيد فائدة غير نفي حكم غيره» وقد ظهرت هنا فائدة جليلةء 
وهي ما بّناها في الوجه الثالث» وفائدة أحرى» وهي الدلالة على أن الجملة 
- أعني قوله: «فإن لم يكن له ولد...» - مستقلة لا مبنية على التي قبلها؛ إذ لو 
كانت مبنيّة لكان المعنى: فإن لم يكن للمورث الذي له أبوان ولد وورثه 


)۱( في «الوراثة في السلام) (ص۱٤).‏ 


V۲‏ مجموع رسائل الفقه 


أبواه» وهو كما ترى» وفي هذا الإشارةٌ إلى أن الجملة الآتية _ قوله: «وإن 
كان له أخوة...٠_‏ مستقلة أيصًا. 

لقان كان له € المورث لخو ليه ألسدش € الجملة مستأنفة كما 
علمت» فالإخوة يحجبون الام إلى السدس مطلقًاء سواء أكان هناك أب أم 
لا. وقد زعم قوم أن هذه الجملة مبنية على ما قبلهاء كأنهم يعنون أن الضمير 
يعود على مُورث مخصوص. أي الذي له أبوان» أو أن المعنى: (فإن كان له) 
مع ذلك أي مع الأبوين (إخوة)» وهو غير ظاهرء وقد تقدم ما يرده. وعلى 
تسليمه فليس فيه تقييد كما توهمه الجيراجي ٠‏ وإنما أريد به ان على أن 
الأخوة يحجبون الام إلى السدس مع وجود الأب ويُفهم منه أنهم يحجبون 
الأم مع عدم الأب من باب أولى» لأنهم إذا حجبوها مع ضعفهم بوجودى 
فمع قوتهم عند عدمه أو لى وأحرى. 

(اللإخوة) 

اختلف الأصوليون في أصل الجمع: هو اثنان أم ڈ ثة» والصحيح أن 
العرب مختلفون فيه» ففي لسان قريش أن أقل ما يصدق عليه «الإخوة» 
ثلاثةء كما صح عن ابن عباس في مراجعته لعشمان(". وفي لسان الأنصار 
وغیرهم آنه یصق على اثنین» کما صح عن زید بن ثابت". وفي القرآن 
مواضع نزلت بلغة قريش» ومواضع بلغة غيرهم» فإ جماع الصحابة - وفيهم 


(1) في «الوراثة في الإسلام» (ص١٤).‏ 

)۲( أخرجه الطبري في «تفسيره» (/ )٤٦١‏ والحاكم في «المستدرك) )٠٠١ /٤(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» /٦(‏ ۲۲۷). 

)۳( أخرجه الحاكم في «المستدرك؛ )۳١١ /٤(‏ والبيهقي /٦(‏ ۲۲۷). 


ARI رسالة في المواريث‎ -٠١ 
أكابر المهاجرين من قريش على الاعتداد بالاثنين دليلٌ على إرادة لغة‎ 
الأنصار وغيرهم.‎ 

وزعم الجيراجي”' أن المراد ب«إخوة» الجنس» فيدخل الأخ الواحد 
والأحت الواحدة» واستدل بقوله تعالی: ون کاو أإخوة رجا ا وسا ... 
قال: «وهذا يتناول الأخ الواحد والأخحت الواحدة بإجماع الفقهاء» مع أن 
الإإخوة والرجال والنساء كلها جمع». 

أقول: إ جماعهم على تفسير كلمة بمعنىّ في موضع لا يلزم منه كونها 
كذلك في جميع المواضع» ولاسيّما إذا كان ذلك التفسير مخالقًا للأصل 
كماهناء ثم إن الذين أجمعواهناهم الذين أجمعوا هناك فكيف تحتح 
بإجماعهم تارة وتردّه أخرى؟ الله المستعان. 

فإن قلت: لم أرد الاحتجاج» وإنما أردت الإلزام. 

قلت: لا إلزام» فإنهم بحمد الله تعالى لم يجمعواعلى ماذكرت في 
قوله تعا لی: لن کاوأإٍخوة رجالا وضسًاء 4 وإنماأجمعواعلى أن حكم 
الأخ الواحد مع الأخت الواحدة للذكر مثل حظ الأنثيين» وحجتهم في ذلك 
القياس» لا تفسيرهم الجمع بالجنس. والله أعلم. 

وحَجْبٌ الإخوة الام مهم أنهم يرثون إذ لا يحب الوارث إلا وارث» 
مع أنهم حجبوا وار تا قويًاء وحجبُهم إياها نص صريح في انهم يرثون معها؛ إذ 
لا يعقل كونهم يحجبونها وهي تحجبهم» ولا نظير لذلك في المواريث وإذا 
حجبوها مع ضعفهم بوجود الآأب» فمع قوتهم بعدمه أو لى وأحرى كما تقدم. 


() «الوراثة في الإسلام» (ص۳٤).‏ 


A:‏ مجموع رسائل الفقه 


وأجاب الجيراجي عن هذا (ص١٤‏ و١٤)‏ بأن اللإخوة لا يرثون إلا من 
كلالة» أي ممن ليس له ولد ولا أبوان. 

أقول: هذا التفسیر باطل كما سيأتى. 

ثم قال: «أما سبب التفريق فهو أنه عند عدم الولد والإإخوة لمالم يكن 
الفرع مطلقا انتقل حه إلى أبويه». 


أقول: هذا أمر تخيليء بدليل حَجْب الولد للزوج إلى الربع والزوجة 
إلى الثمن» ولا كذلك الأبوان. وانظر المثال الآتي: 


- ابن بنت زوج 
۱ 0( ۱ 
ات ام 0 
۱ ۲ ۳ بنص کتاب الله تعا لی 
٣‏ بتأویل عمر رضي الله عنه 


وحَجْبهم إياها إلى السدس يقتضي أنهم كالولدء لكن هذا في الاثنين 
منهم فما فوق» وبقي حكم الواحد والواحدة مجملا. 

وسكت هناعن حكم الأب معهم» فاحتمل أن يكون إشارة إلى أنه 

فإن قیل: هذا لا يستقيم» لأنه قد سكت أيصًا عن حكمهما مع الزوجين. 

قلنا: لكنه هنا بّن مواريث الأبوين» ثم ذكر حكم الام مع الإخوةء فكان 


)۱( كذا في الأصل وهو سبق قلم» والصواب العكس» للابن سهمان وللبنت سهم. 


Vo | رسالة في المواریث‎ ٠ 
E 
إشارة إلى أن حكمه لا يتغير بوجودهم» وهو معنى الحجب . لکن تعارضه‎ 
الآية التي آخرَ السورة» فإنه شرط في توريث الإخوة عدم الولدء وسكت عن‎ 
ذكر الأب» ففيه إشارة إلى أنه لا ينقصهم عن شيء كتب لهم.‎ 
یرجح ماهنا آنه قال آولا: لولابوټه لکل واج هما اَلسَدش و‎ 
و‎ E 


الأبوين»› ثم ذکر حکم الام معهم فق طل» فدلّ أن حکم الأب بخلاف ذلك» 
فهي دلالة مضاعفة. وما في آية الكلالة يقابل الدلالة الأولى فقط. 


A2 


مما ترك 


وقد يجاب: أن الدلالة الأو لى غايتها إفهام أن الإخوة لا يحجبون كلا 
من الأب والأم إلى السدس» ثم أخرجت الأم» فبقي من الدلالة الأولى أن 
الإخوة لا يحجبون الأب إلى السدس» وهذا لا يقتضي أنه يحجبهم» فبقيت 
الدلالة الثانيةء أعني السكوت عن بيان حكمه معهم» وهي وحدها لا تقوى 
على معارضة دلالة آية الكلالة مع ما يعضدهاء كما يأتي إن شاء الله تعالى. 


ا و شل آنا ار تقتضى أن الإإخوة لا يحجبون الأب 
الا و ا ا ا 
الزوجين كان معرضًا للسقوط» وكيف يسقط مع الإخوة ولم يسقط مع 
ال 


وإن قلنا غير ذلك كان خرصا بلا دليل» فوجب أن نرجع إلى النظرء 
نجد النظر يقتضى أن الإحوة لا يرثون مع الأب: أما إذا كانوا ذكورًا أو ذكورًا 
وإنانًا أشمَّاءَ أو لأب فلأنهم عصبة» والأب أقرب تعصيبًا منهم. وأما إن كن 


۷۳٦‏ مجموع رسائل الفقه 


إناثا شقائق أو لأب فلأنهن بَقَرَيْنَ بوجود الأب أشدٌ ممايَقَوَيْنَّ بوجودٍ أخ 
لهن» فيضعف جانب الاستحقاق فيهن» فيرجعن إلى التعصيب» فيقدّم الأب 
لأنه أقربٌ تعصيبًا. وأما الإخوة لأمّ فلأن الله عر وجل إنمافرض لهم ممن 
يبورث كلالة أي فيمن إذا كان له إخوة أشقاء أو لأب لم يكونوا محجوبين. 
وقد علمت أن الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الأب» فلا يَرث الإخوة من أمّ مع 


۶ 


الات 

فأنت ترى أن الأبوين لم يقوما مقا الولد. 

وتفريقه بأن ميراث الزوجين وصية من الله وباقي المواريث فريضة لا 
يُجدي» وسيأتي رده إن شاء الله تعالی في العَوْل. 

قال" “: «أما مع اللإخوة الذين هم فرعٌ لأصل المورث» ويقومون مقام 
فرع المورث عند عدمه). 

أقول: ليس على إطلاقه» فإن الإخوة لا يحجبون أحد الزوجين» وإذا لم 
يحجبوه اختلفت المقاديرء فلم يقوموامقام الفرع. 

5 و ت 

قال(: «فنصيبٌ كل من الأبوين لا يكون إلا السدس» كما كان مع فرع 
المورث». 

أقول: قد علمتَ أن الإخوة ليسوا بقائمين مقا الفرع في كل شيء ولم 
يحجبوا حد الزوجين» وبالأو لى أن لا يحجبوا الأب . بل لم يفرض الله عر 
وجل للأب قط ثانا ولا ثلثين حتى يُحجَّب إلى السدس. 


() «الوراثة في الإسلام» (ص؟٤).‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص١٤).‏ 


VY رسالة في المواريث‎ -١ 

قال: «لكن الإخوة لما كانوا يلون إلى الميت بهماء لا يصل إليهم 
حظ الفرع ما دام أحدهما موجودا). 

أقول: لا دلي على ذلك من النصوص,» بل ولا من النظر؛ لأن النظر إما 
أن يكون قياسًا على ولد الولد مع أبيه» والجد مع الأب» والجدة مع الأم» 
فهو قياس مع الفارق؛ فإن إدلاءَ هؤلاء لا يشبهه إدلاءٌ الإخوة بالأبوين. 
والإدلاء ضربان: أحدهما: ابن ابنك» وأبو أبيك. والثاني: اتن ابت 

وحَجْبٌ الأب لاإخوة الأشقاء أو لأب في مذهب الجمهور ليس لأنهم 
يدون به» بل لما سيأتي قريبًا أنهم لا يكونون معه إلا عصبةًء وهو أقربُ 
تعصيبًا منهم» فهو مقَدّم عليهم» وعليه فلا قاس عليه الأم» لأنها ليست 

وأما حَجْبّه للإخوة لأمٌ فلأن الله عز وجل لم يفرض لهم إلا ممن يورث 
كلالةء أي ممن لو كان له إخوة أشقاء أو لأب لم یکونوا محجوبین» وقد 
تبن آن هؤلاء يحجَّبون بالأب. 

قال ": «بل ینتقل ...). 

أقول: أما انتقاله إلى الأب فمسلّم» لكن لكونه أقربَ عصبة لا لاإدلاء 
فلا قاس عليه الأم» والله أعلم. 

وهذا التقسيم يكون لمن بعد وَصَِ بی رآ 4 المورث. 


.)٤؟ص( المصدر السابق‎ )١( 


۷۳۸ مجموع رسائل الفقه 

نقل الآلوسي' عن الفخر ما يفيد أن في هذا القيد دلالة على نسخ آية 
الوصية» وعكس الجيراجي" فزعمَ أن فيه دلالة على عدم النسخ» وسيأتي 
ذلك مبسوطًا في الموضع الرابع إن شاء الله تعالى. 


«أَوَدَينٍ ‏ يكون عليه أي المورث» وفي تأخير الدين عن الوصية 
والإجماع على تقدمها ثم أدائه بحت لا يُهْمنا؛ إذليس ذلك من مواضع 
الخلاف. 

قال عر وجلّ: [ءابَاوكم € أيها الرجال المورثون اناكم 4 أي: 
هؤلاء المبينْ ميراتهم آباؤكم وأبناؤكم لا ترود € أنتم أيها المورثون 
ايم € الآباء والأہناء ارب کک تفا € في الدنيا والآخرة» لققصور 
علمكم وما يغلب عليكم من الهوى» ولم يذكر «اللإخوة» وإن كان قد تقدم 
الرمر إلى میراڻهم» لأنه لیس بیانًا تما كما علمت. 

وههنا دليلٌ على نسخ آية الوصية هالكٌ بياّه» وخص الآباء والأبناء لأنهم 
أحص وألصق بالمورث» فإذا جُهل حالهم فحالُ غيرهم من باب أو لى. 


في تفسير الالو وعن ابن عباس [أنهم كانوايعطون الميراث 
الأكبر فالأكبر] (ص۱۸ رقم .0)١‏ 


(1) «روح المعاني» (۲/ .)٥٤‏ وانظر: «تفسير الفخر الرازي» .)٠١/١(‏ 
(۲) انظر «الوراثة في الإسلام» (ص ٤۳‏ ٤٤ء‏ ٤ء‏ ۷). 

.)۲۲۸/٤( )۳(‏ وما بین المعکوفتین منه. 

() لم أجد الدفتر الذي يشير إليه المؤلف؛ ليُعْرّف تتمة الكلام. 


٠-رسالة‏ في المواريث V4‏ 

ويؤيد هذا الوجة في الدلالة على النسخ وجه آخر» وهو أن اله عر وجلل 
OE SÎ‏ 

ووج آخر» وهو في قوله تعالی: لن لَه کان لیما کیا €.... 
( ص۱۹ رقم ۲)"). 

واعلم أن المواريث على ضربين: 

اقرا رل ي كان ا ن وال اة ن اة 

الضرب الثاني: مَن كان من العصبة الذين من شأنهم الحماية عن 
المورث والدفاع عنه. 


وباستقراء المواريث بعلم أن الله عر وجل جعل للمستحقين فرائض 
معلومة» وترك العصبة على ما بقي» ولا يختلف هذا إلا لعلةء فالأب جامع 


بين الأمرين» فقدّر له الفرض حيث جيف أن..... عن السدس» وذلك مع 
الولد وحيث لم يكن ولد لم يفرض له» لا لأنه ليس.... الاستحقاق» بل 
لأن eS‏ 


ثم إن من الورثة مَّن يجتمع فيه الأمرانء كالأب والابنء ويقرب منهما 
الإحوة‌الأشقاء أو لأب. ومنهم مَن ينفرد بالاستحقاق» كالأم والبنت 
والأخحت وأحد الزوجين والإخوة لأم. ومنهم من يضعف استحقاقه» فلا 
يعتد إلا بعصوبته كالأعمام وبنيهم. ومنهم من ضعف استحقاقه وليس 


(1) لم أجدالموضع المشار إليه. 
)۲( لم أجد الموضع المشار إليه. 


VE‏ مجموع رسائل الفقه 


فأما القسم الثالث والرابع فلم يُذكرا في القرآن إلا بالإجمال في قوله: 
ارجا َصِيب 4 إلخ» كما قدمنا. 

وقدم الله تعالى الأول» فذكر أهم آرگاته؛ وهم الأب والابن والأخ 
شقيقا أو لأب» وترك ذِكر الجدود وأبناء الأبناء إلى الاجتهاد والنظرء وذّگر 
امالاب لأنها قرينته» وكذا البنت مع الابنء مع نها إذا كانت معه كان 
لها حكم خاص. وأما الإخوة فإنما ذكرهم إجمالا على ما تقدم» لأنهم دون 
الآباء والأبناء في الاستحقاق وفي العصبية» مع أن القرآن کان ينزل بحسب 
الوقائع والدواعي. وقد عَلِم من ذكر الإخوة في النوع الأول أنهم جامعون 
بين الاستحقاق والعصبية» وهذاإنما يصح في الأشقاء أو لأب. هذامن 
حيث استحقاقهم» فأما من حيث حَجُبُهم للام فلا يلزم ذلك. وبهذا فهم من 
كون الإخوة يحجبون الم أنهم الأخوة من أي نوع كانواء وهم من حَجْبهم 
الوارث أنهم يرثون. 


ثم ختم هذاالنوع بقوله : من بعد ووي ووی ها أو دين 
مقتضى الظاهر بالقياس على ما يأتي أ نبذگر هذا القيد عَقَبَ ت 
فتركه هناك اكتفاءَ بهذا إشارة - والله أعلم oN‏ 
وأنهم نوع واحد . وأكد ذلك بقوله: : اوك وااۇگە ۰ فبيّن بذلك أن 
هذه الآية خاصة بنوع. 

وكرّر هذا القيد فيما يأتي ثلاتًاء ولم يكتفب في التقييد في الأحير 
لأمرين» الأول: الإشارة - والله أعلم إلى أن هناك اختلافًا بين ميراث 
الزوجين والميراث الذي ذكره بقوله: #وإن كانت رجل ...&» وهذا 


V٤أ رسالة في المواريث‎ -١ 
الاختلاف ظاهر على قول عامة المسلمين: إن هذا ميراث الإخوة لأم» فإن‎ 
الاختلاف بينهم وبين الزوجين من حيث إن صلة الزوجين سببية وصلتهم‎ 
سببية» وذكره عَقَبَ ميراث الأزواج ثم عَقَّب ميراث الزوجات» ولم يكتف‎ 
بالأخير منهما لأن الميراثين لا يجتمعان» والله أعلم.‎ 

ولما خرج عن النوع الأول إلى النوع الثاني يئس السامع أن يبيّن في هذا 
الموضع ميراث الداخلين في النوع الأول من الإخوة» وهم الأشقاء أو لأب» 
ولم يبأس من بيان حكم الإخوة لأم» لأنهم من النوع الثاني فذكر الله عر 
وجل النوع الثاني وهم الأزواج أو الزوجات والإخوة لأم. 

ولماكان ميراث الأزواج آكد من ميراث الإخوة لأمّ» بدليل عدم 
سقوطه بحال» ويختاج إليه في دفع مايتوهم مماتقدم أن للأولاد جميع 
المال بعد سدس الأبوين» وللأب جميع المال بعد ثلث الأم وغير ذلك= بدا 
عر وجل به فقال: وڪم صف ما ترك ازوج ج کم إن ار یکن ھر 
وَل ...4. 

وهل هذاداخل تحت قوله: ٭ بوصیک أله 4 کما بنا دخول قوله: 
#وَلأَبرَيَهِ ...€ عندي أنه داخل أيصًاء والتقدير هكذا: (يوصيكم الله في 
أولادكم) كلا منكم في أولاده ( e‏ و) في آبائکم كلا منكم في أبويه أن 
یکون (لأبويه.... و) في آزواجکم كلا منکم في زوجه آن یکون (لکم....). 

فإن قلت: قد مر أن توجيه الوصية إلى الرجال بصفتهم مورثين المراد 
منه تحذيرهم من تغيير المواريث بالوصية» وهذا لا يأتي هناء لأن الأزواج 
هنا وارثون. 


V۲‏ مجموغ رسائل الفقه 

قلت: إن الأزواج غالبًا يكونون ذوي نفوذ وسلطانِ على أزواجهم» 
يضطرٌونهن إلى الإيصاء لهم» أو يستأثرون بأموالهن بدون وصية» فكانواهم 
الذين ينبغي توجيه الوصية إليهم؛ إذ الوصية إنما وجُهت إلى مَن يحشى منه 
مضارًة المواريث» وهي هنا مخشيّة من الأزواج» فتدبر. 


وو کڪ صف ما کر ازو جڪ ن ار يکن له دة بن ڪا 
که ول فک ڪُم ا o‏ 
45 ان يکون لَه ار ما ترکٿڌ ِن لم يڪن لک ود کن ڪا 
سم 5 اک دیو وتشر ت ھا أو دن 
ون کات رجل € منکم ورت € ميرات ڪل او راه تورٹ 
كلالة وسيأتي في الآية التي آخرَّ السورة أن الكلالة هنا هي قرابة الإخوة 
العصبیین» فالمعنی على هذا: و إن کات رجل ورت € میرات # كد 4 
أي إخوة عصبيةء يعني مستحقا أن يّرثه الإخوة العصبيون بأن لم يكن هناك 
حاجب لهم» وليس في هذا حص كما لا يخفى. وعليه ففي الآية الدلالةٌ على 
أن الإخوة لأمٌ لا يحجُبهم إلا مَّن يحجب الإخوة العصبيين. وسيأتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى في الحجب. 

والقول الآخر: إن الكلالة اسم للمورث الذي ليس له ولد ولا أب» 
والكلام عليه ظاهر. 


و ح أ أو أخَٿ € ان يکون ڪل وج ينما 4 الأخ أو الأخت 
#الشدش قان ڪَانوا € الإخوة ڪا من دك هم شر ڪا ف 


. لعَلْث‎ Ef 


VE رسالة في المواريث‎ -٠١ 

وانعقد الإإجماع على أن المراد بالأخ والأخحت وأكثر من ذلك: الإخوة 
لأم» وروى البيهقي' بسند صحيح إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
أنه کان يقرؤها: «وله أخ أو أخحت من أم)» وتسب مثله إلى ابن مسعود 
وبي بن كعب. 

ولعله - والله أعلم - تسخ لفظ «من أم» له في الآيات ما يدل عليه: 

أو ما فسا می ان المذكور في الآيتين الأوليين من كان جامعًا بين 
الاستحقاق والعصبية» وذکر معهم غيرهم تبعاء وأجمل میراث الإإخوة 
فبقيت النفس متطلعة إلى بيانه» فلما خرج من النوع الأول ودخل في النوع 
الثاني يئس من بيان حكم الأشقاء أو لأب في هذا الموضع» ولم ييأس من 
بيان حكم اللإخوة لأم» فلما ذكر حكم الإخوة في النوع الثاني كان معلومًا 
أنهم الإخوة من أم أولاء لأن النفس إنما بقيت متطلعةً إليهم. 

وثانيًا: لذكرهم في النوع الثاني: وليس الأشقاء والإخوة لأب منه. 

وأمر ثالث: وهو أنه فرض للأخ السدس مطلقاء وقد علمت مما تقدم 
أن الفرائض إنما جُعلت بإزاء الاستحقاق» والأخ الشقيتق أو لأب الغالبُ فيه 

وأمر رابع: وهو أن الكلالة المراد بها قرابة الإخوة العصبيين» كما يأتي 
فى تفسير الآية التى آخر السورة» فكأنه تعالى قال: «وإن كان رجل يورث 
(۱) في «السنن الکبری» /٦(‏ ۲۳۱). وأخرجه أيضًا سعيد بن منصور في «(سننه» (9۹۲ - 


تفسير) والدارمي (۲/ )۳١١‏ والطبري في «تفسيره» )٤۸۳ /١(‏ وابن المنذر 
)٠٤٥۰(‏ وابن أبي حاتم (۳/ ۸۸۷). 


VE‏ مجموع رسائل الفقه 
بالإخوة العصبية وله أخ أو أحت». فقوله: #ولهء أح أو أخْتٌ) لا يمكن أن 
يكون تفسيرًا للكلالة. لأنه عطف عليها بالواو» والعطف يقتضي التغايرء 
فتعين أن يكون أراد: أخ أو أخحت غير عصبيّ» أعني من أمٌ فقط . 

وهذا الأمر يأتي على تفسير الكلالة بالمورث الذي ليس له ولد ولا 


0 


أٺ. لان قوله: لورت ڪل او م ورا خت خو 
لال وإتما بره فن ايت هو كلا إغو ت اص ن كان فال ون كان 
رجل يورث بالإخوة العصبية. والله أعلم. 
وقد نازع الجيراجي في تفسير الآية» ودفع قول عامة المسلمين بوجو 
فقال' ( ص۳١٠‏ مسودة)... 
قال تعال: #سکفو وتك فل أله يميم ف ألْككاَةٍ 4 أي الإخوة كما 
يأتى إن شاء الله. 
وو رہم ر 
# الک 4 
الكلام على الكلالة يحتاج إلى بسط وتحقيق» أما الجيراجى فإنه مرّض 
E a‏ 


مر ر ر 


کرک رجل ورت ڪَللة € هو العهدي» وقد علمت بطلانه. وعلى ان 
الإإخوة لا یرٹون مع الولد والب بالاتفاق»› وهر غلط. فان اراد بالولد ما 
يتناول البنت كما هو قوله» فإن الجمهور يُورّثون الإخوة مع البنت والبنتينء 


(1) انظر كلامه حول تفسير الآية في «الوراثة في الإسلام؛ ( ص٥٤ .)٤۸‏ ولم أجد رد 
المؤلف عليه ولا المسودة التى أشار إليها. 


١٠-رسالة‏ في المواريث V0‏ 
وص ذلك في أحاديث كثيرة كما ستأتي إن شاء الله تعالى. وإنما نازع ابن 
عباس في ذلك ونزاعه ضعيف من حيث الدليل» ويحتمل التأويل كما يأتي 
إن شاء الله تعالى. 

ومن الأمة من يورُث الإخوة مع الأب» وهو مذهب الشيعة ومرويّ عن 
ابن عباس» وهو مقتضى الرواية عن عمر رضي الله عنه» ومعترك الخلاف في 
الكلالة هو هذاء يرت الإخوة مع الأب آم لا؟ فادعاءٌ الاتفاق فيه غاط 
مخض.: 

وجعل الجيراجي الام مثل الأب بلا دلیل غير مجرّد الإدلاء) 
والإدلاء - مع كونه لا يتحقق إلا في اللإخوة وفي نصيبها من الأشقاء - لا 
يصلح أن يكون دليلاء إذ لا نص من الشارع أنه لا يرث أحد مع مَن يُدلِي به. 
وبناؤه على تفسيره الأقربين» قد بطل ببطلان ذلك التفسير كما تقدم. 
والإجماع إنما انعقد في الإدلاء المسلسل: أبو الأب أم الأ ابن الابنء فلا 
يقاس عليه الإدلاء غير المسلسل: ابن الأب ابن الأم. 

فأما الإ جماع في عدم توريث ابن الأخ مع الأخ وابن العم مع العم فإنما 
هو مبني على أن ابن العم وابن الأخ عصبة محض» وذهاب الجمهور إلى أن 
الإخوة لا يرثون مع الأب ليس للإدلاء وإنما هو لأنهم لا يكونون معه إلا 
عصبة» وهو أقربٌ تعصيبًا منهم» كما تقدم في قوله تعالی: قان کان ل 
وة . 


ما تحن فقرل فى اكلا إنها مضدر من: كل الستف إذا ضعف حده 


.)٤۲ص( انظر «الوراثة في الإسلام)‎ )١( 


V٦‏ مجموع رسائل الفقه 
بالف ا ره ولرل إ5 ضعت اقدارةء تطلى عل الا 
الضعيفةء يقولون: هذا ابن عمّى لاء وذاك ابن عمّى كلالة» يريدون أن بنوّة 
عم الأول تامَة» وبنوّة عم الثاني ضعيفة. 

وأحسن ما ذكره أهل اللغة فيها: قول الزمخشري رحمه الله في «آساس 
البلاغة»': «[كل فلانٌ كلالةً: إذا لم] يكن ولدًا ولا والدّاء أي كل عن 
[بلوغ القرابة المماسّة]». 

لکن لابدٌ من اشتراط كونه ذا قرابةء إذ لا يقال لمن لا قرابة له أصلا: 
كلالة. ثم رأيت في «شرح السراجية» للسيد الشريف ما لفظه: «لفظ الكلالة 
في الأصل بمعنى الإعياء وذهاب القوة» كقوله': 

فالیٹ لا أرثي لها من كلالة 

ثم استعيرث لقرابة مَن عدا الولد والوالدء كأنها كلالةٌ ضعيفة بالقياس 
إلى قرابة الولادة. 

فوا کر غات أن طن عل الاخ وا خر اه ل د اوا فن 
الأقربين» أي أشقاء أو لأب فإنهم ل نختدون بقرابة الام کما قدمنا في 
«الأقربين». 


ویشهد له قوله تعالی: وإ ن کات رجل يورت ...€ کما قدّمناء فإِنها 


(1) (ص*٠١٥)‏ مادة «كلل). 
)۲( عجره 
والبيت للأعشى من داليته المشهورة فى الديوان (ص١۱۸).‏ 


VEY رسالة في المواريث‎ -٠١ 
تدل على آن الإخوة لأمٌ ليسوا بكلالةٍء للعطف المقتضي للتغاير. وكذا تشهد‎ 
لذلك الأدلّة التي دلت على أن المراد بالإخوة في هذه الآية الأشقاء أو لأب»‎ 
ومنها الإ جماع.‎ 

وفي البخاري' في بعض روايات حديث جابر أنه قال: «يا رسول الله 
إنما رثني كلالة). وفي بعض الروايات في «الصحيح»"': «كيف أصنع في 
مالي ولي أخوات)». ففي هذا إطلاق الكلالة على الأخحوات» وكانت أخواته 
اتی ار نآب فد جا خان ذلك فی خاد اخری من رة عا 
سعلٍ وهو وَجِحٌ مغلوب» فقال: يا رسول الله» إن لي مالا وني أورث كلالة). 
وقد ثبت في «الصحيح»*' أنه كان له ابنة. فإما أن يكون أطلق الكلالة على 
البنت لضعفها المعنوي» وإما أن يكون أراد أنه يَرثه مع ابنته بنو أخيه عتبة 
وغيرهم» والثاني هو الظاهر. 

وقد فرئ فى الآية التى أرَلّ النساء «يُورث» بكسر الراء مخففةه 
وبكسرها مشدّدة. والظاهر على هاتين القراءتين أن «كلالة» منصوب على 


.)۸/۱۹۱٩( ومسلم‎ )٥1۷٦1۱۹٤( رقم‎ )۱( 

(۲) البخاري .)1۷٤۳(‏ وأخرجه أیصًا ابو داود (۲۸۸7) وأحمد )۱٤۲۹۸(‏ وغيرهما. 

(۳) منها ما أخرجه البخاري »)٤١٥۲(‏ وفيه: «إنَ أبي فيل يوم أحل» وترك تسع بنات كن 
لي تسع أخوات...٠.‏ وفي صحیح مسلم (۲/ )۱٠۸۷‏ نحوه. 

.)۱٤۷۹ ۰۱٤۷٤ ۱٤٤٩ ( فيي «(مسنده)‎ )٤( 

.)۱٩۲۸( ومسلم‎ )٥1٥۹٩( البخاري‎ )٥( 


V۸‏ مجموع رسائل الفقه 
المفعولية» فهو يُطلّق على الورثة» والمراد ذوو كلالةء وهو لا يخالف قراءةً 
الفتح على ما قدّرناه في تفسيرها. 

وجاء في بعض عبارات الصحابة: الكلالة ما دون الولد والوالد وهو 
ظاهر في أنه يُطلق على الورثة. ففي «سنن البيهقي»' عن الشعبي قال عمر 
رضي الله عنه: الكلالة ما عدا الولد. وقال أبو بكر: الكلالة ما عدا الولد 
والوالد... إلخ. 

E OOS 
ور ن عص لا للورثة ولاللمورث ولا للوراثة و‎ 
إطلاقها على كل من هذه تجورّاء وأكثرها الأول فيقال : ھم کلالة کما‎ 
يقال: : قرابةء أي دوو كلالةء وإطلاقها على المورث بمعنى: دو دوي كلالة‎ 
أي ذو أقاربَ ذوي كلالةء ففيه كثرة الحذف» فهو أضعف من الأول. إلا أن‎ 
لفظ الكلالة في القرآن لا يحمل إلا على المعنى المشهور المعروف أو ما‎ 


یقاربه» كيف وقد صح في حدیث جابر بن عبد الله کما تقدم» وسؤاله سبب 


نزول هذه الآية التي في آخر النساء» كما أخرجه الإمام أحمد والنسائي" من 


حديث أبي الزبير عن جابر» وهو في «سنن أبي داود»": ثنا أحمد نبل 
ثنا سفیان قال: سمعت ابن المنکدر أنه سمع جابرًا... فقلتٌ: يا رسول ال 


)۱( 7/). وأخرجه أيضصًا عبد الرزاق في «المصنف؛ )٠۹۱۹١(‏ وابن أبى شيبة فى 
«المصنف» )٤١٠١٤٠١ /١١(‏ والطبري في «تفسيره» .)٤۷١ ٠٤۷١ /٦(‏ 
)۲( «مسند أحمد» »)١۱٤۹۹۸(‏ والنسائي في «الکہری» .)۷٥۱۳ ۰٦۳۲ ۲٤(‏ 


(۳) رقم (۲۸۸7) ومن طریقه البیهقی نتن اکر ۳800 مدا لایناد زهو 
فی «(مسند أحمد) .)۱٤۲۹۸(‏ 


۷٤۹ رسالة في المواريث‎ -٠١ 
كيف أصنع في مالي ولي أخوات؟ قال: فنزلت آية الميراث: يفوك‎ 


تروء لزور .د ر ر 
فل اله يڪم ن الک €. وهو في (صحیح مسلم»' من طريق 
أخرى عن سفيان. 


وأطلق في بعض الروايات الثابتة في «الصحيحين»" فقال: «فنزلت 
آية الميراث». ووقع في بعض الروايات الصحيحة": «فنزلت: « بويك 
أله ف أوكدٍ َم ٠)...‏ وهذا في قول بعض العلماء تفسيرٌ من الراوي على 
ما ظته» أو لعله انتقل ذهثه إلى قصة بتي سعد بن الربيع التي هي سب 
لنرول قوله تعالى: # يوصيك أله ...) فإنها من رواية جابر. والدليل على 
ذلك أن جابرًا كما ثبت في «الصحيح» لم يكن له إلا أحوات0). 

أما الحافظ ابن حجر فاختار الجمحَ بين الروايات بأن قوله: 
ل يوصيك ال4 الآيات» وقوله: كفتك € الآيةء نزلتا معا في جابر 
وبنتييٰ سعد بن الربيع» والمتعلق بجابر من الأولى ذكر الكلالة. 

وأقول: لا ريب أن الجمع أولى من رد بعض الروايات الصحيحة» 
ولكن قد يتعقب هذا الجمع بأمرين: 

أحدهما: أن قضية كون ذكر الكلالة في أول السورة متعلقًا بجابر أن 


.)٥ /۱۱۱١( رقم‎ (۱) 
.)۷ /۱۹۱٩( ومسلم‎ )۷۳۰۹ ۰۹۷۲۳ »٥1٥۱( انظر البخاري‎ (۲) 


(۳) انظر صحیح مسلم (۱/۱۹۱7). 
)٤(‏ سبق تخریجه. 


.)۲٤٤ /۸( في «فتح الباري»‎ )٥( 


۷0۹ مجموع رسائل الفقه 


يكون لجابر أخت أو أخ وو ا شای واا ن 
أب ناته فی الأحاديث ............ فى «الصحيحين» عن عمر 
سؤال عن الكلالة وقول النبى ANNs‏ 


وهذا يقتضى أن الآية الأولى نزلت فى غير الصيف» وكون الاثنتين نزلتا 
في جابر يستلزم نزولهما في وقټٍ واحد. 

ويجاب عن الأول بأن غاية ما فى الأحاديث الإخبار بأن لجابر أخواتِ 
شقائق أو لأب» وليس فيها نفي أن يكون له أخ أو أخت أو إخوة لأم. 

وعن الثانى بأنه قد لا يكون أراد بقوله «آية الصيف» تمييزها ع( 
الآية الأخرى فى الكلالةء بل التمييز عن سائر آيات القرآن النازلة فى تلك 
المننةة وربما يتاين لهذا بقؤلة 5ال اشر سو رة الاءا 

وهذا الجواب ليس بالقوي» ولكنه أولى من تغليط بعض الروايات 
الصحيحة. والله أعلم. 

فتحصّل مما قدّمنا أن الكلالة اسم للقرابة الضعيفة» والمراد بها قرابة 
من عدا الولد والأب» لأن الولد والأب أقرب من غيرهم» وإن كانوا لشدة 
القرب لا يتناولهم لفظ «الأقربين»» فهي على هذا اس لقرابة اللإخوة 
العصبيين وغيرهم من العصبة» وفي الآية التي آخرَ النساء اسم لقرابة 
الإخوة؛ لأنه اقتصر في جواب السؤال عن الكلالة على بيان ميراثهم» فدلّ 
على أنهم هم المراد. 


(۱) في الأصل: «في». 


۰- رسالة في المواريث ۷01 
م ر 5 ۹ م اښ 
لن اروا هك فيه احتمالانِ على قول مَن يجعل الكلالة اسما 
للمورث: 
أحدهما: أن يقول: إن المراد ب «امرؤ): كلالة» وعليه فما يكون قوله 
تعالی: لس له ولد )؟ أيجعَّل تكرارًا مع ما يتضمنه لفظ كلالة من عدم 
الولد؟ فما فائدةٌ ذلك؟ قد زعم الجيراجي أنه تأكيد» أي لم يکن له ولد إلى 
أسفل. فإن أراد أن لفظ الكلالة لا يتضمن نفي الولد إلى أسفل» فكيف 
يقول: تأكيد» وإن أراد أنه يتضمن ولكن أكد» فكيف يقول: أي لم یکن له 
ولد؟ وعلى كل حال فالتأكيد غير ظاهرء فيلزم منه أن الشخص لا يمنعه 
وجودٌ الولد عن أن يسكّى كلالةء فتكون الكلالة حينئذِ المراد به من مات 
ء 3 
أبوه» وهو استعمال معروف» يقال للیتيم: كل» ويحتمله قول الشاعر: 


وإن أباالمرءأحمّى له ومول الكلالة لايَغقضب 


وقد رُوي عن عمر ما يوافق هذاء قال في الكلالة: هو ما خلا الأب . 
وعلى هذا فيضطرب الكلام في تفسیر قوله تعالی: وإ کات رل يورت 
كَل € إذا مسر كلالة بما فرت به هنا أعني من توفي أبوه - اسما 
للمورث» فيكون الظاهر أن الإخوة لام يرثون مع الولد. وعلى كل حال إن 
هذا التفسير باطل بدليل السياق» ولو أريد لقيل: «... فى الكلالة إن هلك» أو 
«إن كلالة هلك». 


(1) البيت بلا نسبة في «تهذيب اللغة» (۹/ )٤٤۸‏ و«لسان العرب» (كلل). 


(۲) سبق تخریجه. 


VoY‏ مجموع رسائل الفقه 


انما ان قزل إن آرید رل :ون اا ... بيان الكلالة» فيلزمه أن 
الكلالة هو مَن لا ولد له. وله وجه في اللغة كماتقدم» ووجة آخر وهو أن 
الرجل إذا لم يكن له ولد كان ضعيقاء وبموته ينقطع نسبه» إذ لم يترك مَن 
ينتتسب إليه» ويبقى النظر في البنات» فإنهن وإن كن أنفسهن ينقَيَِ إلى 
المورث» إلا أنهن ضعاف لا يدن قوةء مع أنه بموتهنٌ ينقطع النسب؛ لأن 
بيهن لا ينسّبون إليه. 

وهذاالوجه هو الذي اختاره عمر بن الخطاب [رضي] الله عنه 
آخرَ عمره فقد روى جماعة منهم الحاكم' بإسنادٍ_قال: على شرط 
الشيخين» وأقرًّه الذهبي - عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رض الله عنه 
رص عد المرت فان ال ا اال انعا وا فن ذال مه 
9 


و فی «(مسند) الال عن هة ن عرو ات قال لمرْة: 
ومن شك في الكلالة؟ أمَا هو دون الولد والوالد؟ قال: إنهم يشكُون في 
الوالد. 


وفي حواشي «السراجية): المروي عن ابن عباس في أظهر الروايتين 


(۱) في «المستدرك؛ (۲/ .)٠٤ ٠۳٠۳‏ وأخرجه أيصًاعبد الرزاق في «المصنف» 
(۱۹۱۸۰۱۹۱۸۷)» وسعيد بن منصور في «السنن» (0۸۹ - تفسير)» وابن أبي 
شيبة في «المصنف» )٤٠١ /١١(‏ والطبري فى «التفسير» (1/ )٤۸١‏ والبيهقى فى 
«السنن الکبری» (/ ٠ .)۲۲٠١‏ کک 

(۲( رقم .)٦١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي في «السنن الکبری» .)٠۲١ /٦(‏ 


۰- رسالة في المواريث VoY‏ 
أن الكلالة ما سوى الولد'» فإنه قد روى عطاء أنه قال: سألت ابن عباس 
رضي الله عنه عن الكلالةء فقال: ما عدا الولدء فقلت: إنهم يقولون: ماعدا 
الوالد والولدء ك الل؟ قال الله تعالی: «فل اله 
يڪم ف الک إن ارا | هلك لسن له ولد ۲4 , 

زفي نالفي وغرو ع لسن بن جد ال ا 
سال ابن عباس عن الكلالةء فقال: ما دون الوالد والولدء فقال الحسن: إنما 
قال الله عز وجل: إن مروا هلك لیس لَه ولد ). قال: فانتهر نی . 

e ago Es 
في آخره: «من ليس له ولد وله أخوات). ولم أر هذه الزيادة في نسخة‎ 
لکن فقت هذا الخدت اب هن لجن ل ولد وله‎ ٠ استن؟ اہی اود‎ 
أخوات»» فذكر حديث أبي الزبير عن جابر. وعندي أن لفظ «باب»)‎ 


(۱) قال الطبري في تفسيره 44/7): هذا قول عن ابن عباس» وهو الخبر الذي ذكرناه 
قبل من رواية طاوس عنه أنه ورّث الإخوة من الأ السدس مع الأبوين. وقد أخرجه 
عبد الرزاق في «المصنف» (۲۷ ٩١‏ والطبري )٤٨۸ /٨(‏ والبیهقي /٦(‏ ۲۲۷). 

() لم أجد هذه الرواية عن عطاء عن ابن عباس» ويناقضها ما يذكره المؤلف عن ابن 
الحنفية عن ابن عباس. 

.)۲۲٠ /7( )۳(‏ وأخرجه أيصّاعبد الرزاق ف في «المصنف» و(۹٩۱۹۱۸)‏ وسعيد بن 
منصور (9۸۸ - تفسیر) وابن بی شيبة .)٤۱۹/۱۱(‏ 

۰ 6/0 (D 

.)۱٤۲۹۸( وهو في «مسند أحمد»‎ )۲۸۸١( رقم‎ )٥( 

0( رقم (۲۸۸۷). وأخرجه أيصًاأحمد )۱٤۹۹۸(‏ وعبد بن حميد في امسنده» = 


Vo‏ مجموع رسائل الفقه 


مدرج»› وأن الصواب ما ی سنن ) البيهقر (. وقد ات امسند أ حمد»)» 
فإذا فيه الحديث (ج ٣ص ١)٠۸‏ ا 
اکا 4: فان لس له ولد رك ارات ن اا أ هرك َس لسن له ولد وله 


اٹ 0 . 
فهذه الأدلة تقد O IS‏ 
وعلى كل حال فالآية تقتضى أن الأب لا يحجب الإخوة. أما إذا قلنا: إن 


ا هر الیررت انیا لرل قاي ن یشترط في توریٹ 
الإأخوة غير تفسير الكلالة» أعني عدم الولد. وأما إذا قلنا: إنه اسم للإخوة 
فكذلك؛ لأنّ وجود الابن والأب لا يمنع إطلاق كلالة عليهم» فهم كلالة وإن 
جد الأب والابن. وإنمااشترط في توريثهم عدم الولد فقط» وهو يهم أن 


)۱۰٤( =‏ والطيالسي )۱۷٤۲(‏ والنسائي في «الکبری» )۷١٠١ »٦۳۲۲٤(‏ والبيهقي 
(۲۳/۲) وغیرهم. 

)١(‏ أي بحذف كلمة «باب)» وَل ما بعدها متصلا بالحديث السابق. وهو كما 
صححه المعلمي - في طبعة محمد عوامة للسنن (۳/ ٥٠٤)ء‏ وقد قال في هامشها: 
هكذا جاء آخر الحديث في الأصول كلها إلا (ك)» فإنه ختم الحديث بكلمة 
«الكلالة)» وبعدها: «باب من كان ليس له ولد وله أآخوات». وفي (ظ) ضبة بين كلمة 
«الكلالة» ومن كان...٠.‏ وفي (ح) ضبة كذلك لكن مع كتابة كلمة «باب» في 
الهامش على الحاشيةء وأنه كذلك في نسخة. 

(۲) كذا في الأصل» والحديث في «المسند» (۳/ .)۳٠۷‏ ورقمه في الطبعة المحققة 
.)۱٤۹۸(‏ ۰ 

(۳) في هامش الطبعة المحققة: أقجم في منتصف الآية في (م) و(س) و(ت): «كان ليس 
له ولد وله آخوات). ولم ترد في (ظ٤)‏ فحذفناها. 


Voo رسالة في المواريث‎ -٠ 
وجود الأب لا ينقصهم شيئًا. وهكذا إذا قلنا: إن الكلالة أطلقت على الوراثة.‎ 
فعلى كل حال إن إطلاق هذه الآية يقتضى أن الإخوة يرثون مع الأب.‎ 
فإذا أضفنا إلى هذا أن عمر رضى الله عنه كان أشدٌ الناس سؤالا للنبى ية عن‎ 
الكلالة» وقد أوصى بما علمت» وأن النبى ييه طعنَ فى صدره وقال: «أما‎ 
يكفيك آيةٌ الصيف التى فى آخر سورة النساء؟»'» وهذه الآية تدل على ما‎ 
علمتَ» وأن هذه الآية وقعثْ جوابًا للاستفتاء عن الكلالة» وجوابُ‎ 
الاستفتاء ينبغي أن يكون مستوفيًا= رجح" ن الإخوة يرثون مع الأب.‎ 


Me 


ولکن قد قدّمنا في تفسیر قوله تعالی: لین کان لوه ...€ ما يدفع 
أحاله على ما تقدم هناك والقرآن بين بعضه بعصًا. والله أعلم. 

بقي أن الجيراجي" زعم أن وجود الام يمنع إطلاق «كلالة». 

وهو قول بلا دليل» أما إذا قلنا: إن الكلالة تطلّق على الإإخوة فظاهرء 
وأما إن قلنا: إنه يُطلَّق على المورث» فهذه الآية تدل أنه الذي لا ولدله» 
وإنما فهمنا نفيّ الأب مما تقدم في الآية التي أوَلّ النساء» وليس فيها دليل 
على نفي الام كما تقدم هناك. وإطلاق بعض الصحابة وأهل اللغة أنه مَن لا 
ولد له ولا والدء أو على ما عدا الولد والوالدء مع كونه ليس بحجة» فالوالد 
إنما هو حقيقة في الأب كما تقدم. 


)۱( أخرجه مسلم »0٦۷(‏ ۱۹۱۷) عن عمر. 
(۲) جواب «فإذا أضفنا...٠.‏ 


)۳( في «الورائة في الإسلام) (ص۷٤).‏ 


۷0٦‏ مجموع رسائل الفقه 
وزع أن البنت وبنت الابن وبنى البنات يدخلون تحت (الولد). 
فما البنت وبنت الابن فقد وافقه غيرُه» وبيّنّا فى فصل الأولاد أن ذلك 

إن قيل له فهو من عموم المجاز» والأولى الوقوف عند الحقيقةء وإنما لا 

يفْرَّض للأخت مع البنت وبنت الابن بأدلة أخرى» كالأحاديث الدالة على أن 
الإخوة والأحوات مع البنات عصبات. وسيأتي في مبحث ميراث الإإخوة 

من الحجب إن شاء الله تعا لی . 


وقد جاء عن ابن عباس أنه كان ينكر في بنت وأخت أن تُعطّى الأخحت 
Ia Î‏ < چو و 4 
النصف ويقول: إنما قال الله تعالى: إن انرا هلك لسن له ولد وله خت 


لَه صف مارك € فقلتم أنتم: لها النصف وإن کان له ولد. 

وهذا ضعيف» أما إذا قلنا: إن البنت ليست داخلة تحت كلمة «ولد» 
فظاهرء وأما إن قلنا: إنها داحلة فلأن الذي في الآية: مَكَهَاأليَصَّف ) أي 
فرصا كما هو ظاهرء ونحن لا تُعطيها النصف فرصًاء بل تُعطيها ما بقي بعد 
الفرائض. وكونه يقع نصقًا في بعض الصور لا ينافي الآية» وهذا كما تعطى 
الأب النصف في: بنت وأب» مع أن الله تعالى إنما فرض له السدس. 

والعجب أن ابن عباس يورث الأخ مع البنت» مع أن دلالة الآية على 
عدم ميراڻه معها آوضح من هنا كما سيأتي» وهذا مما یدفع به قوله. ومع هذا 


)۲( ا في «المصنف» )۱۹٠۲۳(‏ والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ ۳۳۹) 
والبيهقي في «السنن الکبری» /٩(‏ ۲۳۴۳). 


VoV رسالة في المواریث‎ -١ 
فقد تضافرت الأدلة الصحيحة الصريحة بتوريث اللإخوة مع البنات» كما‎ 
سیا تی بسطها إن شاء الله تعالى.‎ 

فأما بنو البنات فإنهم ليسوا بأولاد حقيقة كماهو ظاهر» ودعوى 
دخولهم بالمجاز لا دليل عليها إلا قياشهم على بني البنين» وهو قياس في 
اللخةء مع أن قائلهم يقول: 


بنونابنو أبنائناوبناتشا بنوهن أبناءٌ الرجال الأباعلِ 


ونحن إنما ورَثنا أبناءَ البنين بالنصوص التي وردت في ذلك كحديث 
ابن مسعود وغيره» ثم بالإ جماع. وليس في بني البنات نص ولا إجماع» بل 
الإ جماع على نهم لا يرثون. والله أعلم. 

لوه أت € شقيقة أو من الأب لا أنها لا تكون كلالة إلا إذا كانت 
كذلك كماقدمناء ولأن حكم الإخوة من الأمّ قد تقدم في موضعه على 
خلاف هذاء ولأن اللإخوة هنا شبّهوا في فرائضهم بالأبناءء وهذا لا ينبغي إلا 
في الأشقاء أو لأب» لأنهم من العصبةء فأما الإحوة من أم فإنهم أباعدى ' 
والإجماع فوق ذلك والله المستعان. 


أبيهاء وقد تقدم ما تدل عليه نسبة الفرض إلى «ما ترك» من إبطال رأي 
الجيراجي في العول. 


(۱) البيت بلا نسبة في «الحيوان» )۳٤١ /١(‏ واشرح شواهد المغني» (۲/ .)۸٤۸‏ 
وتسب إلى الفرزدق في «خزانة الأدب» /١(‏ ١٠۲)ء‏ ولا يوجد في ديوانه. 


VoA۸‏ مجموع رسائل الفقه 


ل وهو بَرثْهآ إن لم يكن فا ولد € فيأخذ جميع مالها أو مايبقى بعد 
الفرائض التي لا تسقط, وإن فشر الولد هنا بما يعمٌ البنت كان ظاهره أن الأخ 
يسقط معهاء ولا يأتي هنا الجواب المتقدم في الأخت» والجواب أن الدلالة 
إنماهي بمفهوم الشرط. 


سے ص وور عرو رور و ہے ررر 
لقان كانتا اَن فلهما انان ما رك € تقدم ما فيه. 
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م ءءء ة 


لوین کاو إخوة رجا لا وضساء اذك 4 منهم يتل حط الانشِينٍ 4 قد 
تقدم ما فيه» ولم يتف به هنا عن بيان ميراث الاثنتين» لأن في ذلك نوع 
غموض» فلا يحسن أن يكون غامصًا في الموضعين. وأغمصَ هنا ميراث ما 
فوق الاثتتين لأنه به هناك وهذا حت لطالب العلم أن يتدبّر القرآن كله 
ولا يقتصر على بعضه» والله أعلم. 


وقوله: لإخْوة رجا ويسآء ) ثلاثتها جموعٌ» زعم الجيراجي أن المراد 
بها الجنس» حتى تصدَّقّ على الأخ الواحد مع الأخت الواحدة مثلا. وهذا 
غير لازم أما «إخوة» فإنه صادق في الصورة المذكورة» لأن أقل الجمع 
اثنان في لسان الأنصار وغيرهم» وصح ذلك في لفظ «إخوة» المتقدم في 
أول السورةء كما بيا ذلك هناك. 


وأما «رجال ونساء» فلا داعى لإإخراجها عن ظاهرهاء بل نقول: إنهما لا 
يَصدقان في الصورة المذكورة ولايَصدّق «(رجال» في صورة: أخ 
وأخوات» ولا «نساء» في صورة: إخوة وأخت» لكن حكم هاتين الصورتين 


يُعلّم بالقياس» والله أعلم. 


-رسالةفي‌المواریشقش ___|||ک|ک|ک|ک|ک|ک|ک۹کک ۷94 
E E 1251‏ 
ين أل آَم 4 حكم الكلالة كراهية أن نلوا واه كل سىء 
علي ¢. 
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قال الجيراجي': «فإن قیل: أي ضلال أكبر من أنه ما اتفق عليها 
الصحابة رضي الله عنهم» ولم يعلمها عمر رضي الله عنه» فكان يقول: اللهم 
مَّن كنت ينها له فإنها لم تتبيّنْ لي". وما زال الخلاف إلى اليوم. قلنا: 
ليس هذا ضلالاء هذا هو البيان الموعود....٠.‏ 


فقوله: «هذا هو البيان الموعود» لا أدري أشار إلى ما تقدّم من أنه ما 
اتفق عليها الصحابة... إلخ» أم إلى ما بيّنه هو في تفسيرها؟ والأول بعيد 
جدًاء فتعيّن الثاني» وفيه من التبجُح ما لا يخفى. 

ومر اللو ما أنصف إذ جعل الصحابة رضي الله عنهم وهم 
المخاطًبون أولًا وبالذات بقوله: ي َة َم آن تاا - جعلهم 
وسائ الأئمة وعلماء الأمة و جميع أفرادها أجمعوا كلهم على ضلال في 
بعض أحكام الكلالة لتوريث اللإخوة مع الأم» ولم یجن جَّنی البیانِ ولا رزقه 
إلا الحافظ أسلم الجيراجي! فالله المستعان. 


قال : «فيّدرك بعضهم الصوابَ فيؤْجّر عشرة أجور» ويقصّر آخر 
فيۇ جر أجرًا واحدًا». 


(1) «الوراثة في الإسلام» (ص١٥).‏ 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )٠٠١ /٠١(‏ والطبري في «التفسير» (۷/ .)۷۲١‏ 
(۳) «الوراثة في الإسلام» (ص۲٥).‏ 


V7‏ مجموع رسائل الفقه 


هذا خلاف الحديث المشهور: «إذا اجتهد القاض فأصاب فله 
أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد). وكأن الجيراجي ذهب إلى 
الحديث الآخر: من هم بحسنة لم يَعملها كتّبث له حسنة واحدة» فإن عَولَها 
كيت له عشرةٌ حسنات“". ولم يعلم أن المراد بقوله: «ولم يعملها) بان 
عرص له مانعٌ» فكفٌ عنها مختارًاء فأما من عمل عملا ظلّه حسنةً فلا يدخل 
في هذاء بل الظاهر أن يى الأجر كاملا إنماالأعمال بالنيات. 
والحديث الأول يدل على هذاء ولكن أعطى اله المصيب أجرين» وذلك 
عبارةً عن عشرين حسنةًء وأعطى المخطى أجرًا كاملاء وهو عبارة عن عشر 
حسنات واه لوف لمن اء وة وَس علي € [البقرة: .)0]۲٦١‏ 

(الوصية) 

اتدل الجيراجي بآبة الوصيةء وقد تقدم تفسيرها وأنها تحتمل 
وجهين» أحدهما لا دلالة فيه على المدَعَى أصلاء ولكتنا لا نتمسك به» بل 
نبني كلامنا على الوجه الآخر» فنقول: إن هذه الآية منسوخة بدلالة الكتاب 
والسنة والإٍ جماع. 


(۱) أخرجه البخاري )۷۳١۲(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص وأبي هريرة 
وأبي سلمة. 

(۲( آخرجه البخاري )۱٤۹۱(‏ ومسلم (۱۳۰) من حديث ابن عباس. 

(۳( أخرجه البخاري (۱) ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 

)€( بعدها في المجموعة ٠١‏ صفحة لا علاقة لها بالمواريث» ثم يبدأ الكلام على الوصية 
في صفحة ٥٤‏ . 


.)۷ انظر «الوراثة في الإسلام» (ص۲-‎ )٥( 


- رسالة في المواريث A‏ 

اما الاب قارا هي تفشهاتدل عل آنا لا تضاح أن تكرن كما 
دائاء وذلك أنه بين فيها أن الموصي مُعرَّض للجنف والإئم» ولم بشع 
لذلك حلا كافيًا إلا مجرد نفي الإثم عمن أراد أن يصلح بينهم» والصلح 
مداره على الرضا. 

واعلم أن الإنسان غالبًا.... ص٤‏ . 

a 
الحقيقية» ولاحظتَ أن أهل الجاهلية كانوا يخصون أولادهم بأموالهم» إلى‎ 
غير ذلك من أهوائهم» وكنتَ ممن يفهم حكمة الله عر وجل في الخلق‎ 
والأمر من بناء الإصلاح على التدريج» رفا بالخلق تًا لهم وتعليما لهم‎ 
ا اللحكمة= = علمت آن الله عر وجل إنما شرع حكم الوصية تعديلا‎ 
لعادات الجاهلية مما لا تفر النفوس ويُعاكس المألوف» فبيّن أن للوالدين‎ 
والاقربین حقاء ولم پُحتم آداء» بل وگلّه إلی رغباتهم» فمن شاء آکثر ومن‎ 
شاء أقل. وعلی کل حال فالأمر یھون علیهہ؛ لأنهم يرون أن الأمر راع إلى‎ 
رضاهم» ولیس قسرًا عليهم» ولكنه مع هذا نجههم على نهم معرُضون‎ 
للجنف والإئم» ولم يجعل لذلك حلا كافيًا كما تقدم. ومن ذلك يعلم‎ 
المتدبّر أن هذا حكم مؤقّت» وفي هذا دلالة ظاهرة أن هذا الحكم سينْسّخ.‎ 

ثانيا: آيات المواريث» والدلالة فيها على النسخ من طريقين» إجمالية 
وتفصيلية. 


e. 


)١(‏ أشار المؤلف هنا إلى ص٤‏ رقم ١‏ لإكمال الكلام حول الموضوع في دفتر آخر» ولم 
نجده» وهكذا أشار المؤلف في الصفحة التالية ومواضع أخرى. 


1۲ مجموع رسائل الفقه 
أما التفصيلية فقد تقدمت في تفسير الآيات» وهي في مواضع: 
- مكار مه اوگ 4. 


را 27 


۲ ل نصیبامفروضا 4. 


٥ 6 ۳‏ - ل يوصی ك ا . 


- مرا بعد وة ...€ 


او ٠‏ 
۷ اباگ رازگ € وهو يشتمل على عدة آوجه. 
۸ غر مصار وصِكَة من اَلَو 4. 


وأما الإ جمالية فمن وجوه: 


وأجاب الجيراجي' عن هذا الوجه بما مر دفعُه في تفسير # بويك 
. 

۲) أن آية الوصية خحاصة.... ص١١‏ 

۳) أن قسمة العليم الحكيم... ص۳٠‏ 

وتم غير ذلك من الدلالات أشرنا إلى بعضها في تفسير الآيات. 

واستدل الجيراجي على بقاء حكم الوصية لقرابته بآية الوصية في 


(۱)( في «الوراثة في الإسلام» (ص٤).‏ 
(۲) المصدر نفسه ( ص )١‏ 


V۳ رسالة في المواريث‎ -١ 


المائدة» وقد بيّنا بطلان استدلاله في تفسير الآية. والله أعلم. 


RS AE‏ ا 
امرئ له شي ءبُوصي فيه يبيت ليلةً أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». 


ولا دلي فيه؛ لأن الوصية ليست قاصرة على الوصية التوريشية» بل من 
المشروع أن يُوصي الإنسانٌ بما له وعليه من الديون والحقوق» وعليه يُحمل 
الحديث. 


وبحديث ابن ماجه(: «من مات على وصية مات على سبيل وسنة). 
وسنده ضعيف» ومع ذلك فلا دلیل فيه أيصًا. 


Er *‏ 1 @ .8 ” 2 
محمول على آنه کان قبل نسخهاء فیکون منسوخا ہما تخت به الآية» والله 


أعلم. 
أدلة النسخ من السنَة 


عن ابن عباس قال: «كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فنسخ 
لله من ذلك ما أحبّء فجعل للذكر مث حظ الأنلبين» وجعل للأبوين لكل 
اه فاا وج لل دال وار ورو اط وال ( 


)١(‏ «الوراثة في الإسلام» (ص۲). 

(۲) البخاري (۲۷۳۸) ومسلم )۱٦۲۷(‏ عن ابن عمر. 

(۳) رقم (۲۷۰۱) عن جابر بن عبد الله. قال البوصيري في الزوائد: في إسناده بقية» وهو 
مدلّس. وشیخه یزید بن عوف لم ر مَن تکلم فیه. 


V6‏ مجموع رسائل الفقه 
رواه البخاري في «صحيحه»' من طريق عطاء عن ابن عباس. 

قال الحافظ في «الفتح»": وهو موقوف لفظًاء إلا أنه في تفسيره إخبارٌ 
بماكان من الحكم قبل نزول القرآن» فيكون في حكم المرفوع بهذا 
ET e‏ ۳ 
التقرير... وقد أخرجه ابن جري ر" من طريق مجاهد بن جبر عن ابن 
غا 


وفي «سنن» أبي داود من طريق عكرمة عن ابن عباس: إن رك 
ہکا کے ےک کے ےہ 2 1 E‏ 0 
حيرا الوصِيَّة للورلدنِ وا لا فريين ن #» فكانت الوصية لذلك حتى نسختها آية 
الواريت: 
وفي «الدر المنشور»: وأخرج أبو داود والنحاس معا في «الناسخ 
[ ۲ ا 
والمنسوخ» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في #الوصِيَّة للولدينِ 
الان 4% قال: کان ولد الرجل e‏ ودنن الاين 4 قال: 
كان الوصية لهماء فنسختها لجال ضيب مسا رك اولان والأفبون € الآية. 


وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ¿ جرير وابن المنذر 


(۱) رقم ٠٤٥۷۸ ۰۲۷٤۷(‏ 1۷۳۹). وقد سبق في أول الرسالة. 

(YY /0) (Y) 

.)٤٥۹ /٦( في «تفسیره»‎ )۳( 

.)۲٠١ /٦( وأخرجه أيصًا البيهقي ذ فی «السنن الکبری»‎ .)۲۸٦۹( رقم‎ )٤( 

(٥)‏ 0 0لار الاس والشرخ لتاس (عر هى 04 ویر 
ابن ابي حاتم» (۱/ ۲۹۹). 

)١(‏ في «الدر المنثور): «يرثونه». 


V0 رسالة في المواريث‎ -٠ 
والهقي عن ان غر انه شل فن هة اا #الْوصَِةٌ للولدتنِ‎ 
وَاَلاأَمَينَ € قال: نسخنّها آية الميراث.‎ 

وعن جابر قال : عاد ني رسول الله و وأبو بكر في بني سلمة ما شين 
فوجد ني النبي 4# لا أعقِل شيئاء فدعا بماءِ فتوضاء ثم رس على فأفقتُ» 
فقلتٌ: ما تأمرٌ أن أصنع في مالي؟ فنزلت « بصي اله ۍ وکر ڪڪ لل 
eG TOLLE‏ 
مِنل 2 الأنشيينٍ 4 متفق ` 


وله روايات قد تقدّم الإشارةٌ إلى بعضها في الكلالة ا 
أحمد والنسائي" من طريق أ ی ادر غو جار فا : اشتکیت» فدخل عل 
رسول الله واو فقلت : يا رسول الله أي لأخواتي بالثلث؟ قال: ا 
قلتٌ: بالسطر؟ قال: أحسن. ثم خرج» ثم دخل علي فقال: «لا أراكً تموتُ 
في وجعك هذاء إن TT‏ 

فکان جابر يقول: نزلٽ هذه الآية في: موتك فل اله يڪم في 
لکا 4. 

فجابر رضي الله عنه أراد أن يوصي بناءً على آية الوصية» ولكنه استشار 


الب بالوء فأنزل الله عر وجل الميراث. 


() العزو إليهم في «الدر المنثور» (۲/ .)٠١١‏ وانظر «مصتّف» ابن أبي شيبة (۱۱/ )۲٠۹‏ 
واتفسير» الطبري (۳/ ١١۳٠ء‏ ۲ و«السنن الكبرى» للبيهقي .)۲٠٠١ /٦(‏ 

.)۱١١١( ومسلم‎ )٤0۷۷ .1۹٤( البخاري‎ (۲( 

(۳) «المسند» )۱٤۹۹۸(‏ و«السنن الکبری» للنساتی (1۳۲۲» .)۷١١۳‏ وأخرجه أيصًا 
آبو داود (۲۸۸۷) وإسناده صحیح. ۰ 


V1‏ مجموع رسائل الفقه 


وعن سعد بن أبي وقّاص قال: مرضتٌُ عام الفتح مرصا أشَمَيْتٌ [منه] 
على الموت» فأتاني رسول اله پر يعودنيء فقلت: يا رسول الله» إن لي 
ا ون ني لا ابنتي» آفأوصي بمالي کلّه؟ قال: لاہ قلت افن 
مالي؟ قال: لاء قلت: فالشطر؟ قال: لاء قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث» 
وللت كاير إنك ان كر ورثتك آغدياء خير من آن درم عالة تقون 
الناس» متفق عليه('. 

فسعدٌ سأل عن الوصية لغير الورثة» ولم يتعرض لذكر الورثةء فلو كان 
حكم الوصية التوريثية باقيًا لما سكت عن ذلك» ولما أقرّه النبي و . 

وفي رواية الترمذي "عن سعد قال: عادني رسول الله بل ونا 
مريض» فقال: «أوصيت؟) قلت: نعم قال: «بکم؟» قلت: بمالي کله في 
سبیل الله قال: «فما ت ركت لولرك؟) قلت: هم أغنياء بخير» فقال: «أوصٍ 
بالعًشر» فما زلت أناقصّه حتى قال: «أوص بالثلث» والثلث كثير». 

ففيها أن النبي واو سألّه أوصيت» ففهمَّ سعد أن المراد الوصية لغير 
الورتة كما يدل جوابه» ولو كانت الوصية للورئة باقية لکانت آول ما يتبادر 

وعن النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطيةء فقالت عمرة بنت 
رواحة: لا آرضی حتی تشهد رسو الله بء فأتی رسول الله بل فقال: إني 
أعطيبٌ ابني من عمرة بنت رواحة عطيةًء فأمرئني أن أشهدك يا رسو اه 
قال: «أعطيتَ سائرَ ولدك مث هذا؟» قال: لاء قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين 


(1( البخاري (۲ ومسلم (۱۲۸). 
(۳) رقم .)٩۷(‏ 


١-رسالة‏ في المواريث VY‏ 
أولادكم»» قال: فرجع فردً عطيته. وفي رواية أنه قال: «لا أشهد على جور» 
E‏ 

قال الحافظ في «الفتح»": تمشّك به من أوجبَ التسوية في عطية 
الأولاد وبه صرح البخاري» وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنها باطلة. 

وإذا امتنع التفضيل i‏ 
لجازت عطيته» فكيف في حال المرض حين يُِحْجَّر على المورث فيما زاد 


عن الثلٹ» کما جاء من حدیث آہی بکر وعلی» وسعد بن آبي وقاص 


)0( ومغا وای هرت وأبي 


وقد تقدم» وابن عمر وابن عباس 

)۱( البخاري )۲١۸۷(‏ ومسلم .)١١۲۳(‏ والرواية الأخرى عند مسلم .)٠٤/١١۲۳(‏ 

.)۱٤/0( )۲( 

(۳) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲/ .)۷۹٤‏ وفي إسناده حفص بن عمر بن ميمون» 
وهو ضعيف. | 

(©) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱/ )۲٠۲‏ موقوفا عليه. 

() أخرجه ابن ماجه .)۲۷٠١(‏ قال البوصيري في «الزوائدا: في إسناده مقال؛ لأن 
صالح بن محمد بن پحیی لم آر لأحلٍ فيه کلامًا لا بجرح ولا غیره. ار ن 
حسان» وثقّه ابن معين» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال أبو داود: منكر الحديث. 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطى ويخالف. وقال الأزدي: متروك. 

.)۱١۲۹( ومسلم‎ )۲۷٤۳( أخرجه البخاري‎ )٩( 

(۷) أخرجه الطبراني في «الكبير» )١ ٤ /۲١(‏ والدارقطني في «السنن» .)٠١١ /٤(‏ قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد (6/ :)١٠١‏ فيه عتبة بن حميد الضبي» وثقّه ابن حبان وغير» 
وضكّفه أحمد. وفيه أيصًا إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف في روايته عن غير أهل بلده. 

(۸) أخرجه ابن ماجه .)۲۷٠۹(‏ وفي إسناده طلحة بن عمرو الحضرمي» وهو متروك. 


V۸‏ مجموع رسانل الفقه 


الدرداء() وابی أا E‏ بن او وعمران بن حص ۲)0 وبي 


زيد الأنصاري وخالد بن عبيد الله السلمي. وفي بعضها التصريح 
O‏ 
رسول اله لاء راهم آثلاکا ثم آقرع ب ف 
وقال له قولا شدیدًا. رواه مسل (۷). 


(۱) أخرجه أحمد في «المسند» )۲۷٤۸۲(‏ والبزار ٠۳۸١(‏ - زوائد) والطبراني في 
«مسسند الشاميين؟ .)۱٤۸٤(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)٠١ /٤(‏ فيه 
أبو بكر بن أبي مريم» وقد اختلط. 

)۲( أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ .)۸٠٦١(‏ قال الهيثمي :)١١١ /٤(‏ «فيه توبة ت 
[كذاء والصواب: تور]ء ولم أجد من تر جمه. وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث» 
فا افا و ر ى ف رال ات 
أما توبة بن نمرء فكان فاضلًا عابدًا تولّى قضاء مصر» كما في «تعجيل المنفعة) 
(ص۱٦).‏ 
وأما عبد الله كاتب الليث فقد تابعه الإمام الثقة الثبت سعيد بن أبي مريم عند 
الدارقطني .)۲۳٤١ /٤(‏ 

)۳( أخرجه الطبراني في «الكبير“ .)۷١۷١(‏ قال الهيثمي (6/ :)٠١‏ فيه الوليد بن 
محمد الموقري» وهو متروك. 

() آخرجه مسلم (۱۹۹۸). 

)٥(‏ آخرجه أحمد (۲۲۸۹۱) وأبو داود )۳۹٠۰(‏ والنسائي في الکبری .)٤۹۷۳(‏ وفي 
إسناده انقطاع بين أبي قلابة وأبي زيد. 

0( أخرجه الطبراني في «الكبير“ .)٤۱١۹(‏ قال الهيثمي :)۲٠١ /٤(‏ إسناده حسن. 

.)۱۹٩۸( رقم‎ (۷) 


A رسالة في المواريث‎ -٠ 

وفي رواية أبي داود' أنه بإ قال في هذا المعتق: «لو شهدئه قبل أن 
يدقن لم يُدفَنْ في مقابر المسلمين». 

ومن الحكمة - والله أعلم - في هذا أن الإنسان في حال صحته شحيخ» 
يأملُ طول الحياة ويخشى الفقرَء فاكتفى الشرع بوازعه الطبعي عن أن يحجُر 
عليه» مع أنه إن أعطى لا يُعطي إلا بسبب شديد يجيره على عصيانِ شح 
نفيمه. ولكن هذا بالنسبة إلى الأجانب» فأما بالنسبة إلى ولده فإنه يُوؤثرهم 
على نفسه» فمن الله عر وجل من تفضيل بعضهم على بعض سدًا للذريعة. 

E a E 
یکون له هوى غير مشروع في أجنبي» أو بُغْضْ لوارثه» فيحمله ذلك على‎ 
ا ی رشا ت کی س دی د‎ 
حقوق عظيمة لم يتمكن من أدائها حال صحته» فجعل الله عر وجل له الثلث‎ 
يوصي به حيث أرادء مع التصريح بكراهية ذلك في قوله تعالى: # وَليخشَ‎ 
الت لو روأ ...4 كما تقدم» وقوله #: «والثلث كثير» وأحاديث كثيرة‎ 
في هذا المعنى.‎ 

عن عمرو بن خارجة آن النبي پال طب عل ناقته وآنا تحت چرانهاء 
وهي تفصع بڃرّتها وٳِلَ لُعابها َيل بين گَيّ» فسمعته يقول: «(إن الله قد 
أعطى كل ذِي حى حقّه» فلا وصيةً لوارث؛ رواء الإمام أحمد والترمذي 
وحسّنه» والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي'. 
)۱( رقم )۳۹٦١(‏ من حديث أبي زيد الأنصاري. وأخرجه أيصًا النسائي في «الكبرى» 


(. 
(۲) انظر «المسند» ( (۱۸۰۸١ ۱۷٨٨۲‏ والترمذي (۲۱۲۱) والنسائي )۲٤۷ /١(‏ وابن ے 


VV۰‏ مجموع رسائل الفقه 
وعن أبي أمامة قال: سمعت النبي بال يقول: ١إ‏ لله قد أعطى كل ذي حن 
حقه» فلا وصيةً لوارث». رواه الإمام أحمد والترمذي وحنه» وأبو داود وابن 
ماجه"» وحسّنه الحافظ ابن حجر أيصًا. وفي سنده إسماعيل بن عياش» 
رمي بالتدليس» ولكنه هنا صرح بالتحديث. وغمزه بعض الأئمة» ولكن بين 
حالّه جماعة من الأئمة أنه إنما يُضعّف إذا روى عن الحجازيين» قال بعضهم: 
لأن كتابه عنهم ضاع» فخلط في حفظه» أما إذا روى عن الشاميين فأكثر الأئمة 
يُقَوون حديثه» ومنهم من يصححه» منهم: الإمام أحمد وابن معين وابن 
المديني والفلاس والبخاري ويعقوب بن سفيان وصالح بن محمد الأسدي 
والترمذي والنسائي وأبو أحمد الحاكم والبرقي والساجي والدولابي(. 


وقد روي الحديث موصولا من أوجو ضعيفة عن علي وابن 
عباس وجابر 2 وعید الله بن عمرو"» ومرسلا عن مجاهد وعطاء 


= ماجه (۲۷۱۲) والدارقطني (٠١١ /٤(‏ والبيهقي .)۲٠٤ /٦(‏ وفي إسناده شهر بن 
حوشب وهو ضعيف» ولكن الحديث صح من طرق أخرى. 

(۱) انظر «المسند» (۲۲۲۹۲) والترمذي (۲۱۲۰) وأبو داود )۳٥۱۰(‏ وابن ماجه (۲۷۱۳). 

(۲) انظر «فتح الباري» /٥(‏ ۳۷۲). 

(۳) انظر «تهذیب التهذیب» (۱/ ۳۲۲ وما بعدها). 

€3 أخر جه الدارقطني .)٩۷ /٤(‏ وفي إسناده يحيى بن أبي أنيسة الجزري وهو ضعيف. 

)٥(‏ أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۹۸). وفي إسناده عبد الله بن ربيعة مجهول. 

(0) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۹۷). وقال: الصواب مرسل. 

(۷) أخرجه الدارقطني .)٩۸ /٤(‏ وفي إسناده سهل بن عمارء كذّبه الحاكم. 

(Y1 /١( أخحرجه الشافعي في «الرسالة» (ص )» وهو ضمن كتاب «الأم»‎ (A) 
ط .دار الوفاء.‎ 


۷۷۱١ رسالة في المواريث‎ -٠ 
الخراسانى'» وأما الموقوفات والمقطوعات فكثيرة في هذا الباب.‎ 

وقد مال الشافعي إلى تواتر حديث لا وة وارك :و كتير سن 
العلماء يقول بأن خبر الآحاد ينسخ القرآن» وحجتهم قوية؛ لأن النسخ إنما 
هو بيان انتهاء مدَّة الحکم» وهذا إنما يعارض دوامه» ودوامه ظتي» فکیف لا 
يکفي في معارضته ظني؟ 

على أنك إذا تأملت ما تقذّم» وتَتبّعتَ المواريث التي فَيمت في حياة 
النبي وال وأحوال الصحابةء وأنه لم يُوص أحدٌ منهم وصية توريشية= 
علمت أن معنى الحديث متواتر. والله أعلم. 

الإجماع: 

الإجماع على نسخ حكم الوصية معلوم» فلا حاجة لتعداد أسماء ناقليه. 
والاختلاف في الناسخ لا يلزم منه الاختلاف في النسخ كما لا يخفى. والله 
أعلم. 


HX H # 


(۱) أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۹۸). 
(۲) «الرسالة» (ص١٠٤٠).‏ 
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(ذوو الفروض) 

قال : «جعل الفقهاء ء أولاد الأم من ذوي الفروضء وألحقوا بني 
الأعيان والعلات بالعصبةء واستدلوا عليه بقول اله تعالى:؛ وإ نکاریک 
رجل يور كَل ...€...» 

أقول: قد مر في تفسير هذه الآية ما بغي عن الإعادة. 

قال : «فنقول: إن من الأقسام الثلاثة للإخوة والأخوات أولادهم 
بالميراث بنو الأعيان ثم بنو العلات» كما جاء في الحديث: إن أعيان بنى 
الأم يتوارٹون دون بني العلات»("» لأن قرابة بني الأعيان إلى المورث من 
جهتي الأب والأم معّاء فهم أقربون إليه من بني العلات الذين ليس 
اتصالهم به إلا من جهة الأب وحده وأما أولاد الأم فهم أبعد الكل لأنمم 
ربما لا یکونون من أولاد آباء المورث» بل من عائلات أخر». 

أقول: قوله: «فهم أقربون إليه من بني العلات» يريد به الاستدلال على 
حَجبهم لهم بقوله تعا لی: لجال َيب مما رك الولدان والأشرودً 4. ولكنه 


() «الوراثة في الإسلام» (ص۸). 

(۲) المصدر نفسه (ص١١).‏ 

)۳( أخرجه الترمذي )۲٠۹١(‏ من حديث علي بن أبي طالب. وفي إسناده الحارث 
الأعور وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبى إسحاق 
عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل الحديث في الحارث. : 

() وضع المعلمي في الهامش علامة استفهام (؟) على هذه الكلمة؛ لأنها خطا في 
العربية. 


AAJ رسالة في المواريث‎ -٠ 
ف اب ر اراد ارت ان 9 رو راا‎ 
6 و اا‎ 
وسياتي تمام البحث في الحجب إن شاء الله تعالى.‎ 

قال"“: «فالفقهاء ظلموا الأقرباء؛ لأنهم جعلوا الأباعد من أولاد الام 
ذوي فرض» والأقربين من بني الأعيان والعلات عصبةء التي لا يُصيبها إلا ما 
بقي بعد ذوي الفروض». 

أقول: إذاتأملتَ ما قدمنا في تفسير الآية علمكَ أن الفقهاء ء لم يأتوا 
بشيء من عند أنفسهم» ونما قبلوا ما جاءهم عن الله عر وجل وآمنوا به. .ومع 
ذلك فندفع شبهته بمعونة الله عر وجل. 

قد قدّمنا في تفسير الآيات أن مدار المواريث على أمرين: استحقاق 
الصلة والتعصيب» وجعل الفروض المعيّنة بإزاء الأول»ء وما يبقى بإزاء 
الثاني» وفصّلنا هناك , بعض التفصيل. ونزيد هنا أن الضرب الأول هم الذين 
E a‏ 
احا ر يستحق المال كانوا أو لى من غيرهم. 

فالحاصل أن استحقاق الضرب الأول آكذ من الضرب الشاني» وقد 
يكون الشخص الواحد مستحقًا للصلة ومن العصبةء وهذا قد يكون أضعف 
استحقاقا ممن هو من الضرب الأول. كان ذلك - والله أعلم - لأن من لم 
يكن من العصبة فلا يحتمل النقص ولا الحرمان» بخلاف مَّن كان من 


(1) «الوراثة في الإإسلام» (ص٥أ٠).‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص١١).‏ 


VVE‏ مجموع رسانل الفقه 
العصبةء فإنه يحتمل ذلك» لأن من شأنه المحاماةً عن مولاه والدفاع عنه 
بدون التماس مقابل» فينبغي أن يكون من شأنه الحرص على أداء الحقوق 
اللأزمة لهرل رلو من هال أعن الم فضا عن الما سة نها دة 
على المولى. وممايؤيد هذا حكم الشرع بدية الخطاً على عاقلة الجاني. 

ثم إن للأخ من الأم حقا آكد من حى الأخ للأب» وذلك أولًا من حيتُ 
كوه ول الأ التي أَمرنا بصلتها أكثر من الأب» فورة: «برٌ آمك ثم مَك ثهً 
آمك ثم أباك»'“ أو كما قال. وورد أن من بِرٌ الوالدين بر القرابة التي كانت 
قرابة بواسطتهماء وبر آهل وُدّهں. 

فْصّلت على الأب [في الميراث] أيصًاء فجُعل فرضها A‏ 
الولد الثلث» وليس للأب إلا ما بقي» فنتجَ من ذلك أن تنالّ ضعفَّه إذا كان 
معهما زوج. وهذا صريح القرآن» وخلاف ذلك خطاً. 

وسر المسألة أن الأب جامع بين السببين اللذين أوضحناهما أولّ هذا 
البحث» أعني استحقاق الصلة والعصوبة» فاستحقاق الصلة غايته السدس» 
ففرض له مع الولد خشيةً آن ينقص منه» ولم يُفْرَّض له مع عدم الولد لأنه لا 
ينقص عنه. وعلى هذا فأخذّه أكثرّ من الأ في بعض الصور ليس تفضيلًا له 
عليها من حيث استحقاق الصلةء وإنما بقي هناك شيء غير مستحق» والعصبة 
أولى به» والأب أولى عصبة هنا. 


وإذا ثبت أن الأم آكد استحقاقا من الأب» فكذا يكون ولدها بالنسبة إلى 


(۱) سبق تخریجه. 
(۲) اخرجه مسلم )۲٥۵۲(‏ من حدیث ابن عمر. 


١٠-رسالة‏ في المواريث VVo‏ 
ولده» فأما الأشقاء فلأنهم جامعون بين الوجهين: : الاستحقاق من حيث 
الصلة والعصبيةء وقد تقدم أولًّ البحث أن الجامع ب بين الوجهين أضعف حقا 
من المنفرد بالاستحقاق من حيث الصلةء وبا حكم ذلك بحمد الله 
ال 

فإن قلت: يستلزم من هذا أن اللإخوة للأم إذا كانوا من العصبة بن كانوا 
أبناءَ عم مثا يفضلوا على الأشقّاء؟ 

قلت: كا فإن العصوبة هنا لا حكم لها؛ لأن ابن العم لا يعد بعصوبته 
مع وجود الأخ. 

وثانيًا: الغالب أن الرجل لا يواصل في حياته أخاه لأمه كما ينبغي» بل 
هو عنده الأجانب. 


من مح الشقيق» شمن الاح اب لیم إناعلمو اهنا وچ انی 
ا اتصاله بخلاف الأشقاء والإإاخوة لأب» فإن الارتباط ينهم 
مألوف» سواء طمعوا في الميراث آم لا 
فإن قلت: فلم لم فصل الأخ لأم على الشقيقء أو الأخ لأب مطلقا؟ 
قلت: E TS‏ 
O TS‏ 
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وبنى المواريث على أصول أخرى يطول بياثهاء وإنما نذكر بعون الله عر 
وجل أمثلة منها: 

الزوج: 

الزوج: مكلف بتسليم مَهُر زوجته ونفقتها طول حياتهاء وحامل 
المشقات في التماس رضاهاء والصبر على عِوَّجها وكفرانهاء الذي شهد به 
النبي #. وبهذه الأمور وغيرها جل نصيبّه فرصا لا يسقط بحال. 

والزوجة تشبه الزوج في بعض الأمور المتقدمة» ولكنها دونه» فجُعلت 
على النصف منه مع المحافظة على أن لا تسقط. 


٤ 


الات؛ 

الخالب آن یکون ابنه قد بره وواساه دمه في حیاته بما یستطیع» »فلم 
يكن حقه بمؤك كالزوج» ولكن يكون موكَدًا في الجملة في الأحوال التي 
یځشی فیها من سقو ط ؟ 


الابن: 

هو أحق الورئة لأسباب عديدة» ولكن لم يجعل له الله عر وجل فقا 
لأنه آم من السقوط. 

البنت: 

هي أك حًا من الابن لضعفها وعجزهاء فلذلك جحت عليه بان جيل 
لها فرض لا يُنْقَّص عنه. . ولكن إذا كان لها أخ فإنها ترجع عصبةًء وذلك 


)۱( كما في الحديث الذي آخرجه البخاري (۳۳۳۱) ومسلم )۱٤١۸(‏ عن أبي هريرة. 


- رسالة في المواريث VV‏ 
لاشتداد ساعدها وانجبار ضعيها ووهزهاء فصارت في حکم الابن. 
ا TT‏ 


۶ 


أا خت : 
لها حق آكذ من حقَ الأخ؛ لأنها تكون e‏ 
أخيها من الخ على أخيه» وأيضصًا هي أنشى ضعيفة : تستحق المواساة فى في 


الحياة وبعد الوفاةء فلذلك سكّى لها الله عر وجل فرصًايُومَنُ من سقوط؛ 
إلا إذا كان هناك أب للميت» و ا 


بمواساتهاء وجل الال فی يده آولى من جغله ف يدغا: 

وكذا إذا كان هناك ابر* للميت» أولا لأن حى الابن آكد وثانيًا لأنها 
اا او ا 

ر 0ر ۶ 2 ء 

ولم يَِخَرَم الزوج مع الأب؛ لأن الزوج لايبقى صلة بينه وبين أبي 
زوجته بعد وفاتها» ولم يحرم الزوج مع الولدء لأنه إن كان ابنه فالأمر ظاهرء 
وإن كان ابن غيره فلأنه لا صلة بينهما. فإذا وَرث مع الأخت أخ شقيق فإنها 
ا OT CF e‏ ا 
تجعّل عصبة؛ لأنها بوجود شقيق لها انجبر ضعفها وكسْرهاء فصارت في 
حکم الاخ. 


قال': «ومن نتائجه أن في بعض الأحيان تَرث أولاد الم ويحَرَّم بنو 


.)١١ص( «الوراثة في الإسلام»‎ )١( 


VV۸‏ مجموع رسائل الفقه 


الأعيان والعلات مثا ثم ذكر المسالة المشتركةء ثم قال: «كيف 
یجوز.....» (ص4۷). 


¥ e ¥ ¥ 


(1) بعده بياض في الصفحة فى الأصل. 


A4 رسالة في المواريث‎ -٠ 
(العصبة)‎ 


نبدأفنسوق أدلة القول بالتعصيب» ثم نعطف على اعتراضات 
الجيراجي إن شاء الله تعالى. 

قد قدّمنا أن مدار الوراثة على أمرين: استحقاق الصلة والعصبية» وأن 
الأول هو مدار الفروض. والثاني مدار ما يبقى. ولنبسط هنا الكلامٌ على هذا 
الأصل وإن وقع تكرارٌ لبعض ماتقدم. 

جنا النظر في المواريث المبيّدة في كتاب الله تعالى فإذا هي فروض 
مقدّرة وإرتٌ مطلق» بيت السنة ثم اتفقت تفقت الأمة أن المراد بإطلاقه أن جميع 
المال عند عدم الفروض» والباقي بعد الفروض عند وجودها. 

ثم جنا النظرَّ في ذوي الفروض, فإذا هم إما إناث وإما رجال» ليسوا 
من رجال عشيرة المورث الذين يغضبون له ويعصبون حوله» ولم يخرج من 
ذلك إلا الأب عند وجود الولد. 

وأجَلّنا النظر ذ a‏ 
استشناء» ثم نظرنا فإذا هم إما رجالٌ فقط» وإما رجالٌ مع أخواتهم» ولم يخرج 
من ذلك إلا الأخحوات مع البنات. 

فتبين لنا أن مدار الفروض على استحقاق الصلة» ومدار مايبقى على 
العصبية. ولكن من الورثة من يجمع الأمرين» فاقتضت الحكمة في هذا آنه 
إذا لم خش من سقوطه لم يفرض» وذلك الابن والأب عندعدم الولدء 
وإذا ثي سقوطه فرض له» وذلك الأب عند وجود الولد. 


ومن الورثة مَّن يكون من نساء العصبة» ولها حالات: 


إحداها: أن لا يكون معها أحدٌ من رجال العصبة ولا من ذوي الحقوق» 

ففى هذه الحال لها فرض معين بمقتض استحقاقهاء كالبنات والأخوات 
ء ء 0 ءَ 

الشقائق والأخوات لأب إذا انفرد كل من ثلاثة الأنواع عما تقدم. 

الحال الثانية: أن يكون معها ذو حق» فلا يخلو أن يكون الاستحقاقان 
سواءٌ أو أحدهما أولى» فإن استويا فلكل فرضه»ء ويشتركون» وإن جر ذلك 
إلى العّول. وإن کان أحدهما أو لى فلابدٌ من تنفيذه» ثم إن كانا من نوع واحد 
ء ٍ 
البنت» والأحت لأب مع الشقيقة. وإن كانا من نوعين فْدّم الراجح وما 
يساويه من الحقوق» فإن بقي شيء فللمرجوح. وهذا حال الأخحوات مع 
البنات. 

الحال الثالشة: أن يكون معها أحد من رجال العصبةء فإنها في هذه 
الحال تتقوّى به» ويشتد جانبهاء وينجبر ضعفها. ثم إن كان ذلك العاصب 
أضعفَ منهاء بحيث إنها تمذم عليه لو كانت ذكرًاء فإن كان لها فرض تناله 
فإنها تستو في فرضصًها كاملا وهذا كالبنت مع ابن الابن» وكالأخحت الشقيقة 
مع الأخ لأب. وإن لم يكن لها فرض فإنها تكون معه عصبةء للذكر مثل حظٌ 
الاشتن وهذه مسألة الت 

وإن كان مساويًا لها فإنها تتحوّل عن فرضهاء وترجع معه عصبةء للذكر 
مثل حظ الأنشيين» كالبنت مع الابنء والشقيقة مع الشقيق»› والأحت لأب مع 
الأخ لأب» وبنت الابن مع ابن الابن. 


۷۸۱ رسالة في المواریث‎ -١ 

وإن کان أو لى منها فإنه إسقطهاء وهذا كبنت الابن مع الابن» وبنت ابن 
الابن مع ابن الابنء وكالأخت مع الأب والابن وابن الابنء وكالأخت لأب 
مع الشقيق. 

ويبقى النظر بين الجذ والأخحت: أهما متساويان أم أحدهما أولى من 
الآخر؟ 

فتبيّن لنا أن الإرث المطلق مداره على الرجال من العشيرة» وإنمايكون 
للنساء بالعرض ولنساءِ مخصوصات» وهن ذوات الاستحقاق الذي ثبت 
الفرض لهن من حين انفرادهن» أعني البنات والأخوات. 

ثم نظرنا في التعصيب الأصلي» فإذا هو مرب على الأولوية الذكرية: 
الابن فالآب فالأخ. 

ونظرنا في مداره - وهي العصبية - فإذا هي ثابتة فيما بعد لبني الإخوة 
والأعمام وبني الأعمام ثبونًا لا شك فيه» بحيث يكاد يُساوي عصبية الإخوة 
بالنسبة إلى الأجنبي. ففهمنا من هذا أن السلسلة ستستمر على الترتيب 
المذكور: الأولوية الذكرية. 

ونظرنا في مدار الفروض - وهي استحقاق الصلة - فوجدناها قوية في 
بنات البنين وضعيفة فيما عداهن» فعلمنا من ذلك أن السلسلة الفرضية 
مستمرة في بنات البنين على الترتيب» وأما فيما عداهن كبنات الأخ والعمّات 
وبنات الأعمام فلاء وإذا لم يكن هؤلاء مستحقاتِ فرض فلا يمكن أن 
يشاركن إخوتهن في التعصيب. 

قرا قي الوص الموارة فإ دا هي ناعالااق كام 
وکل ن اها قد ر لا په رلم ی ۵ ف آنانی ونان 


VAY‏ مجموع رسائل الفقه 


اا GS aT‏ 
عصبة» وذلك في مثل: بنت» ابن عم. 

هذا مقتضى النظر المستند إلى الأصول القطعية» وجاءت النصوص 
E‏ 
بقي فهو لأولی رَجل ذکر» متفق عليه(. 

وفهم منه جماعة أن المراد بالفرائض الفروض المقدَرة» وعلى هذا 
التفسير بنى الجيراجى اعتراضاته فى: 


(۱( م بنت ابن 
)۲( ام ت أخت أخ 
ان أخت ابن الغ 


قائلا: إن هذه الثلاثة الأمثلة تنمض هذا الأصل. 


2 


فأقول: بل المراد بالفرائض المواريث المييّة E‏ 
سنة رسوله غير ا على ذلك ما في ب ارو 
الصحيحة: «اقسمُوا المالّ بين أهل الفرائض على كتاب الله تبارك 
وتعالی» فما تر کت الفرائض فلاًولیّ رجل ذكر». 


(۱) البخاري (1۷۳۲) ومسلم .)٠١۱١(‏ 

(۲) في الأصل: «أخ). والتصويب من كتاب الجيراجي. 
(۳) «الوراثة في الإإسلام» (ص ٦١ء .)١١۷‏ 

.)٤ /۱١۱١( عند مسلم‎ €3) 


VAY رسالة في المواريث‎ -٠ 
اا 0 ا : ارجا د ا‎ 
رك لدان الأ إلى قوله: #تصيبامقروا % 3ء اباۇك وانا وگ ا‎ 


دروت يهم اورب کک فا ا ية ص ألو 4. وكشُر في الأحاديث إطلاق 
e‏ 
بالفرائض. 


ثم إن كان اشتقاقها من الفرض بمعنى الإيجاب _ أي لأن الله عر وجل 
أوجبها بعد أن كانت موكولة إلى اختيار المورث - فظاهر وكذا إذا كان من 
الفرض بمعنى الإنزال أو التبيين أو الإعطاء بغير عوض. 

وإن كان من الفرض بمعنى التقدير والتحديد فلأن جميع المواريث 
مقدّرة محدّدة» إن لم تكن بأحد الكسور الستة فبغيرهاء وإن لم تكسن 
بالتصريح فباللزوم» فالابن إذا انفرد فرضه الجميع» وإذا كان مع زوج فله 
ثلاثة أرباع» أو مع زوجة فسبعة أثمانِ» وهكذاء و جميعها مقدّرة محدودة. 

وعلى هذا فلا ترد الأمثلةٌ التي اعترض بها الجيراجي؛ لأنها كلها من 
الفرائض المبينة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله» فدخلت تحت قوله: 
«ألجقوا الفرائض بأهلها). ففي المشال الثالث ألحقنا الثلشين بالبنتين لأنه 
فرضُهما بنص القرآن» وألحقنا الباقي بالأخحت لأنه مفروضصُ لها بمقتضفى 
السنةء ولم يبق شيء حتى نجعله لأولى رجل ذكر» وهو ابن الأخ. 

ومع هذا فمن يقول بالتفسير الأول يجيب عن تلك الأمثلة بأنها مما 
E‏ 
بالسنة» وتخصيص العموم غير مستنكر» فلا معنى لقول الجيراجي: «يقع 


VA‏ مجموغ رسائل الفقه 
مبايتا للقرآن ومناقضًا لما أجمع الفقهاء عليه“ إلا أنه يمكن أن يناقش في 
هذا التخصيص,» وكيف كان أولى من عكسه»ء وغير ذلك. ولا حاجة لبسط 
الاعتراض والجواب» إذ كان المعنى الأول هو الراجح. 

وقد تأوّل الحديث بقوله: «وعندي أنه ليس بحكم كليّ» بل قصًّى به 
اة في قضية خاصة...»). ا 


أقول: أولا هذا مجرد احتمال... (ص٤۹).‏ 

وسيأتي في الحجب في بحث ميراث اللإخوة أدلة أخرى إن شاء الله 
تال ود ك ا اليو ا روغب امطاك الان رت اه 
بميراثه من رسول الله ال ولم ينكر عليه أحدٌ بحجة أن الع لايرث مع 
البنت» وإنما دفعوه بحجة آخرى» وإجماع الأمة بعد ذلك والله أعلم. 


قال الجيراجي0: «ومن أجل اعتبار العصوبة يقع في مسائل الوراثة 


خلل عظيم نوضحها (؟)* بالأمثلة: 
(۱) کر ات وابن 
۱۰ ۲ 


ولو كان مكان الابن أخت أو أخ أو ابنه لأخذ ثلث التركة بالعصوبةء أي 


(1) «الوراثة في الإسلام؛ (ص١١).‏ 

(۲) المصدر نفسه (ص١١).‏ 

)۳( البخاري )1۷۲١(‏ ومسلم )٥۳ /۱۷١۹(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

() «الوراثة في الإسلام» (ص١٠).‏ 

)٥(‏ علامة الاستفهام من المعلمي استنكارًا لتأنيث الضمير الذي يرجع إلى المذكر. 


ي 
ضِعْف ما أخذه الابن» فكأن كلا من هؤلاء أكبر وارث (؟) عند الفقهاء 
من ابن المورث». 

أقول: إن الشرع جعل البنين شيئًا واحدًاء فالابن الواحد والمئة سواء 
فلا يصح أن يرد نصيب واحد من جملة العدد ويُوارّن بينه وبين الأخ مثلا. 
وقد فرض الله عز وجل للبنات إذا لم يكن ابن الثلثينِ بنص كتابه» وفرضصَ إذا 
كان ابنٌ أن يكون للذكر مثل حَظ الأنثيين. فهلا اعترض الجيراجي على 
هذين الحكمين» بأنه في مثاله المذكور أخذت البنات أكثر من الثلشين مع أن 
معن ابتاء وأنه لو كان بدلّ الابن أب لما أحذن إلا الثلثين. وأيصًا أخذ الان 
فی المثال سدسًاء ولو کان بدلّه أب أخذ ثلثا. 

والمقصود أن نقص الابن فى المثال إنما جاءه من زيادة نصيب أخواته 
على الثلثين» فإن كان للجيراجي اعتراض فليعترض على هذا. 

وخ مثالا آخر: ئلائؤن بتتًا ابن 

للابن هنا نصف الثمُّن» ولو كانت مكاته زوجة لحازت الثْمنَء أو زو 
لحار الربع» أو أَمٌ لحازت السدس» أو أب لحاز الثلث. هذاء مع أن نصيب 
الزوج لا يجاوز النصف والزوجة الربع» أما الأخ فقد يكون نصيبه الكل. 

ثم إن هذا الحكم - أعني كون الأخحت أو الأخ أو ابنه يحوز الباقى - 
ثابت بالأدلة المتقدمةء وسيأتي نص في الأولين في بحث ميراث الإخوة من 
الحجب إن شاء الله تعالى. 


VA٦‏ مجموع رسائل الفقه 
قال':«(۲) زوج أب ام انان 

5 ¥ FE. 
لو كان ههنا مكانٌ الابنين بنتانِ لأخذتا تلثين من المال» أي أزيد بكثير‎ 
من الابنين» والله تعالى جعل حظ الأنشى نصمًَا من الذكر».‎ 
أقول: هذا الاعتراض يحسن إيراده على العَول لا على التعصيب» لأنك‎ 
واف أن الابنين ليس لهما إلا ما بقي» ونُوافق على أن للبنتين الثلشينٍ» وإنما‎ 
تُخالف في الول فتقول: إن نصيب الزوج يخرح من الرأس» ثم تَقَسَّم‎ 
التركة على حسب الفرائض فيكون القَسْم عندك على ما يأتي:‎ 


وکذا لو کان بدلٌ الابنین ابنتانِ. 

ا ا و ا 
لكاب الله عر ولاف فصل لرك ونا شرل ها إن غاب ها فة مجاراة 
ال الا ا ةل حط الا تفا الد: 

قال ): «(مسألة)» وذکر مسألة التشبيب» وسياًتى الجواب فی بحٹث 
ميراث الأولاد مع أولاد الأولاد من الحجب إن شاء الله تعالى. 


¥ ¥ e * 


(1) «الوراثة في الإسلام» (ص١٠).‏ 


VAV رسالة في المواريث‎ -٠ 
(ذوو الأرحام)‎ 

قال في فصل العصبة'“: «والناس كلهم من أولاد آدم عليه السلام» فلا 
يمكن أن يخلو ميت من عصبةء فذوو الأرحام - الذين يرثون عندهم إذا لم 
يكن للميت عصبة - لا تصل إليهم التركة أبدًا». 

آقول: هم لا يریدون بقولهم: «إن ذوي الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يكن 
هناك عصبة» انتفاءَ العصبة في نفس الأمرء بل انتفاء العلم بهاء ونت خبير أن 
الغالب في الناس جهل الأنساب بعد بضعة آباء» فحينعلٍ يكون الغالب 
الجهل بالعصبة البعيدة. ولا تحسبنٌ هذا الحكم خاليًّاعن الحكمة» بل 
الحكمة فيه بيّنة» وهو أن العصبة إنما يرث لمكان العصبية» أعني كونه 
يغخضب للمتوفى» ويحمي عنه» ويبذل دمه وماله في الذبٌ عنه» وطبعًا إن 
هذا إنما يكون فيمن يعلم أنه عصبته» أعني أنه ابن عمه أو ابن عم أبيه مثلاء 
فأما عند الجهل فهذا السبب مفقود» فليسقط اعتبار ما بني عليه من الميراث. 

ثم استدل بالآيات التي سبق تفسيرها وإبطال ما عى دلالتها عليه» ثم 
قال": «وكان عمر رضي الله عنه يتعجب من أن العمة تورث ولا ترث». 

آقول: تب عر من ذلك دلي على نها لا ترت وببانه أنه رى اه 
عه ان ا ا احا یا ره ی فاا ا ا 
والتعجب إنمايكون عند رؤية شيء عجيب» والعجيب في الأحكام على 
و جهين ‏ 


)۱( «الوراثة في الإسلام» ( ص٤٠١١ .)٠١‏ 
(۲( المصدر نفسه (ص‌۱۹). 
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الأول: مايُعلّم أنه مناف للحكمة ومخالف لها. 

الثاني: ما لم يدرك المتعجب حكمته مع إيمانه بأن له حكمة. 

والأول لا يجيء هنا؛ لأن عمر رضي الله عنه كان إمامًا صارمًا لا تأخذه 
EE E‏ 
أو غيره من الصحابة لخالفهم» كما خالفهم في أحكام كثيرة» فإذ لم يخالف 
هذا الحكم علمنا أنه يعلم أنه حكم ممن لا يجوز عليه الخطأء ولا تنبغخي 
مخالفته» فیکون قد علمه من حکم النبي او ولم تتبيّن له حکمته» فکان 
يتعجب لذلك. 

ومع هذا فإننا لا نرى عجبًا في هذا الحكم: 

أولا: لأننا نقول: إن العمة ترث في الجملةء وذلك إذا لم يستغرق 
الفروض ولم يُعلّم العصبةء وهذا كاف في المقابلة» كما أن الأخت ترث من 
أخيها النصف فرصًاء ولا يرث منها إلا ما أبمّت الفروضُ تعصيبًا. 

و : الوراثة ليست مبنية على المقابلةء بل على الأسباب» فأي مانع أن 

يثبت لزيڊ حى على عمرو ولا لغم روسن عل را وهذاواضح هناء 
فإن عصبية ابن الأخ لعمته ظاهرة ية واستحقاقها صلته ضعيف» وانظر هذا 
المثال: 

لو أن أخوينٍ أحدهما منقطع» والآخر ذو ولد فلو مات المنقطع لورثه 
ذو الولدء ولو مات ذو الولد لم يكن لذلك المنقطع شيء. 

وأنت ترى أن فرض الزوج من زوجته ضِعْفٌ فرضها منه وفرض الأب 
من بنحه تلت فرضها مته. وإذا جاز الاحتلاف زبادة ونقصًا جاز وجودا 
وعدما. 


YA۹ رسالة في المواريث‎ -٠ 

وقد تقدم حديث ابن عباس: «ألجقوا الفرائصٌ بأهلهاء فما بقي فلأولى 
رجل ذكر. وفي «الفتح“': قال الخطابي: إنما كَرر البيانَ في نعِه 
بالذكورة ليعْلَّم أن العصبة إذا كان عمًا أو ابنَ عمٌ مثلاء وكان معه أختٌ لهء أن 
الأخحت لا ترث» ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حط الأنثيين. 

ولايُعترض بأن هذامعلوم من لفظ «ذكر)» لأننانقول: أكده لدفع 

وقد جاءت أحاديث في نفى ميراث العمة والخالةء انظرها فى «تلخيص 
الح ة“. 

وقد ثبت في الصحيحين" وغيرهما في كتب الحديث والسير 
والتاريخ مطالبة العباس عم النبي وا بميراثه من رسول الله واقلوء ولم يقل 
البتة أن صفيّة عمة رسول الله بل طالبت لا هي ولا ورثتهاء ولا ذكِرث في 
تلك المحاورات» وهي إنما توفيت فى خلافة عمر رضى الله عنه. 

قال: «ولو رأى الفقه اليوم لازداد عجبًاء فإن فيه ابن البنت يورث ولا 


س 


یرٹ وام الاأمٌ ترث ولا تورث». 


أقول: هذه صورة واحدة جعلَّها صورتين» فإن ابن البنت إنما ترثه اَم 
لا أبو أمّه. وقد علمت الجوابَ مما تقدم» فابن البنت يرث من ميراث ذوي 


(۱) 70 .. وكلام الخطابي في «أعلام الحدیث» /٤(‏ ۲۲۸۹). 
(۲) (4/۳). 

(۴) البخاري )1۷۲١(‏ ومسلم )٥۳ /۱۷١۹(‏ عن عائشة. 

)٤(‏ «الوراثة في الإسلام» (ص‌۱۹). 


۷۹۰ 
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| .۰ ° * ۴ 
لأرحام» فلا وجه لنفي إرثه. وسيأتي ما يتعلق بهذا في بحث ميراث أولاد 
الأولاد من الحجب إن شاء الله تعا لى . ۰ 


(). ا 
قال '؟: «وكذلك اب الان ۴ ر : 
و لك ابن الابن مع ابن المیت لا يرث عن جده» وجده ي ثْ 
عله) . ګګ 
آفرل: اها ن کان رن ا 
2 ا و 
(العول)() 


(۱) المصذرنفسه (ص‌۱۹). 
۲ اض و 
(۲) بعد بياض في الأصل بمقدار نصف صفحة. 
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قال الله تبارك وتعالی: ولابوټه لکل جد مما سدس مما رك ِن کان 


مص کر 2 
€ ر 


چو 2 ا کے کا کو وو ا یو چو ب مر مودو ص چو ١)‏ 
له ولد فإن لر يكن له ولد وورئەچ أبواه فَلاَيّهِ التّلث فان کان له إخو 


ےس 


e2 22‏ ت 2 و 
السدس مر بعد وصيه وصی با أو دين 4% [النساء: .]١١‏ 


ِي 

قوله: وَلابَيَهِ 4 آي المتوفی» فیعم کل متوفی کما لا یخفی» وهذا 
خبر» والظاهر أن مبتدأه محذوف» تقديره: إرث» أو نحوه. وقدره بعضهم 
«الثلث». وقال بعضهم: المبتدأ هو" قوله: #ألسُدّش » وقوله: لکل وار 
ينما 4 بدل بعض. وقد رد هذا القول الأخير وأجيبَ عن الرد كما في «روح 
المعاني»". ولا أرى الجواب مُقعًاء ثم كل من القولين الأخيرين يقتضي أن 
الكلام نتهی عند قوله: إن كن ود4 ثم استأنف ما بعده. والظاهر هو 
القول الأول» فيكون قوله: لكل ود ) إلى قوله: ودين 4 تفصيل 0 
لقوله: #وَلأبوَيَهِ € أي إرت. كما أن قوله في أول الآية: « وصي ك اَن 
كد َم € تقديره على الصواب: «في توریٹ أولادكم)» ثم صله بما 
رعله. 


€ 
3 : ص ا 9 ھ سر ر رک م 2 ر 
وقوله: لکل وچ مهما السدش مسا ر إن کن م و 4 اهن 


(1) في الأصل: «بعدا. سبق قلم. 
(YT /6) (¥)‏ 
)۳( كذا في الأصل مرفوعاء والوجه النصب. 
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ومنطوق الآية حاص بحكم الأبوين عند اجتماعهما معا مع الولد» ويؤخحذ 
منها بمفهوم الموافقة أنه إذا انفرد أحدهما مع الولد فله السدس. أما أنه لا 
ينقص عنه فلآنه إذا لم ينقص عنه مع وجود الآخر فكذلك عند فقده إذ لا 
یُعرف في الفرائض دوا فرض ينقص أحدهما عن فرضه بسبب فقدان الآخر. 
وأما أنه لا يزيد عليه فلأن سبب النقص هو الولد» وهو موجود» فينقص 
أحدهما كما ينقص كل واحي منهما. 

ويؤخذ منها بمفهوم المخالفة أنه إذا لم يكن ولد فللأبوين حكم آخر. 
هذاء ومع وجود الولد والأبوين أو أحدهما قد لا يبقى شيء» كأن يكون الولد 
ذكرًا. وقد يبقى شيء» كبنتٍ وأبوين» أو وأب فقط. وفي هذه الحال قد يكون 
دو فرض كأحد الزوجين» فيأخذ فرضه» فإن لم يكن» أو كان وبقي بعد 
فرضه شيء - كبنتٍ وآبوين فقط يبقى السدس» أو مع زوجة يبقى ربع 
السدس - فالجمهور أن ما بقي فللأب» يأخذه بحق العصوبةء لحديث 
الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس مرفوعًا: «ألجقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقي فلأولى رجل ذكر». وحُكي عن الإمامية أن الباقي يرد على الورثة - أي 
دود ار تھا سورع حب ام رر اون ما وات غي 
ال وفك غل الجهور 

فإن قيل: فإن القرآن وكد أن للأب مع الولد السدس» ومفهوم ذلك أنه 
لش له رة 

قلت: وكذلك يقال في الرد في صورة أبوين وبنت: قد نص القرآن أن 
للبنت النصف» وللأبوين السدسان» فمفهوم ذلك أن لا يزاد أحد منهم. 
والحق أن نص القرآن إنما هو في الفرض المحتوم» فلا ينافي أن يؤخذ غيره 
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بغير طريق الفرض تعصيًا أو ردا على ما يقتضي الدليل.‎ 

ثم بين تعالی ما أجمله بمفهوم قوله: إن کان کوک فقال: إن لر 
یکی ل ولد ووگه باه ديه الت ). فقول ه: إن ل یکن لذ ولد أي: 
وبقية القضية بحالهاء وهي اجتماع الأبوين كما هو ظاهرء فقد يستشكل قوله 
مع ذلك: وورته ابراه &. 

والجواب يختلف باختلاف المذهب» أو يختلف باختلافه المذهب. 
وهنا مذهبان: 

الأول: مذهب الجمهور أنه إذا لم يكن ولد ولا إخوة وكان أبوانء 
فللام ثلث ما يأخذانه» فإن لم يكن معهما أحد الزوجين أخذث ثل التركة» 
وإن كان معهما زوجة أخذت الام ثل الباقي» وهو الربع» وإن كان بدل 
الزوجة زوج" لم يكن للام إلا السدس. 

الثاني: مذهب ابن عباس» وهو أن للأم ثلث التركة في الصور الثلاث. 

فلنبدا بالجواب الموافق لمذهب ابن عباس فنقول - على فرض التزامنا 
مذهبه -: قوله تعالی: وورته: ااه 4 تأكيد» وحَسن لأنه لو قيل: «فإن لم 
يکن له ولد فلامه الثلث» لقال قائل: هذا إذا لم يكن معها أب زاعمًا أن هذه 
الجملة مستقلة عما قبلهاء فلايلزم موافقتها لها في كونها في اجتماع 
الأبوين. ويؤيد قوله بن هذه لو كان المعْيِيّ فيها على اجتماع الأبوين لين 
حكم الأب» فلما اقتصر على بيان حكم الأمٌ دل أن هذه الجملة إنما هي في 
حكم الام عند عدم الأب. 


(۱) في الأصل: «زوجة» سبق قلم. 


۷۹٤‏ مجموع رسائل الفقه 

فإن قيل: بناء الجملة على ما قبلها ظاهرء ولو قيل: إنها في حكم الام 
عند انفرادها عن الأب» رد ذلك بأن هذا القيد - وهو قولكم: «عند انفرادها 
عن الأب» - لا دلي عليه فغاية ما هناك أن يكون قوله: إن لم يكن لد ولد 
[ووَركه بء ] َيِه أ4 على إطلاقه» فيعُمٌ الحالين معّاء أعني أن يكون 
معها أب أو لا يكون» والحكم في ذلك صحيح» فإنها إذا كانت أمٌ ولا ولد 
فلها الثلث» سواء أكان الأب موجودًا أم لا. وعلى هذافلا محذورّ من أن 
يفهم هذاء بل قد يقال: إن في فهم ذلك زيادة فائدة صحيحة» وعلى هذا فلا 
مقتضي للتوکید. وأما سکوته عن بيان نصيب الأب فلا يدل على عدم دخوله 
في الكلام» إذ قد يترك لأن المعنى: أن الباقي له» أو لأن حكمه يختلف. 
وعلى فرض اللإأصرار على دعوى الدلالة فلا محذور فيها كما تقدم. 


فالجواب أن أكثر أهل العلم قامت عندهم شبهات نظرية ألجأتهم إلى 
القول بان فرض الام مع الأب والزوج السدس» ومع الأب والزوجة الربع. 
ولااندري لعله لولا قوله: #وورتّهء أباءٌ € لقالوا: فرص الأم مع الأب 
السدس أبدا. ولعلهم لا يسلمون عمومَ قوله لو قيل: «فإن لم يكن له ولد 
فلأمه الثلث» لحال وجود الأب» بل يخصّونها بحال انفراد الأم» ويْقوُون 
ذلك بعدم ذكر ما للأب. ففائدة التأكيد هي دفع تلك الشبهات» وإثبات أن 
للأم مع الأب عند عدم الولد والإخوة الثلث مطلقاء أي سواء كان هناك أحد 


فإن قيل: الذي حمل الجمهورَ على ما ذكرتم إنما هو استبعاد أن تفضلَ 
الأم الأبَ في مسألة أبوين وزوج» وإنما قالوا في أبوين وزوجة أن للام الربع 
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لما حملوا عليه الآية كما يأتي. والظاهر أنه لو لم يقل: #وورئه أيه لما‎ 
زادوا على قولهم» وهو آن یکون للام مثل نصف ما للأب حیث لم یکن ولد‎ 
ولا إخوة» فلو أريد دفعٌ ما قام لديهم من النظر لصرّح بأن للأم مع الأب‎ 
الثلث مع وجود الزوج مثلا.‎ 

فالجواب أن سنة الله عر وجل في إيراد الحجج الاكتفاء في أكثرها 
بالتنبيه عليها تنبيها كافيًاء لمن حَرَّص على الحق وأنعم ارو افوا 
ODL ES‏ 
هوی أو قر ومجالا لما قد تق تقتضيه الحكمة في بعض الجزئيات من 
ترجيح اله عر وجل في فهم القاضي خلاف الراجح» لاقتضاء ء الحكمة ذلك 
في تلك الجزئية» وهذا موضح في موضع آخر. 


رر 4 


وههنا تنبیه کافي» فان التأكيد بقوله: #ورَركه اء قد دل على شدّة 
العثانة يت أن الكلام في حال اجتماع الأبوين» وإنمايكون ذلك لما 
ذكرناء ثم قد عمّت الآية الحالين» أعني أن يكون هناك أحد الزوجين أو لاء 
ونصّت نصا قاطعًا على ذلك في الجملةء فكانت منه صورة قطعية» وهي أن 
ينفرد الأبوان وليس معهما أحد الزوجين» ولزم من ذلك أن يكون الحكم 
كذلك عند وجود أحد الزوجين» إذ المعروف في الفرائض أن الوارث إذا 
نقص فرضُه بسبب وارثِ آخر كان وجوده ناقصًا لذاك باطراد» كالولد مع 
الأم أو الأب أو أحد الزوجين ينقَصّهم على كل حالء وكالإخوة مع الام 
ينقصونها على كل حال» ففي آبوين وأحد الزوجین من ينقص الأم؟ لا يمكن 
أن يكون الأب» فإنه إذا لم يكن أحد الزوجين لم ينقصها قطعًّاء ولا يمكن أن 
يكون أحد الزوجين لأن أحدهما لا ينقصها عند عدم الأب. 
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فإن قيل: نختار أن الذي ينقصها الأب» ولكن نقَصّه لها مشروط بوجود 
أحد الزوجين» كما أنه ينقصها بو جود الإخوة. 

فالجواب أنه في صورة أبوين وإخوة لم ينقصها الأب وإنما الذي 
نقصّها الإخوةء كما ينقصونها عند عدم الأب. 

فإن قيل: فإن الإخوة لا يرئون مع الأب شيئًا. 

قلنا: قد تقل عن صاحبنا - أعني ابن عباس رضي الله عنه - أن الإخوة مع 
الأب والأم يأحذون السدس الذي نقصئه الأم» ولا يلزمه أن يورثهم مع 


الأب حيث لا أمّء لأنهم إنمايأخذون مالو فرض عدمُهم لم يأخذه الأب 
وهو ذاك السدس الذي نقصته الأم» فإنه لولاهم لكان لها لا للأب. 

فإن لم نقل به وقلنا: لا يأخذ الإإخوة شينًاء فعنه جوابان: 

الأول: نهم نقصوها والأب حجَبّهم. 

فإن قيل: لا نظير لهذا في الفرائض..... مذهب الجمهور فلها نظيرء 
وهو الجد مع الأم لا ينقصها عن الثلث مع أحد الزوجين» فإن كان جد وأمٌ 
وإخوة لام نقص الإخوة أمّهم إلى السدس وحجبهم الجدٌ. وأماعلى مذهب 
صاحبنا - أعني ابن عباس - فلا يجيء هذا السؤال من أصله لما مر أنه يجعل 
السدس المنقوص للإخوة فلا يحجبهم الأب والجدٌ عنه. 

الجواب الثاني: أن ذلك السدس في الاستحقاق لهم ولكن الأب 
يأخذه كِفاءَ ما أنفقه أو بنفقه عليهم» كما قال قتادة: كان أهل العلم يرون أنهم 
إنما حجبوا أمّهم من الثلث لأن أباهم بَلِيْ نكاحَهم والنفقةً عليهم دون أمّهم. 
«(تفسیر ابن جریر» ٤ /٤(‏ ۱۷)(). 


)٤۹۸/( )۱(‏ ط. الترکی. 
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فإن قيل: فاللإخوة لام ينقصونها السدس ولا يُعطونه» فكيف يأخذه أبو 
الميت وهو لا يلي نفقة هؤلاء الإإخوة ولا نكاحهم؛ لأن لهم أبًا غيره؟ 

فالجواب: قد قال الزيدية ومن وافقهم: إن الإإخوة للام لا ينقصونهاء 
وهذا بعيد» والأولى مذهب صاحبنا أن السدس يكون للإخوة فإن لم يقَرّ 
قولّه في الأشقاء أو لأب فهو قوي في بني الأم. 

فأما على القول بأنهم ينقصونها ولا يعطون شيًاء فالجواب: أن سبب 
نقصانها معهم غير سبب نقصانها مع الأشقاء أو لأب. وبيانه: أن بني الأم إن 
کانوا كبارًافقداعتضدت بهم أمهم» واستغنت بمعونتهم» فضعفَ 
استحقاقهاء وإن کانوا صغارًا فالغالب أن يكون أبو الميت فارقهاء فنكحت 
باهم وثبتت قدمها عنده بولادتها له أولادًاء فضعْف استحقاقها من ابنها 
الميت من جهتين: الأول: فراقها لابنه» الثانية: استغناؤها ببعلها الثاني. 

فإن قيل: فلمن يكون السدس الذي نقصته؟ 

قلنا: هو بات بعد الفرائض,» فيأخذه الأب تعصيبًا. 

فإن قيل: حاصل هذا الجواب آنه لم ينقصها الأب ولا بنوهاء وإنما 
نقصّها نقص استحقاقهاء فيقلَّب سؤالكم عليكم» فيقال: لو كان نقض 
استحقاقها ينقصُها لنَقَصّها على كل حال. 

فالجواب: أما في الحكم فنقصّها بنوهاء وأما في الحكمة فنقَصَها نقض 
استحقاقهاء ولكنه لا ينضبط» فضبطه الشرع بوجود الإخوة» فيقتصر عليه» 
كما أن أهل العلم يُعلّلون شرع قَصضر الصلاة في السفر بالمشقةء قالوا: ولكن 
المشقة لا تنضبط» فضبطها الشرع بالسفر المخصوص» وصار الحكم 
مقصورًا عليه. على أنه لا يلزم فيمن نقص وارنًا عن فرضه أن يكون ذلك 


۷4۹۸ مجموع رسائل الفقه 
السدس» ولا يكون ذاك السدس لهاء بل لو استوفت الام الثلث لما نقصض 
على البنت شيء. فالبنت نقَصت الام والعصبة أخذ. 

فإن قيل: لكنها تظهر الفائدة إذا كثر الورثة» كبنات وزوج وأم» لو كمل 
للزوج النصف وللأم الثلث لعالت المسألة» فيكون أصلها ستة وتعول إلى 
صار لهن ثمانية من ثلاثة عشر. 

قلنا: أما على رأي صاحبنا - أعني ابن عباس فلا عول» وأما على رأي 
الجمهور فلو كان الأصل الذي نفيناه معتبرًا لاقتصر به على ما إذا لزم العول» 
ولاعول في المسألة التي فرضناهاء وهي: بنت وأم وعصبة. 

فإن قيل: إن الأب يحجب اللإخوة» واللإخوة ينقصون الأم» فيلزم أن 
يكون الأب ينقص الأم» لأنه إذا حجب من ينقصها فلأن ينقصها هو أولى. 

قلا : هذامنقوض بمسألة الأبوين عند انفرادهماء وبالجدٌ يحجب 
الإخوة لأم» ولا ينقص الأم إذا انفرد معهاء أو كان مهما أحد الزوجين والله 
الموؤفق. 

فصل 

وأماعلى مذهب الجمهور فإذا التزمناه قلنا: ما تقدم من الجواب 
الموافق لمذهب ابن عباس حاصله أن قوله تعالی: #وورتّه ابراه 4 تأكيد 
التأكيدء وبذلك يندفع الإشكال البتةء وهاك المحامل: 


- رسالة في المواريث 7⁄۹۹ 

الأول: أن قوله: #ووَرلّة باه € توطئة لما بعده ليفهم أن المراد بقوله: 
َي الت الثلت مما وَرثاه» ولولا قوله: #ووَردّة به € لما فهم ذلك. 

أقول: هذا القول بعيد. 

أولا: لأن المطّرد فى الأنصباء التي تُذكر في الفرائض في الكتاب 
والسنة أنها منسوبة إلى أصل التركةء وليس فى قوله: وره أيه ما 
يضرف عن ذلك» غاية الأمر أن يقال: لو لم يقصد به ذلك لكان فضلًا أو 
تأكيدًا على ما تقدم» والتأسيس أولى منه. وأقول: التأكيد الواضح أولى من 
هذا التأسيس الذي لا يفهمه أحد» ولولا أن صاحب هذا القول اعتقد أن للام 
ثلث الباقي - حيت كانت مع الأب وأحد الزوجين - لما وقح له هذا الفهم. 
وقاعدة «التأسيس أو لى من التأكيد» محلّها حيث يتعادل الاحتمالانء فأما 
حیث یکون احتمال التأسیس تعسُمًا واحتمالٌ التأكید ظاهرّا فالتأكيد أو لى. 


المحمل الثاني: أن المراد بقوله: #ووَردّه ابراه أن يَرثاه فقط» بأن لا 
کا ی اوا ا و وا ا ا ی ا 
ل ا 

أف د أن اض الك ى فة دالج ولك عل 
ذلك حیث یکون المقام مقتضيًا للاستیعاب» کأن يقال: مَن وٿ زيدًا؟ أو 
أخبرني بمن ورث زيدًاء فيقال: ورثه بوا فإن الاستخبار ههناعام عن 
جميع الورثةء والأصل أن يكون الجواب مطابقا للسؤال» فيظهر بذلك أن 
الجواب مستخرق لجميع الورثة. غاية الأمر أن يقال: لو لم يقصد بقوله: 
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وورته واه ١‏ الحصر لكان فضلا أو تأكيدًاء وقد تقدم الجواب عنه. 


N٠۰‏ مجموع رسائل الفقه 
المحمل الثالث - ولم أرّ مَن تعرَض له -: أن الإرث إذا أطلق في القرآن 
ولم يبیّن النصیب فالمعنی على أنه تعصیب» قال تعالی: # دوصیک أله ن 
اود م للك مل حن لأسي [الساء: 1١‏ فلم يبيّن كم لهم لأنهم 
عصبةء ثم بين حكم البنات إذا انفردن وسمّى نصيبهن» لأنهِنٌ ذوات فرض. 
رقال تعالی في الأخ وأخته: وبر إن لم یکن فود 4 [لدساء: ٠۷١‏ 
فلم يسم له نصيبًا لأنه عصبة. 


رر 4 


إذا تقرر هذا فنقول: قال تعالی: #وورته, ابوا € ولم يسم لهما نصيبًء 
فالمعنى أنهما عصبةء وإذا كانا عصبة فقاعدة العصبة أن للذكر مغلا( حط 
الأنثى. وأما قوله بعدّ: أيه الث فالمراد ثلث التركة كماهو ظاهن 
ولکن قد دل كونهما عصبة على أن هذا إنما يكون حيث يبقى للأب ياد 
ذلك وذلك إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. ودل ذلك أنه إذا كان معهما 
أحد الزوجين كان الباقي بينهماء له سهمان ولها سهم 

أقول: الظاهر أن القاعدة صحيحةء ولكن بناء قوله تعالى: #ووردّة, 
بء 4 عليها على النهج المذكور ليس هناك لأنه قد سكّى نصيبَ الأ فلم 
يبق إلا أن يكون الأب عصبةء وهو متفق عليه» ولا يفيد ما تقدم. 

نعم» قد يقال: إنما سمَّى نصيبَ الأمٌ بعد أن استقر نها عصبةء وذلك أنه 
قال: وورگه ابراه )» ولم يسم إرثهما معاء فثبت بمقتضى القاعدة أنهما 


عصبة» ولا ينقضه تسمية نصيب الأمّ بعد ذلك. 


(۱) الوجه: «مثلى» منصوبًا. 


٠-رسالة‏ في المواريث ۸۰۱ 

وفیه نظر إذ يقال: لم يقصد بقوله: وره أباءٌ € إثبات إرثهما ولا بيان 

عر 4 

مالهماء وإنما المقصود به بیان وجودهما معه» کقوله: وله ,خت € من قوله: 
فن ام هلك لس لھ ولد لهأت ) إلا أنه قد يُخدَش فى هذابأنه لو كان 
هذا هو المقصود لقيل: «وله أبوان» مع أن وجودالأبوين معروف في الكلام 
بدون هذه الزيادة كما تقدم» وقد يجاب عن هذا بأنه إنماعدل عن قوله: «وله 
أبوان» لأن التعبير بقوله: «وله كذا) إنما يخسن فيما قد يكون وقد لايكون» 
كالولد واللإخوة» فما الأبوان فكل إِنسانِ غير آدم وحواء وعیسی له أبوان. 

وقد يُخدَّش فی هذا بأنه حیث جاء فی آیات الفرائض (وله ولد» «وله 
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إخوة» المقصود منها وجود من ذكِرّ حياغيرَ ممنوع من الإرث» فلو قيل: 
«وله آبوان» لکان: وله أبوان حيّان غير ممنوعَيْن» وهذا صحيح في حق کل 
اا 

وقد يجاب بأن الأمر كذلك» ولكن الصورة الظاهرة من قوله: «وله 
أبوان» قد وهم أن من الناس مَن ليس له أبوان مطلقاء وهذا مما تقتضي 
البلاغة اجتنابه. 

بلی» قد يقال: المعنيان محتملان» أن يکون المعنى: «وله أبوان»» أو 
يكون: «وورثه أبواه جميعَ ماله»» أو غير ذلك» ولم يسكع بما ذكرنا. وإذا 
كان الأمر كذلك فالتأسيس أو لى من التأكيد. 

أقول: على كل حال» ليس هذا المحمل بذاك والله أعلم. 

المحمل الرابع - ولم أرَ من تعرّض له أيصًا -: (ورث» ونحوه مما اشتق 
ن ارت فد دی لن المال وترم مما گان للمررؤت مە ندۈن كى 


A‘‏ مجموع رسائل الفقه 


مە ر ور 


الموروث منه» وهذا هو الخالب في القرآنء كقوله تعالى: أت الذرْض رها 
عباوی صیخرت )> وقوله: « لت يرون الْفِردوس € وغير ذلك في 
نحو عشرين موضعًا من القرآن» ومنه في قول أكثر المفسرين من الصحابة 
وغیرهم وعلیه سبب النزول قوله تعالی: لا ييل کم أن ترذ السا 
كرا » ففي «صحیح البخاري»') وغیره عن ابن عباس: "کانوا إذا مات 
الرجل کان أولياؤه حم بامرأته» إن شاء بعضهم تزوَّجّهاء وإن شاءوا 
زوجوهاء وإِن شاءوا لم يُروجوهاء وهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه 
الآيات». فالحاصل نهم کانوايَعدّون امرأة المتوفى من جملة تركته» 
فحکمها عندهم حکم المال» بَرثونها كما يرثون المال. 

وقد یُعدّی إلى الموروث منه فقط فیعدًی إلیه تارةٌ بنفسه وتارةً ب اِن»» 


کقوله تعالی فیما قصّه عن زکریا: هب لی من ادنك ولا بر وبر 


4o2‏ رط رم 7و2 


من ءال بعقوب واجڪله رب رضبًا 4 [مريم: .]٦-٥‏ وقد اف ب «عن»» كقول 
عمرو بن کلثوم: 
ورثناالمجدعنآباءصدق ونورئهإذايش ايسا 
وقد یُعدَّی إلى الاثنین معّاء قال تعالی: ايت اى مر ابيا 
وال لوتیّتک مالا ودا إلى قوله: وبرثه. اقول ویأییتا ردا € [مریم: ۷۷ - 


ت 


.[۸* 


(۱) رقم .)٤٥۷۹(‏ وأخرجه أیضًا أبو داود (۲۰۸۹) والنسائی فی «الکبری) )١٠١٠۹٤(‏ 


والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ )٠۳۸‏ وغيرهم. 
(۲) في معلقته» انظر «شرح المعلقات» للزوزني (ص۳۲١).‏ 


A‘ رسالة في المواريث‎ -٠ 

والمعروف بين أهل اللغة وغيرهم أن حقه أن يتعدى إلى مفعولین» 
الأول: من كان له المال أو نحوه» الثاني: المال أو نحوه» على حذ قوله تعالى: 
وره اَل ) آي: ونرثه ماله وولده» ولكنه قد ترك ذكر أحد المفعولين 
لعلو تقتضي ذلك ولم فقوا بين وَرثته ورت منه ووَرِثتٌ عنه. ااي 
ارو ا قوز ترت ادل 8 
إحاطتهما يإرثه وأنه إذا أريد حلاف ذلك قيل: «ورت منه أبواه»» ودرك ذلك 
في قول زکريا: # برڻي ور ٹ من ءال يعمو ب وأنه أراد: يرثني كل ما هو لي أي 
من العلم والإمامة في الدين ونحو ذلك» ويَرث بعص ما كان لآل يعقوب. 

ثم وجدث آهل العلم قد أدركوا ذلك في الجملةء ففي «فتح الباري“ ٠‏ 
كتاب الفرائض: باب فوك فل اه بق يڪم ف الا 4 -:وقال 
السهيلي: ومن العجب أن الكلالة في الآية الأولى من النساء لا يرث فيها 
الإخوة مع البنت» مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله: «ليس له ولد»» وقيّد به 
في الآية الثانية مع أن الأخحت فيها ورثث مع البنت. والحكمة فيها أن الأو لى 
عبر فیها بقوله تعالی: ون کات رجل يورت € فإن مقتضاه الإحاطة 
بجميع المال فأغنى لفظ يُورّث» عن القيد» ومثله قوله تعالى: وهو 
يرثا إن ن لم یکن اود € آي يبط بميراڻي . وأما الآية الثانية فالمراد 
بالولد فيها الذكر كما تقدم تقريره» ولم يعبر فيها بلفظ «يورث»» فلذلك 
ورثت الأخت مع البنت. 
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.)۲٦/۱۲( )۱(‏ وقول السهيلي في كتاب «الفرائض وشرح آيات الوصية» (ص٤۷›‏ 
.(Vo‏ 


A* £‏ مجموع رسائل الفقه 


أقول: وتقرر في قوله تعالی: ون کات رجل يورت ڪَة 4 أن 
الكلالة مصدر بمعنى القرابة بغير الأصلية والفرعية» ويطلق على الأقارب 
بغير الأصلية والفرعيةء فكأنه قيل: «وإن كان رجل يرثه ذوو كلالة» أو «يرثه 
كلالة») . وهذالفظ الاي : ون کات رجل يورت اة أو مرا وله أ 
ارا کل وجو هاا سدس إن ڪاواً آڪڌر ين دَلكَ َه 
شر ڪا ف ألعَلْب € [النساء: .]٠۲‏ 

فيقال: المراد بالإخوة هنا الإخحوة لأم كما فُرئ به وأجيع عليه» وفي 
القر اة الل لال عله كما خورف ف فرج فا5 کل اسن 
#يرثه ذوو كلالة؟ فليس فيه تعرض لعدم البنت» لأن ذوي الكلالة قد برثون 
معها. وإذا كان كذلك فالاآية تعم 0 مَّن لم یکن له بنت ومن کانت له بنت» لان 
الكلالة اسم للقرابة المذكورة أو ذويها على كل حال» حتى مع وجود الولد 
والوالدء مع ن الأخوة لأم تحجبهم البنت» فقد كانت هذه الآية أحقٌ بأن 
يقيّد فيها بعد الولد. 
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والجواب أن معنی #بورَتٌُ ڪل كَللة € أي يرثه كلالة أو ذوو كلالة 

ومعنی يرثه هؤلاء: يحیطون بمیراثه» وإنما يحیطون بمیراثه إذا لم يكن 
وارٹ غيرهم. 

وأما الآية الثانية ذ فوك فل اله مرڪ ف الك إن اغا 

نك فل م س 2 ۶ل ر 
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کک ولد ول کک برها إن لم یکن فا 

کاتتا ابن لھا النلثان عا رک وین کارا خو رجا کک واه ولذ کر ِل حم 


(۱( في الأصل: «المدلو). 


A.0 رسالة في المواريث‎ -٠ 


اه کڪ ن تض اوا واه ٠‏ كل سىء علي 4 [خاتمة النساء]. 

ES 

الأول: أنه قال فيها: إن مروا هلك > وهو يعم کل هالك» لا يخص من 
يحيط ذوو الكلالة بإرثه» كما كان في الآية الأو لى» فلهذا قيّدها بقوله: 
الس له ولد . وأما ميراث الأخوات مع البنات فهو على وجه التعصيب» 
وهو غير الإرث المذكور في الآيةء إذ المذكور فيها الفرض 

الشاني: قوله: وهو يَرثهآ. وقد قال السهيلي: إنه على الإحاطة 
ووافقه غيره. قال أبو السعود"': فالمراد بإرثه لها إحراز جميع مالهاء إذهو 
المشروط بانتفاء الولد بالكليةء لا إرثه لها في الجملة» فإنه يتحقق مع وجود 
بنتها. 

أقول: وفيه نظر؛ لأن الإحاطة يَّمنع منها أيصًا غير البنت» كالزوج والام 
والإخوة لأم. فالأولى - إذا ثبت أن قولنا: «وَرث زيدٌ عمرًا يقتضي الإحاطة 
- أن يقال: هذا هو الأصل» وقد يتوسّع فيطلّق في ما يقارب الإحاطة» وهو 
O N OS‏ 

ق إرثه» على ما تقدم في المحمل الثالث. 


هذاء وقد تو جه دلالة «وّرث فلا فلاتًا» على الإإحاطة بأربعة أوجه: 


1 لين ن ir‏ 


ار 
طلا 


اول ان قال ن ا نەيل انج 
الأر ت أن تعدى قله ية إلى الخال و تحرف وان تعد إل من كان ل 


0 


(۱) في تفسیره «إرشاد العقل السلیم» (۲/ .)۲٠١‏ 


A۰‏ مجموع رسائل الفقه 
المال ونحوه ب «عن» أو «من» الابتدائية. وإنما يقال: «ورت فلان فلانًا» على 
حذفي مضافي» والتقدير في ميراث المال: ورت فلانٌ مال فلانِ. وإذا كان 
التقدير ذلك فالإحاطة واضحةء لا لعموم الإإضافة فحسب» بل لأن الحكم 
المفرد بما لا يقل شموله لجميع أجزائه يقتضي العموم فيهاء كما في: 
اشعريت عبد ا أو دارا أو الغيد والدان أو هدا اليد وهه الذان فانط هذا 
اد ن فن شرل رة لجح لحد ولا فاا ا ال 
أو يندر أو يمتنع مثل ضربتُ زیداء فإنه لا يفهم منه الشمول» ولکن صرح ابن 
جني وغیره بأنه مجاز» أي وقرینته ا وناقش فيه بعض الأجلّة مع عدم 
إنكاره أن نحو اشتريت عبدًا أو دارًا يدل على العموم. 

فإن قيل: لو كان التقدير في ورثت زيدًا: ورثت مال زيِ» لما صح 
ورثتٌ زیدًا مالاء وقد قال تعالی: ودره اقول )» ونحو ذلك وارد في 
کلامهم. 

فالجواب: أنه قد یکون بتضمین «ورث» معنی فعل آخر» مثل سلب» 
وذلك ظاهر في قوله تعالى: # ودره مايمُول )» وقد يكون «مالا» في 
«ورثت زيدًا مالا بدلا لا مفعولًا ثانبًاء وقد يكون «زيدًا» منصوبًا بنزع 
الخافض» والأصل: ورثت من زيد مالا. 

فن قیل: فإِذا کان «ورث» أن لا يتعدیى إلى زيد مثلا بنفسه» فكيف 
يُعدّى إليه؟ 

قلت: ب«عن» أو «من» الابتدائية. 

فإن قيل: سبق لك في الكلام عن قول زكريا: « بر ور مِنَءَالي 


>4 ر 


يعَقَوب 4 ما يقتضي أنها تبعيضية. 


۸*۷ رسالة في المواريث‎ -٠ 

قلت: ذاك الظاهر هناك» وكان أصل الكلام: «ويُرث يِن ماهو لآل 
يعقوب». وعلى هذا فإذا عدي ب «من» فالظاهر أنها تبعيضية والكلام على 
حذف مضاف» ويحتمل آنها ابتدائية. 

الوجه الثاني: أن يكون الأصل «ورثتٌ مال زيدٍ» أيصًاء ولكن نلك 
لگ سل زد کله لك ردا . وهذا قريب من الذي قبله. 

الوجه الثالث: أن يكون الأمر كما جرى عليه أهل اللغة أن «ورث» 
يتعدى إلى مفعولين» ولكن إذا لم يذكر الثاني دل على شمول الإرث لجميع 
E ELS‏ 

الرابع: أن يدّعى أن مادة الإرث تقتضي الإحاطة وضعَاء كما يدل عليه 
التبادر عندمايقال: ورث فلاتًا أبواه» ونحو ذلك ول عا ار 
المتقدمة وغيرها. 

فإن قيل: أما الوجهان الأولان فيكفي في ردهما مخالفتهما لما عليه 
أهل العربية وغيرهم» من أن «ورث» يتعدى بنفسه إلى مفعولين. وآما الثالث 
فقو لهم: ات ااا ر ا ا ی ا ا 
حيث يكون المقام مقام ذكر المعمول لو كان خاصًاء كقوله تعالى: وله 
يدغوأل ل دار كَل € [يونس: ]۲١‏ ونحو ذلك» وقوه في الآية: #ووركه: 
َء ليس كذلك» والكلام على نحو ما تقدم في المحمل الثالث . وأما 
الوجه الرابع فلا تسم التبادر» وإن سلّمناه ەفلنا أن نقول: لعل ذلك لوجه 
آخر» لا لأن الوضع من أصله يقتضي الإحاطة» وكذلك يقال في الشواهد. 


فالجواب: أنه يجوز أن يكون المصرّحون بأن «ورث» ينصب مفعولين 
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بنوا على الظاهر في نحو ودره مابقولٌ ولم يراعوا صلب المعنى» 
ودخول قوله: #وورنًه ابوه € في قاعدة حذف المعمول قد سبق الكلام فيه 
في المحمل الثالث. ومنع aR‏ 
أن قول القائل: ورث زيا أبواه» نّم منه الإحاطةء وهذا أمرٌ ندركه بذوقنا 
اواو ل ار ا ا ا ا ا ر . فإن 
ا أو بعضها فذاك. وإلا كفانا الفهم. 


ثم إننا قد أثبتنا أن غيرنا ممن تقدم قد فهم ذلك كما فهمناه» وأوضح من 
ذلك أن الصحابة وعامة علماء الأمة فهموا من قوله تعالى: #ووركة: اء 
نحو ما فهمناء ولم يصح خلاف أحٍ منهم غير ابن عباس» مع آنه لم يدع في 
دلالة الآية خلافَ ذلك فقد صح عن مولاه عكرمة قال(: [أرساني ابن 
عباس إلى زید بن ثابت أسأله عن زوج وأبوین» فقال زيد: للزوج النصف» 
وللام ثلث ما بقي» وللأب بقية المال. فأرسل إليه ابن عباس: أفي كتاب الله 
تجد هذا؟ قال: لاء ولكن أكره أن أفضل أمّا على أب. قال: وكان ابن عباس 
يعطي الام الثلث من جميع المال]. 

وهذا فصل الخطاب في الآيةء فإن زيدًا- وهو أفرض الأمة - وابن 
عباس - وهو حبر الأمة» وهو المخالف في المسألة -اعترفا بأنه ليس في 
کتاب الله تعالی حجةٌ على بیان نصيب الام في الغرًّاوينِ» وأنهما إنما قالا 
بالرأي. ومعنى ذلك أن الآية محتملة عندهما للمعنيين» فقوله تعالى: 


)۱( لم يذكر النص في الأصل. وراجع له «مصنف عبد الرزاق) )۱۹٠۲١(‏ و«السنن 
الکبری» للبیهقي /٦(‏ ۲۲۸). 


۸۰۹ رسالة في المواریث‎ -١ 


وره بء یحتمل أن یکون بمعنی: «وله أبوان» علی ما قدّمناعلی 
مذهب ابن عباس» ويحتمل أن يكون على معنى الإحاطة بالتركة» أو غيره 
من المحامل التي تقدمت على مذهب الجمهورء فرجعا إلى النظرء فاقتضى 
نظر ابن عباس ما رجح عنده المعنى الأول» واقتضى نظرٌ غيره ما رجح 
عندهم المعنى الثاني» فعلينا أن نتدبُر جهتي النظر. 

أما نظر ابن عباس فالظاهر أنه ما قدمناه من أن المعهود في الفرائض أن 
من نقص وارًا نقصّه على كل حال» فلو كان الأب ينْقّصُ الام َقَّصها على 
كل حال» وقد ثبت أنه لاينقَصًهاإذا لم يكن ولد ولا إخوة ولا أحد 
الزوجين» فلا ينقصها في غير ذلك. وأما نقصًها مع الإخوة فإنما نقَصّها 
الإخوة» وهم ينقصونها على كل حال كما تقدم. 

وأما نظر الجمهور فأشار إليه زيد بن ثابت بقوله: «لا أفصّل أمًا على 
أب». وبيانه أنه في المسألة المنصوصة والمتفق عليها نجد الأب إما مساويًا 
E‏ 
ومع البنت الواحدة للام السدس وللأب الثلث. وكذلك الحال مع أولاد 
الابن. وعند انفراد الأبوين للأم الثلث وللأب الثلشان» وعند انفرادهمامع 
إخوة للام السدس وللأب الباقي. فالمعهود في الفرائض أن لا تفضل الام 
على الأب» وقد ثبت أنه لا تَفْصْلّه في غير الغرّاوين» فلا تفضلّه فيهما. 


فهذان نظرانِ متعارضان» وقد يرجح نظر ابن عباس بأوجه: 


الأول: أن استحقاق الأم آكدّ؛ لأن تعبَها في شأن الولد أشدَ. 
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الثاني: أن برها آكذ» ففي الحديث الصحيح” :ابر آمك ثم آمك ثم 
أمّك» ثم أباك)». فجعل للأم ثلاثة حقوق من البر» وللأب واحدًا. 

الثالث: أن الأم ذات فرض» والأب عصبة» ومن شأن صاحب الفرض 
أن يلزم فرضه» والعصبة يختلف حاله زيادة ونقصًاء فيأخذ جميعَ المال تارة 
ولا يبقی له إلا شيء سير تارة» ولا يبق له شيء أخرى» كالأخ الشقيق يأخذ 
جميع المال إذا انفرد» ولا يبقى له إلا نصف السّدّس مع بنت وأم وزوج» ولا 
يبقی له شيء مع بنتین وأم وزوج. 

وقد يُخدّش في هذه الأوجه: 

أما الأول: فإن الأب يتعب في السعي على الأم والولد معّاء فقد تعب 
في تحصيل مهر الأم وفي إسكانها والإنفاق عليها وإخدايمها وحفظها وغير 
ذلك» ثم في شأن الولد وتأديبه والإنفاق عليه وتزو يجه. 

وأما الثاني: فقد يقال: إن تأكيد الأمر ببرٌ الأ ليس هو لكونه آكد من بر 
الأأب» وإنما هو لأنه مظتَّة الإهمال» فإن الولد يحترم أباه لعلمه بمزيتّه عليه 
في العقل غالبًاء ولاحتياجه إليه في مصالح دنياه» وخوف ملامة الناس» وقد 
يتهاون بأمر أمّه» يقول: إنما هي امرأة ضعيفة العقل» ولا يحتاج إليها غالبًاء 
ويكثر أو يغلب أن يقع بينها النزاع وبين زوجته وأن تتعتّت في ذلك. 

وأما الثالث: فإن الأب ذو فرض كالأم» وإنما لم يُسَمّ له فرص مع عدم 
الولد لأن الفرائض قد رتبت ترتيبا يُعْلّم منه أنه لا ينقص فيه بل يزيد» كماهو 
الحال في الابن» فلم يْسَمّ له فرص بل جيل عصبةء ولكن جُول ناقصًا لكشير 


)۱( البخاري (0۹۷۱) ومسلم )۲١٤۸(‏ عن أبي هريرة نحوه. 


۸۱۱ رسالة في المواريث‎ ٠ 
اقا ا‎ 
من الورثةء فغاية ما ينقص في زوج وأبوينء يبقى له النصف إلا نصف‎ 
الكدين:‎ 

ثم يرجح نظر الجمهور بأوجو: 

الأول: أنه نظر في حال الأبوين أنفسهماء فقاس ما اشتبه من أمرهما 
على ما تيّنء فهو لصق بمحل النزاع من النظر الآخر الذي نظر في حال 
ال عا 

الوجه الثانى: أن المعنى فيه ظاهر» وهو أنه دل على أن استحقاق الأب 
للمال لا ينقص عن استحقاق الأم» بل يزيد عليها غالبًا. 

الثالث: أن الأب وإن لم يتحقق أنه ينقص الأمٌ كما ينقص الولد» لكنه 
مظنة ذلك» بدليل أنه فى مسألة أبوين وإخوة تأخذ الأم السدس» ويأخذ هو 
الباقي. والجواب عن هذا بما تقدم لا يدفع الترجيح به. 

الرابع: أن الأم مظلّة أن تكون مع الابن عصبةً أو شبيهةً بالعصبة» وتحقق 
أنها ليست كذلك في بعض الصور لا يدفع أن تكون كذلك في غيرهاء كما 
قالوه في: بنتين وبنت ابن وابنٍ ابن ابنِ» أن بنت الابن تكون عصبة مع ابنِ 
ابن أخيهاء ولا تكون عصبة معه في: بنت وبنت ابن وابنِ ابن ابن. 

فصل 

ما آنا فالذي ترجح عندي هو نظر الجمهور وعليه فيختص منطوق 
الآية بما إذا حاط أبواه بميراثه» وتدل بمفهومها على أنه إذا كان معهما أحد 
الزوجين فليس للأم الثلث» وأقرب ما يحمل عليه أن يكون للأبوين الباقي: 
له سهمان ولها سهم كما هو مذهب الجمهور, فأما من قال: إن لها في بو 
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وزوج السدس» وفي أبوين وزوجة الثلث» فليس قوله بشيء؛ لأنه اعتمد على 
النظر من حيث هوء وخرج عن الآية بمعنييهاء والصواب إنماهو أن يجعل 
النظر مرجُحًا لأحد المعنيين في الآيةء ثم يُعمَل بالمعنى الراجح. والله أعلم. 

ثم قيّد سبحانه وتعالى ما أطلق أولا من أن الأبوين إذا أحاطا بالميراث 
كان للام اثلث بقوله: إن كان لوةه ذه سدس وفي كلمة 
«إخوة» أبحاث: 


الأول: أنها جمع» وروي عن ابن عباس أنه قال لعثمان: فالأًخوانِ 
بلسان قومك ليسا بإخوة» فقال عثمان: لا أستطيع أن أردّ ما كان قبلي» ومضى 
في الأمصارء وتوارث به الناس. وسل عنها زيد بن ثابت فقال: «إن العرب 
تسمّي الأخوين إخوة). راجع سنن البيهقي ۷/0(. 

والذي يظهر من هذين الأثرين أن من العرب مَّن يُطلق على الأخوين 
«إخوة؟» فإن قول ابن عباس لعثمان: «في لسان قومك؛ يُفهم بأن من العرب 
من يقول للأخوينٍ إخوة» وإلا لما حص ابن عباس لسانَ قريش» بل يقول: 
اللأخوان ليسا إخوة. 

فإن قيل: لعله أراد بقومه العرب. 

قلىت: هذا بعيد جدًاء فإن القوم لم يكونوا يعرفون غير العربية» ولا 
يتوهُم أن يراعوا العجمية فيحملوا القرآن عليها دون العربية. ومع بُعٍْ هذا 
فلو كان المراد لكان الظاهر أن يقال: «في لسان العرب». وقد أكدٌ هذاما 
روي عن زيد فإنه أثبت أن العرب تَسمّي الأخوين إخوة وقد خرجت من 
ذلك قريش بأثر ابن عباس. فإما أن يكون ما ذكره زيد لسان الأنصار فقط 


-رسالة في المواریث A۸۱۲۳‏ 
وإما أن يكون يوافقهم بعص القبائل من غيرهم. وعلى الأول فإنما عدلّ زيد 
عن «الأنصار»» وقال: «العرب)» إشارة إلى دفع اعتراض» فإنه لو قال 
«الأنصار» لقيل له: إن القرآن نزل بلسان النبي اء وهو قرشيٌ. فيحتاج إلى 
دفعه بأن الأنصار من العرب» والقرآن نزل بلخة العرب عامَّةء وإنما اختار 
منها ما اقتضت الحكمة اختياره. 

وأما ما جاء عن بعض الصحابة وغيرهم من أن القرآن نزل بلغة قريش»› 
أو بلغتهم ولغة خزاعة» أو ولغة هوازن ونحو ذلك فإنما ذلك بالنظر إلى 
معظمه» فقد جاء عنهم في كلماتٍ كثيرة أنها بلغة اليمن أو بلغة أزد عمان أو 
غيرهم» بل وفي كلمات كثيرة أنها بالرومية أو الحبشية أو غيرها. 

وقد يدقع بأوجُو: 

الأول: ما احتج به من قال: أفل الجمع ثلاثةء وهو أن اللغة حصت 
الاثئين بصيغة غير صيغة الجمع» فيقال هنا: كيف يكون من العرب من بطق 
الجمع ويريد به اثنين على غير سبيل التجوز» أو كراهية الثقل في نحو لفمَدَ 
صت وکا )» ومبنی لختهم على الفرق؟ 

الثاني: أن أئمة اللغة لم ينقلوا عن قبيلة من قبائل العرب أنها تطلِق 
الجمع على اثنين مطلقًاء ولا يوجد ذلك في أشعارهم المحفوظة. 

الثالث: أن أئمة التفسير قد كان منهم كثير من أئمة العربية» وتكلموا 
على هذه الكلمة» ولا نعلم حًا منهم قال: إن من العرب من يطلِق الجمع 
على الاثنين. 


(1) جمعها السيوطي في کتابین: «المهذب» و«المتوكلي» وکلاهما مطبوع. 
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أقول: قد يجاب عن الأول بأنه قد يكون مَن يطلق من العرب الجمع 
على الاثنين رأى أن صيغة المثتى جُولت للنص على الاثنين» فلا يلزم من 
ذلك المنع من إطلاق الجمع على ما يصدق بالاثنين فأكثر كما في الآيةء إذ 
المقصود بإخوة اثنان فأكثر. 

ونظيره ما أطبق عليه الفقهاء أنه لو قال: لفلان عندي عبيد» ثم فسّرهم 
بثلاثة فيل» مع أن «عبيد؛ جمع كثرة» وقد حصت العرب العشرة فما دونها 
بصيغ خاصة هي جمع القلة كاعبل» ووافقهم بعض آهل اللغة» ووجهواذلك 
بأن جمع القلة إنما جُول ليْستعمل عند إرادة التتصيص على القلة» و جمع 
الكثرة يصلح للقليل والكثير. 

وأوضح منه لفظ «بضع» فى العدد» فإنه [يصدق] بثلاثة» وإن کان قد 
وضع لثلاثة لفظٌ خحاص. وكذلك «الإنسان» يَصدق بالصبى» وإن كان قد 
وضع للصبي لفظ خا وأمثال ذلك. 

وعن الثاني: بأن الشعراء الذين حَفِظث أشعارهم هم المشاهيرء وكانوا 
يتحرّون في أشعارهم أن تكون موافقةً لأشهر لغات العرب» ليَعمّ حفظًها 
وتناشدهاء فيم غرضهم من الشهرة وعد الصيت» ولهذا نجد المحفوظ من 
شعر شعراء اليمن لا تكاد توجد فيها كلمة لا تعرفها مضر. 

وعن الثالث: بأننا قد أثبتنا النقل» ودلالته واضحة» ومن نقله من أهل 
الحديث والتفسير فقد نقل أن العرب تَسمّى الأخوين إخوة» وذلك كافي. 

لكن هذا كله لا يكفي» لأن غايته إثبات لغة غير مشهورة ولا متبادرة إلى 
الفهم» بل المتبادر خلافهاء فحمل الآية عليها يحتاج إلى دليل. 


A10 رسالة في المواريث‎ -٠١ 
r e 
واک‎ Ty 


@ ¢ ¢ 


)١(‏ بعدها بياض في الأصل بقدر نصف صفحة. 


۸۱٦‏ مجموع رسائل الفقه 


3 ا ےا ےھ زص ے‫ ى 22 4 4 
قال الله تبارك وتعالی: #ولابويِه لڪل واج مهما السَدس يما رك إن 
ےار وو ت ےھ کو ١z‏ ھوءےہ و پچ ووی ت ۹ ا 
کان لہ ولد فان لم یکن لھ ولد وورته: آبواه ليه الثلت فان کان له وة قَلاَيَهِ 
SEI‏ ۹ے سے غد 
سدس من بَعَدِ وَصَِرٍ بوصی بها أو دن € [النساء: .]١١‏ 
ت ء 


قوله: وَلابوَيَهِ € أي المتوفى» وقد يجتمعان» وقديكون أحدهما 
فقط» ومنطوق الآية إنما هو حال اجتماعهماء أما في الجملة الأولى والثانية 
فظاهر» وأما الثالثة فلأنها مبنية على ما قبلهاء ولكن الحكم فيما إذا كان 
أحدهما فقط يؤخذ من مفهوم الآية وغيره من الأدلة. 


4 


فأما الجملة الأولى أعني قوله: #ولابويه لكل وج مهسا ألشُدش بَا 
إن ده وأ » فإنها ثبت حكم الأبوين إذا اجتمعا مع الولدء وهو أن 
لكل منهما السدس» فأما الباقي فالحكم فيه معروف» لم يعلم فيه خلاف إلا 
في صورة ما إذا كان الولد بنتا واحدة» وليس معهم أحد الزوجين» فإن البنت 
تأخذ النصف كما نص عليه في أول الآيةء ويأخذ الأبوان السدسين» فيبقى 
سدس» والجمهور أن هذا السدس الباقي يكون للأب على وجه التعصيب» 
لحديث «ألجقوا الفرائض بأهلها). وخالف فيها الإماميةء فقالوا برد هذا 
السدس على الأم والبنت» وكذلك إذا كان مع من ذُكر زوجة» فإنها تأخذ 
الثمن كما نص عليه في آخر الآية» فيبقى ربع السدس. 

وأما إذا كان أحد الأبوين مع الولد فالحكم أن له السدس فرصاء وقد 
فهم ذلك من الآيةء أما أنه لا ينقص عنه فلأنه إذا لم ينقص عنه مع وجود 


3 رسالة في المواریث‎ -٠ 
الآخر فكذلك لا ينقص عنه مع فقده» وأما آنه لا يزاد عليه فلأن الولد إذا‎ 
قصر كلا من الأبوين على السدس في حال اجتماعهما فكذلك ينبغي أن‎ 
يقصر عليه أحدهما عند انفراده. وتفصيل الأحكام معروف.‎ 


1 ر 1 


وأما الجملة الثانية أعني قوله تعالى: : لان لے کن لد ولد وره باه 
لذي الت فهذه الجملة في بيان حكم الأبوين إذا اجتمعا ولا ولد أي ولا 
إخوة كما بينته الجملة الثالثةء وكونها في حال اجتماعها واضح» أولا لأن 
الجملة مبنية على الجملة قبلهاء وهي كذلك كما مرّ. ثانيًا لقوله: #وورله: 
باه ٠)‏ مع أنه لو ترك قوله: #وورتة باه وجولت الجملة غير مبنية على 
ما قبلها لكانت الجملة مفيدةٌ بعمومها لحكم اجتماعهما. 

فيقع السؤال هنا: ما الحكمة في هذا الاعتناء الشديد ببيان حال 
تاعا و الوا او الا اک ی رباد ر وو 
اء مع أنها لو تركت لكان ذلك معروفا ببناء هذه الجملة على التي قبلها؟ 
فإن ادعى أنها مستقلة عن التى قبلهاء قلنا: فلو ركت هذه الزيادة لكانت 
ا ا لحال الاجتماع أيضاء وتزداد الفائدة بشمولها لحال 
انفراد أحدهما . وقد تبيّن من مفهوم الآية وأقوال أهل العلم أن الحكم لا 
يختلف» فإذا كان للميت أم وليس له أب ولا ولد ولا إخوة كان فرض الأم 
الثلث» فالذي يتراءى أن قوله: #وورتّه براه € لا تظهر لها فائدة» بل يظهر 
نها نقصت الفائدة» ويستند ذلك على مذهب الجمهور القائلين أنهما إذا 
اجتمعا لم يكن للأم الثلث إلا في حال واحدة» وهي أن لا يكون معهما زوج 
ولا زوجة. 


A1۸‏ مجموع رسائل الفقه 

والجواب على مذهب ابن عباس -القائل: إن فرض الأم مع الأب 
وأحد الزوجين ثلث التركة ‏ أن الفائدة لقوله: #وورنّه: ابراه € هي التتصيص 
على حال الاجتماع» ليعلم أن وجود الأب لا ينقص الام عن الثلث بحال» إذ 
لو لم يذكر ذلك وقيل: «فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث» لقال قائل: هذا في 
حال انفرادها عن الأب» وكان سهلا عليه أن يدعي أن الجملة الوسطى 
مستقلّة عن الأو لى ليست مبنية عليهاء ويؤيد قوله بأنها إنما ّت فرض الأ» 
فلو كان المعنى فيها على اجتماع الأبوين لكان الظاهر أن ييّن ما للأب. 


وأما الجمهور فعنهم أجوبة: 


ر 4 


الأول: أن قوله: #ووركه, ابراه 4 تمهيد لمابعدهاء ليعلم أن المراد 
بالثلث في قوله: «فَلَيِّ الت ثلث ما ورثاه» ولو قیل: «فإن لم يکن له ولد 
فلأمه الثلث» لكان صريحًا فى أن المراد ثلث التركة. 


الشاني: أن معنى قوله: #ووَرنَّة باه أنهما ورثاه دون غير هماء 
فالفائدة إخراج ما إذا كان معهما أحد الزوجين» قالوا: والحصر مأخوذ من 
ال ا ا ع 

الثالث - ولم أر من تعرَّض له -: أن هذا الفعل - وهو «ورث» - أكثر ما 
یُعدّی بنفسه إلى المال ونحوه» كما قال تعالی: إتا نرت الأرْض) [مريم: 
٥۰‏ وقال سبحانه: 9 فخلف من بهم حف ونوا لكب € [الأعراف: ۱۹۹]. 


ر 


وقال عز وجل: # وأجعلنى من ور جن ةآلتَعْيم € [الشعراء: ]۸٠‏ أي الذين يرثونهاء 


۸۱۹4 رسالة في المواريث‎ -٠ 


ھُ 


وقال تعالى: ارد یت يرون اروس € [المؤمنون: »]١١‏ وقال سبحانه: 
کے لای ا ا ی السار رت € [الأنبياء: »]٠٠١‏ وقال تارك استخة: 
اود رهد لزي برو ب ألأَرّض 4 [الأعراف: ۰)])» وقال تعالی : ولل مرد 


CC Ga Po 


ال وات والارَض # [آل عمران: ۰ہ الحدید: ۰ ۱] آي هو يرڻهاء وقال تار اة 


ل افا ارين ٤‏ امو | لا یل کک آن ت ا السا کا 4 [الساء ا 
«صحيح البخاري»' وغيره عن ابن عباس: «كانوا إذا مات الرجل كان 
أولياؤه أحقّ بامراته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإِن شاءوا زوجوهاء وإن 
شاءوا لم يُزرّجوهاء وهم أحق بها من أهلها. فتزلت هذه الآيات». فكانوا 
يعاملون المرأة معاملة المال كما هو ظاهر. 


fert 


وقال عر وجل: اور سموها يماكشر سملو [الأعراف: ٤١‏ الزخرف: ۷۲] 
أي جعِلتم ترثونها. واقرا" الأعراف: ۱۲۸ ومريم: ٤٠‏ والأحزاب. ۲۷ 
وفاطر: ۲ والزمر: ۷٤‏ والمؤمن [أو غافر]: ٠۳‏ والدخان: ۲۸ والشعراء: 
۹ والشىرى: 1£ وغرها 


وقد بُعدّى إلى من كان المال أو نحوه له» كقوله تعالى: وهو يرثا 
ص رر € 
إن لم کن فما ولد € [النساء: »]۱۷١‏ وقال سبحانه: ووت س سین دا 
[النمل:١١]»‏ وقال تعالی فيما قصّه عن زكريا: هبل من ادنك ولا ل 
(۱) رقم .)٤٥۷٩(‏ 


(۲) رث في الأصل أمام أسماء السور أرقام لعلها أرقام الركوعات في المصاحف 
الهندية» فعدّلناها إلى أر قام الآيات. 


AY‏ مجموع رسائل الفقه 


4er‏ ر 


ويرت من ءال يعَمَوب € [مريم: .]٠٥‏ وقد يُعدى إليه ب«من» كما في هذه 


وقد يعدى إليوما كما فى قرله سبخانة: افونت آازی ككف اا 
رر ر ر 2 ےر 6 ء رت ر رر ص ەر 
وقال لا ونیک مالا وولدا# إلى أن قال: «وترنه. مايقو ويأینا فردا € [مريم: 
.[A* -Y‏ 

وفي كلام أهل اللغة أن الأصل فيه أن يتعدى إلى مفعولين: الأول من 
كان له المال ونحوه» والثانى المال ونحوه» وأنه قديُعدًى إلى الأول ب 
«من». وظاهر صنيعهم أنه سواء عدي إلى الأول بنفسه أو ب«من» فالمعنى 

۰ ۰ 5 2 2ر و2 2 ر 

واحد» والذي يشهد به الذوق ويدل عليه يري ور من ءال يَعَمَوبٌ ‏ أن 
المعنى يختلف» وأنه إذا عدي بنفسه كان المعنى على الإحاطة بجميع ما كان 
للموروث منه» وإذا عدي ب«من» كان على عدم اللإحاطة» فزكريا سأل ولدًا 
يحيط بما هو له ويأخذ بعض ما هو لآل يعقوب» وكأن وجه ذلك أن الأصل 
تعدّي الفعل إلى المال ونحوه» كما يدل عليه كثرة ذلك في الكلام كمامي 
فإذا عدي إلى من كان ل المال ونخوه فالمعى على تقدير الال وتحوة. 
فا قيل: ورت زيداء فالقدير: ورت مال زد راذا فيل ورت من ريد 
فالتقدیر: ورثت من ماله فإذا قیل: ورثت زيدًا مالا فال وجه أن يكون كن 

Er .‏ ا A Sr‏ 
ورث معنی فعل آخر مشل سلب كما في قوله تعالی: #وبرنه, مايقو » 
ضمّن - والله أعلم - نرث معنى نسلب» أو يكون «مالاً“ في قولك: «ورثتُ 
زيدًا مالا منصوب على الحال» لدلالة التنوين على الكثرة أو القلةت 


(1) كذا في الأصل مرفوعًا. 


٠-رسالة‏ في المواریث 34 
والأضل: ورت هال زيد هال كرنه مالا كتا أ رمالا فللا أو يكر ربدا 
منصوبًا بنزع الخافض» والأصل: ورثث من زيد مالاء فيقدر في كل موضع 
ما یلیق به. 

ا حي من آل اا د ا فر الال ن ال 
ورثت زيدًا مالاء بالتصريح بالمفعولين» فإذا حُطْف الثاني فقيل: ووو 
زيا كان حذفه دالا على العموم» كما تقرر في الأصول أن حذف المعمول 
يُوذْن بالعموم» فکأنه قیل: ورثْتٌ زیدًا کل ما کان له. 


فإن لم تق فقد نص أهل العلم على أن المفرد , e‏ 
اشتريت عبدًا أو دارا كان المعنى على عموم الشراء» أي أنك اشتر 

العبد كله والدارَ كلها IG ous‏ 
Eg E‏ 
مجاز» وإنما يكون حقيقة لو شيل الضربُ جميع أجزاء المضروب. فأما 
lm E SN‏ 


ع 


فتأمّل. 


ففي «فتح الباري»' في كتاب الفرائض: باب يفوك فل أله 
ميڪ نی لکا 4: وقال السهيلي: «الكلالة من الإكليل...» ومن 
العجب أن الكلالة في الآية الأو لى من النساء لا يرث فيها الإخوة مع البنت» 
مع أنه لم يقع فيها التقييد بقوله: «ليس له ولد وَيّد به في الآية الثانية مع أن 
الأخحت فيها ورثت مع البنت. والحكمة فيها أن الأولى عبر فيها بقوله تعالى: 


.)۲/۱۲( )۱( 


AYY‏ مجموع رسائل الفقه 
لوان کات رجل يورت €» فإن مقتضاه الإحاطة بجميع المال» فأغنى لفظ 
4 ررر ٤ o‏ 5 

«يورث» عن القيد» ومثله قوله تعالی: وهو ينآ إن لم کن فما ولد € أي 
يحيط بميراثها. وأما الآية الثانية فالمراد بالولد فيها الذكر كماتقدم تقريره» 
ولم يعبر فيها بلفظ «يورث»» فلذلك ورثت الأخت مع البنت». 

أقول: وإيضاحه أن الكلالة اسم للقرابة بغير الولادة» أعني قرابة غير 
الولد والوالدء وتطلق على..... فتقدير الآية: «وإن رج يرثه كلالة)» ففهم 
منه أن الكلالة يحيطون بماله» فعْلِمَ بذلك أنه لا ولد له ولا والد. وأماقوله 

روو 2 ي ك . و .ص رر ر 

تعالى: َسْكَمْموتك فل لَه يم ف ألكلاةٍ € فمعناه: يفتيكم في 
الأقارب الذين ليسوابولد ولا والد» والاسم يلزمهم مع وجودالولد 
والوالد» كمايلزمهم مع عدمهماء فلم يفهم من هذاآنه لا ولد ولا والد. 
وقوله: إن اروا هك € المرء عام» فيشمل من له ولد ووالد أو أحدهماء 
فلذلك قَيّده بقوله: ليس له وَل €. وإنما لم يقل: «ولا والد» لأن الإخوة 
لهم ميراث مع الأب» ولكن يُعطاه الأب كما يأتي. ولكن ميراڻهم قد يقصر 
عن المقدار المذكور هناء وقد لا يبقى شىء ففى صورة أب وأختين كان 
للأب الثلث وللأختين الثلثين'» فيأخذ الأب الجميع» فإذا كان مع هؤلاء 
زوج لم يبق بعد فرض الأب والزوج إلا السدس. وفي صورة أبوين وأختين 
وزوج لا يبقى شيء. 

فإن قيل: فإن الأب يأخذ ما بقي بعد فرضه وفرض الأم أو الزوج على 
كل حال» سواء أكانت هناك أخوات أم لا. 


)۱( كذا في الأصل منصوبًاء والوجه الرفع. 


AYY رسالة في المواريث‎ -٠ 
قلت: نعم» لكنه هنا يأخذه بالتعصيب» ومع وجود الأخوات يأخذه‎ 
وقوله: وهو يرنه آ إن لم ين فا ولد € قد واف السهيلىّ فيها غيرّه‎ 

على أن المعنى على الإحاطةء وخالفه فى تخصيص الولد بالذكر. قال أبو 

السعود: إن لم یکن فا ود 4 ذکرّا کان أو آنشی» فالمراد بإرثه إحراز 

جميع مالهاء إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكليةء لا إرثه لها في الجملة» 

فإنه يتحقق مع وجود بنتها. 
آقول: لكن يبقى ما إذا كان معه أحد الأبوين أو كلاهما أو زوج» فإنه في 

هذه الصور لا يحوز جميعَ التركة كما لا يخفى. فالأقرب أن يقال: إن إطلاق 

«يرثها» هنا المراد به إثبات العصوبة» وصح ذلك لأن من شأن العصبة أن 
يحيط بالتركة في بعض الصور» ولا شك أنه في الصور المذكورة يرث 
بالعصوبةء ما مع الأم والزوج أو أحدهما فظاهر» وأما مع الأب فإن الخ 

يستحق الإرث» ولكن يأخذه الأب لما تقدم قريبًا. 
فإن قيل: فلماذا فيد بعحدم الولد مع أن الأخ قد يأخذ بالعصوبة مع 

البنات؟ 
قلت: المعنى - والله أعلم - أنه مع عدم الولد يرث البتة» فيفهم منه أنه 

مع الولد بخلاف ذلك. 


فإن قيل: فلم لا يقال مثل هذا في وو ركه ااه ‰؟ 


(۱) تفسیره «إرشاد العقل السلیم» (۲/ .)۲٠١‏ 


AY‏ مجموغ رسائل الفقه 
قلت: الأصل والظاهر هو اللإحاطة. وإنمايعدّل عنها لموجب» ولا 


مو جب ف #وورته: KK‏ والله أعلم. 


ع ي 


إذا تقرر هذا فنقول: إن قوله تعالى: ورن ابوا ) معناه إحراز جميع 
ماله» أماعلى تقدير «وورت ماله أبواه» فلعموم المال» وأماعلى تقدير 
«وورثه أبواه كذا» فلأن حذف المعمول آذن بالعموم» فصار المعنى: وورثه 
أبواه جميع مالِه. وأما على القول بأن «ورثتٌ زيدًا» يعم جميع أجزائه» 


ر 4 


فلكون ذلك باعتبار جميع أجزاء ما كان له فظاهر» وفائدة قوله: #وورده 
َه ) على هذا واضحة» لأن هذا المعنى لا يتحصل بدونها. 

الارن - ولم أر من تعٌرض له أيضًا -: أن الإرث إذا أطلق في 
القرآن ولم ي ين النصيب كان المعنى أن الوارث عصبة» يحرز جميع المال 
إذا انفرد» والباقي بعد فرض فأكثر إن كان. قال تعالی: # وسیک اله 
ود ڪم للد مل حط ال سيين € [النساء: »]١١‏ فلم بين مجموع ما لهم 
لأنهم عصبةء ثم بيّن نصيب البنات إذا انفردن» لأنهن يكن ذواتِ فرض 
حينئٍ. وقد تقدم نحو هذا في قوله تعالی: وهو بَرنهآ). 

إذا تقرر هذا فنقول في قوله تعالى: #وورئّة أا : إن المعنى وكان 
أبواه عصبة» وذلك عند عدم الولد والإخوةء فيكون الأبوانِ عصبة. 


م وع 


وقوله بعد ذلك: فيو الت المراد ثلث التركة» ولكن قد دلّ 
كوتهما عصبة على أن هذا إنما يكون إذا لم يكن هناك أحد الزوجين» وأنه إن 
كان هناك أحد الزوجين فالباقى بينها وبين الأب» على قاعدة العصبة: للذكر 


AYo رسالة في المواریث‎ -٠ 
مثل حظ الأنشيين.‎ 

ولبعض كتاب العصر جوابٌ بناه على أقوال اخترعها في المواريث» لم 

فصل 

وأما الجواب المبني على مذهب ابن عباس فيمكن الإيراد عليه بأوجو: 

الأول: أن المستبعد إنما هو أن تأخذ الأم الثلث إذا كان أكثر مما أخذه 
الأب وذلك مع الزوج. ولذلك تقل عن ابن سيرين وقال به أبو بكر الأصةّ 
في أبوين وزوجة: أن للام الثلث. وإنما قال الجمهور في هذه أيصًا: إن الأم 
لا تأخذ إلا نصف ما يأخذ الأب لأنهم فهموا من الآية ذلك على ما تقدم في 
الأجوبة التي من طرفهم. وکیف یستبعدون أن لا یکون له ضعفاها وقد تقدم 
أنه مع الولد يساويها؟ وذلك واضح في صورة: أبوين وابن» وأبوين وبنتين. 
وإذا كان هذا هو الواقع فلو أريد التنبيه على أن وجود الأب لا ينقص الأء 
بحال لذكر مع الأبوين ¿ الزوج» فتكون الآية نصًا في ذلك» فأما بدون ذكر 
الزوج فليست بنص بل ولا ظاهر» لما سمعتَ من الاحتمالات. 

الوجه الثاني: أن الجمهور موافقون على أن الأم تأخذ الثلث مع وجود 
الأب في بعض الأحوال كماعلمت» فلهم أن يوافقواعلى الجواب 
المذكور» ولكن يقصرون الحكم على الحال المذكورة. 

الوجه الثالث: أنه على هذا الجواب یکون قوله تعالی: وره ااه 4 
تأكيدًا» وهو على أجوبتنا تأسيس» والتأسيس أو لى من التأكيد. 


والجواب عن الوجه الأول: أن من سنة الله تبارك وتعالى فى العقائد 


A٦‏ مجموع رسائل الفقه 
والأحكام التي تعترضها الأهواء والشبه أن لا يكشفها كشقًا تامًاء لكنه به 
على الح تنيبها كافيا لمن تدر وحقق النظر» وأسلم تفه للحق» ووفقه لله 
عر وجلّ» ويدَعٌ مناصًا لمن ة قصّر أو استكبر» أو اقتضت الحكمة أن لا يوفق. 
ويّزاد في الأحكام أنه يدع سبيلا لأن يوضع في فهم القاضي المح خلاف 
الراجح لمناسبته للقضية التي يحكم فيها. وهذا مشروح في موضع آخر. 
فقوله تعالی: و وره ابراه € فيه تنبیه کافف علی ما ذکر من جهات: 
الأولى: أن الجملة الوسطى صارت في حكم الله عر وجل بقولة: 


4 r 


وورنهچ ء باه & صريحة في أنها في حال اجتماعهما. 

الثانية: أن الحكم فيها عام» فيعم جميحَ صور اجتماعهماء وهي ثلاث 
صور: أبوان فقط» أبوان وزوج» أبوان وزوجة. 

الثالثة: أن المعروف أن الوارث الذي [ينقص غيره] ينقصه على كل 
حال» فالولد ينقص الأم إلى السدس» سواء وجدالأب م ل والإخوة 
كذلك. وإذا كان الأب لا ينقصها مع عدم أحد الزوجين فكيف ينقصها مع 
آحدهما؟ 

فإن قيل: كمانقصهامع وجود الإأخوة. 

قلنا: إنما نقصها الإإخوة. أما إذا قلنا بما ينقل عن ابن عباس أن السدس 
الذي تنقصه الم في هذه الحال يكون للإخوة فظاهرء ولايردعلى هذاما 
ذهب إليه ابن عباس وغيره أن الجد يحجب الإخوة» فيقال: فكيف لا 


يحجبهم الأب؟ لأن له أن يجيب بأنهم مع.... والام لم يأخذوامن نصيب 
الأب شيئًاء وإنما أخذوامن نصيب الأم. 


AYY رسالة في المواريث‎ -٠ 

نعم» يلزمه أن يقول في جد وأم وإخوة أن الإخوة يأخذون السدس» 
والظاهر أنه يقوله؛ لأن المنقول عنه إنماهو أن الجد أب لا أنه يحجب 
الإخوة مطلقاء فإن كي عنه أن الجد يحجب الإخوة فلعل مراده أنه 
يحجبهم مما كان يأخذه لو لم يكونواء» وليس ذاك السدس من هذا؛ لأنهم لو 
لم يكونوا لأخذته الأم. 

وأما إذا قلنا بقول الزيدية وغيرهم إن الإخوة إن كانوا أشمَاء أو لأب لا 
يُعطّون شيئًاء وإن كانوا لأمّ أخذوا ذاك...» فنقول: الأصل على هذا أن 
السدس للإخوةء وإنما يأخذه الأب إذا كانوا بنيه» بحق أبويّه لهم وولايته 
عليهم» فإن كانوا صغارًا فإنه مظنة أن ينفقه عليهم» وإن كانوا كبارًا فإنه إن 
Sols aS‏ 
ا ارا کل وجا وقد قل نحو هذاعن قتادة» رواه ابن 
TS‏ 
وأما إذا قلنا بقول الجمهور: إن الإخوة لا يأخذون مع الأب شيًا ولو 
كانوا لأم» فالوجه في الأشقاء أو لأب ما تقدم» وأما في أولاد الأم فنقول: إن 
الأم نقص استحقاقها بسببهم؛ لأنهم إن كانوا كبارًا فذلك مظنة أن ينفعوها 
ويواسوها من کسبهم» وإن كانوا صغارًا فإنما يكون ذلك إذا فارقها بو 
الميت ثم تزوجت أبا الصغار» والغالب أن يكون أو الصغار حًا ينفق عليها 
وعليهم» وقد تأكدت صلتها به بو لادتها الأولاد» فنقص استحقاقها من ابنها 
الذي قد تكون آذت أباه حتى فارقها وتزوجت غيره» وقرّت عند هذا الآخر 


)١(‏ فى «تفسيره» (7/ .)٤٦1۸ ٤٦1۷‏ وأخرجه أيصًا نان جات فی «تفسیره) 
.(AAY /)‏ 


A۲۸‏ مجموع رسائل الفقه 


حتی ولدت له أولادًا واستغنت به. وإذا نقص استحقاقها ولم یکن لبنیها حقّ 
فالذي نقصّه يكون.... لأبي الميت. 

على أنه لا يلزم فيمن كان النقص بسببه أن يأخذ هو ذاك المنقوص ألا 
ترى أن البنات أو الأخوات ينقصن الأم سدسّاء ولايكون لهن ذلك 
السدس» بل يذهب إلى العمصبةء وذلك في صورة بنتتين أو أختين وأم 
وعصبةء فالنقص بسبب البنتين أو الأختين» والفائدة للعصبة. ولا يلزم فيمن 
يحجب وارتًا أو ينقصه أن يحجب من يحجبه ذاك الوارث أو ينقصه» فالجد 


يحجب الإخوة للأم» ولا يحجب ولا ينقص من ينقصه الإخوة للأم» وذلك 
کجد وام وزوج» فتأخذ الأم ثلثهاء ولا يقال: إن الجدّ يحجب الإخوة للام 
لو کانواء فلینقص من ينقصونه. 

فأما في أبوين وزوج ولا ولد ولا إخوة» فقد عَلِم أن الزوج لا ينقصها 
شيا إذا لم يكن أب إجماعًاء فكيف ينقصها مع وجود الأب؟ أو بأي وجه 
نقص استحقاقها؟ فإن الزوج أجنبي لا ينقصها إذا لم يكن أب» ولايكون ما 
أخذه الأب كأنه أخذه الزوج» كما قلنا في الأشقاء أو لأب» ولا تنتفع الأم 
بشيء من زوج بنتها بعد موت الابنة» ولا ينقص استحقاقها بسبب أن بنتها 
تزوجت» فلم يبق إلا احتمال أن ينقصها الأب» ولو كان ينقصها لنقصها عند 
عدم الزوج كما تقدم» فنص الله تعالى نصًا قاطعًا على هذه الحال» أعني أن 
ينفرد الأبوان ولا زوج ولا زوجةء متناولًا بعمومه الحالين الأخريين. 

فإن قلتم: الذي ينقصها هو الأب وإنما لم ينقصها إذا لم يكن معهما 
أحد الزوجين» لأنه ينال مقدارًا وافرًّاء وهو الشلشان» فأما إذا كان معهما أحد 
ال رو جين وا لا مق له ما ا ست نة فقا 


٠-رسالة‏ في المواريث A۲۹‏ 

فلحا قد قدا أن س انمو اریت غلی آنه إا نص زارت ورتا کان 
حکمًا عامًا بأن ينقصه على كل حال» وما توهمتموه في استحقاق الأب لا 
أثر له» لأن کک قال في رهل الاي ءاباو وبتاکم اندرو 
ام ارب کک فعا ریس مت لو إن َه کان لیما حًا € وإذا سلمتم 
is‏ 

هذا وقد بقيت جهات أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى. 

والجواب عن الوجه الثاني: أن قضركم هذا النص على ماإذا لم يكن 
فيها زوج ولا زوجة دعوى فارغة مردودة من جهات: 

لرل اد الوص الا لا تى اجج 

الثانية: أن المعروف في سنة الكلام ونصوص الكتاب والسنة أن العام 
إن قام دليل على تخصيصه كان الباقي أكثر» وأنتم عكستم هناء فأخرجتم 
صورتين وأبقيتم صورة. 

الثالثة: أن النص كما أفاد دخو الصورتين بلفظه فقد أفاد دخولهما 
بمعناه» أعني ما قدّمناه» إذ لا وجه لأن ينقص الزوج الام ولا لأن ينقصها 
الأب بشرط وجود الزوج. 

والجواب عن الوجه الثالث : أن قولكم: «التأسيس أولى من التأكيد» 
N TE E‏ سیتَبيّن إن شاء الله تعالى حال 
الاحتمالات التي ذكر تموها بأجوبتكم. 

وأما الأجوبة التي من طرف الجمهور فالقدح فيها إ جمالاً وتفصيلا: 

أما الإجمال فإنه لا داعي إلى تكلّفها إلا استبعاد أن تأخذ الأم ضعفَ ما 


AY‏ مجموع رسائل الفقه 


يأخذ الأب في صورة زوج وأبوين» كما أجاب زيد بن ثابت لما راسله ابن 
عباس» فقال زيد: لا أفصّل أمّا على أب. وليس في النصوص ولا النظر ما 
يمنع أن تفضل الأم الأب حتى نحتاج إلى تأويل الآية. أما النصوص فظاهرء 
وأما النظر فإن كنتم تقيسون الأبوين على الابن والبنت وعلى الأخ والأخحت 
شقيقين أو لأب فهذا خطأء فقد بان بقوله تعالى: «وَلابويِهِ لكل واج مه 
ادس مما رك إن OG‏ أن الأبوين ليسا كالابن والبنت» ولا كالأخ 
والآخحت» فإن الابن والبنت والأخ والأخت لا يكونان إلا عصبةء واتصال 
الابن والبنت بالمتوفى سواء من كل وجه» وكذا الأخ والأخت» ولا كذلك 
اتصال الأبوين» فإن اتصال الأم أقوى» فلو كان الأمر إلى القياس لكان 
الأشبه أن يشبه الأبوان بالبنت وابن الابن والأخحت الشقيقة والأخ لأب. وإن 
نظرتم إلى مقدار التعب والعناء فأفضلية الأم ظاهرة» وقد ثبت عنه بال : «برٌ 
آمك ثم أمّك ثم آمك ثم أباك». 

فإن قلتم: ولكن الأب هو الذي آنفق المال أي في الغالب. 

قلنا: ولكن الأم قد تكون أحوج إلى المال من الأب» ولاسيّماعند 
شيخوختها عندما عرض عنها الأب» مع أن مثل هذه الأمور قد قطعها الله عرٌ 
وجل بقوله: لا دروت أيهم أب ئ تما4 الآية كمامً. 

والنظر الصحيح أن الأم ليست مع الأب عصبةء وإلا لكانت معه عصبة 
عند وجود الولد و الإخوة» وأن الأب لا ينقصها عن ثلثهاء وإلا لنقَصّها عند 
انفراده معهاء فإذا لم يكن لا ذا ولا ذاك فهي ذات فرض أبدًاء ينقصها الولد 
أو الإخوة إلى السدس» فإن لم يكن ولد ولا إخوة فهي على ثلثهاء وأما الأب 


34 رسالة في المواریث‎ -٠ 
السدس أبدًا('“ء ثم هو عصبة يأخذ اا ا انفرد» والباقي‎ 
بقية الفرائض إن كانت ولم يكن ولد ذكرء فإن لم بت الفرائض شيئًا لم‎ 
e a LC 
ابن لا بھی شی ء لی الان‎ 
وفي الحديث: «الخراج بالضمان»» فكذلك حال العصبة» حرمانه تارة‎ 
8 يأخذون جميع الال‎ 
ومبنى الفرائض على المشاحة والعصبات على المسامحة» فإن أصحاب‎ 
الفرائض كأصحاب الدين على الميت» والعصبة أولياء الميت» وح الولي‎ 
أن يحرص على توفية الديون التي على ميته ولو من ماله» فإن لم يكن هناك ذو‎ 
ین أو کان ولم یستغرق فالو لي أو لی به ممن لا دين له ولا ولاية.‎ 
وبهذا نجيب الأشقاء في المشتركة» نقول لهم: إنكم عصبة الميتة‎ 
وعاقلتهاء لو جَنّتْ في حياتها جناية كان حقا عليكم أن تحملوهاء ولو ماتت‎ 
وعليها دين لا وفاءَ له لكان ينبغي لكم أن تقضوه من أموالكم» فهذه الفرائض‎ 
التي للام والزوج والإخوة لأم بمنزلة الدين على أختكم فلم يكلفكم الله‎ 
تعالی أن تقضوها من أموالكم» بل كلّفكم أن دروا بقضائها من تركتهاء‎ 
وافرضوا أن لكم ولبعض الأجانب ديتًا على أختكم ولا تفي التركة بالدّينينء‎ 
أليس الذي ينبغي لكم أن تقضوا الأجانب وتسامحوا بدينكم؟ فكذايقال‎ 


(1) كتب المؤلف في الهامش: «كذا يظهرء ولكنه لم ينص عليه إلا مع الولد؛ لأنه والله 
أعلم مع عدم الولد إن لم يحز أكثر من السدس باسم التعصيب لم ينقص عنه». 

(۲) «أي زائد عن السدس» فأما هو فهو فرض فيما يظهر» كما مرَ» (من المؤلف). 

(۳) كذا في الأصل» والمعنى واضح 


AYY‏ مجموع رسائل الفقه 
للأب على أنه قد أخذ دينه المحتوم وهو السدس. 


وأما التفصيل فالجواب الأول دعوى بلا دليل» وليس في قوله تعالى: 
وورنّه: بء4 إشارة ما إلى أن المراد بقوله: َيه الت أي ثلث ما 
أخذا بل المتبادر هو المطرد في آيات الفرائض وأحاديثها أن المراد ثلث 
التركة» والجملة الثانية مبنية على ما قبلهاء وهي قوله: 9ن6 اه |۶ 
لاه سد )» والسدس هنا سدس التركة اتفاقًاء إذ لو كان المراد بالثلث 
ثلث ما أخذاه لكان المراد بالسدس هنا سدس ما أخذاه» وهو باطل اتفاقًا 
فيما إذا كان هناك أحد الزوجين. 


وأما الجواب الثاني فيرد عليه أنه لا دلي على الحصرء لا من الطرق 
التي ذكرها البيانيون ولا من غيرهاء فإننا نسلّم أن الحق غير محصور فى 
تلك الطرق» وأنك إذا قلت لإنسانٍ: من ورت فلانًا؟ فقال: وره أبواه قَهم 
الحصرء ولكن فَهْمَه هنا من جهة أن مَن الاستفهامية للعموم» فالاستفهام 
واقع عن جميع الورثة» والجواب مطابق للسؤال» فلما اقتصر المجيب على 
قوله: ورثه أبواه» كان ظاهر ذلك أنهما جميع الورثةء ولكن لا نجد في الآية 
ما يماثل هذه الدلالة أو يقوم مقامَها. 

وقولكم: «إن الحصر مأخوذ من التخصيص الذكري كما تدلّ عليه 
الفحوى» جعجعة لا طِحْن» فإن التخصيص الذكري إنما يفيد الحصر حيث 
كان المقام يقتضي الاستيعاب» كما قذمنا في جواب «مَّن ورث فلاتًا»» وليس 
هنا كذلك, اللهِمّ إلا أن تبنواعلى القول بمفهوم اللقب» وهو قول ساقط 
بالاتفاق بیننا وبینکم. 


۰- رسالة في المواريث ATTY‏ 

وأما الجواب الثالث فيردّه أن أهل اللغة ذكروا أن «ورث» يتعدّى إلى 
مفعولين» ولم يفرقوا بين ورثته وورثت منه. وقولهم: «حذف المعمول يۇذِن 
بالعموم» ليس على إطلاقه» فإنه يقال: «قتلّ فلان» وليس المعنى أنه قتل كل 
أحد» وقالوا: فلان يعطي وفلان يمنع» وليس المعنى يعطي كل شيء ويمنع 
کل شيء» وإنما يُوذِن بالعموم حیث کان المقام يستدعي ذکره لو کان خاصًاء 
ولاعلة لتركه غير العموم» وماهناليس كذلك» فإن القصد من قوله: 
وورتّه ابراه € إنما هو ذكر وجود الأبوين. وإنمالم يقل: «وله أبوان» لأن 
مثل هذا إنما يحسن فيما قد يكون وقد لا يكون البتة» كالولد والإإخوة» فأما 
الأبوان فكل إنسانِ له أبوان عدا آدم وحواء وعيسى عليهم السلام. 

فإن قيل: إنما المراد بقوله: «وله ولدا» «وله إخوة» من كان حيّاء فلو 
قیلّ: «وله أبوان» لكان المعنى: وله أبوان حيّان» والأبوان الحبّان قد يكونان 
وقد لا یکونان في... 

قلت: نعم» ولكن الكلام في حسن التعبير. 

وأما قوله تعالی: وإ ن کات رجل يوَرَتُ كلل 4 ففي دعواكم 
نظر» ولا يلزم من ترك التقييد إغناء الكلام عنه» فقد يترك التقييد في آية لبيان 
اجر 

واا ف ال و 0 ا 4 فد ارتا ن 
الكلام عليهاء ولا حاجة بنا إلى استيفائه» بل يكفينا أن نقول: إذا اتجه أن 
يكون المراد هنا: يحرز جميع مالهاء فلقائل أن يقول إنما كان ذلك هنا لتقدم 
المبتدأ» كما في قولهم: أنافعلت ذلك أو أن المقام هنايستدعي ذكر 
المفعول» فآذن حذفه بالعموم» وليس قوله: #ووركّة بء4 كذلك. 
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وأما قول زكريا عليه السلام: ‏ برثي ويرت من ءال يعْمُوبٌ ‏ فكأن إحراز 
الجميع قوي فيهاء ولكن قد يوجّه بأن المقام يستدعي ذلك؛ لأنه يسأل ولدًا 
بخلفه» ولا يكفي في ذلك أن يره في الجملة» بأن يحرز شيئًا ما مماهو له» 
وبآن تعدية «يرث» الأول بنفسه والثاني بمن يشير بالفرق» والفرق الظاهر 
هو ما ذکر. 

وأما الجواب الرابع فيرد عليه أن تلك القاعدة إذا سلمت ففيمايكون 
المقام فيه يستدعي بيان النصيب» فإنه إذا لم تذكر مع ذلك عَلم أنه إنما ترك 
لنكتة» والنكتة قد تكون العموم كمامرً» وقد تكون غير ذلك كماهناء فإن 
كون النصيب غير مقدر سبب لتر ذكره» فتدبّر. وقد قدمنا أن قوله تعالى: 


4 
ع ر 


وورًه باه » لا يستدعي ذْكَرَ المفعول. 
فصل 
قد يقال من طرف الجمهور: الكلام في مقامين: الأول في معنى الآية» 
والثاني في النظر. 
فأما معنى الآية فإنما دفعتم به الأجوبة السابقة كلامًاء ولكننا نقتصر على 
الجواب الثالث»› ونقول: إن نحو «ورث فلان فلانًا» يقتضی ظاهره إحرارّه 
جمي ماله» كما يشهد به الذوق» وصّرح به السهيلي وغيره وقدًّمنا له ثلاثة 
أوجه. وإطلاق أهل اللغة أن «ورث» يتعدى إلى مفعولين وعدم تفرقتهم بين 
وز واۈرنت منه» إن خالف ما قلنا عارضناه بما تقدم من الاستدلال. 
وقولكم في دفع الوجه الثاني «إن حذف المعمول إنمايؤذن بالعموم» 
حيث كان المقام يستدعي ذكره لو كان خاصًاء ولا علة لتركه غير العموم= 


- رسالة في المواريث AT o‏ 
مسلّم» ونقول: إن قوله تعالى: #وورئّة ايء كذلك» قولكم إن القصد من 
قوله: #وورنّه ااه € إنما هو ذكر وجودالأبوين دعوى غير مسلمة فإن 
وجودهما قد علم من الجملة الأولى. والجواب الذي من طرف ابن عباس 
قد تقدم أن الكلام عليه يكون تأكيدًاء والتأسيس أو لى منه» وير جح قولنا 
التعبير بقوله: «ورث»» ولو كان الأمر كما قلتم لكان الظاهر أن يقال: «وله 
أبوان». قولكم إنه عدلّ عن ذلك لأن التعبير به غير جيد= غير مسلم. 
نعم لا ننكر أنه يقال: ورث فلان فلائًاء وليس المعنى على العموم 
حتمًاء ولكن لابدٌ أن يكون هناك ملاحظة للعموم» وذلك كقوله تعالى: 
وهو رنآ( إذا حمل على معنی آنه عصبتها کما تقدم» وقدّمنا أنه خلاف 
الأصلء فلا يُصار إليه إلا بدليل» فإن أقمتم حجة على آنه قد يقال مثلا: مات 
فلا وورثنه زوجته» على معنى أنها ورثت فرضها فإننا تُسلّم ذلك» ولكننا 
نقول: هذا المعنى أشد في خلاف الظاهرء فلا يخمل عليه الكلام ما دام 
المعنى الظاهر محتملاء وقد يُوجّه بأن الأصل: ورثْ منه زوجته» ثم حُذٍْف 
حرف الجر» وسُلط الفعل على المجرور» كما في نحو: دخلتُ الدارّ. 


وقولكم في الجواب الإجمالي: إنه لم يَذْعَنا إلى تكلف الجواب إلا 
استبعادٌ أن تأخذ الام ضعفَ الأب» وذكرتم جواب زيد بن ثابت» فقد جاء 
ذلك في رواية مختصرة» وجاء في آخرى أوضح منها: عن عكرمة أرسلني 
ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين» فقال زيد: للزوج 
النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال» قال: فأتيت ابن عباس 
فأخبرتّه» فقال ابن عباس: ارجع إليه فق له: أبكتاب الله قلت أم برأيك؟ 
قال: فأتیته» فقال: برأيي» فر جعت إلى ابن عباس فأخبرته» فقال ابن عباس: 


AY‏ مجموع رسائل الفقه 
وأنا أقول برأيي: للأم الثلث كاملا» «سنن» البيهقي /٦(‏ ۲۸). 

فهذا فصل الخطاب في الآيةء وهو أنها محتملةٌ كلا القولين باعتراف 
أفرض الأمة وباعتراف حبرهاء وهو صاحب القول المخالف للجمهور» فإن 


كلا القولین عمدته في ترجيح ما ذهب إليه الرأي» وفي ذلك شهادة عظمى 
من حبر الأمة لصحة احتمال الاية لما قلنا. 


وأعظم منها اتفاق جمهور الصحابة ثم أئمة التابعين ومَن بعدهم» وبما 
ذكر يتم إجماع الصحابة على احتمال الآية لما قلناه وترجيح جمهورهم له» 
فلنقتصر على هذا وننظر في الرأي. 

وأما المقام الثاني فقد تقدم ما ظهر من النظر من طرف ابن عباس» 
فقولكم أولا: إن المعروف من سنة الفرائض أن الوارث الذي ينقص غيره 
ينقصه على كل حال» والأب لا ينقص الأم عند عدم أحد الزوجين» فلا 
ينقصها عند وجوده. فهذا معارض بأخص منه» وهو أن الأم لا تفضل الأب 
في الصور المتفق عليهاء فهي إما أن تأحذ مثله» وذلك مع الابن أو البنتين 
فأكثر» وإما أن تأخذ نصف ما أخذ وذلك مع البنت وعند انفراد الأبوين» 
وهذا القياس قوی من قياسكم» فإن غاية قياسكم أن هذه الصورة لا نظير لها 
في الفرائض» قياسنا يقول مثل قولكم» وهو أن هذه الصورة - أعني أن تأخذ 
الأم ضصعفَ ما يأخذ الأب لا نظير لها في الفرائض» ثم هو ناظر إلى 
المعنى» وهو أن الأحكام المتفق عليها تدلٌ أن الأب أكثر حقًا من الأمّ. 


وأما قولكم: إن من شأن العصبة أن تختلف أحواله» فتارةً يحوز جميع 
التركةء وتارة لا يبقى له شيء» وتارةً يناله كثير منهاء وتارةً قليل= فهذا حق في 


٠-رسالة‏ في المواريث AYY‏ 
غير الأب» فأما الأب فإنه صاحبٌ فرض فرض الله له مع الولد السدس» 
وكان مقتضى ذلك أن يُفرض له مع عدم الولد الثلث كالأم سواء على الأقلء 
ففي عدم الفرض له إشارة إلى أنه عند عدم الولد لاب أن يحوز الثلث 
على....» وإن كان بعضه باسم الفرض وبعصه باسم التعصيب» وذلك 
كالابن لم يفرض الله عر وجل له» ولكن جعله يحجب بعض الورثة وينقص 
بعضهم» فلو اجتمع جميع الورثة من الأصول والحواشي ومعهم ابن واحد 
لما ورث منهم معه غير الأبوين وأحد الزوجين» فللأبوين السدسان وللزوج 
الربع» فيبقى للاإبن نصف إلا نصف السدس» وإذا كان بدل الزوج زوجة 
فأكثر كان لها الثمن» فيبقى للولد النصف وربع السدس» هذا مع أن الأبوين 
جذاه» والغالب أن يكون الزوج أباه والزوجة أمه. 


ولنكتفي بهذين الوجهين من النظر ثم نقول: لم يعتمد جمهور الصحابة 
فمن بعدهم على النظر إلا من جهة ترجيحه لأحد المعنيين المحتملين في 
الآية باعتراف ابن عباس نفيىه كما مر ولماترجًّح أن معنى الآية آنه إذا لم 
يكن للميت ولد وحاز أبواه جميع التركة فلأمّه الثلث» فقد فهم من التقييد 
بحوزهما جميع التركة أنهما إذا اجتمعا ولم يحوزا جميعَها لم يكن للام 
الثلث» والمعقول أنه يكون لها حينعز دون الثلث» فنظر الأئمة إلى حالة 
انفرادهماء فوجدوا نها تأحذ مثل نصف ما يأخذ الأب» فقالوا: فالظاهر 
آنهما إذا اجتمعا ولم يحوزا جميع التركة - وليس هناك من ينقص الام وهو 
الولد.... - نقص من نصيب الام بنسبة ما نقص من التركة» وزاد ذلك عندهم 
قوة أن ذلك لا ينقصها عن السدس» وهو الفرض المحتوم لها. والله أعلم. 


A۸‏ مجموع رسائل الفقه 
فصل 

وأماالجملة الثالشة وهي قوله تعالى: لقان كان له ل 

لسدش € فهي مبنية على ما قبلهاء فمنطوقها أن الأبوين إذا اجتمعا ومعهما 
إخوة كان للام السدس» وقد تقدم أنه روي عن ابن عباس أن السدس الذي 
نقصته الأم يكون للإخوة» ولم يثبت عنه ذلك» وقد تقدم بيان الحكمة في 
نقصهم الاأَم» وأن السدس وإن أخذه الأب فكأنه لهم» بل لو كان مع الأب 
أخوات فلا مانع أن يقال: إن لهنٌ الثلشينء ولكن أخذه الأب كما تقدم. 

وقد استشكل ابن عباس ما جرى عليه العمل من نقص الأم بالاثنين من 
الإخوة» وقال لعثمان: [لِمّ صار الأخوانِ يردان الام إلى السدس» إنماقال 
لله: لقان كان ل إخْوةً)» والأخحوان في لسان قومك وكلام قومك ليسا 
بإخوة؟]. وشئل زيد بن ثابت عن ذلك فقال: [«إن العرب تسكّي 
الأخحوين إخوةً»](. 

فالذي يظهر من قول ابن عباس وقول زيد أن الجمع في لسان قريش إذا 
أطلق كان المتبادر منه الثلاثة ولیس الأمر هكذاعند جميع العرب» وإِلا لما 
خص ابن عباس قریسًا. . ويظهر من قول زيد أن الجمع في لسان الأنصار 


بطل على الان إطلاقًا مستفیصًاء > فجرى العمل قبل ابن عباس وبعده على 
الاعتداد بالاثنين 


ر ر 
خوه فلامه 


ت 


(1) ما بين المعكوفتين بياض في الأصل. والأثر أخرجه الطبري في «تفسيره» )٤٦٥ /٦(‏ 
والحاکم )۳۳١ /٤(‏ والبیهقي /٩(‏ ۲۲۷). 
(۲( هنا بياض في الأصل» والأثر أخرجه الحاكم )۳۴١ /٤(‏ والبيهقي /٩(‏ ۲۲۷). 


- رسالة في المواريث A۳4‏ 

ومن جملة ماي رجح به أن الأحكام المنصوصة المتفق عليها في 
الفرائض لا تفرّق بين الاثنين فمافوق» فللبنت أو بنت الابن النصف› 
وللثنتين فأكثر الثلشانء وكذلك للأخحت شقيقة أو لأب النصف» وللنتين 
فأكثر الثلثانء وللأخ لام السدس» وللاثنين فأكثر الثلث. 

ويتأكد هذا بأن الظاهر أن الإخوة إنما ينقصون الأ إلى السدس لأجل 
ميراڻهم» حتى مع وجود الأب» فإنهم يرثون تقديرًا كما تقدم» وهم في 
ميرائهم لا يفترق الاثنان منهم والثلاثة فأكثرء أما الإخوة لأ فظاهرء وأما 
الأشقاء أو لأب فيعتبر ذلك بإناثهم» فللأختين فأكثر الثلثان. 


(DAO LL 


الرسالةامحادية والمشرون 
مسأالة منع بيع الأحرار 


A مسألة منع بيع الأحرار‎ -١ 
)۱( 

الحمد لله الذي أكرمنا بالهدايةء ولاحظنا بالزعاية» وحَمَّنا باللطف 
والعناية» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الهادي من الغواية» 
ET‏ محمدًا عبده ورسوله الذي أنزل عليه الکتاب فأوضح آيه» صلى 
الله وسلَّم عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والذّراية. 

ما بعد فإني لما ريت العِلْمَ قد خبا زِناده» وگبا جّواده» بل کان قد 
أصبح تسيا منسيًاء وعَدّ الناس من بقيّ من حمَلّه مرتکبین شيئًا فريًاء لولا 
قيامٌ مو لانا أمير المؤمنين لتجديده» واجتهاده في بنائه ونی وکت ممن 
تشبّه بأهله» ولس اليمامة مع جهله» أزعجني ما حَدَث في بيع الأحرار» وما 

ب : 
يعاملهم به القضاة من عدم سماع دعوى المبيع ولا شهادة الحسبة مؤاخذة 
بظاهر الإقرار؛ فرأيت القيام بهذه المهمّة عملا بالظاهر من كوني ممن يُعسَد 
به في هذا المجال» وإن كنت في الحقيقة من جملة الجُهال. 


ر ۶ار د رر 
ت °“ 


فأولًا: لا يخفى عِظَمُ حطر الحريّة» قال الله تعالى: فلا أفنحم ألمََبه 
آلا وما أذرنك ما الْعَقَبةٌ )فك رَو [البلد: ]٠۳ ١١‏ إلى غير ذلك من 
الات ت له ا لكر اكا وهر الا وكاو فان وكا 
للجماع في رمضان إلى غير ذلك. 


g2‏ وک و س 


وقد قرتها الله تعالی بالإیمان» قال تعالی: لئ أنعم أله َه وأنعَمْتَ 
يو € [الأحزاب: ۳۷]ء أي: أنعم الله عليه بالهداية إلى الإسلام» وأنعمت 
عليه بالفكٌ من ربقو الرق. 


A4‏ مجموع رسائل الفقه 

وفي الصحيحين(' عن أبي هريرة قال: قال ب : من عت رقبة 
مسلمة أعتقّ الله بكل عضو منه عضرا من النار» حى قَرْجّه بفّرجه». 

وروى البيهقيٌ في اشعب الإيمان»*" عن البراء بن عازب قال: «اجاء 
أعراد بي إلى النبيّ الو فقال : علّمني عملا يداني الجتة. قال: «لئن كنت 
أقصرت الخطبة لقد أعظمت المسالة. عق اللّسَمةً وفك الرقبة. قال: 
أوّليسّا واحدًا؟ قال: «لاء عن النسّمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تين 
في تمنها...» الحديث. 

وفي حدیټ رواه بو داود والنسائي(: آن رسول اله پاڳقو سل في 


شان رجل قَتَل» فقال: «أعيقوا عنه ١‏ عق الله إلبه بكل عضو عضرا منه من 
النار). 


وني «شعب الإيمان»: أنه و قال: «أفضلٌ الصدقة الشفاعةء بها 
فك رقبةً. 


وفي مسلم عن أبي هريرة قال: قال بال : «لايَجزي ولد والده إلا 


.)٠١١۹( ومسلم‎ )1۷۱٥( البخاري‎ )۱( 

(۲( رقم )٤١۲١(‏ ط. الهند. وأخرجه أيصًا أحمد في «مسنده؛ )۱۸١٤۷(‏ وابن حبّان في 
(صسحیحه) ٤(‏ ۳۷) والبيهقي في «السنن الکبری» (۱۰/ ۰۲۷۲ ۲۷۳). وإسناده 
e‏ 

(۳) ابو داود )۳۹۹٤(‏ والنسائي في الكبرى )٤۸۷۲(‏ عن واثلة بن الأسقع» وهو حديث 
صحيح. راجع تعليق المحققين على «المسند» .)٠١١١١(‏ 

)6( رقم (۷۲۷۹) عن سمرة بن جندب. وفي إسناده أبو بكر الهذلي» وهو ضعيف. وذكر 
الذهبي في «الميزان» )٤۹۷ /٤(‏ هذا الحديث من مناكيره. 

.)٠٥٩۱۰( رقم‎ )( 


Ato مسألة منع بيع الأحرار‎ -١ 
أن یحده مملوکا فيْعقَه) ه‎ 


ومن عرف خطر حّ الوالد عرف خطر العتق» وبطريق العكس فمن 
استرق حرا أو شهد علیه» أو حکم بغیر تبت أو داهنَ» ثبت له عكس ما ثبت 
للمعتق. ومن تأقل أحكام الرقيق عرف عناية الشارع» فمنها السرايةء ومنها 
شرط العتق ذ في البيع» وغير ذلك مما نقضت فيه القواعد» وعلله الفقهاء 
بتشوّف الشارع إلى العتق. 

وسببٌ الرق أصله الكفرء فانظر کیف لم رض سبحانه وتعالی استرقاق 
المسلم إلا بالتبعيةء وإّما سرن الكافر باي أو الأسر أو نحوه» وهذامن 
مدو طويلةٍ إن لم یکن مفقودا فنادرٌ. 

وأمًا غير الكافر فلٌمايُسترق بتبعيّه له» وندورٌ الأصل يستلزم ندور 
الفرع. مع أن العبيد المتوارثين من أزمنة الفتوح لا يكادون يُوجّدون إلا 
مَمْنونًا عليهم بالعتق. 

ومن العلماء مَّن قال: إن الإماء المجلوبةً لا يجوز بيعها ولا شراؤها في 
حال الجهلء قد قيل هذا في القرنِ السادس أو السابع» ومن قال به الققَّالٌ 
والرداد» ومَّن قال با لجواز قال: والورعٌ اجتنابه. 

هذا إذ ذاك فكيف اليوم؟! 


وفى «فتاوى ابن زياد»(': مسألة: الجوازي المجلوبة الآن قد حرّر 
السبكيٌ أحكامهاء وحاصله: إمّا أن يُجهّل حالهاء فالرجوعٌ في 2 الشرع 
إلى السيّد في الصغيرةء وإلى إقرارها واليد في الكبيرة. اليد حُجَةٌ شرعيّة 


.)۱۹۷ ۰۱۹٦ص‎ ( «غاية تلخیص المراد من فتاوی ابن زیاد»‎ )١( 


وكذا الإقرارء والورعٌ الترك. 

وإمًا أن بعلم حالهاء وله مراتب: 

أحدها: :أن يتحقق إسلامها في بلادهاء ولم جر علبها ر قبل ذلك 
فلا تحل هذه بوجو من الوجوه إلا بزواج شرعي. 

ثانيها: كافرةً ممن لهم ذِمَةٌ وعهدٌ فكذلك. 

ثالثها: كافرة من أهل الحرب مملوكة للكافرء حريبًا أو غيره» فهي 


حلال لمشتریها 

رابعها: کافرة من آهل الحرب قهرها وقهرَ سيْدَها كافرٌ آخر» فإِنه يملكها 
ويبيعها لمن شاء و لمشتريها... 

ثم قال بعد ذلك ما مضمو 


اا ا e‏ ونت ابات 
lS‏ ولو مَلصّصًا فكذلك(). 

والرق إنّما يثبت باليد أو بالبينة أو بالإقرار ونحو ذلك. 

أمًا باليد ففي حقّ الصغير والمجنون» فيصدّق مَن هو في يده في كونه 
رقيقا بيمينه مع بيان السبب المعتبرء كما قرّره سراح «المنهاج»" في باب 
اللقيط» عند قول المتن: «ولو رأينا صغيرًا مميرًا...» إلخ» وفي باب الدعاوي. 


(۱) إلى هنا انتهی النقل من «فتاوی ابن زياد». 
() انظر: «نهاية المحتاج» .)٤١١ /١(‏ 


مسالة ماع بيع الأجرار N‏ 
وأا بال فامرها ظا و شر طها ان التب المغر» كما فر رو عقت 
ما مر عند قول المتن: «ومَّن أقام بيْنةٌ برقه عَول بها»). ويُشترط أيصًا عم 


الأصحاب» وإِنْ كان المعتمد خلاقّه كما ذكره الرملئٌ في باب الدعاوي. 

وإذا لم تعتبر اليد ولم ترذ بيّنةً معتبرة» فالقول قول المسْترَق البالغ 
بيمينه» وإن قد استخدم زمانًا وتداولته الأيادي» كماحققوه في باب 
الدعاوي. 

وأمًا الصغير فيقبّل قول مسترقه الذي هو في يده بيمينه ما لم يعتمد على 
الالتقاط» فإذا بلغ وادّعى الحريّة لم يُصدّق إلا نة على الأصح. أمَّا غير ذي 
اليد فلا يصدق إلا ببينة معتبرةٍ. 

وأمًا الإقرار فأولًا: من المعلوم أن الإقرار بالمال شرطه الرشد» ومن 
المعلوم أن مذهبَ الشافعي أن الرشدَ صلاح الدين والمال» وإن تجوز بعض 
الخاغرن فل بان دت الهاج و اراز الى هل ره 
الرشد؟ الذي فهمه ابن حجر والرملئٌ من إطلاق الأصحاب في باب اللقيط 
عدم اعتباره» على أن ابن حجر إلى اعتباره أميل» وباعتباره قال سلطان 
العلماء الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام رحمه الله تعالى» ورجُحه 
المغني والزركثي والأذرعي وابن قاسم والسيّد عمر» وهو الظاهر؛ لأله 
إقرار بمال» والعذر عن إطلاق الأصحاب في باب اللقيط أنهم قد قَيّدوه في 
باب الإأقرار» وهو الباب المعقود لذلك. 


.)٤١١ /٥( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۳٤١ /۸( المصدر نفسه‎ )۲( 


A4۸‏ مجموغ رسائل الفقه 


وإذا تقزر هذا فأين الرشد اليوم من أكثر الناس؟! 

ومن شروط الإقرار أيضًا عدم الإكرا» وقد نصّوا على أن القول قول 
مدعي الإكراه إذا قامت أمارةٌ عليه» وكفى بحال الشخص تحت سيطرة 
المتغلّبٍ عليه الطامع في بيعه بمال كثير» مع فساد الزمان وجهل الناس 
وشدّة ظلمهم» فإنها أمارةً واضحة على الإكراه. 

ویشترط في إثبات الرق بأدنی وليل کأن یکون داحلا تحت الإمکان. 
فمن علِمت حريته وإسلامه لم تُسمع دعوى الرق عليه أصلا. 

ويشترط في الإقرار بالرق أيصًا أن لا يسبقه إقرار بالحريّة» كما قرّروه 
في باب اللقيط. 

فإذا ثبت الإقرار المعتبر فهل تسمع الدعوى بعده؟ 

قال القليوبي في «حاشيته» على المحلّي'' قبل باب بيع الشمار: «إتها 
لاتسمع إلا أن بين له وجهًا محتملاء وأنٌ ابن حجر قال: نق مطلقًا لأجل 
حق الله تعالی». 

وقال في باب الحوالة/": «نعم إِنٍ اعترف العبد قبلها بالرقٌ» أو صرح 
أحد الثلاثة قبلها بالملك لم تُسمَّع يتنهم ولادعواهم» کمااعتمده 
[شيخنا)"“ كشرح شيخنا الرملي» ونقل سماعها مطلقًا؛ لأن الحرية حى الله 
تعالى...» إلخ. 
0( 6/0( 


.(TYY/Y) (Y) 
زيادة من المطبوع.‎ (۳) 


۸۹ مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 

فأمًا إذا بين وجهًا محتملا فإنها قبل جزمًاء كما أشاروا إليه في باب 
الحوالة. 

وأمًاماذكره عن ابن حجر فلم أره لاإبن حجر في «التحفة! بعد 
EOE SE E a E a‏ 

بل في یف في باب إن عدم 

سماعِها هو الأصح» مع تناقض لهما في مواضع» يعني الشيخين. 

وفي «الداغستاني»" في باب الحوالة: «قوله: (أو أقامها العبد)» قال 
في «شرح العباب): قال الجلال البلقيني: لم يذكرواإقرار العبد بالرق» 
زالقياش يقتفى تعن إقامة ال ية لأن إقرارة بالرى مكدب لته فد 
8 2 5 : 
يقيمُها. انتهى. ونْقّل عن الأسنوي ما يوافقه» وعن السبكي والأذرعي ما 
يخالفه» ويؤيْد كلام الجلال والأسنوي امتناعٌ سماعها من المتبايعين إذا 
صرحا حين البيع بالملك» فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد 
بالملك). انتھی» سم بحذفي). 


فقوله: «ونقل عن الأسنوي ما يوافقه)» أي: قال بعدم سماعها إلا إن 


کانت حسبه. 


وقوله: «وعن السبكي والأذرعي ما يخالفه)» أي: قالا بسماعها مطلقًاء 
کماهو ظاهر. 


وأمّا الحسبة فإِلّه لا شك فيها أنها نمام على كل حال. 


(۱( «تحفة المحتاج» /٥(‏ ۲۳۷- ۲۳۸). 
(۲) هو الشرواني» انظر حاشيته على التحفة في الموضع المذكور. 


A0 °‏ مجموع رسائل الفقه 


ا 0 : «وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى» وفيما 
له فيه حق موکد کطلاتی وعتتق. .. إلخ. 


وفشر الشرًاح" قوله: «وفيما له حق مؤكد» بما لا يتأثر برضا الآدمي» 
شك ان ازاك 

إذاعلمت مام فإ المسترى فى هذا الزمان إن كان مشهر ر التسب فلا 
تسمع دعوى مسترقه أصلا. 

وإِن کان مجھو لا لکونه مجلوبا من فُطر بعیږٍ فالقول قوله بیمینه» ما لم 
سبق منه قرا بالرق مستكمل للشروط؛ وهو عزير جذّاء لقيام أمارة الإكرا 
وعلتّه السَمَهٌ. ولو قامت َة أن المسترق قد أقر بالخرية قبل إقرازه بالرق 
لواطت قارو الری: 


فأما إذا ثبت إقراره المعتبر بالرق ولم يكن مشهور النسب» فهل تسكع 
دعواه الحرية أم لا؟ 

E ST 
«والقياس يقتضي.. ,( إلخ» وکثیرًا ما دنه تنقض القواعد وبُخاآف القياس في هذا‎ 
الات حطر شان الح تة‎ 


(۱) «منهاج الطالبين» (۳/ .)٤۳۷‏ 
() انظر «تحفة المحتاج» /٠١(‏ ۲۳۷) و«نهاية المحتاج» .)١١٠/۸(‏ 


A0۱ مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 

وبما قرّرناه تبيّن أن الإقرار بالرقٌ لا حكم له لغلبة السفه وعدم 
المعرفةء وقيام أمارة الإكراه» مع غلبة الحرية - وهي الأصل -ونُدورِ الرق 
المتيقن. 


ف مُسْتَرق ادعی الحرية فالقول قوله بیمینه» سواء سبق منه إقرارٌ 
ارق آم اء إلا أن يقم نره َة بره فإن أقامها ثبت الرق إلا أن تقوم 
س الج ةا سوا اما الحاد عل مات عن السبكي» ونقله (ق ل) عن 
ابن حجر والرملي ومر توجيهه - آم أقيمتْ حسبةً فان بينةَ الحرية ثقَدَ تقدمٌ على 
ية الرقيّة» على ما نقله الهروي عن الأصحاب» ويتجه ترجيحه لفساد الزمان 
وكثرة العدوان» وغلبة الحرية - وهي الأصل - وندور الرق. 

وأيّ إنسانِ جلب مُسترقا فالأحوط للمشتري أن لا يه بشترية إلا بعد [إخبار 
موثوق بأله ملوك حا إلا فاللازم عليه أن يشتريّه بخيار الشرط› ثم يمه 
وتط ه1 ا و سکن ف غه وقول له إن کیت اا فان ا 
ضامن» وآنا قيش متهم دراحمي» وأحويك منهم» وآمنحهم عن التعرض 
لك» ثم إن أحببت البقاء لدي وإلا أرجعتك إلى أهلك مع م E‏ 
كنت مملوگا فلا تکذِتٰ. 


فإن قال: آنا حر لزمه رفعُه إلى الحاكم للبحث عنه» ولا يُسْلمه إلى 
جالبه. 


2 


وآن قال؛ ل انا لرك فلا یاس ان د يشتريّه معتمدا على ظاهر اليد مع 
إقراره جد امین و تمت 


(۱) هنا کلمتان غير واضحتین. 


AoY‏ مجموغ رسائل الفقه 

والحذرَ ثم الحذرً من التساهل في هذاء فإِنّه من أخطر الخطرء كيف 
وما يترتَّبُ عليه من المفاسد کثيرٌ؟! كالتسزي واسترقاق الأولاد إلى غير 
ذلك. 


والنظرٌ لمولانا مير المؤمنين» مُقيم أَوَدٍ الدين» المجتهد المطلق» سيّدنا 
الإمام محمد بن على بن إدریس» حفظه الله تعالی» آمین. 

وقد کنت أردت نق عباراتِ سراح «المنهاج» و«المنهج» و«الحواشي» 
فی باب اللإقرارء والحجرء والحوالة واللقيط› والدعاوي والشهادات» فلم 
ا ا ورأيت الذي أورد ت كافيًا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


¢ چ چ 


Aor مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 
(۲) 


الحمد لله الذي لا إله إلا هوء والصلاة والسلام على نبيّه ورسوله محمد 
وآله وصحبه. 

وبعدٌه فن هذا الزمانً لا يخفى فيه ضياع حقوق الله تعالى بين الناس» 
وفشو السوء والفحشاء ما بينهم» ومن ذلك ماشاع من بيع الأحرارء 
وإكراههم على الإقرار» أو ترغيبهم بعضهم ببعض الثمن وإطماعِه بالهرب» 
وبعضهم رغّبه في تحمل موه ومعيشته واستراحته من الطلب والتعب» 
وربّما حضر إلى بعض الحكام ذلك المقَرٌ فادّعى الحريّةء أو جاءت شهادة 
جسبة» فلم يسمعها اعتمادًا على ظاهر كلام هل المذهب. 

ونا أنقل هنا بعص ما يلوح بالمسألة من كلام «المنهاج» و«التحفة» 
و«الحاشية» للشرواني. 


في الإقرار: 
(يصح) الإقرار (من مطلق التصرف) أي: المكلف الرشيد... إلخ. 
وفي باب اللقبط": 


(إذا لم يقر اللقيط برق فهو حل إلا أن يقيم أحدٌ بينة لرقه» وإ أَقَرٌّ به) 
أي: الرق» وهو مكلّفٌ» وعن ابن عبد السلام ما يقتضي اعتبار رشده أيصًاء 


(۱) «منهاج الطالبين؛ (۲/ ۷۷١)»ء‏ «تحفة المحتاج) مع الحواشي (o /١(‏ 
)۲( «المنهاج» «(TIE TIT/Y)‏ «تحفة المحتاج» .(0٦ /١(‏ 


A0‏ مجموع رسائل الفقه 
وظاهر كلامهم خلافه. (لشخص فصدّقه قبل إن لم يسبق إقراره) أي: اللقبط 
(بحريّة) كسائر الأقارير» بخلافي ما إذا أكذبه» وإِنْ صدَّقه بعد أو سبق إقراره 
وهو مكلَّفٌ؛ لأنّه به التزم أحكام الإقرار المتعلقة بحقوق الله تعالى والعبايي 
فلم يقدر على إسقاطها. 

وفي الحاشية': «اعتمده المغني والسيد عمرء ومال إليه ابن قاسم». 

عبارةٌ المغني: تنبيةً: سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر ههناء وينبغي _ 
كما قال الزركشي - اعتباره كغيره من الأقارير» فلا يقبل اعتراف الجواري 
بالرق كما حكي عن ابن عبد السلام؛ لأ الغالب عليهنٌ السفه وعدم 
المعرفةء قال الأذرعي: «وهذه العلَة موجودة في غالب العبيد» لا سيمامن 
قرب عهده بالبلوغ». 

وعبارة السيد عمر: «قوله: فظاهر كلامهم خلافهء قد يقال: إلّما سكتوا 
عن هذا اكتفاءً بذكره في نظائره» إِذٍ الغالبُ استيعاب الشروط إنمايكون في 
الباب المعقود أصالة لبيان ذلك الحكم كباب الإقرار هناء ثم رأيتٌ المحشي 
قال: قوله: «اعتبار رشده» قد يويّده أنه إقرار بمال» وشرطه الرشد اللهم إلا 
ان يمع أن اران ارق لس من الأقرار ب الال وان ر نت عل الال 
انتھی. 

وهو إشارة إلى ما نبّهنا عليه» وأمًا قوله: «اللهم إلا... إلخ» فلا يخفى ما 
فيه من البعد بل المكابرةء إِذٌ لا معنى لقوله: أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوك 
له» وهو نص في المالية. ه. 


(1) «حاشية الشرواني» المطبوعة مع «تحفة المحتاج» .)١١۷ - ٠٥٠ /٦(‏ 


Aoo مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 


وفي الشرح'' بعد: ولو أَقرٌ بالرق لمعيَنٍ ثم بحريْةٍ الأصل لم تسمع» 
لكن إن كان حال الإقرار الأول رشيدًاء على ما مر 


(حجر الصبيّ يرتفع ببلوغه رشيدا) لقوله تعالى: إن ءاشم عَم 
رسكا € [النساء:١]...‏ إلى (والرشد صلاح الدین والمال) معاء كما فشر به اہن 
عباس وغيره الآية السابقة» ووجه العموم فيه مع أنه نكرة مثبتة وقوعه في 
ياق الشرط: 

[وفي الدعاوي]": 


(ولو عي رق بالغ) عاقلٍ مجهول النسب ولو سكران (فقال: آنا حر( 
في الأصلِ» ولم يکن قد قر ر له بالملك» قیل: وهو رشید على مامرٌ قبيل 
الجعالة (فالقولٌ قولّه). 

وفي الشهادات0: 

(وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق موكدٌ) وهو 
ما لا يتأثر برضا الآدمي... إلى أن قال: وإنما تسكع عند الحاجة إليها حال 
کأخیھا رضاعًا وهو یرید أن ينكحهاء أو أعتقه وهو يريد أن يسترقّه (كطلاتق 
وعتتق وعفوٍ عن قصاص» وبقاء عة وانقضائهاء وحد له تعالى). 


(۱) «تحفة المحتاج» .)١١١۷ /١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)١١١-١۱١۲ /٩٥(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۳۰۱/۱۰- ۳۰۲). 
)٤(‏ المصدر نفسه (۱۰/ ۲۳۷- ۲۳۹). 


۸0٦‏ مجموع رسائل الفقه 

وفي الحاشية على (كطلاق) أي: لأن المكلّف فيه حى الله تعالى» بدليل 
أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين أسنى. ه 

نعم في «بغية المسترشدين»' في الحجر عن الأشخر: مذهب 
الشافعيّ أن الرشد صلاح المال والدين» بأن لايرتكبَ محرمًا مبطلا 
للعدالة» ومنه أن تغلب طاعانّه صغائره» إلى أن ذكر وجهًا آخر حكاه عن 
البعض و تجوز فيه المتأخرون تيسيرًاء قال: وهو شاذ. 

وفي باب الخلع" عن الأشخر أيصًا: هذا إذا قلنا بمذهب الشافعي أن 
الرشد صلاح الدين والمال» أمّا إذا قلنا بال وجه الشاد أنه صلاح المال... إلخ 

وفیه" عن بافقیه: ومعلومٌ أن الرشد على المذهب أن تبلغ مصلحة 


وفي فتاوي ابن زياد ): 


مسالة: عبد مسلمٌ بال رشيدٌ تحت يد مالك مقر له بالملك مستخدم 
مستفاض بين الناس أنه عبده» ثم أعتقه السيد بحضرة بعض العلماء عتقًا 
صحيحًاء فانتقل العتيق إلى بلدٍ أخرى وأقرٌ آنه ملك لشخص آخرء لم يُقبل 
إقراره بعد ثبوت العتق.... إلخ. 


(۱) (ص‌۱۳۹). 
(۲) (ص‌۲۱۷). 
(۳) (ص۲۱۸). 


() «غاية تلخیص المراد من فتاوی ابن زياد» (ص٤٤١).‏ 


AoV مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 

وال 

مسألةً: الرشد صلاح الدين والمالء هذا مذهب إمامنا الشافعيّ رحمه 
الله» وفي وجو حكاه المتولي... إلخ. 

إذا تقرر ما نقلناه وعرفتَ أحوال الناس اليوم في بيع الجواري اجه 
الجزمٌ بسماع البيْنةٍ على الحريَة؛ لأنْ حقوق الله المتعلّقَة بها عظيمة» وكم 
مفاسد تترتب على الرق. 

تبيّن مما نقل عن «المغني» والسيد عمر وابن ن قاسم عن الزركشي 

e E 
معتبرٌ كسائر الأقارير.‎ 

ما حْجَه من لم ب يشترطه فإلّما هو مجرد إطلاقهم أن الأصحاب..... 
a yy‏ 
باب الإقرار. وكون الإقرار هنا إقرارًا بمال لا يمْترى فيه. 

وأمّا كون الرشد مُعتبرًا في الدين فهو المذهبٌ وإِنّما تجوز فيه بعص 
المتأخرين تيسيرًاء وينبغي أن يعتبر التيسير قبل ادعاء المبيع الحريّةً» أو ورود 
شهادة الحسبة» وأا عندهما ففيه تفويت لحقوق الله تعالى» وخوص في 
الأوحال» على أن الحسبة الظاهرٌ سماعها هنا؛ لكون الغالب فيه ح الله 
تعالى» إذ لا ترتفع الحرية بالتراضي كما لا يرتفع الطلاق. 

وأمًا الرشد في الجواري والعبيد اليوم فمفقود؛ إذ لا عرف منهم صلاة 
ولا صيام بل ولا ذكر الله تعالى إلا نادرًاء مع جهلهم بمايترتب على 


(۱) المصدر نفسه (ص۳۸١).‏ 


A0۸‏ مجموع رسائل الفقه 
استرقاقهم من المفاسد» وإنماعامّة قصدهم أن يستريحوامن طلب 
المعاش» وهذامع استخفاف ا وجرأتهم عليهاء فطالما باعوا 
الأحرار وأكرهوهم على الإقرار» أو رغبوهم بمال وأطمعوهم بالفرار» أو 
رعَبوا في استراحتهم من الكدٌ والتّعب في طلس المعاش بحمل المشتري 
لِمّؤنتهم» ولاسيّما إذا كان من الأغنياء. 

وقد قيل في الأعجمي الذي يرى وجوبَ طاعة أميره: إن حكمه مأمورًا 
کا ا ا هؤلاء عليه 

وللإمام - أيّده الله تعالى - النظرٌ والجزمٌ بما تبرأ به الذمَة؛ إِذٍ الدين قلادةٌ 
في عنقه» وهو بحمد الله من العلم والتحقيق بمرتبة الاجتهادء والح أحق 
أن يتّبع» ولا يرفع الحقّ كلام أحد إلا الله ورسوله. واللة أعلم. 

¢ ¢ ¢ 


١-مسالة‏ منع بيع الأحرار ۸04 


(۳) 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
و 

وبعد» فقد حملني ما طرأ على الناس من أحكام الأرقاء» وجرأة كثير من 
الناس على بيع الأحرار» مع إكراههم على الإقرار أو ترغيبهم به» ورغبتهم 
في المعرفة والمعيشة» ومع ذلك فن بعض الحكام يقضي بمجرد الإقرار 
بالرق» لم يعد يقبل دعواه الحرية» ولا يسمع شهادة الحسبة. 

وهذاما اطلعت عليه من عبارات «المنهاج» مع «التحفة» وحاشية 


الشرواني. 

2 ه ۶ 

متن و سرح 

(يصح) الإقرار (من مطلق التصرّف) أي: المكلّف الرشيد... إلخ.هم 
م الإرار 

وفي باب اللقط: 


(إذا لم بر اللقیط برق فهو حر إلا أنْبُقيم آحدٌ َة برقه» وإ قر به) 
أي : الرق وهو مكلف وعن ابن عبد السلام ما يقتفي اعتبار رشده أبصًاء 


وظاهر كلامهم خلافه. (لشخص فصدَقّه قبل إن لم يسبق إقراره) أي: اللقيط 


.)١١ /٦( المصدر نفسه‎ )۲( 


A1‏ مجموع رسائل الفقه 


(بحريّة) كسائر الأقارير» بخلافي ما إذا أكذَبّه» وإنْ صدَقه بعد أو سبق إقراره 
بالحريَة وهو مكلف؛ لأنه به التزم أحكام الإقرار المتعلّقة بحقوق الله 
والعبادء فلم يقدر على إسقاطها. 

وفي الحاشية' عند قوله: «ما يقتضي رشده): اعتمده المغني والسيد 

عبارة المغني: تنبية: سكتوا عن اعتبار الرشد في المقَرّ ههناء وينبغخي ‏ 
كما قال الزركشيْ - اعتباره كغيره من الأقارير» فلا يقبل اعتراف الجواري 
بالرق كماحكِيّ عن ابن عبد السلام؛ لأن الغالبَ عليهنٌ السفةُ وعدم 
المعرفة. قال الأذرعى: وهذه العلّة موجودة فى العبيد» لاسيّمامن قرب 
عهده بالبلوغ. 

وعبارة السيد عمر: قوله: «وظاهر كلامهم خلافه»ء قد يقال: إّما سكتوا 
عن هذا اكتفاءٌ بذكره فى نظائره؛ إِذٍ الغالبُ أن استيعاب الشروط إتّمايكون 
في الباب المعقود أصالة لبيان ذلك الحكم» كباب الإقرار هناء ثم رأيتُ 
المحسّي قال: قوله: «اعتبار رشده» قد يؤيده آنه أقَرٌ بمال» وشرطه الرشده 
الهم إلا أن يمنع أن الإقرار بالرق ليس من الإقرار بالمال» وإ ترب عليه 
المال. ه 

وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه. 

وما قوله: «اللهم إلا ٠...‏ إلخ» فلا يخفى ما فيه من البعد بل المكابرة؛ إِذ 
لا معنى لقوله: أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوكٌ له» وهو نص في المالية. ه 


.)١۷ -۳٠١ /٦( «حاشية الشرواني» المطبوعة مع «التحفة»‎ )١( 


AI مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 


وفي الشرح' بعد: ولو أقرٌ بالرق لمعيّن ثم بحرية الأصل لم تسمع» 
لکن إن كان حال الإقرار الأول رشيدًاء على ما مرٌ. 


وفی ا (۲). 

(وحجر الصبیٌ ببلوغه رشيدًا) لقوله تعالی: ِن ءاسم مهم رسا )... 
إلى أن قال: (والرشد صلاح الدين والمال) معّاء كما فشر به ابن عباس 
وغيره الآية السابقة» ووجه العموم فيه مع أنه نكرة مثبتة وقوعه في سياق 
الشرط. 

وفي الدعاوي(: 

(ولو اذعي رق بالغ) عاقل مجهول النسب ولو سكرانً (فقال: آنا حرْ) 
فالقول قوله. هھ 

وفى الشهادات7': 

(وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى وفيما له فيه حق مؤكد) وهو 
ما لا يتأثر برضا الآدمي... إلى أن قال: وإّما تسمع عند الحاجة إليها حال 
كأخيها رضاعًا وهو يريد أن ينكحهاء أو أعتقه وهو يريد أن يسترقه (كطلاق 

۰ 0 ت 5 

وعتق وعفو عن قصاص» وبقاءِ عد وانقضائها» وحق له تعالى). 


(۱( «تحفة المحتاج» .)١١١ /١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)۱١١ -۱٦۲ /٥(‏ 
(۳) المصدر نفسه (۳۰۱/۱۰- ۰۲). 
)٤(‏ المصدر نفسه (۱۰/ ۲۳۷- ۲۳۹). 


A۲‏ مجموع رسائل الفقه 

وفي الحاشية على قوله «كطلاق» أي: ن ال كفا ةى اه تال 
بدليل أنه لا يرتفع بتراضي الزوجين. أسنى ه. 

وفي «البخية)" عن الأشخر: «مذهبٌ الشافعيّ أن الرشد صلاح المال 
ولد ان لار کت محرمًا مبطلا للعدالة» ومنه أن تغلب طاعانُه 
صغائره... إلى أن ذکر وجهًا آخر حکاه عن البعض» ثم قال آخره: وهو شاذ). 

وفي باب الع" عن الأشخر أيشًا: «هذا إذا قلنا بمذهب 
أن الرشد صلاح الدين والمالء ما إذا قلنا بالو جه الشاذ أنه صلاح الاك 
إلخ. 

عن بافقيه: ومعلوم أن الرشد على المذهب أن تبلغ مصلحة 

لدینها ودنیاها). 


وفي «فتاوی» ابن زیاد(: 


ال : عبد مسلم بالغ رشيدٌ تحت يل مالك مُقَرّ له بالملك مستخدمه 
مستفاض بين الناس أنه عبد» ثم أعتقه السيّدُ بحضرة بعض العلماء عتقًا 
صحيحًاء فانتقل العتيق إلى بلدٍ أخرى وأقرٌ أنه ملك لشخص آخرء لم قبل 
إقراره بعد ثبوت العتق؛ لأن العتيق المسلم لا يتصور حدوث الرق عليه... 


إلخ. 


(1) «بغية المسترشدین» (ص‌۳۹١).‏ 
(۲) المصدر نفسه (ص‌۲۱۷). 
(۳) المصدر نفسه (ص۲۱۸). 


(€( «غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد» ( ص٤ .)۱٤‏ 


AY مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 


وفيها في الحجر': 

مسألة: الرشدٌ صلاح الدين والمالء هذا مذهب إمامنا الشافعيّ رحمه 
الله» و في وجو حکاه المتو لي. 

إذا تقر ما نقلناه» وعُرفَ أحوال الناس اليوم في بيع الجواري اتجه 
الجزمٌ بسماع البينة على الحريّة؛ لأن الحق في الحرية لله سبحانه وتعالى» 
وكم يترتب على الرقية من مفاسد خطيرة نعوذ بالله من ذلك. 

فأمّا صحة الإقرار فقد تقزر أن المذهبَ كون الرشد معتبرًا في الدنيا 
والدين» وإ ذهب بعص المتأخرين إلى الوجه الضعيف طلًا للتسهيل على 
الناس؛ لان المشقَة تجلب التيسير» على أن المصلحة في مسألتنا مطابقة 
المذهب في اعتبار الدين حفظًا لحقوق الله تعالى من الضياع» وصدًا لأهل 
الفجور والأطماع؛ لعموم البلوى بذلك» فإن الناس لا يعرفون ما يترتبٌ على 

٤ ء‎ 

الرقّ من المفاسد» فهم يرتكبون الجرأة على بيع الأحرار طمعًا في الدنيا 
الفانيةء فأمًا المبيع فما أن يكرهوه على الإقرار» وتعتبرٌ عليه بينة الإكراه بعد 
وإمًا أن يُرعّبوه فيرغب في الرق لما فيه من حمل المالك مُونته» فيستريح من 
تعب الطلب للمعاش» وقد شاع تهب الأحرارء وإكراههم على الإقرارء 
وبيعهم للتجار» وربّما علم ذلك المشتري فيبتاعه طلبًا للربح» أو يمسكه لئلا 
تذهب دراهمه. 

واا إ فان ا لج رارت فا وان فل[ الد انال نتب عالت 
فقد عرفت ما فيه ما حكيناه عن المغني والسيد عمر إلحاقًا له بسائر 
الإقرارات. 


ATE‏ مجموع رسائل الفقه 


وأمّا شهادة الحسبة فلا يخفى ما يترتب على استرقاق الح مِنَ المفاسد 
المخِلَّة بحقوق الله تعالى» وكما قيل في الطلاق: إنه حق الله تعالی بدلیل أنه 
لا يرتفع بالتراضي. على أن القول بعدم اعتبار الرشد في إقرار الجواري» فإن 
كان قبل البينة فتخفيفًا على الناس ينبغى اعتماده أمًا بعد ورود البيّلة من قبل 
الم ارخ الى بط إل القات غ لحقوق الله تعالى اعتبار 
الرشد تبريئًا لذمَةٍ الإمام والحكام وسائر الناس. 


ولمولانا - حفظه الله تعالى ‏ النظر» وعليه الجزم بمارآه الح ف فإن 
الحق لا يرفعه قول قائل» والله تعالى أعلةٌ. 


¢ # 


Ao مسألة منع بيع الأحرار‎ -١ 
(€) 


وقعت المذاكرةٌ في ما اشتهر الآن في بعض البلدان من بيع الأحرارء 
والاعتماد على اللإقرار» وما يقض به بعض الحكام من عدم سماع دعوى مَن 
أقَرٌ بالرق إذا اأعى الحربَةَء وعدم سماع شهادة حسبة على ذلك» كيف 
حکمه؟ 

أقول: في ق ل" على ح ل قبيل باب بيع الثمار؟ ما لفظه: 

(تنبية): لو أقرٌّ بالرق لشخص فيعء ثم ادعى الحريّة لم تقبل دعواه إلا 
إن بن له وجهّا محتملاء وقال ابن حجر: تقبل مطلقًا لأجل حق الله تعالى.ه 

فهذا إن صح أغنى» لكن لم نعثر على ما يفيد ذلك لابن حجر» بل صرح 
بعكسه وأطلق» وإليك عبارتّه في «تحفته» في باب اللقيط(: 


«ولو أَقرٌ بالرق لمعي ثم بحريّة الأصل لم تسمع). هھ 
نعم قد عرف أن المذهبَ اشتراط الرشد للإقرار بالمال» والرشدهو 
صلاح الدين والمالء وأمًا هنا فعبارة ابن حجر عند قول «المنهاج» في باب 


(۱) قوله (ق ل) رمز للمحشي قليوبي» له حاشيةٌ على (ح ل)» وهو شرح جلال الدين 
المحلي على منهاج النووي. 

(۲) «حاشية» قلیوبي (۲/ .)۲۲٤‏ 

.)١١۷ /١( «اتحفة المحتاج»‎ (۳) 


A‏ مجموع رسائل الفقه 


اللةط(': 

(وإن أقرٌ به) أي: الرق وهو مكلف وعن ابن عبد السلام ما يقتضي 
اعتبار رشده أيضصاء وظاهر کلامهم خلافه. ه. 

وفي الحاشية"': قوله: «ما يقتضى اعتبار رشده» اعتمده المغنى والسيد 
عمر» ومال إليه سب(". 

ارڈ الول ته اوا عن اعا ر ار ده ف الم ها ر کی ب کا 
قال الزركشي - اعتبارّه كغيره من الأقاريرء فلا يُقبل اعتراف الجواري بالرق 
كما حكي عن ابن عبد السلام لأن الغالبَ عليه السفه» وعدم المعرفة. 
فال الاذرع :اوها الغا موجردة ف غالي اليد لا سا فت غه 
بالبلوغ». هھ 

وعبارة السيد عمر: قوله: «وظاهر كلامهم خلافه)ء قد يقال: إنما سكتوا 
عن هذا اكتفاءَ بذكره في نظائره؛ إِذٍ الغالبٌ فى استيعاب الشروط إنماتكون 
في الباب المعقود أصالة لبيان ذلك الحكم» كباب الإقرار» ثكٌ رأيتُ 
المحشّى قال: قوله: «اعتبار رشده» قد يؤيده آنه إقرار بمال» وشرطه الرشد 
اللهم إلا أن يمنع أن الإقرار بالرق ليس من الإقرار بالمالء وإن ترب عليه 
المالة انتھی. 


وهو إشارةٌ إلى ما نهنا عليه. 


.)٥۷ -۳٥٦ /٦( المصدر نفسه‎ )١( 
«حاشية الشرواني» على الموضع السابق.‎ (۲) 
آي ابن قاسم.‎ )۳( 


AY مسالة منع بيع الأحرار‎ -١ 

وأمّا قوله: «اللهم... إلخ فلا يخفى ما فيه من البُعد بل المكابرة؛ إذ لا 
من ق 0 آنا عداو واا O RI TONY‏ 

فكلامُه هو لا يرجح اعتبارً الرشد وأين الرشد اليوم في كثير من 
الأحرار فضلا عن الأرقّاء؟ ولو اعثبر هذا لش على التاس» إذ كل من أراد 
بيع رقيتى احتاج إلى شاهدين على رقه» وعليه فتسمع بعد ذلك دعوى 
المبيع؛ إذ لم يكن الحكم بره مبنيًا على إقراره فترذ دعواه. 

وأمّا شهادةٌ الحسبة فإليك عبارة «المنهاج» مع ملخص من عبارة 

3 1 

«التحفة)': (وتقبل شهادة الحسبة فى حقوق الله تعالى وفيماله فيه حق 
موكدٌ) وهو ما لا يأر برضا الآدمي... وإلّما تُسمع عند الحاجة إليها حال 
وعتتق) بأن يشهد به أو بالتعليق مع وجود الصفة أو بالتدبير مع الموت أو بما 
يستلزمه. ه 

والحريّة من أعظم حقوق الله تعالى» والأصليّة أو لى من العتق» ولا فرق 
بين كونِ العتق وقع ممن يريد أن يتمڵكه أو يبيعه أو مِنْ غيره» كما هو الظاهر. 

فالذي يظهر أن شهادة الحسبة لا ترد في هذا؛ إذ هو ممًا لا يتأثر برضا 
الآدميٌء والله تعالى أعلمُ. 


ODS AST 


.(YTA-Y /۱°) (۱) 


الرسالةالفانية والمشرون 


أسئلة وأجوبة في المعاملات 


٣-أسئلة‏ وأجوبة في المعاملات AV۱‏ 


ا 
. 4 
ت 


باو اراچ کر 

س: ما تعريف البيع؟ 

ج: البيع لغة: إعطاء شيء وأخذ شيء. 

وشرعًا: مبادلة مال - ولو في الذمة أو منفعةٍ مباحة بمشل أحدهماء 
لليلْك على التأبيد. 

وفي «العمدة)': معاوضة مال بمال. 

س: ما الذي بجوز بیعه» وما الذې لا يجوز بیعه؟ 

ج: يجوز بيع كل مملولٍ فيه نفع مباح» غير الكلب» ولا يجوز بيع 
الكلب» ولا ما لا نفع فيه» كالحشرات» ولا ما نفعه محرم» كالخمر والميتة 
ولا بيع الإنسان ما لا يملكه إلا بإِذنِ من مالكه» أو دلالةٍ عليه» ولا بيع 
معدوم» كما ستثوره شجرته» ولا مجهول كالحمل» والغائب الذي لم تتقدم 
رؤيته إلا ما يأتي في السّلّم» ولا بيع غير معين» كشاةٍ من قطيع» إلا ما 
تتساوى أجزاؤه» كصاع من صبْرة معينة» ولا بيع ما يُعْجز البائع عن تسليمه» 
كالآبق» والشارد» والطير في الهواء» والسمك في الماءء ولا بيع المغخصوب 
إلا لغاصبه أو لمن يقدر على أخذه من الغاصب. 

س: لما ذا لا يجوز بيع الكلب مع أن فيه نفعًا مباخًا؟ 


ج: لأن النبي اة نهى عن ثمن الكلب. 


.)٤۷ص( لابن قدامة‎ )١( 


)۲( أخرجه البخاري .0٥۳٤٦(‏ ۱ ومسلم )۱٥٦۷(‏ من حديث أبي مسعود. وفي 
الباب أحاديث أخرى. 


AVY‏ مجموع رسائل الفقه 

س: فإن أتلف الإنسان كلب غيره الذي فيه نفع مباح» مثل: كلب الصيدء 
ألا غرم ثمنه؟ 

ج: ليس عليه غرم ثمنو؛ للنهي عن ثمن الكلب مطلمًا. 

[ص۲] فصل 

س: هل تم بيوعٌ منهيٰ عنها؟ وما هي؟ 

ج: نهى النبي با عن بيوع: 

الأول: بيع الملامسة. 

الثاني: بيع المنابذة. 

الثالث: بيع الحصاة. 

الرابع: بيع الرجل على بيع أخيه. 

الخامس: بيع حاضر لبادٍ. 

السادس: النجّش. 

السابع: بيعتان في بيعة. 

الامن: تلقي السَلّم. 

التاسع: بيع المشتري للطعام قبل أن يستوفيه. 

العاشر: الربا. 

س: ما تفسیر هذه البيوع؟ 

ج: الملامسة: أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا. 


والمنابذة: أن يقول: أي ثوب نبذتّه إلى فهو على بكذا. 


۲-أسئلة وأجوبة في المعاملات AVY‏ 
وبيع الحصاة: أن يقول: ازم هذه الحصاةء فأي ثوب وقعت عليه فهو 
لك بكذا. أو: ازم بهذه الحصاةء فما بلغته من أرضي هذه فهو لك بكذا. 
,(). 
والبيع على بيع آخيه'': 
وبيع الحاضر للبادي: أن يجيء البدوي ببضاعة فيكون الحضري 
والَجَش: أن يزيد فى السلعة من لا يريد شراءها. 
والبيعتان فى بيعة: أن يقول: بعتك هذا بعشرة من هذا النقد» أو خمسة 
عشر من هذا النقد الآخر. أو: بعتك هذاعلى أن تبيعنى هذاء أو تشتري منه 
هذا. 
E o a‏ 
وتلقي السلع: أن يخرج إلى خارج البلدة يتلقى القادمين [ص۳] بالسلع» 
يشتريها منهم قبل أن يُوردوها السوق. 
وبيع الطعام قبل أن يستوفيه: أن يشتريه ثم يبيعه قبل أن يقبضه. 


وأما الربا فسيأتي. 


(1) لم يفره المؤلف» وهو أن يشتري رجل شيئًا وهما في مجلس العقد لم يتفرقا 
وخيارهما باي» فيأتي الرجل ويعرض على المشتري سلعة مشل ما اشترى أو أجود 
بمثل منها أو أرخص,. أو يجيء إلى البائع» فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه 
من الأول حتى يندم» فيفسخ العقد. انظر «شرح السنة» (۸/ .)١١١‏ 


AVE‏ مجموع رسائل الفقه 
باب الربا 

ج: الربا لغة: الزيادة. وشرعًا: زيادة مخصوصة. 

س: ما هي الأموال الربوية بالنص؟ 

ج: الذهب» والفضة» والبر» والشعير» والتمرء والملح. 

س: کیف الربا فیها؟ 

ج: ن يباع شيء منها بجنسه» كذهب بذهب» وبر بر نسيئةء أو بتفاوتِ» 
كأوقيةٍ بأوقية وربع» وصاع بصاع وربع. أو يباع الذهب بالفضة نسيئةء أو 
أحد الأربعة الأخر بآخر منها نسيئة. 

ولا يحرم مثل هذا نقدًا بالتفاوت؛ لحديث: «الذهب بالذهب» والفضة 
بالفضة» والبر بالبرء والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» سواء 
بسواء» فإذا اختلفت هذه الأجناس فبیعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فمن زاد 


أو استزاد فقد أربّى»'. 
س: فهل يلق بهذه الأموال غيرُها؟ وماهو؟ 
ج: يُلحَق بالنقدين كل ما يُوزن» وبالأربعة الباقية كل ما يكال. 


[ص٤]‏ س: فهلل يحل في التماثل أن يباع الذهب أو غيره مما یوزن بمثله 
کیلا نقدًا؟ أو يباع البرٌ أو غيره مما يكال بمثله وزنًا نقدًّا؟ 


ج: لا يحل وإنما المعتبر التماثل وزنًا فيما يوزن» وكيا فيما يكال. 


(۱) أخرجه مسلم )۱١۸۷(‏ من حديث عبادة بن الصامت. 


۲-أسئلة وأجوبة في المعاملات AVo‏ 

س: إذا تبايع اثنان بيعا يشتر ترط فيه أن یکون نقدًا» فتبايعًا على آنه نقد 
ولكنهما تفرقا قبل أن يتقابضاء فما الحكم؟ 

ج: ما اشترط فيه النقد فلا بد من أن يتقابضا قبل التفرُق» فإذا تفرقا قبل 
أن يقبض كل منهما الذي له» أو بعد قبض أحدهما وقبل قبض الآخر= بطل 
ایم 

س: عرفنا أنه يجوز بيع البرٌ بالشعير متفاضلا نقدًاء فهل يجوز بيع نوع 
من التمر بنوع آخر منه متفاضلا نقدًا؟ 
متماثلا. 

وهکذاغيره» كنوع من البر بنوع آخر» ونوع من الأرز بنوع آخر» بل «كل 
شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد». 

س: فما الحكم في دقيق بر بدقيق شعير» هل يُعدَانِ جنسًا واحدًاء لأن 
کل منهما دقیق؟ أم جنسين باعتبار أصلهما؟ 

ج: المعتبر في الفروع أصولهاء فدقيق البر ودقيق الشعير جنسان» 
وهكذا الأدهان وغيرها. 

[ص٥]‏ س: فإذا كان الشيئان من جنس واحد» لكن أحدهما أخضر 
والآخر یابس» کعنب وزبیب» أو أحدهما خالص والآخر ممزوج»› أو 
أحدهما نيْء۶" والآخر مطبوخ؟ 


)١(‏ كذا في الأصل مرفوعًا. والوجه النصب. 
)۲( ویقال: 3 ني٤»‏ والمؤلف همزه» وكلاهما لغة. 


AV٠‏ مجموغ رسائل الفقه 
ج: لا يجوز البيع في مثل هذا أصلاء إلا العراياء وهو شراء الرطب في 
رؤوس النخل بخزصه تمرّاء بشرط كونه دون خمسة أوسق. 
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١-أسئلة‏ وأجوبة في المعاملات AVY‏ 
باب بيع الأصول والثمار 

س: ما الحكم في بيع الأشجار المثمرة؟ 

ج: في الحديث: من باع نخلا بعد أن تبر - أي: تلمح - فثمر نها للبائع 
إلا أن يشترطًها المبتاع»'. وفهم منه أنه إذا باعها قبل التأبير فالثمرة 
للمشتري. 

O O O 
ظهرت فهي للمشتري» وإن كانت قد ظهرت فهي للبائع إلا أن ب يشترطها‎ 
اليرى.:‎ 

س: فما الحكم في بيع أرض فيها نبات؟ 

ج: إن كان النبات مما لا يحصّد إلا مرةء كالزرع والبصل ونحوه فهو 
للبائع ما لم ي يشترطه المبتاع» وإن کان مما جر مره بعد أخری کالكرٌاث» 
فالأصول للمشتري» والجرّة الظاهرة حي البيع للبائع إلا أن يشترطها 
الى 

فصل 

س: هل يجوز بيع الثمرة وحدها على شجرها؟ 

ج: يجوز إذا كان قد بدا صلاحهاء ولا يجوز قبل ذلك. ففي الحديث: 
«نهى النبي با عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاخها»(". 


(۱) آخرجه البخاري ٤(‏ ۲۷۱۱۰۲۲۰) ومسلم )۱٥٤۳(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲) أخرجه البخاري )۱٤۸٩(‏ ومسلم )۱٥۳۲٤(‏ من حدیث ابن عمر. 


AVA‏ مجموع رسائل الفقه 

ج صلاح ثمر النخل أن یحمرٌ أو يصفر وصلاح ثمر العنب أن يتموه» 
وسائر الثمر بن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. 

[ص٦]‏ س: قد باع الثمرة لتقطع حالاء وقد تباع لتقطع وق الجذافى 
فما الحكم؟ 

س: فإن باعها على أن تبقى إلى الجذاذء فأصابتها جائحة (الجائحة: 
الآفة السماوية» كالبرّد والجراد) تلفت الثم أو بعضّه» فما الحكم؟ 

ج: إن أصابتها جائحة رجع بها على البائع؛ لحديث: الو بعت من 
أخيك ثمرًاء فأصابئه جائحةء فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخدٌ مال 
أخيك بغير حق؟)'). 
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(۱) اخرجه مسلم )۱٥٠١٤(‏ من حدیث جابر بن عبد الله. 


۲-أسئلة وأجوبة في المعاملات AV۹‏ 
باب الخيار 

ج: الخيار: أن يكون العاقد مخْيَرًاء» إن شاء أمضى العقدَ وإن شاء فسحّه. 

س: كم أقسام الخيار؟ وما هي؟ 

ج أقسام الخيار سبعة: 

خيار المجلس» وخيار الشرط» وخيار العيب» وخيار التدليس» وخيار 
الغلط ونحوه فى المرابحة» وخيار الاخحتلاف فى قَذر الثمن» وخيار العَبْن 
الفاحش. 

ج: هو الخيار في مجلس العقد» فيثبت لكل من المتبايعَين ما لم يتفرقا 
بأبدانهماء وينتهي بالتفرق. 

س: وما خيار الشرط؟ وما حکمه؟ 

ج: هو أن يشترطا أو أحدهما الخيارًّ مدةً معلومة» وينتهي بأن يُسقطه 
الذي [اشترطه]. 

[ص۷] س: ما هو خيار العيب؟ وما حکمه؟ 


ج: هو أن يجد أحدهما بما اشتراه عيبًا لم يعلمه» فيكون له أن يفسخ 
العقد أو يطالب بارش العيب» وهو ما ينقص بسببه من الثمن. 


فان تلفت التلعة أو عى اة او تعد ر الر ةفل المطالة باز الين: 


ج: هو أن يدلّس البائع بإيهام أن لها صفة ليست لهاء كتصرية الناقة أو 
الشاةء وهو أن يترك البائع حلبها مدة فيجتمع اللبن في ضرعهاء فيظن 
| المشتري أن ذلك عادة لهاء ويحمُّر وجة الجارية أو يسود شعرهاأو 
يجعده» فيظن المشتري أن تلك صفتها من غير تصنع» وكأن يعمد إلى 
المشتري» فتدور نشدة فب تلك غادتها وكذلك أن يصف البائع 
السلعة بصفة من شأنها أن تزيد في الثمن» فتبيّن عدمُهاء كأن يزعم أن العبد 
صانع أو كاتب» أو أن الدابة هملاجة _ أي سريعة -» أو أن الفهد صَيُود أو 
معلم أو أن الطائر مصوّت» ونحو ذلك. 

ج: إن علم بالتصرية قبل الحلب كان له رذها وفسخ العقد» وله رد 
غيرها مما وقع فيه التدليس. 

[ص۸] س: ما هو خيار الغلط ونحوه فى المرابحة؟ 

ج: المرابحة: أن يكون الرجل قد اشترى سلعةء فيأتيه آخر فيطلبها منه» 
على أن يُربحه عشرة في المائة مثلاء فإذا قال المشتري الأول: اشتريتها 
بخمسين» فاشتراها الثاني منه بخمسة وخمسين» ثم تبين أن الأول إنما 
اشتراها بأربعين. 

فإذا كان الأول كذب كان للثاني الرجوعٌ بالزيادة وحَطّها من الربح» ففي 
المثال: يرجع بأحد عشر. 


٣-أسنلة‏ وأجوبة في المعاملات A۸۱‏ 

وإن كان الأول علط غلطًا كان الخيار له» إن شاء فسخ العقد وإن شاء 
دفع الزيادة وحطّها من الربح» وإن بان أن الثمن الأول مؤجل ولم يبين الأول 
تأجيله. 


ج: إذاوقع الشراء» ثم اختلفاء فقال البائع: الثمن عشرون» وقال 
المشتري: بل خحمسة عشر, أو نحو ذلك من الاختلاف» ولا بيّنة؛ فإنهما 
یتحالفان» فیحلف کل منهما على دعواه. 

فإن حلف أحدهما وأبى الآخر حُكم للحالف وإن حلف هذا وحلف 
خذافلكل مهفا الان إن ها أنشق العقك بالقتر الذي قال الأخي وإن 
شاء فسخ. 


۰ ۰ 


ففي المشال: إن رضي البائع أمضى البيعَ بخمسة عشر» وإن رضي 


المشتري أمض العقدَ بعشرين. وإن لم يرض أحدهما کان له أن يفسخ. 


س: ما هو خيار الغبن الفاجش؟ 
ج: هو أن يتبين أن أحدهما عبن غبتا فاحسًا لم كَجْر به العادة» فيكون له 
أن يفسخ. 


e E 


باب السّلم 


س: ما هو السّلم؟ 
ج: السّلم - ويقال له: السلف» أيصًا -: بيع عَجْل ثمنه ا 

س: ما حکمه؟ 

ا ا ق ر 
فلْيْسلِف في كيل معلوم أو وزنِ معلوم إلى أجل معلوم». 

س: وما هي الشروط؟ 

ج: الشرط الأول: أن يكون فيما ينضبط بالصفة» فيضبط بهاء كالتمر. 

الثاني: أن يُذکر قذره بمايُقَدّر به» ککیل ووزن. 

الثالث: أن يكون إلى أجل معلوم. 

الرابع: قبض الثمن في مجلس العقد قبل أن يتفرقًا. 

س: فهل يجوز السّلم إلى أجلين فأكثر؟ 

ج: إذا عبنت الأجزاء والآجال» كأن قيل: نصفه إلى شهر» ونصفه الآخر 
إلى شهرین= جاز. 

س: فهل يجوز السّلم في شيئين؟ 

ج: يجوز السّلم في شيئين إذا عَيّن لكل منهما ثمتاء فأمَّا بثمن واحد فلا. 


۲-أسئلة وأجوبة في المعاملات AAY‏ 
س: فإذا انعقد السّلم ثم أراد المشتري التصرف في المبيع ببيع ونحوه» 
فهل یجوز؟ ۰ 
[ص٠٠]ج:‏ لا يجوز للمشتري التصرف في المسْلّم فيه ببيع أو حوالة أو 
غير هماء حتی يقبضه. 
نعم تجوز الإقالة فيه أو في بعضه. 


E ¥ XE 


AAS‏ مجموع رسائل الفقه 


باب القرض 
س: ما هو القرض؟ 
ج: القرض - ويقال له: السلف» أيضًا-: دفع مال لمن ينتفع به» ويرد 
س: إذا أقرض رجل رجلا مالا إلى أجل» فهل له مطالبته قبل الأجل؟ 
ج: له ذلك؛ فإن القرض لا يتأجل. 
س: هل للمُقرض أن يشترط شيئا ينتفع به غير رد المثل؟ 
ج: لیس له أن يشترط شيئًاء إلا أن يشترط رهتا أو كفيلا. 
س: فهل يجوز أن يرد المقترض أكثر مما أخذ أو أجود» أو نحو ذلك؟ 
ج: يجوز ذلك إذا لم یکن مشرو طا علیه» وکان تبرعًا منه بطیب نفس؛ 
لحديث: «خير الناس أحسنهم قضاء»('. 


س: فإذا أهدى المقترض للمقرض هدي أو دعاه إلى طعام» أو نحو 
ذلك» فهل يجوز القبول؟ 


ج: إذا علم أن الهدية والدعوة ليست توسلا إلى إمهاله» بل كانت عادةً 
بينهما قبل القرض؛ جاز القبول» وإلا فلا. 
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)۱( أخرجه مسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي رافع. 


۲-أسئلة وأجوبة في المعاملات AAO‏ 


س: إذا کان لرجل دين على آخر إلى أجل» فهل له أن يطالبه قبل ذلك؟ 

ج: أما القرض فقد تقدم أنه لا يتأجل» وأماغيره» كثمن اتفق [ص١١]‏ 
المتبايعان على تأجيله إلى أجل معلوم» فليس للدائن المطالبة به قبل حلول 
أجله. 

س: فهل للدائن المطالبة بالحجر على المديون إذا خشى أن يَف ماله 
قبل حلول الأجل؟ ٠‏ 

ج: لمالم يكن له المطالبة بالدين نفسه» فليس له المطالبة بالحَجر 
لأجله. 

فإذا حجر على رجل بدیون حالَة» وکان عليه دين مؤجل» فهل 
يحل؛ ليشارك صاحبه بقية الدائنين في ماله؟ 

ج: لا يحل» بل ليس له المطالبة به حتى يحل. 

س: فإذا مات المدين قبل حلول الدين» أفلا يحل الدين؟ 

ج: لا يحل ولكن له مطالبة الورثة بأن يوثقوه برهنٍ أو كفيل. 

س: فإذا كان على الرجل دينٌ إلى أجل وأراد أن يسافر قبل حلوله» فهل 
يحل الدين؟ 

انورو و اوا ب الو ا 
يوثق برهن أو كفيل. 


A۸3‏ مجموع رسائل الفقه 

س: فإذا کان عليه دين حال ولكنه مُعررء فما الحكم؟ 

ج: قال الله تعالی: # وإ ن کات دوعسرق و لل r‏ € [البقرة: 
۸°[ 

س: فإن اذَعَى الإعسارء فما الحكم؟ 

ج: إن لم يُعرَف له مال قبل ذلك لف وخلّي سبیله» وإن عرف له مال 
[ص۲٠]‏ لم يقبل قوله إلا ببينة. 

س: فان کان مو سرا وامتنع عن الأداء؟ 

ج يحبسه الحاکم حتی یوفیه. 

س: فإذا كان عليه من الدين ما يزيد عن ماله» فما الحكم؟ 

رة ار س اک ال عل ارک 

س: فإذا حجر عليه الحاكم فما ثمرة ذلك؟ 

ج: ثمرته أنه بعد الحجر لا يصح تصرفه في شيء من المال» ولا يقبل 
إقراره بشيء منه بغير بينة» ثم يتو لى الحاكم قضاء الديون من المال. 

س: فكيف يصنع بنفقة نفسه وأهله؟ 

ج: ما دام المال باقياء فينفق الحاكم منه على | لمدين» وعلى من تجب 
عليه نفقته. 

س: هل الديون سواء في استحقاق القضاء من المال؟ 

ج: لاء بل يبدأ بما يتعلتق بجناية مملوكه» فيدفع إلى المجنيّ عليه أقلّ 
الأمرين من أزش الجناية أو قيمة العبد الجاني. 


١-أسئلة‏ وأجوبة في المعاملات AAV‏ 

ثم بمن له رهين من أهل الدين» فيدفع إليه أقل الأمرين من مقدار حقه 
أو قيمة الرهن» ويشارل الباقي فيما يبقى. 

ثم بمن كانت عين ماله التي يطالب بقيمتها باقية لم يتلف منها شيء» ولا 
زادت زيادة متصلة» ولا قبض من ثمنها شيئاء وذلك كأن يكون في المطالبين 
من يطالب بقيمة دابة باعها من المحجور عليه قبل أيام» وهي باقية» ولم 

ثم بعد تقديم هؤلاء يقسم الباقي بين بقية الديون» كل بقدر حقه. 

[ص۱۳] س: فإذا کانت له دعوی على آخر بمال» وعلیها شاهد واحد» 
فطلب الغرماءٌ إلزامه بالحلف حتى يثبت الحق, أو الإذن لهم ليحلفوا بدلا 
عنه؟ 

ج: لا يلزمه أن يحلف» ولا يكون لهم أن يحلفوا. 

3 3 ¢ 3F 


باب الحوالة والضمان(“ 


(۱) إلى هنا انتهى الأصل. 


الرسالةالعالهة والمشرون 
الإسلام والتسعارونحوه 
وحول أجورالعقار 


٣-الإسلام‏ والتسعير ونحوه.. وحول أجور العقار A۸۹۱‏ 
الإسلام والتسعير ونحوه 


كثر الضجيج من ارتفاع أجور العقار» وكتب بعض أهل العلم ما يفهم 
منه أن غلو الماك في زيادة الأجور عمل مذموم فهو عنده إِمَّا حرام عليهم» 
وما قريب منه. 

فإن كان يراه حرامًا فالمنع من ارتكاب الحرام معلوم من الشرع 
بالضرورة. 

وإن کان يراه دون ذلك إلا آنه قريب منه» فلا ریب آنه فاش منتشر عظيم 
الضرر وما كان كذلك فلو لي الأمر بل عليه منم الناس منه» وعليهم طاعته» قال 


E 


ل وی س ر 2e‏ ت 
الله تبارك وتعا لی: #اطیعوا اه وآط یمو اسول وأول لذ منك € [ سورة النساء: ۸ ]. 


وفي الصحيحين' وغيرهمامن حديث ابن عمر عن النبي كلا 

و 3 ٤‏ و ت 
»1 الطاعة 1 ۱ فما ما و دمعصة 
SCS‏ حب وکره» لم يۇمر ب ي 

وفي الصحيحين" وغيرهما من حديث أبي هريرة عن النبي يا آنه 
قال: «من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري 
فقد أطاعني» ومن عصى آميري فقد عصاني». 


(۱) البخاري )۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹). 
(۲) البخاري (۷۱۳۷) ومسلم .)۱۸۳١(‏ 


۸۹۲ مجموع رسائل الفقه 


فقد وجب الله طاعة أو لي الأمر كما أوجب طاعة الوالدين» ولا ريب 
آنه لو لم يجب طاعة أولي الأمر والوالدين"' إلافيما كان واجبًا بنص 
الشرع» لما ظهرت لتخصيصهم فائدة» [ص۲] فإن ما كان واجبًا بن الشرع 
فاته يجب طاعة کل آمر به كائتا من كان» ولو لم يجب طاعة ولي الأمر إلا 
فيما كان واجِبًا بنص الشرع لاختلّت المصالح وع الفساد. 

فاا قول الله تعالی عقب ما تقدم: فان رع ف سىء درد 
وأرْسولٍ 4 فذلك كما بيّنه الحديث السابق فيما إذا TS‏ 
معصية لله» والمأمور يرى أنه معصية لله. 

فأمّا ما يعترف المأمور أنه ليس بمعصية لله» ولكنه يقول: لم ينص الشرع 
على وجوبه عليٌ» فيكفي في دفعه أن يقال له: قد نص الشرع على وجوب 
طاعة ولي الأمر» ولم يعارض ذلك شيء. 

وما أحاديث التسعير فليس فيها نهي عنه» وإِنّما فيها أن الاس طلبوا من 
النبي 5 أن يسر فقال: : إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعّر» وإني 
لأرجو أن نى الله عز وجل ولا يطلبني أحدٌ بمظلمةٍ ظلمتّها ياه في دم ولا 
مال». فهذه واقعة حال» وقوله كلا: «إِنْ الله هو القابض الباسط ارارق 
المسعر... إنما هو تعليل للامتناع عن التسعير في تلك الواقعة. 

E sS 
وشا‎ E I ص ٣آ فلم یکن هناك م‎ 


)١(‏ فى الأصل: «والواجبين» سهرًا. 


۴- الإسلام والتسعير ونحوه.. وحول أجورالعقار A4۲۳‏ 
لا غبار عليهء فليس لامام أن يسعّر حتى يتبين له جَسَع التجار وتواطؤهم» 
وعدم قناعتهم بالربح بالمعروف» وتضرر الناس بذلك. 

ولنفرض أن بلدًا من بلاد المسلمين حاصرها العدقّء ولم يكن فيها 
طعام إلا عند رجل واحلٍ» فأبى أن يبيع لأحلِ منهم قولّه إلا بجميع ما يملك 


في ذلك البلد وغيره» فيبيع ما قيمته درهم بمائة آلف درهم ونحوهاء هل 
يمكنه أمير الواقعة من ذلك؟ 


فإن تبيّن وجوب التسعير في هذه الواقعة قعة مثلاً تبينَ أن امتناع النبي بلا 
منه إلّما كان لأن الحال حينئذ لا تستدعيه. 


وأحاديث النهي عن الاحتكار معروفةء ولم يعتذر عنها بشىءء» إلا أن 
سعيد بن المسيّب لما روى الحديث عن معمر قيل له: إِنْك تحتكر» فقال: 
کان معمر یحتکر. 


والواجب في مثل هذا أن يحمل احتكار معمر وسعيد على وجو غير 
الوجه المنهي عنه ؛ كأن يقال: إن التمر مثلاً يكر في الموسم» ويُعرّض 
للب فشر تري أرباب البيوت وسائر الناس حاجتهم بحسب ما يتيشر لهم» 
ولیس کل محتاج للقوت يستطيع أو يرغب أن يشتري قوت سنته دفعة 
واحدة» فيبقى الأكثر يشتريه التجار» فشراء التاجر حينذ وادخاره إلى أن 
بحتاج الناس إلى التمر لفَويه» وحينئلٍ ترتفع الأسعار في الجملة فيُخرجه 
حينثلٍ للبيع = عَملّ لا تظهر فيه مفسدة. بل لو مع التجار من الشراء حينعلٍ 
لتضرر أهل النخل ؛ لأن مصلحتهم تقضي بأن يبيعوا كثيرًا منه حينغلٍ ليقضوا 
حاجاتهم الأخرى. 


A4٤‏ مجموغ رسائل الفقه 
يتجر في الزيت» والزيت بجلب بكثرة في موسم معين من السنة» ويكون 
حال جالبيه كحال أرباب النخل في بيع التمر سواء. 

وإذا كان هذا محتملاً في فعل الصحابى والتابعي الذي يوجبه حسن 
الظن بهماء بل هو الظاهر بل هو الواقع إن شاء الله» فكيف يترك لأجله العمل 
بالحديث البتة؟ 


¢ @ ¢ 


۴- الإسلام والتسعبر و نحوه.. وحول أجورالعقار A4\o‏ 
ggg e me‏ پپپ ا 


حول أجور العقار 


كثر الضجيح هذه الأيام من ارتفاع جور العقار» وكتب في ذلك فضيلة 
الشيخ عبد الله الخياط وغيره والقضية وما يشبهها مفتقرة إلى تحقيق علمي 
مُشبع لا أزعم أني أل له» ولكنني سأحاول كتابة ماعسى أن يكون حافزًا 
لمن هو أهل له على النظر في القضية وفصْل القول فيها. 

يقول أرباب العقار: هذه أموالناء لا يحل شيء منها لغير مالكه إلا بطيبةٍ 
من نفسه»ء كما ثبت ذلك بالنصوص الشرعية القطعية - وقد ذكر فضيلة الشيخ 
عبد الله الخياط بعضها - ولا تطيب أنفسنا بأن نؤجرها إلا بأجرة نرضاهاء 
وليس في الشرع ما يوجب علينا أن لا نزيد على مقدار معين. 


A r 


فیقال لهم: قد قال الله تبارك وتعالى: # تنا ألموْمِنودَ لوه € [الحجرات: 
٠‏ وقال النبي إل: «لابُؤمن أحدُكم حتى يحب لأخيه مابُجبه 
لنفسه»'. وقال کلة: «مَكَل المؤمنين...٠"»‏ مع ماذكر فضيلة الشيخ 
عبد الله الخياط من آدلة الحث على الفضل والرحمة. 


فيقول أرباب العقار: إّنا ُؤاخي المستأجرين بقدر ما يُؤاخونناء وذْجِبٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري )۱١(‏ ومسلم )٤٥(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۲) بياض بالأصل» وتتمة الحديث - وهو مشهور -: «في توادّهم وتراحيهم وتعاطفهم 
مثل الجسد, إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهّر والحمّى». أخرجه 
البخاري )1۰١١(‏ ومسلم )۲٥۸7(‏ من حديث النعمان بن بشير. 


۸4٦‏ مجموع رسائل الفقه 
لهم ما يحبونه لناء ولَعطِف عليهم بقدر ما يعطفون عليناء وتفضل عليهم 
بمثل ما یفضلون علینا لو کانوا مکانناء ون رحَمهم بقدر ما یر حمونناء ونحن 
واثقون اتهم لو كانواأرباب الدور وكتا المستأجرين لعاملونابمثل ما 
نعاملهم به الآن على الأقل. 

أرأيت قبل أن تعلن الحكومة حرية العقار» أليس قد كان النقص 
والحيف نال الماك باعتراف الشاكين الآن؟ فهل حاسب المستأجرون 


أنفسهم» فزادوا ما يرون أن العقارات تستحقه؟ 

هيهات! بل عارضوا ما ارتأته الحكومة من إعلان حرية العقار اشد 
المعارضة هذاء مع أن حقّنا حق بُحتّمه الشرع» وما يزعمونه من حن غايته 
أن یکون مرعَبًافه. . وقد قال فضيلة الشيخ عبد الله الخياط:......."“ [ص؟] 
اهر ا الل ف ب 

هذاء ومتا فقراء وأرامل لا مورد لهم إلا ذاك البيت أو الدكانء ولعلهم 
لو زادوا ما زادوا ما كفاهم» فكيف يطلب منهم الفضل والإیثار؟ ومنّا من له 
ثروة لا بأس بهاء ولكتّه يرى أذ للصدقة مواضع هي حن بها من تخفيض 
کراء داره. ومنا ومتا. ٠.٠‏ فمن عسى ن يكون أحكمٌ من الشريعة التي تركت 
الأمرإلى الماك واكتفت بالترغيب» ووگلت كل أحد إلى نفسه» وهو 
أعرف بها من سائر الناس. 


OPO 


() بياض في الأصل. 


ارسالةالرابعة والمشرون 
مناقشة لحكم بعض | لقضاة في 
قضية تنازع فيها رجلان 


“* 4A“ 


۲- مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازع فيها رجلان ۸4۹ 
a E E E‏ 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. 


وقفَّ الحقيرٌ على صورة حكم صدر من محكمة «باجل» لأحمد بن 
عبد الله مدابش على محمد بن علي مغبوش» فرأیت فيه انتقاداتِ: 

أولًا: حكى الحاكم دعوى المدعي أحمد بن عبد الله مدابش» وفيها 
التعرض لبيان الأحكام الشرعيةء و مما لا يحتاج إلى دليل أن ذلك ليس من 
وظيفة المدّعي ولا المذعى عليه» بل وظيفتهما الدعوى والإجابة بشروطها 
ال 

ثم ما حكاه المّعي عن أحكام الشرع فيه غلط سيه فيما بعد إن شاء 
الله تعالى. 

وتلك الدعوى اشتملت على دعوى لحق لنفيه» وهي طلب قلع 
اللأخحشاب» ودعوى لنفسه أيصًّا ولكن بصورة جسبة» وهي طلب هدم الصفة 
لكونها في السبيل. 

ولا بأس أن دعوى الجسبة المعتمد قبولها في ما قبل فيه شهادتها غير 
حقوق الله تعالى المحضة» لكنها لا تسمّى «جسبة» إلا إذا كانت ممن لا 
َر بها لنفسه نفعًاء أو يدفع بها ضررًاء أمَّا ممن يجرٌ بها نفعًا أو يدفع بها 
ضررًّا؛ فلا تُسمّى دعوى جسبةء ولا الشهادة المبنيّة عليها شهادة حسبة؛ لما 
في «البغية»" عن الأشخر: «(مسألة: شهادة الحسبة نوعان: متمحْض حق لله 


.)۲۸٦ص( «بغية المسترشدين»‎ )١( 


٠‏ مجموغ رسائل الفقه 
تعالى» كالزنا حيث لم تَسغ الدعوى به» فالشهادة به لا تكون إلا حسبة؛ لأنها 
موه بدعوی" أو طلبٍ من مدع بل شهادة الشاهد احتسابًاء أي 


طلبًا للشواب» وحميّة لدين الله تعالى EES‏ . وعير 
متمحض: کالزنا حيث ادعاه القاذف» والطلاق. فإن سبقت الشهادةٌ الدعوى 


کان حسْبة» وإِن تأخرث وطلبها المدعى فغير حسْبة). انتهى. 

ثم حكى الحاكم إجابة وكيل المدّعى عليه» وهي تفيد أن المتشاجرَ عليه 
دُگانان» أحدهما المغخرور خشبه في جدار المدعي» والآخر المدٌعى كوئ في 
السبيل. E TS‏ 
ولم تطّابقاء ولا ّتا المقصود د. ثم حكى بعد ذلك ما أورده المدعي من 
الشهودء ولفظ شهادة كل منهم: «(أشهد لله تعالى أذ ني أعلم بهذه الساحة 
المتشاجّر فيها أنها كانت سبيلاًء ولا أدري على كيف صارت عمار تها». 

وهذه العبارة في أداء الشهادة منظورٌ في صحَتهاء إذ قد صرح العلماء أنه 
يشترط لأداء الشهادة لفظ «أشهد)». أي: أشهد بأن هذا ملك فلان_ مشلا 
کمايُمثلون له» ولا یکفي لفظ «أعلم كما صر حوا به. 

- فيما يظهر - الصيغة التي حكاها الحاكم؛ لأنهم لم يشهدوابأن 

هذا کان سبيلا إنما شهدوا بأنهم يعلمون. 

ثم العبارة محتملة لكونهم يعلمون ذلك بالمشاهدة, أو بالسماع» والشهادة 
لا تقبل فيها الألفاظٌ المحتملة. وقد قال الشيخ ابن حجر ما لفظه: «ومعظم 


(1) في الأصل: «بدعوة)» والتصويب من «البغية). 
(۲) «الفتاوى الفقهية الکبری» .)۳٤١۷ /٤(‏ 


- مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازع فيها رجلان ۹۰۱ 
[شهادات] الناس يشوبها جهل وغيره» يخوج الحاكم إلى الاستفسار» وإن 
كانواعدولاً. كذا قال الشيخان تبعًا للإمام» وبه قال ابن الرفعة وغيره» 


واختاره الأذرعي في مواضع من «شرح المنهاج» وقال: إنه الحق». 

ثم قال في «التحفة)': «والوجه آنه إن اشتهر ضبطه ودیانته لم يلزمه 
استفساره» وإلا لرمه۳» اه. 

ثم الأقرب إلى كلام العامة الثاني» لا يقال: غاية ما في المقام أن تكون 
شهادة بالتسامع» فإن للشهادة بالتسامع شروطًاء منهاماذكره في 
«الروضة)"' بقوله: «فرع: لا يكفي أن يقول الشاهد: سمعت الناس يقولون: 
إنه لفلان» وكذا فى النسب» وإن كانت الشهادة مبنيّةٌ ° عليه. بل يُشترط أن 
يقول: أشهد بأنه له» أو بأنه ابنه» إلخ. 

وبهذا تين بطلان الشهادة الموردة من طرف ° المدعي. 

ثم حكى ما أورد من طرف المدّعى عليه» وأن لفظ شهادة كل منهم: 
«أشهد لله تعالى أن هذا الدكان كان مفرش فيه السيد قاسم مغني» وبعده ولده 
السيد قاسم عمره» وفیما بعد حرج به واشتراه محمد مغبوش). 


وزاد أحدهم: أنه لايعلم بالسبيل» وأن السبيل على حاله. 


)۱( «تحفة المحتاج» (۱۰/ .)۲١۷‏ 

(۲) في الأصل: «لزمه استفساره» وإلا لم يلزمه» سبق قلم. 
(۳) «روضة الطالبين» .)۲۷١ /١۱١(‏ 
)٤(‏ في الأصل: «متعينة»» والتصويب من «الروضة). 
)٥(‏ غير واضحة بالأصل» ولعلها هكذا. 


۰۲ مجموغ رسائل الفقه 


وحكى شهادة شاهد اسمه عمر بن محمد هران الباجلي بقوله: «أشهد 
لله تعالى أن هذه الساحة أنها كانت ملك السيد قاسم مغني» وبعده ولده 
السيد أحمد قاسم» وبعد ذلك اشتراها المغبوش وصارت ملكه»ء والسبيل 
على حاله». 

ٹم حکی شهادة محمد عیسی بن سالم» وحسین بن علي عَندَله» بمعنی 
شهادة عمر بن محمد إلا أنهما قالا: «حقّ السيد قاسم» بدل «يلْك»» وهي 

ثم حكى آنه بعث أميَيْنٍ للكشف على المحل» فوجدا بين الدكان 
المدعى أنه في السبيل» وبين الدكان المقابل له ثلاثة أذرْع ورْبْمٌ هي عرض 
السبيل» وأن ذلك - طبعًَا - يضر بالمارة» مع أن الشارع قدّر الطريق سبعة 
أذرع. 

هذا خلاصة هذه الدعوى. 


وحار العُمرء فلم يدر ما يقول في ذلك المقام إلا أنه هَيْتَم بألفاظٍ نادت عليه 
NEN‏ 

وما ما عندنا في ذلك: 

فأولاً: الشهادة الواردة من طرف المدعي قد سبق إبطالهاء وعلى فرض 
صحتهاء فقد عارضتها الشهادة الواردة من طرف المدَعَى عليه» ولاسيّما 


اضر باليلك؛ الميتة لهه امل الشراء ( لل بت انى غا 
لطول المدة مع أنه لا يُشترط لبيّنة الداخل بيان السبب. 


-مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازع فيها رجلان e‏ 
"سک کلک لک zz‏ 

هذاء وغاية ما هنالك التعارض» فينظر إلى المرجُحات» فمن الواضح 
أن بينة المدعى خارجة» وبينة المدّعى عليه داخلة» وأن الداخلة مقدمة - ولو 
شاهدًا ويميتًا - على الخارجة ولو كثر شهودهاء ما لم يبلغوا حذ التواتر. 

ولا يقال: إن الشهادة الموردة من طرف المدعي في حكم متقدمة 
التاريخ» لأنها أثبتت ثبتت أنه كان قبل أن بى فيه سبيلاًء وأسبقية التاريخ مرجُح 
في الأظهر» مع أن الطريتق له حكم الوقف» إذا لم يكن وقمًاء إذ لا يجوز 
التعدّي على [....]= فإنانقول: اليد مع صاحب المتأخرة» ولم بين 
شهود المتقدمة أن البناء وقع اعتداءً بل قالوا: «ولانعلم على كيف وقعت 
العمارة). 

وقد قال في «الروض»": [ص۲] ونقدّم بينة صاحب اليد على سابقة 
التاريخ. قال في «الشرح»: فلو كانت سابقة التاريخ شاهدة بوقف» والمتأخرة 
التي معها اليد شاهدة بملك أو وقفي= = دمت التي معها يد . قال البلقيني: 
SS lS‏ 

ss 
دمت مدر آشهدت کل رقف اوملكت كما ان الصف كاين‎ 


ر 


الصلاح» واقتضاه قول «الروضة) : بسا الملك والوقف يتعارضان» كبيّسّي 


)١(‏ غير ظاهرة في الأصل. 
(۲) «أسنى المطالب شرح روض الطالب» .)٤١١١/٤(‏ 
(۳) «تحفة المحتاج» .)۴۳١۳/۱۰(‏ 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 


الملك. تم حکی کلام البلقيني» م قال: واعتمده غیره» وفي «الأنوار» عن 
فتاوی القفال ما يؤيده. اه. 


ومع هذاء فإن واضع اليد قد وقف الموضع لصالح بيت من بيوت الله 
تعالى» وذلك في معنى السبيل أو أنفع. مع أن المدة لثبوت يد المدعى عليه 
بعد الأيدي المتسلسلة إليه طائلة» وأن مذهب الحنفيّة في طول المدة 
معلوم. 


وفي «حواشي الشرقاوي» على «التحرير)» بعد تعديد شروط الدعوى» 
ما لفظه: «ويزاد سابع» وهو أن لا يمضى على الحق المدّعى به خمس عشرة 
سنةء فإن مضى عليه ذلك لم تمع الدعوى» كما أفتى به الزيادي» لمنع ول“ 
الأمر القضاة من ذلك. إلخ. 

وقد اطلعتٌ على رسالةٍ للسيد العلامة عبد الرحمن بن عبد الله 
القديمي» كتبها إلى سيدنا الإمام ايده الله تعالى» قوّى فيها جانبَ اليد» وأن 
إجراء مذهب الحنفية هو المطابق للمصلحة» مع كونه قد صار مذهبًا 
للشافعية بأمر ولي الأمر. إلخ. 

ومع هذاء فإن سيّدنا أمير المؤمنين يُلزٍم الحكام بأن لانُْسْمَّع دعوى 
مضت عليها عشر سنين إلا لعذر» كصعّر وعَْبة ونحو ذلك. 

وممايتعلق بقضيتنا: ما حكاه صاحب «بغية المسترشدين» )عن 
السيد الإمام عبد الله بن الحسين بن عبد الله بافقيه» ولفظه: «ولو وجدَثْ 


.)۱٤۲ص(‎ )۱( 


٤-مناقشة‏ لحكم بعض القضاة في قضية تنازع فيها رجلان 0 
دكة في شارع ولم يُعْرّف أصلهاء كان [ محلها] مستحقا لأهلهاء فليس لأحلِ 
التعرض لھا بهدم وغیره ما لم تقم بين بآنها وضِعَت تعديًاء كما صرح به ابن 

n‏ : إن أقل ما يقدر به الطريق سبعة أذرّع» فذلك مفروض 
فيما إذا اختلف المحْيون عند الإحياء في قدره. 

وعبارة «الروض»': «ولتجعل سبعة أذرع إن اختلِف عند الإحياء في 
تقدیره) آه. 

وبعد ذلك حكى عن الزركثى -تبعًا للأذرعى ‏ أن مذهب الشافعى 
التقدير بقدر الحاجة» وأن الحديث محمول على ذلك وصح به الماوردي 
والروياني. 

فتقررٌ ممَّا أسلفناه: بطلانُ ما حكم به الحاكم من هدم الدكاكين 
المذكورة» بل الحق الذي لا ريب فيه بقاؤها على ما هي عليه . 

[ص۳] وأمّا مسألة عرز الأخحشاب,» فالمدعى ذكر فى دعواه أن مذهب 
الشافعي أن للمعير الرجوع قبل البناء وبعده ى الأصح» وأن فائدة الرجوع 
أن لصاحب الدكان بقاء الأخشاب المغرزة فى جدره بأجرة» وله تكليف 
صاحب الأخحشاب قلْعَهاء ويغرم ا ا ا ف ی 
القلع في جدار المالك» كماهو المعتمد في مذهب الإمام الشافعيّ. 


)۱( اروض الطالب» (۲/ -۲۲١‏ مع شرحه «أسنى المطالب)). 
(۲) في طرف الصفحة هنا حاشية يظهر أنها تابعة لكلام مضروب عليه. 


۹ مجموع رسائل الفقه 


هكذا زعم! فلما جاء الحاكم إلى الحكم حكم بمضمون هذاء مقلَّدًا 
للدعویى!! 

فرحم اله العلماءء ذكروا أنه يحرم على الحاكم تلقين خصم الحجة 
ولم يخْطر أن ين الخصوم مَنْ يلقن الحاكم الحكمَ! 

فإن الحاكم إنما قد المدعي؛ بدليل موافقته له في الغلط» كما ياتي 
بيانه» اللهم إلا أن يكون الحاكم هو صوّر الدعوى للمدّعي» ثم حكم بما 
قرّره فيهاء فيكو ن الخطا منه أولاً وآخرًا [منْ] غير تلقين أحد له. 

وأمّا بيان الخطاً في ذلك» فهاك عبارة «المنهاج» في باب الصلح. 
قال "“: «والجدار بين المالكين قد يختص به أحدهماء وقد يشتركان فيه» 
فالمختص ليس للآخر وضع الجذوع عليه بغير إذنِ - في الجديد-» ولا 
يجبر المالك» فلو رضي بلا عوض فهو إعارة له الرجوع قبل البناء عليه 
وكذا بعده في الأصح» وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبْقيه بأجرة أو يَقكَّع 
ويرم ارش نقصه». 

قال في «التحفة)" وغیرها: «(وهو ما بين قيمته قائمًا ومقلوعًا). انتهی. 

فالغرامة لصاحب الأخشاب على صاحب الجدار» عكس مافهمه 
الأغمار! 

ثم نظرنا إلى الشهادة التي أوردها المدّعى عليه في مسألة غرز 
)١(‏ زيادة يقتضيها السياف. 


.)١١١ ٠۳١ /۲( «منهاج الطالبین»‎ (۲) 
Ké /١( «تحفة المحتاج»‎ (۳( 


- مناقشة لحكم بعض القضاة في قضية تنازغ فيها رجلان %۷ 
ا ق ا 0 و 
الأخشاب» فإذا بعضهم يطلق أن الحاضرين بعد النزاع أصلحوا بين 
المتنازعين. وبعضهم قال: ثم قالوا: أمة محمد لله ورسوله وشاهد واحد 
شهد أنهما اصطلحا على أن يعرز كل منهما خحشبته في دكان الآخر. 

فشهادة هذا عندها زيادة علم» ولا تنافى مامر. فإن كان كذلك» فقد 
وضح الأمر» ولم يبق إلا أن يُعدّل هذا الشاهد» وإن كان الحاكم قد ألغى 
التعديل رأسّاء ويحلف المدّعى عليه معه» فيقَصًّى له باستحقاق غرز 
لاحات بدا ` 


ففي «الروض» ما لفظه مع شرحه: «و يجوز الصلح على وضعه أي 
الجذع - على الجدارء بمال» لأنه انتفاع بالجدارء وهو إمابيع أو إجارة» 


وسياتي بيانهما» اھ. 


قوله: «وسيأتي» إلخ» أي: في مسألة بيع حق البناء على الجدار أو 
إجارته. وقد ذكرها في المتن بعد ذلك بقوله: «فرع: تجوز إعادة العلو للبناء 
عليه وإجارته» فإن باعه حم البناء أو العو للبناء عليه بثمن معلوم استحقه» 
وهو متردد بين البيع والإجارةء فلو عقد بلفظ الإجارة صخ» وتأبدٌ الحق إن 


ى 
س 
م 


لم يوقت» اه. 

فلو رض أنه لم تقم له بينة على ذلك» فلا أقل من أن يكون عارية» وقد 
e‏ 

تنبيه: تبن أن قول وكيل المدٌعى عليه له دافعٌ ورافع وحججٌ شرعيّة قد 
أورده» ولكن الحاكم لم يفهم من لفظ «حجج» إلا قراطيس مسودة لا يقيم 


(۱) «أسنی المطالب شرح روض الطالب» (۲/ ۲۲۳). 


۹۰۸ مجموع رسائل الفقه 


لها مذهبٌ الشافعي وزنًا في الاحتجاج. وهذاإذا لم يكن جهلا فهو عدم 


معرفه. 
فنسأل الله التوفيق» والهداية إلى أقوم طريق» وصلى الله على سيدنا 
محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. 


OPO LL 


ارک الاس 


الفهارس اللفظية 


- فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 
فهرس الآثار 

- فهرس الشعْر 

. فهرس الأعلام 


فهرس الكتب 


الفهفسارس ۹۱۳ 


١‏ فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 

#عله دوأ عهدًا) 0۹٩ ]٠٠١[‏ 
وة جعلتا ايت ماب E۷ SS‏ 
وادوا من مام عر ٤ [r014‏ 
لوھد تاک اهعم ومیل آن طهر بب لاطابفيَ 4 ]٠٠١[‏ 0۰۰ 
له اضما وألمروة من ساراس 4 ]٠١۸[‏ ۹۷ 
کیب یکم إا صر أحدكم أَلْمَوْتُ إن ر حبرا 4 [ 1۸۰[ 14٥‏ 

هر رمان اَۍ انزد فِھ لمران هذى بلاس 4 o۹ ]۱۸٥[‏ 
ا6ا چت الس مي لل اسرد 4 [۱۸۷] 1۰۸ 


لدا و CT‏ ا اڏڪروا لَه ) [۲۰۰] 0\0 


23e‏ ص کا ەر و و کے ےھ 
TR‏ مَقَتّم من حبر ولد ۷۰٤٤۷٩۳  ]۲۱٥[)‏ 


ولا لوا آله عر لأبیڪم آت نامرا 4 [۲۲۳] 0 
# والمط لقت ر ناشپ 4 1۲۲ 11٤‏ 
ايان دك ناوالا 4 [۲۲۸] 
الل ب eT‏ 2 
لی تارا ساك شروت اور خسن [۲۲۹] 0۸7 044 1°°« 
TT‏ 

إن طلقھا کک تل ممن بعد خی تنح رباع ]۲١۰[‏ 


VI 0۸۹ ]۲۳۱1 € انکر‎ ts 


1€ 


مجموع رسائل الفقه 


ا 2 ٍ ارو 3 راس و ا ا ور 

ولا يكوه ضارا إِنعددوا ومن بعل داك فقَدّ ظام تسه 4 ]۲۳١١[‏ 
ے2 سے ر ںہ ر ا ی 4 2 

لا ضار ولد بوگهًا ولا مولود لهد پولروء ¢ [YY]‏ 
ر ت عو 2 4 چ e‏ 3€ 0 

و الد يوون منکم ویذروں روجا یریصن پأنقسهنٌ 4 ]۲۳٤[‏ 


wu . 


لا جتاح عَلیکر إن علق اسا ما م وهی 4 [۲۳۹] 
لحَفِظوا عل اَلسَسلوّتِ ...) [۲۳۸] 


هره 


#وقومواً للَ صَْتيٌ ¥ [YA]‏ 
ار ۲۹1 


رطقت مرفي ]۲٤١[‏ 


2 


ng are 2 
]۲٤۹[ 4 من اعرف عَرَفَةَ‎ 


EF £ 


ول ن کات دو عرق ره إل مسر ) [۲۸۰] 

کا کلف الله تسا إل وسعَه 4 ]۲۸٦[‏ 

ار کا ؤاذتآإن ییا ار آنا 4 [۲۸۹] 
سورة آل عمران 

لوقل لَلََِ ونوا لكب الم ءَأَسََمَضّم 4 ]۲١[‏ 


2 
2 


روميت لسَموّتِ وألارْضٌ ) ]۱۸١[‏ 
سورة النساء 

قن اشم نم رشا ]٦[‏ 

رال تَيب مما رك اولان والأربون ...4 [۷] 

8 ودا حَصَرَالْقَسمة أولوا ألمرَيَ ...4 [۸] 


و 2ےد ےم ےم 


ولیت والمس ڪين فارزفوهم نه وفولوا هنم ولا سَعَروفا) [۸] 


۸۱۹ 


Aoo 


VV ۹£ 


1۹۷ 1۹٦ 


V1۸ 


10٥ الفهارس‎ 


٭ ولیس لیے لو ترا من لهم دُرَةَ ضعَدمًا افوا عليه 4 ]٩[‏ ۷⁄۱۹ 
aL EET‏ ون ۱۰1€] e‏ 
ل یویی ٣اک‏ ن آوکدد صم کر وغل س آلأنتین ) ANTENA: ]1١[‏ 
لابه لکل جد وما الد کار إن کن د ولذ 4 ]١١1‏ ۸44۱ 
اول ن گات رجل يور َة أو مرا ولء آَحّ آوأحَتٌ 4 [۱۲] ۸۰٤‏ 
« تاها لرن ءَامنوا لا َيل کہ ان روا السا گرا [۱۹] ۸۱۹ 
ون ارتم َسََبَدَالّ دوچ ڪات ردچ )[۲۰] EET‏ 
و ڪل جملا مول ...4 [۳۳] V4‏ 
مایا الین اموا لا مروا الصاو ونس ری € ۸٤ ]٤۳[‏ 
لآو ج امد منک من لبط 4 o۰ ]٤١[‏ 
ایوا آنه یمو اسوک وأو لالا نگ € ٩۸1‏ ] ۸۹۱ 
لقن رع فی سىء ردو ای لتو اسول » ٥ ٩[‏ ] ۸۹۲ 
دار ف رض لیس علیک جاح آن حضوا € ]۱١١[‏ 1۸4۹ 
TV oYYo‏ 

ودا كنت فيم كَأقَمَت لَهم ألم وة ...4# Toff AMAA ]٠٠١۲1‏ 
TVo (TVET Yo‏ 

ومين بالط ھدآ رتو وو عل نشیک V٤ [1۳o1€¢‏ 
«فرظأو م الت هادوا رمتا لِم طَْبٍَ أجلت ..4 ۱۹۰1 ]۱١١‏ 4۰ 
وهو لے 1 RI4 (A۰۰‏ 


وراس 


#ستفتوتك َكَ قل ال يڪم ی لکد ) [۱۷۹] 1۹ N‘*0‏ 


۹1٦‏ مجموغ رسائل الفقه 


سورة المائدة 
لوم ا كلت کم یتک وَأَمَنَت عَم مى 4 [۳] o۷‏ 
امم إلى ألسَوة 4 ]٦[‏ 4 
علو وجومكم واكم 4 ]٦[‏ ۷۲۰ 


و مات از اموا لا توا عن آشہاء إن بد لک سوک 4 VA [1 ٠1‏ 
يناما الي َة بيك ...4 ]٠١١[‏ 


عب عدا ل أعرْبء لدا 4 [ه ]۱١‏ 0۹7 
سورة الأنعام 

َنَم فة 4 ]۹١۰[‏ 0۴۸ 
سورة الأعراف 

اورم وها بم كمون 4 ]٤۳[‏ ۸۱۹ 

اول يللين رت آلأرّض 4 ]٠١١[‏ ۸۱۹ 


قلف من برهم حَلْف وروا الب 4 ]۱٦۹[‏ اا 

ول ذا رت لمران فاس يعوا ل ونورا 4 ]۲١ ٤[‏ لا 
سورة الأتغال 

إن لين ءامَنوا وهاجروا ... وأووا لار € [۷۲- 14٤ ]۷٥١‏ 
سورة التوبة 

فل إن کات ءاباؤکم وابتاؤکم وخونک وأزیک ...4 ]۲٤[‏ 

$ وَصلَوتِ أَلرَسولٍ 4 ]۹۹٩[‏ 

3 رصل عون لَك سک َب 4 ]٠٠۳[‏ 3 

لوم اکت لومون فوأ انه 4 [۱۲۲] ۸ 


الفارس 
سورة يونس 
واه يعوا إل دار لسر ) ]۲٠[‏ 
هم شى ف لحيو لديا وف َرَو ]٦٤[4‏ 
سورة هود 


سورة مریم 
هب ل من ندنت ولا () ری ور من َالِ يعْمُوبٌ ) ]٦-٥[‏ 
8 إا حبرت الارْض) ]٤۰[‏ 


رہ م اا عاستا وق r‏ ل رر 2 
#أفرءَبت الى ڪفر باينا وال لاوت مالا وولَدًا) [۷۷- ۸۰] 


سورة طه 
مزیشگم ماٍ4 [۹ ۰ 
سورة الأنبياء 


لات الذرض نها عسادی السس یخرب 4 ]۱۰١[‏ 
سورة الحج 
وذ اتا بھی کات لیت آن لاشرلف کیا 4 [۲۹] 


سورة المؤمنون 
لیے يرون الفِردوس ) ]۱١[‏ 
سورة النور 


وذ يأل أولوأ القضل مك والسَحة أن بوثو أوؤلي فر [۲۲] 


۹1۷ 


o0 


۸۱۹ 


۷ 


۸۱1۹ 


1٤١ 


۹1۸ مجموع رسائل الفقه 
سورة الفرقان 
8 یشوت ربهر سسا وا4 ]٦٤[‏ ۴۸۱ 
سورة الشعراء 
وأجعلنى من وة دانير 4 ]۸٥[‏ فاد 
ونر شيك لذ ) VV ¥ ]۲١ ٤[‏ 
سورة النمل 
ووت سلَيْمن داد ]۱١[‏ اف 
سورة القصص 
کنا شتی موی لمل وسار ایوہ “اتس ین بان یشور €6 [۲۹] ٠‏ ۱۲۹ 
سورة الأحزاب 
ورد آنه الین قروا بيهم لر الوأ عا 4 ]۲٠[‏ ۸ 
مول ِل أنعم أله علو انمت علي سيك 4 [۳۷] ااا 
فما ی رید نا ورا رگا 4 [۳۷] 0 
کا یں اموا لذا تکحت م المرمب م اقرش 4 “٤٤ 0٤۳ ٥۸7  ]٤٩[‏ 
TY‏ 


ر ەر رمت £ 
# صلوا عليه وسَلَمُوا تسل ًا ) ]٥ ٦[‏ 
لای عل ی کنبا آم پو ج 4 [۸] فا 


اما بلع مع لی الم إن أَرى فى الما ٤ ]٠٠١۷-٠١۲[4..‏ 


فل إن کان لرن ولد أا أو مدي € ١ ]۸١[‏ 


٠ 
2 


الفسارس ۹۱۹ 


سورة محمد 
ولت ولوا سبل وما یکم 4 [۳۸] ۳1۷ 
سورة الحجرات 
تما ألمومِودَإِحوةً ¢ ]٠١[‏ ۸40 
سورة القمر 
افتري ألسَاعَةٌ 4 ۷o ]١[‏ 


ف وَلفْرّءان اَلْمجِيدِ € ۳٤١ ]١[‏ 

للا موا دی وقد قَدَمَت لد بالود )...4 [۲۸. ۲۹] 1 
سورة المجادلة 

3لا تمد قوم يموت انلو الوم آلأخر وُو ) [۲۲] e‏ 
۰ سورة الممتحنة 

وا نی كبوص م آلگرافر 4 ]۱١[‏ 3 
سورة الجمعة 

وءاڪرينَ مم ماموم 4 [۳] 

کیا الین ارا دا رر إِلكَلوة ن بم ألْجُمَ4 ۳٦ ]١١-۹[‏ 

لدا راو رة أوهوا أنفسرأإا 4 [الجمعة: ]١١‏ 111 
سورة الطلاق 


کو صر سے و4 ے 


ااا لی دا طا السام و 1 هن لدت 4 [۱] € 1° VI OTVECTEY‏ 


2 
2 


للا تدری لعل آله دت بعد ذلك آم س ذا بش لله 4 -١[‏ ۲] 14۳ 


کے ر 


ماما لی دا طلم ألنْساء رموه لدت € [الطلاق: 0۸٦ ]١ - ١‏ 


1۰ 


مجموع رسائل الفقه 


قإذابلن آجلهن فأش كوه بسَعروفی ) ۲1] 
وس بي آله عل لا 4 ۲ ] 
مّيق آله َل نشو ش4 ٤[‏ ] 
سورة نوج 
#واشتکروا سیکا ) [۷] 
سورة المزمل 
روا ما سَرَ لرا ) [۲۰] 
سورة القيامة 
3 آل لك برع أن مى انر [ ٤ ٠‏ ] 
سورة المرسلات 
ياي حَدِيٍ بعد ومون ]٥ ٠[‏ 
سورة الأعلى 
سج اسر رك الال ) ١‏ ] 
سورة الليل 
الإا ّى 4 ]١[‏ 
سورة الفجر 
واسَمع ولور [۳] 
سورة البلد 
وواليٍ ماو 4 [۳] 
آقح اة ن رما درك ماألْمعمبة )ك ر4 ٠۳-١١1‏ ] 
سورة الشمس 
میں رضس4 [۱] 


TVET 
TOV (T° ° 


10V 


TAY 


TIA (1۷ 4۹ 


V۳ 


۲€ 


1۹۸ 


AY 


A 


الفهارس ۹۲۱ 


سورة التين 
اس اله َر كي 4 [۸] ۹ 
سورة الكافرون 
لفل باجا الروت 4 [۱] 4 
سورة الإخلاص 
لفل هو لحد 4 ]١[‏ ۹۸ 


A۲‏ مجموع رسائل الفقه 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث الصفحة 
أبرد أبرد ۷ 
أبغض الحلال إلى الله الطلاق 114 
أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 0 
أتيت النبي بيا في حاجة اقا 
أحابستنا هي ٤‏ 
احرج فناد في المدينة ۹۷ 
إذا تى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة 0 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ۷.0 
إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران ۷1۰ 
إذا اشتد الحر فأبردوا tt‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ٤۲‏ 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما 1۲0 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۳١‏ 
إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم ۱0٩‏ 
إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود 1141۰۴ 
إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد حرج الإمام ۲۲ 
إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ۷ 
إذا دخل أحدكم المسجد فليصل 7 
إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ۷ 
إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ۸ 


الفهارس ۹۲۳ 
إذا ذهب أحدكم إلى الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ۷ 
إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى ۲۳ 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا ۳۹ 
آربع وثلاث وست وثلاث (وصف وتره ) ۳۹۸ 
ارتقیت علی ظهر بیت لنا فرأیت رسول الله ا على لبنتین ۳ 
أصليت رکعتين قبل ان تجيء ۳0٦‏ 
أعتقوا عنه :2 
اعتمر النبي با فطاف بالبيت وطفنا معه ۷۱ 
أعطيت سائر ولدك مثل هذا V1‏ 
أفاض رسول الله اة وعليه السكينة o۱۳‏ 
أفتان أنت أفتان أنت 1۷0 
أفتان انت يا معاذ ۱۸ 
أفتان يا معاذ ۱۷۱ 
أفضل الصدقة الشفاعة A٤‏ 
أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معادًا يصلي ۷۳ 
أقبلنا مع النبي ية حتى إذا كنا بذات الرقاع 1A۳‏ 
اقسمواالمال بين أهل الفرائض VA‏ 
أكثركم جمعًا للقرآن A‏ ۳۹ 
أكل بنيك قد نحلت ٤0‏ 
ألا إن کلکم مناج ربه ۹( 
ألا رجل يقوم إلى هذا فيصلي معه 1۹ 
ألا يكفيك آية الصيف ۱۹۱ 
آلبر تقولون بهن ٥‏ 


6٤‏ مجموع رسانل الفقه 


ألحقوا الفرائض بأهلها A\TeVAY «A4 «YAY «VAY‏ 
ألم تري ن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم ۸0 
أما يكفيك آية الصيف Vo0‏ 
الإمام ضامن 11 
أمرنا أن نقرأً بفاتحة الكتاب ۹۷ 
إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 100 
أمسك عليك أهلك 1 
أمسك عليك زوجك واتق الله 1 
أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ۷۲۹ 
إن أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شيء AV‏ 
إن أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا 1۰۷ 
إن أعظم الناس جرمًا من سأل عن شيء ۳۹۰ 
إن أعيان بني الام يتوارٹون VVY‏ 
إن أفواهكم طرق القرآن ۷۸ 
إن الإمام ضامن ۲۹ 
إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له ٦‏ 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم Er‏ 
إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي ۷۸ 
أن الله تعالى قال: هن خمس وهي خمسون aE‏ 
إن الله جميل يحب الجمال o۰‏ 
إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه ¥14 VV۰‏ 
إن الله هو القابض الباسط ۸۹۲ 


أن الله يحب أن يرى أثر نعمته o۰‏ 


الففارس 

أن المقام كان زمان رسول الله َة وزمان أبي بكر ملتصقًا بالبيت 
أن المقام كان في زمن النبي ية إلى سقع البيت 

إن النبي بَا اتخذ حجرة في المسجد من حصير 

أن النبي بيا أوتر بركعة 

أن النبي ا صلى بأصحابه ركعتين ثم سلم 

أن النبي ية صلى بأصحابه في الخوف 

أن النبي ييه صلى بالقوم في الخوف صلاة المغرب 
أن النبي اة صلى بهؤلاء الركعتين 

أن النبي اة قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيها إلا بأم الكتاب 
أن النبي بي قدم مكة من المدينة فكان يصلي إلى المقام 
أن النبي ية كان في مصاف العدو بعسفان 

أن النبي ي کان له حصیر يبسطه بالنهار 

أن النبي اة كان يحب الطيب 

أن النبي َا کان يوتر بخمس ركعات 

أن النبي با نهى أن تستقبل القبلة بغائط 

إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة 

أن رجلا أعتق ستة مملوكين...فدعا بهم رسول الله ا 
أن رجلا صلى مع النبي لا صلاة الصبح 

أن رسول الله اة اتخذ حجرة من حصير في رمضان 

آن رسول الله َة دخل على سعد وهو وجع 

أن رسول الله َة صلى بأصحابه صلاة الخوف 

أن رسول الله ية صلى بأصحابه في الخوف فصفهم خلفه 
أن رسول الله ية صلى بهم صلاة الخوف 


TAO 
TAA TAY 
YAY 
1A۳ 
1۹۹ 
۰¥ 


YE0 TTA 
VA 
۳۸ 
TA 
V۷ 
AY 
14۹۷ 
۱4۹۳ 


۹۲٦ 

أن رسول الله بيا كان لا يسلم في ركعتي الوتر 

أن رسول الله ية كان يصلي بالناس صلاة الظهر في الخوف 
أن رسول الله بل كان يعتكف العشر الأواخر 

آن رسول الله ب لما نزل مکة واطمآن الناس خرج حتى جاء البيت 
أن رسول الله َي نهى عن الصلاة نصف النهار 

إن شر الناس ذو الوجهين 

إن في الصلاة لشغلا 

إن كان رسول اله اة ليدع العمل 

إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد النبي لاز 

أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي بيا العشاء 

إن معاذ بن جبل کان يصلي مع النبي ي ثم ياتي 

أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله ية المغرب 

أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله بيا عشاء الخرة 
أن معاذا أم قومه في صلاة المغرب 

أن معاذًا صلى بأصحابه فقراً البقرة 

إن معادًا قد سن لكم فهكذا فاصنعوا 


مجموع رسائل الفقه 


۷٦1 
۱۸٦ 
AA 
۷۲ 
TTA 
1۲ 
A^ 
TAV 
AA 
1۹ 
1۹ 
۲۲ 
11۷ 
1۷€ 
1۷۲ 
Yor TT1۱۳ 


إن منکم منفرین N‏ 
آن نبي الله ي کان محاصرًا بني محارب بنخل ۸۸ 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ۸٦‏ 
أنت رسو لي إلى أهل مكة ۱۰ 
أنت ومالك لأبيك ۷۰۹ 
انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام ۸0 
إنما جعل الإمام ليؤتم به TO TTETTEVITTUEYYS‏ 


YTV TTT 


الفهسارس ۷ 
إني خحشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل AA‏ 
أوتروايا أهل القرآن A0‏ ۲۸۹ 
أوف بنذرك ۳ 
أيكم يتجر على هذا 10۸ 
أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم 1۸ 
إيه بني أرفدة لتعلم اليهود والنصارى أن في ديننا فسحة o1‏ 
أيها الناس أما والله ما بت والحمد لله ليلتي هذه غافلاً ۳4۳ 


بر أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك 

بین کل آذانین صلاة 

التسريح بإحسان 

تفضل الصلاة التى يستاك لها 

تقطع اليد في ربع دينار 

توتر له ما قد صلی 

ثم آفاض حتی انتهی إلى وادي محسر 

ثم صل فإن الصلاة مشهودة 

ثم نفذ إلى مقام إبراهيم 

الثيب أحق بنفسها من وليها 

حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر 

حتى إذا ارتفع وضعف الشيخ عن نقل الحجارة 
الحج عرفة 

حديث إدراك النبي ية الناس وهم يصلون الصبح 


AT‘ (A1۰ VVE 
Too (TEV 
TTY «(100 «OO 


VY 


۹۸ 


حديث أعلم الأمة بالحلال والحرام معاذ 

حديث إقامة جبريل قبلة المسجد النبوي 

حديث البراء في صفة صلاة النبي با 

حديث الصبر على عوج المرأة وكفرانها 

حديث المسيء صلاته 

حديث إمامة عمرو بن سلمة قومه في زمن النبي با 
حديث أن الصلاة كانت قبل الهجرة ركعتين 
حديث أن النبي ية كان يطيل الصلاة قبل الجمعة 
حديث أن طلقا سأل النبي بلا 

حديث أن عمارًا مر بالنبي از 

حديث تأخير النبي بي الصلاة يوم الخندق 
حديث تذكر النبي اة أن عليه غسلاً قبل الصلاة 
حديث تصدق أبي طلحة ببيرحاء 


حديث تطليق ابن عمر زوجته وهي حائض 


و ان ع ت قيس ثلانًا 
حديث تطليق ركانة امرأته ثلانًا في مجلس واحد 
حديث دخول النبي ي الكعبة 

حديث ذي اليدين في سهو النبي ية في الصلاة 
حدیث سبب نزول: « الطلی تان 4 
خدیت سیب زول وکا واا ع ب ا 
حديث سبب نزول سورة الجمعة 

حديث صفة صلاة الاستخارة 
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Yor TI 
۲٤ 
۲۰۹ I1 3۱1۸ 


۲۸ 

Ve VY 

“AO AE TAY A ° 
1A۸ 

1 ATT 

T0 

۷١ 


لاص ..4 
۳10 


۱۲۲ 


الفهارس ۹۲۹ 
حديث طلاق امرأة رفاعة ETT‏ 
خت تفر و قضة ازول 7وو بن ا او ا € ٤‏ 
حديث قصة تحويل القبلة وأهل قباء 3 
حديث مطالبة العباس بميراثه من رسول اله کا VA۹ «Af‏ 
حديث ملاعنة عويمر العجلاني زوجته TTT TAT)‏ 
حديث من بر الوالدين بر قرابتهما V٤‏ 
حديث نهي النبي ية أهل العوالي عن إعادة الصلاة معه ۱۹ 
حديث يأتي معاذ يوم القيامة أمام العلماء Yor e1۳‏ 
الخراج بالضمان A۳۱‏ 
خرج رسول الله ية ذات ليلة في رمضان ۳40 
خرج رسول الله َة في غزاة فلقي المشركين بعسفان ۲۰۱ 
خرجنا مع رسول الله اة إلى نجد ۵ 
خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل ۳۸۹ 
خير الناس أحسنهم قضاء AA‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة oY‏ 
دخل رجل المسجد يوم الجمعة والنبي ية على المنبر ۳1٤‏ 
دیارکم تحسب آثارکم ۲۹ 
ذكر لرسول الله َة أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بفروجهم ۳4 00 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة AV‏ 
راجع أم ركانة 1A۰‏ 
راجع حفصة فإنها صوامة 1۸۰ 
رآني رسول الله ية وأنا أصلي ركعتين ۳۸ 
رأى النبي ية رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ۱۳۴۷ 


7۰ 
رفع عن أمتي الخطاً 
ركعة من آخر الليل 

ركعتا الفجر خير من الدنيا 
زادك الله حر صا ولا تعد 
سبع وتسع وإحدى عشرة ركعة (وصف وتره ئلو) 
السمع والطاعة على المرء المسلم 

السواك مطهرة للفم 

شهدت مع رسول الله َة صلاة الخوف فصفنا صفين 
صدقة تصدق الله بها عليكم 

صل الصلاة لوقتها 

صل ب(والشمس وضحاها) ونحوها 
صل رکعتین 

صل قائمًا 

صلاة الليل مثنى مثنى 


مجموع رسائل الفقه 


A٦ 
۲۷۱ 
۲۲ 
VI 101°0 
۳۰۸ 
۸۹۱ 
VV 
14٤ 
1۹۰ 
\o۳ 
Vo 
۲۲ 
1۰۳ 


cTAYOTA‘ (TV1 TVO CTV CTT! 


Toc ‘° TATA 


صلى النبي اة في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه 
صلى النبي ةيوم محارب وثعلبة 

صلى رسول الله ا صلاة الخوف ثم انصرف بالناس 
صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى 

صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه العشاء 

صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه العشاء فطول 


صمنا مع رسول الله َة فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر 


عادني رسول الله اة وأبو بكر في بني سلمة 


۹۸ 
1۹۲ 
AV 
V€ 
V۲ 
1۷۰ 
۳۹٦ 
V10 


الفارس ۹۳۱ 
عرفة كلها موقف o1۷‏ 
عليك بحص الخذف 0۱۹ 
عليكم بالسكينة 0۱1۸ 
عليكم بحصى الخذف AK‏ 
غدا رسول الله کلاة...فنزل بنمرة 0۱۸ 
غزا رسول الله َة محارب خصفة بنخل 1A٤‏ 
غزونا مع النبي با قومًا من جهينة فقاتلونا قتالاً شديدًا ۱۹٩‏ 
فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ۸ 
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة ۱۲۳ 
فإذا حشيت الصبح فأوتر بواحدة la‏ 
فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء ۸ 
فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط ۸ 
فاطلعت فإذا أنا برسول الله اة على لبنتين ۱٤‏ 
فإن بدا لقومك أن يبنوها بعدي فهلمي لأريك ما ترکوا منه A٦‏ 
فإن شدة الحر من فيح جهنم "t0‏ 
فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد ۳۹ 
فأوف بنذرك TT‏ 
فجعل يكبح راحلته َة حتى إن ذفراها لتكاد تصيب قادمة الرحل 0۱۱ 
فخرج النبي ية في مائتي راكب من اصحابه E‏ 
فذلك له سهم جمع ۱0٩‏ 
فرأیته ا في كنف ۳ 
فرأيته ٤‏ يقضي حاجته محجوبًا عليه بلبن ۴ 
فرضت الصلاة رکعتين ثم هاجر رسول الله اة ففرضت أربعًا ort‏ 


۹۳۲ مجموع رسائل الفقه 
فصلى إلى الميزاب وهو بالمدينة 0 
فصلى ركعتين أطال فيهما ۰ ۹۲ 
فصلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین AA‏ 


فصلی رکعتین فأطال فیهما ثم انصرف فنام AY‏ 
فصلی يو ثمان رکعات يخيل ٳلي آنه يسوي بينهن Y4 YAT «VY‏ 
فعليكم بالصلاة في بیوتکم ۳۸٦‏ 
فكان إبراهيم يقوم على المقام يبني عليه ٤0١‏ 
فكان رسول الله َه إذا التحم عليه الناس أعنق 0۱۱ 
فلما ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة ٤٥١‏ 
فلما أسن نبي الله ية وأخذه اللحم أوتر بسبع ۸۳ 
فما زال یسیر على هیئته حتی اتی جمعًا 0۱۱ 
فيه ولدت وفيه آنزل علي o٦‏ 
قاتل رسول الله ي محارب خصفة بنخل ۸٤‏ 
قال الله تعا لى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ۹٩‏ 
قام رسول الله َة إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة ۳۷٦‏ 
قام معاذ فصلى العشاء الاخرة ۱۷۲ 
قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إل ۳۸۹ 
قدم النبي ية فطاف بالبيت سبعًا ۷۰ 
قراً رسول الله ا: اها الى إا طلقم ألنساء هفوشن ...4 1٤‏ 
قرأً معاذ في العشاء بالبقرة V1‏ 
قم فصل رکعتین 1۲۲ 
قومي فأوتري يا عائشة 1 


كان الطلاق على عهد رسول الله َة وأبي بكر...طلاق الثلاث واحدة 1۳ 


الفهارس 

كان النبي اة إذا اشتد البرد بكر بالصلاة 

كان النبي اة وأصحابه بعسفان 

كان النبي ية يصلي وأنا راقدة 

کان رسول الله َة إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد 
کان رسول الله َة قد نهانا أن نستدبر القبلة 

کان رسول الله َة نازلا بین ضجنان وعسفان 

كان رسول الله ية يصلي الجمعة حين تميل الشمس 
کان رسول الله ية يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء 
کان رسول الله ية يصلي من الليل تسع ركعات 
كان رسول الله اة يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة 
کان رسول الله ا يوتر بثلاث عشرة ركعة 

کان رسول الله َه یوتر ببخمس وبسیع 

کان رسول الله َا يوتر على البعير 

كان ية يصلي ثم نذهب إلى جمالنا 

کان اة یوتر بأربع وثلاث 

کان ب یوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن 

كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي يي العشاء 

کان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ا ثم ير جع 

كان معاذ يصلي مع النبي ية العشاء 

کان معاذ يصلي مع النبي بي ثم ياتي قومه 

كان معاذ يصلي مع رسول الله اة العشاء 

کان معاذ يصلي مع رسول الله ية العشاء ثم يرجع 
كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص 


¥۳ 

۳o۹ 

Vo (°۱ 
€ 

4۱1 «TAY 

TYA 

TAY TAT T1۲ 
YA T۹ 


VY 


T1714 
1۳ 


۳٤‏ مجموع رسائل الفقه 


كان يصلي إحدى عشرة ركعة ۸٤‏ 
كان يصلي ثلاث عشرة ركعة VT‏ 41 
كان يصلي قبل الجمعة أربعًا oY‏ 
كان يصلي قبل الجمعة ركعتين ۳0۱ 
كان يصلي قبل الظهر ركعتين ۳٤۸‏ 
كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة e TYA V7‏ 
كان يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بسجدة F11 TAA TAG TAT‏ 
کان وتر بأربع وثلاث وست وثلاث ۷٤‏ 
کان یوتر بخمس ولا یجلس إلا في آخرهن ۲۷۸ 
كانت صلاة رسول الله ية من الليل عشر ركعات ۹۱ 
كنا مع النبي ية بنخل والعدو بيننا وبين القبلة ۹٤‏ 
كنا مع رسول الله ية بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد 4۸ VT‏ 
كنا نجمع معه ية إذا زالت الشمس TET TONE‏ 
كنا نصلي مع رسول اله َة الجمعة ثم ننصرف 6 
كنا نصلي مع رسول الله ية المغرب ثم نأتي بني سلمة ۲۸ 
کنا نصلي مع رسول الله ا ثم نرجع فنریح نواضحنا 2 
کنت في الوفد الذین وفدوا على رسول الله ا ۳۹ 
کنت مع رسول الله َو فلقينا المشركين بنخل ۱40 
كيف آنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الضلاة 0۳ 
لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعظمت المسألة A٤‏ 
لا أراك تموت في وجعك هذا V0‏ 
لا أشهد على جور VY‏ 


لا اعتكاف إلا بالصيام ETT ETVETT‏ 


الفهفسارس ۳0 


لا إيمان لمن لا أمانة له ۹ 
لا ترغبوا عن آبائکم ۲ 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ٦‏ 
لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا N‏ 
لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول Vo‏ 
لا تصلوا صلاة في يوم مرتين 12۹ Yo TTI TIYTATY I1°‏ 
لا تعاد الصلاة في يوم مرتين Eo‏ 
لا تكن فتانًا تفتن الناس YE11‏ 
لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع o t1‏ 
لا توتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب TAY TATE‏ 
لا توتروا بثلاث تشبهرا بصلاة المغرب TTA‏ 
لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول 11٤‏ 
لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ۹ 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 47 
لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين YEO NT No‏ 
لا وضوء لمن لم يذکر اسم الله Af‏ 
لا ولو قلت نعم لوجبت o۸‏ 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ۸40 
لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة ۹ 
لا یجزي ولد والده إلا أن یجده مملوکا A٤‏ 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ۷ 
لا يفصل في شيء منهن "oY‏ 


لايقل أحدكم: هرقت الماء o۲‏ 


۳٦‏ مجموع رسائل الفقه 


لتأخذ أمتي نسكها o۱۳‏ 
لعلكم تقرؤون خلف إمامكم ۹٤‏ 
لم يقول أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك 1۸ 
لما أسن رسول الله ية وأخذه اللحم صلى بست ۷۸ 
لما حرج النبي ييا إلى الحديبية لقيته بعسفان °۲( VV‏ 
لما دفع من عرفة... كف رأس راحلته o۱۳‏ 
لما نزلت ونر عشيريك الأفريي € صعد النبي ب الصفا ا 
لما نزلت ولت نووا يسبل وما برک € قالوا: یا رسول الله 
اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين ۲۸ 
لو بعت من أخيك ثمرًّا فأصابته جائحة AVA‏ 
لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين ۷74 
لو قلت نعم لوجبت ۸ 
لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال 1۷ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء VV‏ 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ۷۸ 
ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة 1۲ 
ليس على المعتكف صيام ETT OETY ET ETACETAETV ET‏ 
ليس للولي مع الثيب أمر 0۷ 
ما أعددت لها ۹۹ 
ما بال رجال یلعبون بحدود الله 11۸ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة ٢‏ 
ما جاءني جبريل عليه السلام قط إلا أمرني بالسواك VV‏ 


ص ژور 


ما حفظت # ق والمرء ان الْمجيدِ € إلا من في رسول الله یاز ا 


النفارس ۳۷ 
ما حق امرئ له شيء يوصي فيه V۳‏ 
ما زال بكم الذي رأیت من صنیعکم حتی خشیت أن يکتب عليكم ۸٥‏ 
ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت آنه سیکتب علیکم ۳۸٤‏ 
ما کان رسول الله ية يزيد في رمضان ولا غیره على إحدی عشرة AY‏ 
ما من صلاة مفروضة وإلا بين يديها ركعتان o1۹‏ 
ما منعك أن تصلي 100 
ما منعك يا فلان أن تصلي معنا 0۷ 
ما منعكما أن تصليا معنا lofNMor‏ 
ما هاتان الركعتان ۳۹ 
مثل المؤمنين (في توادهم...) ۸4۵ 
مثنى مثنى فإذا خحشيت الصبح فصل ركعة ۸۰ 
مثنى مثنى والوتر ركعة ۱ YAY YVTeTVY TY‏ 
مر النبي باه بحائط من حيطان المدينة ۳۷ 
مر حزم بن کعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه ۱۷۱ 
مره أن يراجعها فإذا طهرت مسها ۷Y‏ 
مرہ فلیراجعھا ثم لیمسکھا حتی تطهر YEN‏ 
مرہ فلیراجعھا ٹم یمسکھا حتی تطهر 3۷۹ 
من أدرك ركعة من الصبح 1110 


من أدرك ركعة من الصلاة 
من أدرك من الجمعة ركعة 
من أدرك من الصبح ركعة 
من أدرك من الصلاة ركعة 
من أدرك من الصلاة سجدة 


IVI °0 
11۷ 
11۱17 
1101۰0 1۲ 
1۱١ 


۹۳۸ 

من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم 
من أطاعني فقد أطاع الله 

من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضرا 
من اغتسل ثم آتى الجمعة فصلى 

من باع نخلاً بعد أن تبر فثمر تها للبائع 

من توضاً نحو وضوئي هذا 

من حاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
من شهد منكم الجمعة فليصل أربعًا 

من صلى اثنتي عشرة ركعة 

من صلى ركعة من العصر 

من صلى صلاة لم يقراً فيها بأم القرآن 

من قال لصاحبه يوم الجمعة والإمام يخطب 
من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له 

من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابا غفر له 

من كان منكم مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا 
من مات على وصية مات على سبيل 

من هم بحسنة لم يعملها کتبت له 

مهلا يا قيس أصلاتان معا 

نبداً بما بدأ الله به 

نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
ا 

النظافة من الإيمان 


نھانا النبی ية أن يستنجى أحدنا بيمينه 


الفهسارس ۹۳۹ 


نهانا رسول الله هة أن نستقبل القبلتين ۷ 
نهى النبي ب عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها AVY‏ 
نهى النبي با عن ثمن الكلب A۷۱‏ 
نھی رسول الله َة أن نستقبل القبلتين ببول ۹ 
نهى رسول الله اة أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة 1 
نهى ية أن نستقبل القبلة بغائط ۹ 
هذه القبلة ۷ 
هل قرأ معي أحد منكم ۹0 
هي الصلاة بعضها شفع ۲٤‏ 
وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود ۳۸۱ 
وإذا قرئ فأنصتوا ۹۳ 
والله يا رسول الله إني لأتأآخر عن صلاة الغداة ۷0 
والمؤذن مؤتمن ۲۸ 
وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن ۹٤‏ 
الوتر حق على كل مسلم A114‏ 
الوتر ركعة من آخر الليل YAV TAT TV4 CTV TV1 C14 TTI NYY‏ 
الوتر سبع فلا أقل من خمس VV‏ 
وفي بضع أحدكم صدقة TIE‏ 
وقد شنق للقصواء الزمام 0۱۱ 
وقد كان يصلي إحدى عشرة ركعة A٤‏ 
ويجزئ من ذلك کله رکعتان ۱۲۳ 
ويصلي تسع رکعات لا يجلس فيها YAT AT‏ 


6 مجموغ رسائل الفقه 
يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون ۳۸۸ 
يا بلال أرحنا بالصلاة ٥‏ 
يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم ۹ 
يا رسول الله إنما يرثني كلالة VEAVEV‏ 
يا فلان بأي الصلاتين اعتددت ۲ 
يا معاذ أفتان أفتان ۱۷۳ 
یا معاذ بن جبل لا تکن فتاتًا IEAM‏ 
یا معاذ لا تکن فتانًا ۷٤‏ 
يا معشر قريش يا بني عبد مناف ۹۳ 
يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ee TAY‏ 
يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه لاا ۹۱ 
یوتر ب سح اسم ريك الل 4 14۸ 
يوم كان النبي يي وأصحابه بعسفان ۳۰٠‏ 


چ ¢ 


الفارس ۹4۱ 


۳ فهرس الآثار 

الأثنر القائل الصفحة 
أتعلم أن ثلاثا كن يرددن على عهد رسول الله ية أبو الجوزاء ٤‏ 
أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة أبو الصهباء 1۳ 
أتيت على ابن عمر والناس في صلاتهم الأعرج ۱١‏ 
أحق ما سمعنا في المقام سعید بن جبیر o۲‏ 
أدركت أهل مسجدنا يصلي بهم إمام في رمضان أشعث بن سليم ١‏ 
إذا أدركت القوم ركوعا لم تعتد بتلك الركعة أبو هريرة ۳۰ 
إذا صلى الرجل في بيته ثم أدرك جماعة ابن عمر 0۲ 
إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله ابن عباس 2 
إذا طلتق واحدة أو اثنتين فله الرجعة الضحاك 0۹0 
إذا طهرت فآذنيني عبد الرحمن بن عوف ۳۰ 
إذا قال: أنت طالق ثلاتًا بفم واحد فهي واحدة ابن عباس» عكرمة 11۲ 
إذا كان مع الرجل عشر سور فليرددها مجاهد ۸ 
أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسآله عكرمة AYO «AA‏ 
اقرا بها في نفسك يا فارسي أبو هريرة ۳۰ 
أقمنا بها عشرًا انسر ٩۱‏ 
إلى الحسن بن فاطمة زياد ۹ 
أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين اہن عمر 1.0 
أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلانًا... أبو الصهباء i‏ 


أما قول أبي هريرة ففي الصحراء افج ۳۲ 


۹۲ 


أمر عمر بن الخطاب أبى بن كعب وتميمًا 


الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة 
أمر عمر عبد الله بن السائب بتحويل المقام 
اللإمساك المراجعة 
أن أبا هريرة قدم المدينة في رهط من قومه 
أن ابن عمر اشتغل بہناء له فصلى 
أن ابن عمر كان يسلم بين الركعة والركعتين 
أن ابن مسعود وأنس وأبا العالية أوتروا بثلاث 
إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا 
إن العرب تسمي الأخوين إخوة 
أن المقام كان عند سقع البيت 
أن ول من صلى خلف المقام حين رد في موضعه 
أن رجلا سأل ابن عمر إني أصلي في بيتي 
أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف 
ٳن زوجي طلقني فبت طلاقي 
أن سعد بن أبي وقاص أوتر بواحدة 
أن یوب کان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن 
أن طاو وسا کان يوتر بثلاث لا يقعد بينهن 
إن طلقها ثلاتًا فلا تحل حتی تنکح زوجًا غیره 
إن طلقھا ثلاتًا لا تحل حتی تنکح زوجًا غیره 
أن عمر أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن 
إن عمر أول من رفع المقام 


مجموغ رسائل الفقه 


عطاء» حماد بن زید 
ابن طاووس 
ابن عباس 
ابن عباس 
المسور 
عطاء 
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التهارس 
أن عمر بن الخطاب أوصى عند الموت فقال: 

الكلالة ما قلت ابن عباس 
إن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليٹى عبید الله بن عبد الله 
أن عمر بن عبد العزيز كانت تقوم العامة 

بحضرته في رمضان عمرو بن مهاجر 
أن عمر كان ينهض في الثالثة من الوتر الحسن 

السماوات ابن عباس» ابن مسعود 
إنه اجتماع الأنصار عند أسعد بن زرارة او 
أنه سئل عن هذه الآية (آية الوصية للوالدين) ابن عمر 
آنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إنى أصلى في 
أنه سأل أبا هريرة هل صلى مع النبي بلا صلاة 

الخوف مروان 
أنه سأل ابن عباس عن الكلالة الحسن بن محمد 
آنه كان يرى طلاق السنة طاهرًا من غير جماع ا اف 
إنهم يشكون في الوالد مرة 
إني لا أدع بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة عمر بن الخطاب 
أول من نقله - المقام - عمر بن الخطاب عطاء 
البيت كله قبلة قبلته وجهه ابن عمر 
البيت كله قبلة وهذه قبلته ابن عباس 


٤‏ مجموع رسائل الفقه 


تأحذ ثلاثا وتدع سبعًا وتسعين ابن عباس 
تفسیر ابن عمر لحدیث (مثنی مثنی) ابن عمر 
تنصت خلفه كأنك حمار : اب عار 
ثم طلقتها لطهرها ابن عمر 
جاءتني مسكينة تحمل ابنتين عائشة 
جعل الله الطلاق ثلانًا قتادة 
حسبت علي بتطليقة ابن عمر 
جر عا ي 
خرجت مع ابن عمر من دار عبد الله بن خالد مجاهد 
حرجت مع عمر ليلة في رمضان إلى المسجد عبدالرحمن بن عبلٍ 
دعه فانه فقیه ابن عباس 
رؤية نوفل بن معاوية مقام إبراهيم في عهد.. نوفل بن معاوية 
رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه عطاء 
رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة مروان الأصفر 
رأيت ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين عطاء 
سألت ابن عباس عن الكلالة عطاء 
سنة رسول الله جا ابن عمر 
السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا عائشة 
صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعامًا علي بن ابي طالب 
طلاق السنة أن يطلق الرجل امرأته طاهرًا في غير 

جماع طاووس 
طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة ابن مسعود 
الطلاق للعدة طاهرًا من غير جماع اپن مسعود 


طهراه من الأوثان والريب وقول الزور سعيد بن جبير» عطاء 
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الفمارس 

عصيت ربك وفارقت امرأتك 

فالأخوان بلسان قوم ليسا بإخوة 

فراجعتها وحسبت لها تطليقة 

فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض 

فكانت الوصية لذلك حتى نسختها آية المواريث 
فلما ارتفع البنيان وشق على الشيخ تناوله 


في قبل عدتهن 

قام إبراهيم على الحجر فقال: يا أيها الناس 

كان ابن أبي مليكة يصلي في رمضان خلف المقام 

كان ابن عمر إذا صلى الجمعة بمكة تقدم فصلى 
رکعتین 

کان ابن محيريز يصلي في رمضان في مؤخر 
السخة 

كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 
رکعتین 

كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها 


كان المال للولد والوصية للوالدين 
كان المجتهدون يصلون في جانب المسجد 


كان المقام إلى جنب البيت 
كان المقام في وجه الكعبة 


ابن عباس 


أبو يوب الأنصاري 


ابن عباس 


ابن عباس» سعید بن 


ابن عباس 
ابن عباس 


عطاء 


عروة 


ابن عباس 


إبراهيم 
مجاهد 


سعید بن جبیر 
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كان الناس يقومون في زمان عمر في رمضان 


اث وعکرنن یزید بن رومان 
كان أهل الجاهلية يطلق أحدهم امرأته ثم 

يراجعها قتادة 

الثلٹث قتادة 


کان سعيد بن جبير يصلي لنفسه في المسجد 
کان صف القراء في بني عدي في رمضان الإمام 


يصلى بالناس إسحاق بن سويد 
کان عبد الله بن عمر یفص| بین شفعه ووتره سالم 
کان ولد الرجل یورثونه ابن عباس 
کان یحیی بن وثاب يصلي بالناس في رمضان - 
كان يصلى قبل الجمعة أربعًا ابن مسعود 
كان ينكر في بنت وأخت أن تعطى الأخت النصف ابن عباس 
كانت السيول تدخل المسجد الحرام المطلب بن أبي وداعة 
کانوا إذا مات الرجل کان أولياؤه أحق بامرأته ابن عباس 
کانوایتلقفون من رسول الله ماز و 
كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة إبراهيم 
كانوايقومون على عهدعمر بن الخطاب في 

شهر رمضان بعشرين ركعة اب 
كراهية الوتر بثلاث ابن عباس» عائشة 
كل مزدلفة موقف عبد الله بن الزبير 


الكلالة ما عداالولد ا ا 
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الففارس د 
الكلالة ما عداالولد والوالد بو بكر 
كم مالك عائشة 
كنا نصلي في زمن عمر في رمضان ثلاث عشرة السائب بن يزيد 
کنا نعزل والقرآن ینزل جابر 
كنا نقوم في عهد عمر فرقا في المسجد نوفل بن اياس 
لا إنما قال الله تعالی: إن رك حرا 4 علي بن ابي طالب 
لا يجزئك إلا أن تدرك الإمام قائمًا أبو هريرة 
لا يركع أحدكم حتى يقرأًأم القرآن آبو سعيد 
لا يركعن أحدكم حتى يقرأ بفاتحة الكتاب أبو سعيد ِ 
لا يشبه التطوع الفريضة سلیمان بن يسار 
اللهم من كنت بينتها له فإنها لم تتبين لي عمر بن الخطاب 
ما استقبلت القبلة بفرجي منذ كذا عمر بن عبد العزيز 
ما طلق رجل طلاق السنة فندم علي 
ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة سهل بن سعد 
ما لي لا أعتد بها ون كنت عجزت ابن عمر 
المزدلفة إذا أفضت من مأزمي عرفة عطاء 
مكثت عشرين سنة يحدثني من لا آتهم أن ابن 

عمر طلق امرأته ثلاث ابن سیرین 
من أراد الطلاق الذي هو الطلاق فليطلقها ابن مسعود 
من الآفات والريب عبید بن عمیر 
من الأوثان والريب وقول الزور مجاهد» سعید بن جبیر 
من له علم بموضع المقام حيث كان عمر بن الخطاب 


موضع المقام هذا الذي هو به اليوم ابن أبي مليكة 


۹۸ 
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نزلت هذه الآية 3 ودا فرك ألْمَرَانٌ € في فتى 
نعمت البدعة هذه 

هات من هناتك 

واحدة أعتد بها 

والبيوت يومئذ ليس فيها كنف 

وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت 

ورآینا ناسا منذ أدرکنا يوترون بثلاث 

وكان عبد الله بن عمر طلقها تطليقة واحدة 

يا أبا النضر لأنا لصحيفة جابر أحفظ مني لسورة 
يطلقها بعدما تطهر من قبل جماع ثم يدعها 
يعني الرجل يحضره الموت فيقال له: تصدق 
يعني تطليقتين بينهما مراجعة 

ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة 


¢ ¢ © 


الزهري 
أبو الصهباء 
نافع 
عائشة 
أبو هريرة 
القاسم 
قتادة 
ابن مسعود 
ابن عباس 
الضحاك 


ابن عباس 
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الفهسارس ۹۹ 
٤‏ - فهرس الشعر 
القافية البحر القائل الصفحة 
يغضب متقارب 5 ۷0۱ 
الأباعِ طویل : VoV‏ 
بأوراد بسیط القطامي o‏ 
الدهارير بسیط الفرزدق Y۷‏ 
ووامقۀ طویل الاغ 11۰ 
مزملٍ طویل امرؤ القيس ۹ 
المتطاول کامل ابن مقبل Yo‏ 
آو مع ال رجز ابن مالك 14۷ 
غمام کامل أبو القاسم الداودي 8 
سما طویل Yo‏ 
وضينها رجز عمر بن الخطاب 010 
بنينا وافر عمرو بن کلثوم A‏ 


¢ ¢ @ 


0۰° مجموع رسائل الفقه 
٥‏ فهرس الأعلام 
أبان ۳ | ابن أبي حاتم ۷۰ ۲۸٤ ۱۲١ ۰٩٤‏ 
بان بن صالح 1۹ CEY cEoV ETA TT ۹ 1o‏ 
إبراهيم النخعي ۳۷۷ VTE V1 EAT EY ء٤٠٦١ ٤٠۲‏ 
VY‏ ابن أبي خیثمة 1۸٩ 1۸۸ ء٦1۱۳ ۳٦۰‏ 
إبراهيم بن الحارث ٠‏ | ابن أبي ذئب ۰1)06 1111۳۸ ٩۷۷‏ 
إبراهيم بن الحسن 4۳ 1۷۹ TAT TAO AE TA*‏ 
إبراهيم بن سعد 11٦١1۳۷١٠١۹۷‏ | ابن أبي زائدة o۲۰‏ 
إبراهيم بن عبد الحميد ۴ | ابن أبي عمر ٤1۳ ۰٤1۲۰٤1۰0‏ ٤٤1٤ء‏ 
إبراهيم بن عبد الرحمن AT E۷ 1٤‏ 
إبراهيم بن عبد الله السعدي ٠١١٠۲١ ٠‏ | ابن أبي قيس=عبد الله بن أبي قيس 
إبراهيم بن محمد 7 | ابن أبي مليكة اTEfoVot‏ 
إبراهيم بن مرزوق ۳ | ابن أبي نجيح ٠‏ 
إبراهيم بن مهاجر ٤‏ | ابن خي ابن وهب ۱۹۲ 
إبراهيم بن ميسرة ۳ | ابن إدریس 11۷ VY TOT‏ 
إبراهيم بن يعقوب ۷ | ابن إسحاق= محمد بن إسحاق 
إبراهيم عليه السلام ١٠٠٤٠١١٤١٤‏ | ابن الأخرم ۱٤‏ 
0١ ٩ ۸ 6۳۹ ۷‏ | ابن الأصبهاني ۱1٦‏ 
٥ 0 ۳ 0 ۱‏ | ابن‌الاأمیر A۸۸‏ 
7 11 ۷ ۷ ۸۵ | ابن التين 10۹4 
o1 0۰° AT EAT‏ ابن الحنفية 1۸۹ 
ابن أبي أوفى ١‏ إ ابن الرفعة ۹۰۱ 


۹۱ الفهفارس‎ 
۱۰۹ 4۷ ۷۹ ٤٥ ۳۷ ٩ ائن الک ۸ | ابن حبان‎ 
AE AYY ITN qT oA ابن الصلاح‎ 
A44 AVA MoV of Mor ۳۴۸ ابن العربي‎ 
(YTV oTO Y1 ° (YO (° 0V1 (0V ابن العماد‎ 
cTAT «TA cTY° «(¥1۹ (4 ۷ ابن القاسم‎ 


ابن القيم ۹۱ ۳°4۲ o.01‏ 
ابن المديني=علي بن المديني 


ابو العذر - 0 ¥1106 
ابن المنير 4 
ابن بطال ۳٤۸‏ 
ابن تيمية oY e171‏ 


ابن جريجح=عبد الملك بن جريج 

۱۹۳۰۱۹۲۰۱۸۰  يربطلا ابن جریر‎ 
Ys FTA NV (° * 40 
cEO\ EEA ETA CENT TTI 
«OY (OAT «O° <01۱¥ (EAY 
(T60 11¥ «OA (0۹6 (0۹۴ 
(100 of TOF TEV TET 
CTY CTT COA CTV (T07 
VIE V4 VY TY TF 
AYV (¥41 


ATI < A* 10۹ ابن جنی‎ 


TEQ CTY TAA TAA YAY 

cT <1۰ cFVo c07 (Too 

TIV (110 (OV (0۹ 

۳ ابن حبیب‎ 
۳“ ابن حجر العسقلاني ا‎ 
cTYcoY EACTV TT TE TF 
A11 11° AA (AV CAA 1۸ 
AVY IVT IVE AVY AYE 
cT°0 YT (T° (14۷ 0 
TY° TIA (T10 T11 1° 
TAI c04 TET TFT ° (Y۱ 
cTI0 (TO TY °1 (40 
TTI «TOA (foo (o1 T1۷ 
cETV ETT CEE TAI TY 
CEA* EVV EVY EVI (۷° 
TIT TTA 1A «(0°۱1 CEAYT 


IVI (T17 «(171° C100 ٦ 


0۲ 
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VIE YE (VT < ¥Y° 1 TAT 
VV° Y1Y 


ابن حجر الهيتمي 


cO «(071 «(004 «(007 «(O00 


° AIT 


COV (OV 1 (0۷° (0714 O1 

CAE AEA «AV «0V7 <00 

°0 4°° «ATO (A01 «A0 
٥۳ ۲۱٤ ۰٤٥ ۳۸ ۳٦ ابن حزم‎ 

oYYcoY1TYTATYo0 TYY 
أبن حمید= محمد بن حمید‎ 


أبن خزيمة= محمد بن إسحاق بن خزيمة 


ابن درید ATOY‏ 
ابن دقيق العيد Tole‏ 
ابن رشد 1V «T1‏ 

ابن زياد ATTY <AO (AO‏ 
أبن زيد 0۹۲« ToT‏ 11° 
ابن سباع ۲ 


أبن سعد= محمد بن سعد 

٦٤۷۰٦۱٤ ٦۰۳۰۲۹۹ ابن طاووس‎ 

ابن عباد بن جعفر العائذي 0۰6 

ابن عبد البر 

ابن عبد السلام=عز الدين عبد العزيز بن 
عبد السلام 


۳1۳71 


ابن عجلان= محمد بن عجلان 


۳۰ ۵٦۹۷ ۱۱۲ ۳۳ ابن عدي‎ 
TA" «0۹ 

ابن عقدة 1٦‏ 

ابن عمار oV‏ 

ابن عون ۹ 

ابن عياش = إسماعيل بن عياش 

ابن عيينة=سفيان بن عيينة 

ابن فضل الله العمري ۹ 

AOE CAO ° ATV (OV ابن قاسم‎ 
A1* «AOV 

ابن قتيبة 1۲۱ 


ابن فيس = سعد بن سعید 

٤۳۸ ۳۳۱ ۳۳۰ ۳۲۹  ریٹک ابن‎ 
EV EV ETT E0 ETE 
AY 

ابن لهيعة 


ابن ماجه 


۲۰۵4۹ 

«VA «07 «00 «4 «A «7 

TV1 «14 (4 «(ITY «(° 

o1 «(FoF «(oY «YAT «VY 

co\ TTY TTY CTY TOV 
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ابن مالك 1۹٦‏ 


الفهارس 

ابن محیریز ۲ 
ابن مردویه T۹‏ 
ابن مسعود=عبد الله بن مسعود 

ابن مفوز ٤‏ 
ابن مقبل Yo‏ 
ابن منده ۳4 ۳40 


ابن مهدي =عبد الر حمن بن مهدي 
ابن نمیر=عبد الله بن نمير 
ابن هرمز= عبد الرحمن بن هرمز 


ابن هشام ۸37 AY‏ 
ابن وهب ۱۰0 ۱۱١ ۱۱٤‏ ۰۱۹۲ 
۷Y‏ ۷4 
اتن نوسن ۱۹ 
ابنة سعد بن أبي وقاص VV‏ 
أبو أحمد الحاكم V۰‏ 
أبو إسحاق السبيعي 11۹. ٦۷١١٦۷١‏ 
أبو إسحاق الشيرازي 0 00« 
«o0‏ 01۰« 
أبو الأحوص 111۹ ° VI Y‏ 
أبو الأسود TV10‏ 
أبو البقاء ۰ ۳۲۱ 
أبو التياح ۲۷۱ 
أبو الجوزاء 1٤‏ 


0 


أبو الحسن الخلعي or‏ 
أبو الحسن القطان 0٦‏ 
أبو الخليل ۳۳۸ 
أبو الدرداء VV «Vo‏ 
أبو الربيع الزهراني 0۷۹ »۱۸١٠١٠۱۸١‏ 
0۰ 
أبو الزبیر ۷١١۱۷۰۱1۸۰1۸۹4‏ 


I4 YAY IVA (1V YY 
«o1۳ TT TTT «<14 7 0 
CTE (OYY «O° «014 «O1۸ 

V0 Vo VEA TAE 


بو السعود AYY «Ao‏ 
أبو الصهباء WT‏ 
أبو العالية so t44‏ 

آبو العباس الأصم ۸٠۲١١۱۳۹‏ 
أبو الفضل ابن طاهر ۹ 
أبو القاسم ابن بنت منیع AY‏ 
أبو القاسم الداودي 14۰ 
أبو النضر ۱۷۳ 
أبو النعمان IT 1۷A‏ 
أبو أمامة 1° VV“ VV NOR‏ 
أبو يوب الأنصاري 0« 1 «V‏ 


T4 TATYoOT YEY | 


Q0 


مجموع رسائل الفقه 


TVY°* c14 (1071 «(O01 (EY‏ أبو حاتم 


4o cT (YAY «TAT 


ابو بردة بن ابي موسی 
أو تشر YYEAMATIAO Af‏ 
آبو بکر (عن عیاش بن محمد) 1۸٦7‏ 
أبو بكر الصديق 04< cA FAI‏ 


°F c41 <14 (EOV cEo0 
T10 TIE AIT AYY 11° 
VAA VIV VY1O0 VEATY!Y 


بو بكر النيسابوري U‏ 

ATA AY أبو بكر بن أبي شيبة‎ 
AAT 0۹ MoT Nol ° 
VI 140 V1 1° 

ابو بکر بن خلاد 1٤‏ 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث ۷۰ 


أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعى 1۸۷ 


أبو بكرة 


441 104 ITA (Y۲Y¥ (٢۹7٨ 


Io IY 1°71 (°0 


TI 1° °4 YA (°۷‏ 
YY‏ 
أبو ثابت= محمد بن عبيد الله المدنى 


TY e۸ أبو ثور‎ 


cI TT TT "4 ۱° 
IV V1 ° (07 E (E۲ 
cFo4 (TAA «°1 IAA 1A7 
cETV cETE CET Vo TT! 


TAT 10‏ 
بو حازم ۲۹ 
أبو حامد الغزالي 0۷۹۰0۷۸ ١٠0۸ء‏ 
OAY‏ 
أبو حذيفة ٠۰‏ 
أبو حذيفة البخاري ۳۲۸ 
أبو حرة القرشى 1۰۸ 
بو حفص بن عمرو = أبو عمرو بن حفص 
أب واخ ` TTT TTY (Y6 FA‏ 
TEY ETT E7‏ 
أبو خالد الأحمر ۱0۱ 
أبو خلدة ETE‏ 
أ تة ۳۹۰ 
أبو داود TE FY AA 4 cA «O‏ 


<V <40 (AE A4 CAV cA (fo 
ATV ATE °4 MAI 
“A4 INET IT ITY AA 
A\IOA  I0V۷ "O71 Ao 10° 


AVE AVY AY° A1 A 1A 


o0 


۲۰١ ۰۱۹۸ ۱‏ ۲۰۸ ۲۰۹ | أبو سعيد الخدري 


TET TTA TTA TTY «۱۱ 
cYTVY TV1 c14 CYT 1° 
e41 CYAVY YAT «TAT (VE 
cTEo TTA T11 C40 ۹۳ 
TITY TTY CToV (Too Toft 
T4 TV cTVT T17 TT 
ETT (EV 44 C71 0 
«c1°°* OV OVA CETV EYE 
T10 IE TIT IY ° 
(VY° <V714 VTE (Vo (VEA 
At 
أبو داود الطيالسي‎ 
VoY TAO TA* TV 34۹۸A 


IVFTAIVT 1۷! 


۳۹۷ ۳۹٦ ۳٤۷ ۱٥۲ ۱۲۳ آبو ذر‎ 


Î 
TTY 100 040 او وز‎ 
IY V1 oT eFC بو زرعة‎ 


1I0 ToV (of 


أبو زيد مو لي بني ثعلبة ۹ 


IT AV 0۹ 
T° JOA ATY ITY 1° 
CTY eT TT CTIT YoY 


TTY FT ابو سفيان (عن جابر)‎ 
TE TTT TY 

أبو سفيان بن الحارث ۷۰٦‏ 

بو سفیان بن حرب 1 

أبو سلمة بن عبد الرحمن ٠٠١ ۷٠‏ 


“IV AIT A IENMNY 
TA AAT 4Y AAO MAY 
TAA YY TAV «41 VY 

F40 FE TAT FA 


أبو شامة ۳٦‏ 
أبو صالح (عن ابن عباس) ۸ 
TTY TTY TT ۹‏ 
بو صالح (عن جابر) VI‏ 

أبو صالح=ذكوان السمان المدني 

أبو طالب ٤٠‏ 

VT VY أبو طلحة‎ 

بعاصم 1۸1۲۰۱۰۲۰۰11۳ 
أبو عبيد 1۲ 

أبو عبيد الآ جري ov‏ 
أبو عثمان النهدي 04 


EA‏ مجموع رسائل الفقه 
أبو عروبة الحراني ١‏ | أبو موسى الأشعري O^‏ ۰0« 
بو عمرو بن حفص VO TAY ٦٦٥ ء1۲١۰ ۰۳٦۳‏ 
أبو عوانة ۲ ٠۸ ۳١ ٥۵١‏ | أبو موسى المصري 14۲ 
AAO MAE AVE VT A‏ ۷ ۱۹۹ 
TET‏ أبو نضرة ۹ 
أبو عياش الزرقي ۱۹۹۰۱۹۷۰۱۹١‏ | أبو نعيم 0« TVA (F4 «YA‏ 
° ۹ ۲ 3 ۲ | أبوهريرة ۷ ۳۲ £1 00۸ 11 1۲ 
“A AV <47 «40 (AVY TF VE VY‏ 
أبو قتادة AIYTNANMV NONE o1 FTANMTY‏ 
أبو قلابة الجرمي ATIVAN N10 1€ ٦۷۲١١۸‏ 
بو کامل Too oY TN ANTI N° oot‏ 
اوک 11۷ ° TINY ToT I TAY‏ 
أبو مالك ۳۲۹۳۲۸4 ۳۰ ۳۱ FTV TTT TIA FIV «T0‏ 
Fo oY TE TEY TFA r‏ 
أبو مجلز 1۸ Vo FIT (TY «F0۹ «o7 TV4 TVYeTY1‏ 
أبو مسعود الأنصاري To TAY FVY VT ۷٥‏ °۸( 
أبو مسعو د الدمشقي ۷۹ AAI CAE E VV YF A0‏ 
أبو مسلم الكجي ۸ | أبو واقد الليثي 1۸۹ 
أبو معاوية ۲ | أبو وداعة بن ضبيرة السهمي ۷ 
آبو معبد مو لی ابن عباس ١۱۹ ٩۱۸‏ | أبو يعلى WNN‏ 
o۲‏ آبو یوسف ٥۰۵۰۲۴۷ ۰۲۴١۹‏ 
أبو معشر ۲ 1۰040 
أبو معمر ۷۹ 


الفهارس 


oV 


(TV AMVANYE اہی بن کعب‎ 
c1 TAO CTAY CF °° CAA 


VET VT TET ° 


الأثرم Yon cor cf\‏ 
أحمد الأزرقي o۰ ٠٠۳ء٤٦۳ ٤٥۸‏ 
أحمد بن ثابت 4۲ 
أحمد بن حرب ۸٤‏ 


٤۱ ۹۸ ۷ 7 أحمد بن حنبل‎ 
T4 TACTV (To cT ETT 1۸ 
(OOO OEE EV ° 
WI IT TY oT 1° «(04 (OV 
IY «11° “AV «40 CAY YY 
ATA ITY ITY ITT € 
AIA VAY VOA cC VoOV 1° 
AVY (Vo IVT YY ٩ 1۹4 
44 IAA (AO AE ٢۹۸° 
TYA oYlo TI CTV (° 
(YAY YVV TTY cT 1° TEV 
TT TTI (Y4 «A0 «۲ 
TIT TTY CT T04 CFA 
c40 (FTAE CTAT TVET 
EV cE°* Tc A4 A7 
«(01۰ «(0۱4 0°۰0 (EFT (YF 


TTA ITV TIO °0 Tf 
IAA TAO TTT CTO TE 
«V0 Vo VEA (VEY 1۸۹ 

VV° (V4 V1 


أحمد بن عبد الله مدابش ۸44 

أحمد بن محمد المروزي 11٤‏ 

أحمد قاسم ۹۲ 

YoY الأحنف‎ 

cof TTT AYY «0 آدم عليه السلام‎ 
AYY «VAY 

c<AO* cA AVY «OVA لأذرعي‎ 


q0 4V CATTEAT* «Af 
ء1١‎ 60۸ ٤0۷ ٤٥١ الأزرقي‎ 

CAY ETE CEY EY cE) 

O1۰ (0V (O° EO E4AA 
EVE EVY 1° أسامة بن زيد‎ 
oO EVV 


أسباط TTI YT TYA‏ 
إسحاق بن إبراهيم ۸0 
إسحاق بن راهویه TT IA° F€‏ 


VIVcETT of VE TTT 
إسحاق بن سويد‎ 
VV إسحاق بن عبد الله‎ 


0۸ مجموع رسائل الفقه 
إسحاق بن عيسى ۷ | إسماعيل عليه السلام »)١١١٤٠١ ٤١٤‏ 
إسحاق بن منصور o fo co O1 14 Voto‏ 
أسد بن موسى ۱٤١۹‏ | الإسماعيلي E‏ 
إسرائيل 1 | الإسنوي «OA «OV «o1‏ 
أسعد بن زرارة A0* «AE (OV (0۷° YY‏ 
أسلم الجيراجي ٠۷٠۸۷٠۷۰1۹44‏ | الأسود بن يزيد *¥( YVA‏ 
۷۱٦ ۷۱٩ ۴‏ ۷۱۷ ۲۰ | الأشخر A4۹4 «ATY «A07‏ 
۲ ۲ ۲ ۸ ۹ | أشعٿث بن سليم ١‏ 
۱ ۲ ۳ ۳ ۳۸ | أشعث بن عبدالملك »۲١۷۰١۱۲۷‏ 
CTT °۸ «VOoV (Vo0 (Vo\ VEO VEE‏ 1° 
۸ ۷0۹ ۷1۰ ۲ ۳ | اشهب t00‏ 
۹ ۷۸۲ ۷۳ ۸ ۷۸۵ | الأصم= أبو العباس الأصم 
إسماعيل بن إبراهيم ۱۹١ ٥‏ | الأصمعي o۱۲‏ 
TIT eT‏ الأعرج=عبد الرحمن بن هرمز 
إسماعيل بن إبراهيم التر جماني ٠٠٦‏ | الأعشى TI‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة ٤‏ | الأعلم ۲٤‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن علية ٠1۲١۱۸٠‏ | الأعمش AVY AVY FY‏ 
إسماعيل بن أمية TY TI F04 TOA AVY A0 A‏ 
إسماعيل بن سميع 100 VI TV ° T1۹ TTT TY‏ 
إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ۳۳١‏ | الألوسي VTATYI‏ 
اسماعیل ن عیاش ٥‏ | أم إسماعيل عليه السلام ٤٥۲١٤١١‏ 
إسماعيل بن مسعود ۷ | أم حبيبة ۳ 
أم ركانة A* Tf‏ 


الفهارس ۹0۹ 
أم سلمة ۲ ۰۷ ۷۷ ۰۷۹ | باذام مو لی ام هانئ ۹ 

AY «A01 بافقیه‎ 11 A0 Af 
»۱۸ ۱١ ۱٤ ۱۳ ۰۱۱ ۰0 البخاري‎ | ٩ أم سليمان اليشكري‎ 
TET TIT TT e11۹ ۳04 أم هانئ‎ 
CVO EEE EY E1 TY ۳٤١ أم هشام‎ 
(1O0 TE 01+ (0¥ (071 (00 «0| ۹ امرؤ القيس‎ 
A CAA AVY VA VY Y1 17 ٤٥١١٤٥١ امرأة إسماعيل عليه السلام‎ 
NII N° NV N0 NF ATT T0 11۹ امرأة رفاعة‎ 

“1410 NIE AI ۱۲ TEA 
ATI IT AYY A110 AT SAT <A an اتن‎ 

VT AV1 114 «107 PY 3۸۸ 
AAO MAE AAT AAI YA ۷١ »٠١۸ 4١ أنس‌بن مالك‎ 


cT °0 (T° TAQ (Yo AVY 
TAT TEE TET TEY | 
V0 Vo TV 11° 100 


TOE TY EFY J 
V۳ أوس بن ثابت‎ 
«IYA «171۹4 «1۸ آیوب السختیانی‎ 


(I4 IAT (1A1 (1A ° 1۷۹ 
IY CY coo 44 ۹ 
1٤ 
۳4٤ أيوب بن إسحاق بن سافري‎ 
۲۹۰ ۰۲۹۷ الباجي ۱۳ء ۲۱1۲ء‎ 


«1° (°0 «°۱ 140 ۲ 
cYTTA YTV (To YF (YY 
cTAFT TAGE CTA’ cTVVY (¥° 
T11 T10 cT 1° °4 T° A 
TEA TET TEY Tt TTY 
T11 TOA (Too (ToY (To 
eTAT «TAO cTAE TV «TVO 
«O01 <° ° TAI T° TAA 
cEV1I cEV° (E14 cEOV fo 
«0*۱1 CEAV cEAT cEAO EA 
ITV TTT CT °A «04۱1 «0۱۱ 


3 
T11 c10 TE CTT ATA 
AV AF 1۸۹ 1۷4 ۷Y 
VI V4 Vet Vo VY 
VV VY VTE VEY 1۸ 
۸14 ۸*۲ 
۸٤٤0١١1۹0١۱۸  بزاع‌نبءاربلا‎ 
۷۷۰ الرفي‎ 
1V۷ ۷0 بريدة‎ 


cTo\ TET c11 1۷7٨1 «¥۸ البزار‎ 


۳1۰ 
ر فا 
بسر بن محجن 8 
بشار بن عبد الملك الخياط e‏ 

\TAITY 

بشر بن عمر TAA (A31‏ 
با VI101€0‏ 
البغخوي o۸‏ 
بقية 10€ 
بکار بن محمد ۹۹ 
بكر بن سوادة 14۹۲ 
بکر بن عبد الله 10۷107 


البكراوي=عمرو بن خليفة البكراوي 
کر 1۸ 


مجموع رسائل الفقه 


بلال VT cto‏ 
البلقيني 0۸ 0714 
EAT CAO ° CAE (0۷°‏ 
الا ETI E۲‏ 
بنتا سعد بن الربيع A3‏ 
بندار= محمد بن بشار 
بهز بن حکیم ۳4 E‏ 00 
بهز بن أسد ۲0 
البيهقي VV MEA VY‏ 


AVIV II1 NIY VA °۷ 
AIV° AIA (0£ ITA A 
(Y0 (°° AAA CIAY ۷7 
cYTAA cY1° YET oT 1° °۸ 
CEI cE FAO TVET °۱ 
TA°* Y0 (114 CTIA ۷° 
(VET <14 (1A4 (IAA (A0 
«V4 «¥710 (Vo (Vo VEA 
Af & CATT «A1۲ 
الترمذي‎ 
AIT ATA < Ao AE CAE Y۸ 


E1 CTV TY 1° 7 


IAI IA°* AOA (\loV (Io 
TE TEA CYYTY <14 “1A۲ 
eTIV CTI CYA (YVT (0° 


۹۱ 


co\T TIT «(Toft ToT «(ToY 
VV°* VI VITIT CTV (O1 € 


تميم الداري 2 
التيمي ۱۸٦‏ 
ثانت ۸٦‏ 
الثعالبي o1۲‏ 
ثعلب A‏ 144 
ثعلب بن أبي مالك ۳40 
الثقفي 11۲ 
ثور بن زيد TITTIV TIT‏ 
جابر (عن نافع) 1A0 (Af‏ 
جابر بن زد ۷۰ 


۳۸ ۳۷ ١ ۰۱۹ ۰٩ جابر بن عبد الله‎ 
ATE IIT «0۹4 ۲ ۹ 
\V° IT CITA c1۷ + 7 
IVT OVE IVT V۲ ۷| 
IAT IAY (1۸° (1۷4 VY 
IAA JAY IAT «1A0 (1A€ 
«140 "€ 1۹۳ “۲ ۷۹۱ 
cT°A «°71 «1۹۸ «1۹۷ ,۷, 7۲ 
YTYIoTY* T1 T۱۱ 
c64 TEA oYTA (TYE CTY 
cT ToT (TEY FE ° (YoY 


TAI «TVYT TIT TTY «TT! 
co\T co\1 EVE «(€ 1° A7 
CVE VEN VEV TET (1° ¥ 


VV۰ (V0 (Vo (V0 ° 


جابر بن يزيد بن السود ٠١٤١٠١۳‏ 
1o00‏ 

“40 «٤ جبريل عليه السلام‎ 
Vo TVET ۹۸ 

جبیر بن مطعم a‏ 

جرير بن عبد الحميد ۷۱ 1۹۸« 


ToT TIV oTVE CTVT (°° 


1Y۰ 
10 «04۷ الجصاص‎ 
T° جعفر بن ربيعة‎ 
TEY ote جعفر بن محمد بن علي‎ 
1۸٤ جعفر بن هاشم‎ 
cETY cETY <1 الجلال المحلي‎ 
«(0V0 «(07۹ (OTY «(O00 «OO 
AA 
€ الجوهري‎ 
الجيراجي= أسلم الجيراجي‎ 
Ao ح ل (اختصار الجلال المحلي)‎ 
11° 


۹1۲ مجموع رسائل الفقه 
الحازمى ۳ °۸ °4 1° T44 CTY‏ 
الحاكم IAE ETT oETT TEY oT ° To TET I4 IA Vf‏ 


lor IF «1۱۱ 1°۹4 Af 
cCIATCIAO CIoA (10V (100 
°4 (°1 °۱1 144 AA 
TAT (TVE (14 (1° C4 
Te YT T° °° TAA 4A۷ 
cTVo TVYT TTY CTT*° 4 
11° ToT CTIA cEA4 cE 


VoY TAY «(114 TTA 


حبيب بن أبي الأشرس »٤٦١ ٠٤٦١‏ 
۳ 
حبيب بن أي ثابت FERT‏ 
الحجاج بن المنهال ۳۹ 
حجاج بن محمد 1۷۳ 1۹۳ 
حذيفة بن اليمان ۷۰ 
حرام ۷0 Y6‏ 
حرملة 110114 
حزم بن ابي کعب ۱۷۸۰۱۷٤۰۱۷۱‏ 
حسان بن ثابت y۳‏ 
الحسن البصري 1۸ °0 AYE‏ 


«104101 ITV (I1 (0 
cT‘ VY (141 IAA CIAY «1A٠ 


الحسن بن ذکوان ٣٣ ۳٤۳۳۰۱۹‏ 
الحسن بن سلام AA‏ 
الحسن بن علي ۹ 
الحسن بن محمد V۲‏ 
الحسن بن محمد بن الحنفية Vor‏ 
حسين (عن عبد الله بن بريدة) 1۷o‏ 
حسين المعلم 40 
الحسين بن إسماعيل 4 
الحسين بن ذكوان ۱4 
حسين بن علي عندلة ۹۰۲ 
حسین بن واقد TIE VV (Vo‏ 
110 
الحسين بن علي الحافظ ۲۹ 
حفص بن غیاث ۳۹۸۰۹۷ ۳٦۱‏ 
TV° (T14 CTT TTT TTY‏ 
حفصة €( IA‘ EYO‏ 
الحكم 10۱« 14< TVYoTVY‏ 
الحكم بن عتيبة 1۸ 
الحكم بن عمير 10۸ 
الحكيم الترمذي ۲۳ 


الفهارس 


۹1۳ 


حماد بن زید CIA° IVA‏ 


TIT TIT c4۹ CAY (1۸۱| 


111٤ 
TEV TT a ga 
CIYA <04 «07 «00 «EE «(E 

۷ ۳۹ 
حماد بن مسعدة 140° 
حميد الأعرج ۵ 
حميد بن مسعدة ۲٤‏ 
الحميدي 1A۸‏ 
حنظلة بن أبى سفيان ۷Y‏ 1۷4 
حنظلة بن على 0۷ 
حواء ATTY‏ 
حيوة 0٥‏ 
خارجة بن زيد ve‏ 
خالد (عن أشعث) ۰۷ 
خالدالحذاء ۳۹ ٤۳ c٤۲ €١ 2١‏ 


04 (ON «(07 «00 «€ 

»٤١ ١٤١ ۳۹۰۱۹ خالد بن ابي الصلت‎ 
«01.00 TE EE cE «E۲ 
0۹ «oV 


خالد بن الحارث 7۰ 


خالد بن الوليد 144۹۸۹7 


TY °C TVV (O TVT oY oT oY ° 


خالد بن أيمن 14۹ Yoo‏ 
خالد بن عبيد الله السلمي ۷1۸ 
خالد بن مخلد 6 
خثيم بن عراك 1۲ 
خصیف بن يزيد 2 


الخطابي  ۷۸۹۰٤۲۳۰٤۱۱۰٤۱۰‏ 
الخطيب البغدادي ۸٦‏ 
الخطيب الشربيني »٥٦۳»٥١٦۲۰٥٤١‏ 
0€ 
خلاد بن رافع ۹۷ 
خلاس بن عمرو YT‏ 
الخلفاء الأربعة ١۲۷۰ء‏ ۲۸۷ ۳٤١‏ 
۳۹۱ 
الخليل Yo‏ 
الخليلي 11۳ 
اة YA «TAo‏ 
رات 1۹۷ 
خيرة بنت سباع الخزاعية a‏ 
الدارقطني TN TT OT E‏ 


VIY1°A«01°*0007 (O0 (EY 
IIT IOAN «(100 0£ ۹ 


6 


مجموع رسائل الفقه 


ا ا 


«TAV «T1۹ «°۹4 «144 (1A۸ 
(ETT TIT TTY T° 1 TAA 
CVV (T1۹ 100 T° TET 
CAT CIAO IAS CTA ° +۷۹ 


V4 (TAA TAY 


الدارمى (الفقيه الشافعى) 44 
الداغستاني=الشرواني 
داود بن الحصين Veo‏ 


۳۹٤ ۳٦۳) ۳٦۱ ۰٥۹۷ داود بن رشید‎ 

داود بن عبد الرحمن o f0۸‏ 

ANETNEINE  171 الدراوردي‎ 
TATION 

الدولابي 

ذكوان السمان المدني 
TIT TIT TT!‏ 


VV۰ 
«o04 «¥ 


(OV fo TFT AA E الذهبى‎ 
°4 (°1 IAA (1A0 «(1°۸ 


CAV (T14 «(TVoO CTV T4 


Vo 
YAR الذهلي‎ 
° AA «AY ذو اليدين‎ 
YAT الراغب الأصفهاني‎ 


رافع بن إسحاق ¥ 
الرافعي 07(« OVA‏ 
الربيع 1T‏ 710 
الریع تن ليان ۱۳۹ 
ربيعة VANE‏ 
رجل من بني سد 10٩‏ 
رجل من بني الديل ف 
الرداد Ato‏ 
الرضي الاستراباذي ۳۲١‏ 
رفاعة القرظی  ٦۳ ٦۳١ ٦۳١‏ 


L1 


T10 TT 
10۹ )1۰00 1۰0) ركانة بن عبد يزيد‎ 
Vo TVECTVTOTTETTY 


YII 1° °4 


روح 
الروياني ۹0 
الزبير بن بكار TY‏ 
الزركشى «AV coVT «oo‏ 
QO CATTCAT c«AOV «AOE‏ 
الزعفراني ole‏ 
زكريا الأنصاري (صاحب شرح المنهج) 
OVA (°4‏ 
زکریا عليه السلام ۸۲۰۰۸۱۹۰۸۰۲ 


AT € 


۹10 النهارس‎ 
V۷ T11 سالم بن عبد الله‎ 4 EEA T° الزمخشري‎ 
TA TAT TV4 VV cE ° A VET f0° 


الزهري= محمد بن شهاب الزهري 


زهیر بن محمد ۹ ° 
زهير بن معاوية ۹٩‏ 
زياد ٤۹‏ 
زياد الأعلم AY‏ 
زياد بن نافع ۱۹۲ 
الزيادي ۰٤‏ 
زيد بن ابي عتاب 1۰۷ 
زيد بن أرقم A۸‏ 


٥۱۷۰۱٥١۰۱۱7۰7۸ زید بن اسلم‎ 
1۷0 زيد بن الحباب‎ 
FAT TAET زید بن ثابت‎ 
cT TAT TAY TAA FAV 
A‘ AA VPY f1۰ (°۷ 


ATA «AYO cAT'* «AIT «A1۲ 


زيد بن حاردة 11 
زینب TT (E0‏ 
السائب بن يزيد °۲ 
الساجي VV: (fT!\‏ 
سالم أبو الغيث IVe17‏ 
سالم بن أبي الجعد 11۸ 


AO\ cA0°* AE Ao السبکي‎ 
۷۸ السجزي‎ 
AV11۰ السخاوي‎ 
ROARK RAN التق‎ 


«O\A «040 (o4۲ TTY FT| 
TTY (TOV «10 


السراج AIVE‏ 
سراقة بن مالك 5 
سریج 1A0‏ 
سعد بن إبراهیم 1€ 


Ti CYAV Y*° سعد بن ابی وقاص‎ 
VIVO VTTOVEV VET 1° ¥ 


ATA AITANMTV سعد بن سعید‎ 
NNE 

۰۲۷١ »۲۷۳ ۲۷۲  ماشه سعدبن‎ 
YAT 41 TAT (TVA 

سعود بن عبد العزیز آل سعود »٤٤١ ٠‏ 
|00 

a سعید‎ 

سعيد المقبري 11۰۷ 

سعيد بن أبي عروبة AY A‏ 


1۹ ۲۷ 


مجموع رسائل الفقه 


10٩ 
AE ¥ 
AEA IT «10° 
col ETA ا ج‎ 


TVACIVV CEVA (EO 


سعید بن زید € 
سعید بن عامر ۰۸ 
سعيد بن عبد الر حمن الجمحى 1*٦‏ 


١ سعيد بن عبد الرحمن المخزومي‎ 
TV1 TVoO (1° ١ سعيد بن عبيد الهنائي‎ 
VE 1V 
TV A4۸ <40 
EVACEVYT oT TVS 


سعید بن مسروق 


سعید بن یسار °۹ ۳1° 

WVEAVT AAT سفیان‎ 
۷۹ 

۳۷٤ ۱۹۸ ۱۷۲  يروثلا سفیان‎ 
V1 

سفیان بن عیینة  ۱۳۸١۱۱۰۸۰1۰0‏ 


AV° AIA ITV VEY N ° 
T14 (Y10 (T1° IAI 1Y۲ 
TY cT Toft oYoOf CTE 
CET cE c€1° c04 TFT 


CEVA cEV0 <14 ETA (E1۷ 
TV CTIY (EAT ۷4 


سلمان الفارسي ٣۳۱۷۰٤۷۸‏ ۳۳۷ 
سلمة بن الأکوع ٣٤۲٣۳ ٤١)۳٤١‏ 
سلمة بن شبيب 7٦‏ 
سليك الغطفاني ۳٦۲۰۳٣۱۰۳١۹١‏ 
T11 T10 TE TY‏ 
سليم السلمي YIEMVVAYT‏ 
سليم بن حيان ۸111۹ 
لو مل TET‏ 
سلیمان ۳\0 
سليمان بن أبي إسحاق ۹۳ 


سلیمان بن بلال ۳٤١١۱١١۱1۰۱۳‏ 

سلیمان بن حرب ۰۱۷۹۰۱۷۸ ۰۱۸۰ 
AV ۸۱‏ 

سلیمان بن قيس الیشکري ۰۱۸٥ ۰۱۸٤‏ 
۹V (۹۲ «141 1۸4 7‏ 


PVT TYE TTT oY A(T ° 


سلیمان بن يسار ۲4۸ 
سليمان مو لى ميمونة 8 
سم (اخحتصار ابن قاسم) ۸7٦‏ 
سمرة بن جندب E‏ 
سند بن عنان t۵‏ 


1۷ الفهسارس‎ 
IT TTA CTV TTT TE ۹۷ سهل بن أبى حثمة‎ 
c0 10 FIT T4 TTA ۱۰ سهل بن حنیف‎ 


TEI TT TT 1° سهل بن سعد‎ 
T10 TTE ITV TA TEY 


1۷ 
سهيل بن ابي صالح ۷ 
السهيلي 7 VYToVTI EIT‏ 
ATE CATT CATACA* EA‘‏ 
السيد الشريف V1‏ 
السيد الضياء صالح الصيلمي ۸۳ 
TI)‏ 
السيد العربي محمد بن حيدر AT‏ 
الك غر «AOV «AOE «AV‏ 
AI «ATT «AT‏ 
السيد قاسم مغني ۹۲4۰۱ 
السيوطى ToN TT‘ «Af‏ 


1۹۷ الشارح (ابن عقيل شارح الخلاصة)‎ 
٣۰۱ الشارح (شمس الحق العظیم آبادي)‎ 
۲۱ ۱۹ ۱۳ 0۱ ۸ 7 الشافعي‎ 
«°° (VV cof OF CFA «YY 
CAEN OITA 
AAT IA° JIA TY 7 
(YY YTV «TF YYT 1۹۱ 


ETT ET EYTV (ETT <° 
«00 «O۱ «(01۹ «(0°00 24۹ 
«O11 <07 1 «O0V (OV «(O67 
<14 T°V (1° OAV «OAY 
TIVY TIT TIE | 
TT TTT TET 1° 
To ATE TY TY ° 
T° TE TIT TEY TTY 
AOI (VV1 (V* 0 V°*Y Y*°۱ 
\°A <4۰ 0 CATT <ATY «AoV 
AT شبابة بن سوار‎ 
الشبراملسي علي شبراملسي‎ 
شبل‎ 


شبير أحمد العثماني 010° T1411‏ 


Yoo 


TTY TTT (TTY TTY (Y7 


YEATEV 
VIA (°۳ شداد بن وس‎ 
E0 الشرقاوي‎ 
A0۹ «AoT «A۹ الشرواني‎ 
5 شريك‎ 


۹1۸ 


مجموع رسائل الفقه 


۷۳ 1۷۲ 01۹ ۱1۰ 1۰۹ شعبة‎ 
V1 444 AT IAT ۸1 
CEN CEY VE TTY TT 
VoY AA IAT TA VY 
۸ 


AE (¥° TY 


الشعبى 


YEA TAA (TAA 


الشهاب الرملي 


OV1<O0V E (OVY (OT 


«010 «O1 «OO 


1۸۹ A^ 
۱۷۳ يبا نو‎ 
A0 الشيخان (البخاري ومسلم)‎ 
Vo YY «°4 ATT 
°1 CYAA YAY CTAE TAY 
FT TOA FIT FI TY 


VoY T° VcEYo0 TA E CTV 


الشيخان (في كتب الشافعية) a‏ 
NS‏ 

صاحب التعليق المغني A۸۸‏ 

صاحب التهذيب (مختصر المدونة) ٤)٥٥‏ 

صاحب الجوهر النقي 11۹ 

صاحب الفروع :1 

صاحب بغية المسترشدين ۰٤4‏ 


صالح بن خوات  ۲۲۲۰۱۹۷۰۱۹٦7‏ 
۳ 
صالح بن كيسان A0 Af‏ 
صالح بن محمد الأسدي V۰‏ 
صدقة بن المسيب Yo‏ 
صفوان بن عیسی ۳ 
صفية VA VT ToT NEE‏ 
الضحاك بن عثمان ۱٥۱‏ 


«(O4۸ «040 < o۹۳ الضحاك بن مزاحم‎ 
TTY cTOV «(1O 


ا 1۸۹ 
ضمرة بن ربيعة 1۲ 
الضياء المقدسي 10۸ 
طالب بن حبیب VANVE‏ 
طاووس AT <44 A FY‏ 


VIV AT VY TIE 17 
٣٣۵ ۳۵۲ ۲۸۰ ۰۱۷٦۰۸۷ الطبراني‎ 
الطحاوي‎ 
TTI TAo Tole ET 


YIV (¥10 "Y1 < 12۹ 


طلحة بن عبيد الله «AV‏ ۹4° 
طلحة بن نافع ۸ ۸4 
طلق 14۸ 


الطيالسى=أبو داود الطيالسى 


الفهارس 
الطيبي VT‏ 40 
عائشة 0 ۹ 20 €1 2۲ ve)‏ 
(O04 (OA (0V۷ (01 (00 (E‏ 1°« 
ATI NYT OVT VI!‏ 
TIT TTY cC 1° (A4 ۱۲‏ 
cTVE CTVY cTV° CTY CTT‏ 
«TAY «TV4 (YVYA (TVY «(TY‏ 
«TAA «TAV «YAO cYTAE TAT‏ 
(TAT (TAT (AI 1۹°‏ 40« 
TT oF cT * ° TAA (TAV‏ 
TAV TAT TAT T11 eT *°A‏ 
TAT TAT FTAA TAA‏ 41°« 
1I ETV EYO ETE ETT‏ 
cEAT CEA EAE (V0 (۷°‏ 
(TIT ToT (11V «OAV «ot‏ 
14o TAA TT -‏ 


عارم A0 AV A°‏ 
عاصم ¥۲ 
عاصم بن عثمان or‏ 
عاصم بن علي 11۰ 
عباد بن العوام ON c4‏ 
عبادة بن الصامت ۹۷.۹٦.40۰4٤‏ 
\o۳‏ 
العبادي o0۲‏ 
غاس الدوری ۸٦‏ 


۹4 


العباس بن عبد المطلب ۷۸۹۰۷۸٤۲‏ 
عبد الأعلى ۸۷ 
عبد الحق ٤‏ 


عبد الحميد (صاحب حواشى 


0۷4 0V7 (0V التحفة)‎ 

عبد الحميد بن جعفر E‏ 
بدا مید بن سلمان ۲۹ 
عبد الر حمن (عن سفيان) 4٤‏ 


عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري ٠٠٤‏ 
عبد الرحمن بن إسحاق ۳۱ 
عي الر جهن ين الريير ۳۴١١‏ 
عبد الرحمن بن جابر ۱۷۱ ۱۷۸١۱۷٤‏ 
عبد الرحمن بن عبد القاري ۳۹٤۰۳۹۱‏ 


عبد الرحمن بن عبد الله القديمي ۹٠٤‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد ٠١١‏ 

cE «Af عبد الرحمن بن عوف‎ 
VO TTT ° 

عبد الرحمن بن مهدي 

عبد الرحمن بن هرمز 0, °( 
GV TAV( o11‏ 

عبد الرحمن بن يحيى المعلمي ٤۳ ٠‏ 


IVY (1T ۳۹ ۹ عبد الرزاق‎ 
ToT AAA «< 147 (“1۲ (AY 
CAT cT ETO CTV E 


۷۰ 

عبد العزيز بن أبي بكرة ١۱۲١‏ ۲۷ء 
۲۸ 

عبد العزيز بن أبي سلمة 1۴۳۷ء ٦1١‏ 
111 

عبد العزيز بن المغيرة 9 

عبد العزيز بن صهيب و 


عبد العزیز بن عبد الصمد ۳۷٤١۹٩۹‏ 
عبد العزيز بن محمد 3۳۹ V٢‏ 
عبد الکريم بن ابي المخارق ٠١١۹‏ 
عبد الله الخياط ۸4٦ «A40‏ 


عبد الله بن ابی قیس ۳۱۱۰۲۷٤١۲۹۷‏ 


عبد الله بن أحمد بن حنبل ۳0۹ 
عبد الله بن الحارث ۸ 

عبد الله بن الحسين بافقيه ٤‏ 
عبد الله بن الزبير ٠٠٠٤١٠١۴۷١‏ 

O\A «01۷ 

عبد الله بن السائب 11 CTT‏ 
عبد الله بن الفضل E‏ 
عبد الله بن المبارك ۳ 
عبد الله بن بريدة VV Vo‏ 
عبد الله بن خالد ۱0۱ 
عبد الله بن رجاء  ۱۸٤۱۸۳۰۱۰۷‏ 


عبد الله بن سرجس €۲ 


مجموع رسائل الفقه 


عبد الله بن سلام 1۲ 

»۲۷۲۰۲۷۱۰۲۰۱  قیقش عبد الله بن‎ 
TV eTVO CYA*° 

عبد الله بن صالح ° 104 

عبد الله بن صفوان 11 

4۸ FY عبد الله بن عباس‎ 
TV1 (TV° (14 C11 «°۱ 


(YAT TAY «TAY (¥۹4 VY 
AA TAY <۹ TAA A۷ 
STI FY FY YA ° 
AE VV FVo oY E 
EEA ETT ETT EA FAT 
cEV\ EO fof fo «to 
«(01۸ «0° CEVA EVV cEVY 
«040 «041 OV «O11 <0۹ 
eo ET TY 0۹1 
OI TO VT 
CIV 0 IE IY 11۲ 
AYY To YE YY 1A 
AV 10۹4 o0 ETE 
Vo AV AF VY VY 
V4 VIA V1 V۹ Vf 
oY Vfo VFA VFY «VA 


الفهارس 


۹۷۱ 


«VV VTE «VAY «¥01 «Vor 
«VAY VAY (VA VAY (YY° 
cA*A cA‘ Y VA «¥۹ Y€ 
AYO «A1۹ AIA «A\Y <° 
ATV ATT «ATO (AT * «A1 

AI «A00 «ATA 
›٠ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي‎ 
TEYE VVE 
عبد الله بن عتيك=عبد الله بن عبيد‎ 
101 عبد الله بن عثمان‎ 
AF | عبد الله بن عمر‎ 
TAINAN 
TT TY TI Too YT «YY 
4 


AIT ° ANOY IO1 (0° 


AIT AYY «(O1 «(0° 
«YoY (TEo T۱1 I41 ۹4° 
cTV° T14 (YT! (Yoo (Yo 
TV4 TV CTV YTVY (TV! 
«TAA cTAVY YAT CYA! cTA* 
TI T1° °4 °° ۹P 
«Too (Toft To°* TE TEA 
ETT ETT «(€ (4A1 1Y 
EV EVI (EV° (ETT (E۲ 


(1°44 °0 OA (01€ (E۹۲ 
IVI CTIA TE TET ° 
CIVA VY AV0 AVE YT 
AT TAY TA! IA ° 1۷۹ 
«V10 TAA IAT CIAO AE 


۸4۱ 1Y 
۷۷۰ ۳۸۲۰۳۸۱ عبد الله بن عمرو‎ 
۸۱۲7٩ عبد الله بن عیسی‎ 


۱٥۳ ۱۳۰ ۸۸ عبد الله بن مسعود‎ 
TYA oo TE 44 TY 
TETANY ITTESTTS 
ETT (ETT T41 TAG «FoY 


VET AVY YI 1Y ° 114۹ 


VoY 
۳4۷ عبد الله بن مغفل المزني‎ 
۱٥۲۰۱٤۰١۳۷ عبد اله بن نمیر‎ 
0 عبد الله بن يزيد المقرئ‎ 
۱۳ عبد الله بن يوسف‎ 
YI عبد المجيد‎ 
0٤ عبد المطلب‎ 
۳۸ عبد الملك (عن عطاء)‎ 
a عبد الملك بن أبي سليمان‎ 


۹۷۲ 


A۳4 ۹ 
TY° ATT 1 1°0 ITE (11 


co GOA ETT (To oT 
«(014 (oT c10 ET (71۲ 
ATT ATV OTE (0° 


ATA 
1o1۸ عبد الملك بن عمير‎ 
ء٦1۸7 عبد الملك بن محمد أبو قلابة‎ 
TAA TAY 
۷۲ عبد الواحد بن زياد‎ 
۸7١ ۱۷۹ عبد الوارٹ بن سعید‎ 
1۷4 1۱۲ 
E EY ° عبد الوهاب الثقفي‎ 
IAA «(101 «o0 
V٤ عبد ین مید‎ 
۱٤١١۱٤١۰۱۳۹ عبد ربه بن سعید‎ 
1٤ عبد يزيد أبو ركانة‎ 
۹ عبدان الأهوازي‎ 


عبید الله (عن نافع) TA IAT oY‏ 
عبد الله بن عبد الله 1۸۹ 
عبید الله بن عبد الله بن أبى ثور »٤۷۲‏ 


AA 


مجموع رسائل الفقه 


1o0 1۳ عبید الله بن عمر‎ 
«010° E (Yo CTY C1 17 


41.140 0 


عبيد الله بن عمر بن ميسرة 8 
عبید الله بن معاد 1۹۸ 
عبید الله بن مقسم ۱۷۱۰۱1۹۰۱11٩‏ 
Yol ETTI MVTNYY‏ 
عبید الله بن موسی 1۸۹ 
عبيد بن عمير فا 
عبيد بن يعيش ا 
عبيدة السلماني VY oV‏ 
عتبة بن أبي وقاص VV‏ 
عثمان بن ابي سليمان o۲‏ 
عثمان بن أبي شيبة ٦1۲١٠٤١1۳۷‏ 
عثمان بن أحمد الدقاق ‏ 7٦1۸ء ٦۸۷‏ 
1A۸‏ 
عثمان بن طلحة VT‏ 
عثمان بن عفان ۱0۲۲ »٤0۱۰٤٩۷‏ 


VTY TET 00 °° EAO cO 
ATA «A\۲ 
العثماني= شبير أحمد العثماني‎ 


العجلي 


u 


TAA 


الفارس 


۹۷۳ 


»۳٠۲ »۲۷۰ العراقي زین الدین ۷۸ء‎ 
TAV (ToT oT 0° 

۲6١٤0۳۹ عراك بن مالك‎ 
«04. 0V (OT. OO ETE EET 
cT \ CTAV TY TY CTY (1° 
°۲ 

Toco عروة بن الربير‎ 
(TIT oY VT VY oV \ ¥° 
c41 cYAE «TAY «TV4 «YT 
TAY TAA TAV TV T*A 
cE ETT cA (T40 4C 
«OAT «(01۱۷ «<01۱ «V۷ °* < 71۹ 
«T17 «OQ «OQ «041 OAV 
ITE TTY C11۹ CTIA C11۷ 
TA (TTI TOT To 

عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام »۸٤۷‏ 
cA‘ cA0۹4 «AOV «Ao «Ao‏ 


A٦ 
۹٤ عزرة بن ثابت‎ 
7۷۰ عطاء الخراساني‎ 
۱٤١ ۱۳۸ »۷۰ عطاء بن أبي رباح‎ 


«T44 IAA (IAT (AEC 
«10 c04 ETA (TVY «of 


coY* (EVO (EVY <14 (11 


VE «Vor 1A۹ 


ا 0 
عطاء بن يسار 1110 
عطية ۲۸۱ 
عطية القرظي ۳40 
عفان ¥« ۱۲۸« ۱۷7« A (AT‏ 
۷۲ 
عفيف بن عمرو السهمي ۱10۷.10١‏ 
عقبة ۲۲۸ 
عقبة بن حريث 1۸۹ 
عقيل TTT TTA‏ 
العقيلى ۱۱۲ 


TITY T° Ec OQ (VO »۲٠۱ةمركع‎ 
VTE CTVT CTV ° TIO Tf 


AYO <A*A 
1A4 «1۸ عكرمة بن عمار‎ 
۷۰ علقمة بن قيس‎ 
VY علي (عن عبيدة)‎ 
E علي بن إبراهيم النجار‎ 
c64 ۷ علي بن ابي طالب‎ 
cToY TEI TAA «Af ¥۸ 


۷٤ 
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TTT «OE (ETT (TAV «(Tor 


VV° VIVO VTA 


علي بن أبي طلحة 104040 
على بن الحسين 3 
علي بن المدیني ٦٥١ ٦٤ ۳۳۰۹۰١‏ 

ATI AFT AV N1 (17 


cTT4 «1° IAA «IAT «of 


VV۰ TT! 
٩۱٥۰٦۱٤ علي بن حسين بن واقد‎ 
EET ET ot علي بن عاصم‎ 

O0۸ «0۷ «07‏ 
على بن عبد الله بن عباس ۸۹ 
شبراملسي 0V0 «o1‏ 
عمار بن ياسر ۸۹ 
عمر بن الخطاب  ۲٠٥۳١۹۱۰۱۹۰‏ 


TTA (T° Tf °° (14۹۹ 
T47 TAC TAY (TAT «4۱ 
eT of cf°° A4 TAA 
ETO EA CEV ° T° 
ct ETT ETT ETV (E7 
c1 CEOA CEOV (E00 (E0 
ETT c10 ETE ETT (E1۲ 
cEVT CEVY E14 CEA (1۷ 


CEAYT EAI CEA* EV۹ (EVA 
EAT €4 EA EAE «EAT 
(OV (O° (O° ¥ (0° (0۹° 
«(041 (OA «OFV «010 «O1 
TI 1° °1 +O ۹P 
TTI T10 IE TI 11۱۲ 
CTIA* TV4 VV VE 1| 
V4 TAQ TAA (A0 A1 
«(V0* VEA V0 (VTE (VT| 


«VAV «(¥04 «Vo00 (VoY «(¥01 


VA۹ «VAA 
عمر بن ثابت‎ 
عمر بن حسين ازا‎ 
ب١‎ 6١ ۳۹ عمربن عبد العزيز‎ 

°۸ 
عمر بن محمد هران الباجلي ۹۰۲ 
عمران القطان ۱۸۳ 
عمران بن ابي انيس 10۷ 
عمران بن حصین ۷٦۸۰۱۲٤١۸۷‏ 
عمرة TAA «YY «04 «00 c٤ o٤1‏ 

۳4۲ «A4 
V1 عمرة بنت رواحة‎ 
VV عمرو القاري‎ 


الفهسسارس ۷0 
عمرو بن الحارث 140¥ عياش بن محمد 1A7‏ 
عمرو بن خارجة ٩۹‏ | عیسی ٠۰‏ 
عمرو بن خالد الواسطي ۳ | عیسی الحناط ۳۲ 
عمرو بن خليفة البکراوي ۲٠٠۰۲۰۹‏ | عيسى بن جارية ۱۷٤‏ 
عمرو بن دینار ‏ ۰7۸ ۰۱٦٤ ۰۱٦۳‏ | عیسی بن مريم عليه السلام AYY‏ 
NT‏ | افیش بن یون TY e11‏ 
AA‘ AVY (IVYT «(¥۱ ° °+ ۷°‏ العيني 1¥« TAQ‏ 
۳٤ ۳۳ ۲۰ ۲ ۱‏ | غندر=محمدبن جعفر 
OTETIETAETT‏ غورث بن الحارث A٤‏ 


عمرو بن سلمة الجرمي ۲۳۹۰۲۳۸ 
عمرو بن شعیب 4 
عمرو بن عاصم AY‏ 
عمرو بن علي ۷ ۹6 44 
VV TVET *V‏ 
عمرو بن عبسة ¢٤‏ 
عمرو بن کلثوم e‏ 
مرون رة e‏ 
عمرو بن مهاجر ۸ 
عمرو بن یحیی ۷٦1‏ 
عنبسة بن أبي رائطة A۸۸‏ 
عنبسة بن سعيد ۸۸ 


TT ATY TY عويمر العجلانى‎ 
TTY (TT CTT f 


عياش بن أبي ربيعة N‏ 


EV ETT CEY cE) ٤٥۷ الفاسى‎ 
EAT EVI CEVACEVE 


VVE FAY فاطمة الزهراء‎ 

فاطمة بنت قيس ٦٦۳١٦۳٦۰٦۲۰‏ 
T10‏ 

cT cE) cO «f0! الفاكهي‎ 
VI 

VTA «O0۸ الفخر الرازي‎ 

1A۹ TAA فراس‎ 

oA «o0 فرعون‎ 

فضالة بن عبيد ۷۰ 

الفضل بن العباس 0١۱۹۰٥۱۸۰۵۱۳‏ 
o۲۱‏ 

فضیل بن سليمان V4‏ 


الفلاس=عمرو بن علي الفلاس 


۹۷1 مجموع رسائل الفقه 
فلیح ٦1٩‏ | قيس بن سعد 1۹۹ 
ق ل= القليوبي قيس بن طلق 1۸۹ 
القاسم ۷ | قیس‌بن‌عمرو ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ 
القاسم بن زكريا oN TET‏ 
القاسم بن محمد ۰ ۰۲۹۱ ۲۹۳ إ كثير بن المطلب c1 EOC EOA‏ 
TI T44‏ 0۴۳ 
القاسم بن مطيب ٥۲‏ | کثیر بن کثیر EON Eo‏ \04« 
قتادة ۱۲۷› 1۸0 1۸71 1۸۷ o1 ۸٩‏ 
۱ ۰ ۰۱۹۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ | الکشميري 1010 
۰ ۳ ۲ ۱ ۷۲ | کعب بن لؤي ۰۳۲٣۰۳۲٤ ١۳۲۳‏ ۳۲۷ 
۷۳ ۲ 0 1۷ ۳ | الکلیی ۳0۹ 


ATV Y1 TV ° 171° 
Yo (°° IA* (1۷۹ قتيبة بن سعيد‎ 


قرة بن عبد الرحمن ١١١١١١١۱۰١‏ 


11۱۳ 
القسطلاني ToT‏ 
القطب الحلبي TT‏ 
القطبي 07.0۰€ 
القعقاع بن حكيم A «V‏ 
القعنبي 111۳ 
القفال EA‏ 
القليوبي AO‘ AEA «0۷o‏ 

A10 «Ao! 


قيس بن أبي حازم V‏ 


۷١ ٤١ 1۳۹ ۱۳۱ ۱۳۰ اللیث‎ 
TEY OIA (EV (Too AVY 
1A٤ 

ن ایك YA‏ 

۱°١4 ۲٥0 ۲۳ ۰۱۹ ۱۳۰۷ مالك‎ 
«l071 100 AFI (1€ °۱۳ 
cTIV cT cT CTT coV 
TAV TEA TT oT 1° CTA 
EV cto cf TAV AA 
«61۹ c00 EO ETT (E 
ToT TEY ITV C117 (0*0 
1171 

مالك بن النجار 


7% الفهسارس‎ 
«۳0° ۹ الماوردي ۹۰0 محمد بن إسحاق‎ 
Ao¥ ATI AIF‘ «CAA T7 ATT «AOV المتولى‎ 
TAT (ToT (Yo YF (°۲ ٠۰ المثنى‎ 
CE oEVT CEVY cT AC 0° ۹ مجاهد‎ 


AAV o1 ¥ «04 VY FT 

TTA TYE T° °° 21۹۹ 

ETA EV VV VE VY 

COV ETT ETO ETE fof 

(1° 040 EAT «V0 284 

VV VIE TET 
مجد الدين الفيروزآبادي‎ 

AVA 


۳۲ 
محارب بن دئار 
AY AVAYE‏ 
محارب خصفة 1۸٤‏ 
المحب الطبري 
O\ACEVAEVO EVE‏ 


ETI o EO0 O0 

محمد ۲۷1 

o1 «< 01104,21۹ محمد الرملى‎ 
AO\ cAO°* (ACACAEY «(OVO 


محمد بن إبراهيم آل الشيخ ۹٤‏ 

محمد بن إبراهیم التیمي ۰۱۳۷ ۱۳۸» 
۳4 46 

محمد بن أبي بكر المقدمي ۱۷۹ 


V° TTY CITT TTA A 

1A0 V4 ۷Y 
۲۳ محمد بن إسحاق بن خزيمة ۱۸ء‎ 
AA Mo ME AA Fo 
«(°4 MoV oo Mo 1۲ 
CAY c1 (A۹ «A0 1° 


1A4 AA 
۲۷۷ محمد بن إسماعیل بن إبراهیم‎ 
00 محمد بن الحسن الشيباني‎ 
VE۹4۳ محمد بن المثنى‎ 
V۸ محمد بن المنكدر‎ 
<۳ محمد بن المنهال‎ 
۱۹٩ ۱1۹۰۱1۸٩ محمدبن بشار‎ 
VEY| 
۱۹۳ ۷۳ ۱٦۹ محمد بن جعفر‎ 


۳V ٤.444 


محمد بن جعفر بن الزبير CVT EVY‏ 
محمد بن حمید 11¥ ° TV1 TV‏ 


محمد بن سایق TAA‏ 


۹7۸ 


مجموع رسائل الفقه 


١ا‏ ص 


Fo (ToY (Y0 محمد بن سعد‎ 
IATCETV CE ° A cE °° 0۹ 

l0 TYTV oV محمد بن سیرین‎ 
AYo 

محمد بن شهاب الزهري 0« A‏ 

IIE AIT NII (°0 AEC 

TA FTAA TAV 11۷ 10 

CITA ITV cCETV ETE EY 


AT TY «(117 C10 1۹ 


1A 
CIT CETTTTA محمد بن عباد‎ 
۹¥ جیا غد الاغلی‎ 
٠٠٥۲ محمد بن عبد الرحمن السهمي‎ 
"oo 
TI eTVY محمد بن عبد الملك‎ 


محمد بن عبيد الله المدنى ٤۷١١٤٦1۹‏ 


مك تن غلاق 1104 ¥ 
1۷۰۹ 

محمد بن علي بن إدريس AoY‏ 

محمد بن علي بن الحسين 0 

محمد بن علي مغبوش ۹ء 4°۱1 
۹۰۲ 


محمد بن عمرو الباهلي E‏ 
محمد بن عمرو البلخي ۱۳۸ 
محمد بن عمرو بن أبي مذعور ۱۸۸ 
خد ن عرو نن اة ۳۹٤‏ 
مخمد بن قدامة ۱۷۱ 
محمد بن قيس 

محمد بن کثیر ۲۷۱١‏ 
دی کت ۹0 

محمد بن محبوب TIT e1‏ 
محمد بن محمود السراج A۸‏ 
محمد بن مطرف ۱۱٦‏ 
EE, e‏ 

محمد بن منصور 0« 1A‏ 
محمد بن نصر 1° TAV TAI‏ 


°1 TAV °1 ۹ AA 
CV ETE O° 


محمد بن یحی 1۲ 
محمد بن یحیی بن حبان ۳ € 

110 
محمد بن یحیی بن عبد الله ۲۷۱ 
محمد بن يو سف °۲ 
محمد عبد الرزاق حمزة ٤٠١١١١۳١‏ 
۹۰۲ 


۹٩ الفارس‎ 
cYV۹ «TVT (YVY «TV1 14 V0 TA محمود بن لبيد‎ 
TAT YAO (YAY TAY oA 1۸ مخرمة بن بكير‎ 
YAT «TAY «41 A4 «A^ TT T4 TYA مرة الهمداني‎ 
TTA TTY CTIV To T° VoY TTY eTT\ 
TEA TEE TEY TEN TE ٤۲۳۰۳۲۰١۷۸  يديبزلا المرتض‎ 
TY TTY «To (o0 "£۹ 0 المرزوقي‎ 
cEYY TAA «TAO TASE TA| ۰0 مروان‎ 
CAT EVE ETE ETT +0 ۳1۹ مروان اللأصفر‎ 
«(0° «01۹ «(O۱۸ «O1۳ 01۱۱ ۳۷٦ مروان بن الحكم‎ 
c10 °F «OfV «oF «oY CYT المزني‎ 
TT OTIE I ATT Eh المزي‎ 
TT TE CTT TET TY A6۷40 مسدد‎ 
ASEVTA VE TAY 14 ۳۹۸ مسروق‎ 
٥۲۰ ۳۹٦ ۳۹۰ مسعر ۳ | مسلم بن خالد‎ 
o۱ 14۳ المسعودي‎ 
۳۸ مسمع بن ثابت‎ To NANO NE \T cA (V «0 مسلم‎ 
44 المسوربن مخرمة‎ | ٠ 0 0۸ 0۷ ۷ 71 
e1 المطرزي‎ | ۸۷۲۷۱111٩ ۱ 
۱۸٦ مطرف‎ | ۰۱۱۰۱۳۰۱۰۷ ۹ ۳ ۷ 
32 مطرف بن طریف‎ | ۱٥۲ ۱٤٥١ ۱٤۲ ۱۲۰ 6٥ 
۷۰ مطرف بن عبد الله‎ | ۰۱۷۰ ۰۱٦۸ ۰۱۹۷ ۰۱۵۸ ۳ 
»٤)0۹ ۰٤0۸ المطلب بن أبي وداعة‎ | ۹6 ۹١ ۳ ۱۸۰ ۹ 


TTT oY (10 1۹۷ ۱۹۰ 
oTNY oN oYO° TEV YEY 


CEAYT EAT EIA CETTE 
Oo‘T EAE 


۹۸۰ مجموع رسائل الفقه 
معاذ العنبري 9 | المغيرة بن شعبة 1٤٦‏ 
معاذ بن الحارث ۳ ۷ | مغيرة بن مقسم 1۷1 
معاذ بن المثنى ٤‏ | مقسم A۷‏ 
معاذ بن جبل ۹ ۰۲ ۳ | مکحول 1۸ 
7 1۷ ۸ 1۹ ۷۰ | مندل ۷۸ 
۱ ۷۲ ۷۳ ۷ ۰۷۵ | المنذري 1۹1۰4 
۲ ۰۱۷۷ ۱۷۹ ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ | منصور ۳۷ 
٤ ۳ ۲ ۲‏ ۲۱۵ | منصور بن المعتمر ۱۹۷ ۰۱۹۸ ٩۱۹۹ء‏ 
PVE VY YY 14 TIA TY +7‏ 
۲۲٢ + ۱‏ ۲۷ ۳ | منصور بن زاذان 1۷ 
۸ ۳ ۵ ۷ ۸ | المهدي العباسی  ٥۰٤۰0۰۳۰٤۹۸4‏ 
(YoY YoY (T01 (0° (۹‏ 000 
VIV (TV «Too (Yo‏ موسی بن إسماعيل ا ct‏ 
معاذ بن رفاعة VEYA <04 07 YEVTIEAMYT‏ 
معاذ بن هشام ٧٥۵‏ | موسی بن طلحة ۷۰ 
معاوية بن أبي سفیان ۲۷۰ ۲۸۷ ۳٤١‏ | موسى بن عقبة ‏ 0۸ ۲۰۳ 1١‏ 
معاوية بن الحكم 1A0 TEA ۸٦‏ 
معاوية بن حديج ۷ ٩۰‏ | موسی بن هارون ۳۲۸ 
معاوية بن سلام ۱A۳‏ موسى عليه السلام |1« orA«oYo0‏ 
معاوية بن صالح ۹ | ميمونة 1Y WY‏ 
معقل بن أبي معقل ٩‏ | نافع 1°« oY «101 «F۲‏ ° 
معقل بن مالك ۳۰ 1۱ VV EA Foo TEA‏ 


AAT °F «cE AA معمر‎ 
A۹ 


“TAO IAS CIAT CTA*° 1۷۹ 
TA" 


الففارس 

A۸ النجاشي‎ 
V٤ الننحاس‎ 
CAC VV TT AV c1 (0 النسائی‎ 


IYE <1۷ «IE <40 € 
lor oY «(10° 144 AY 
c(1V۷°* IIA IOV «100 lf 
1۹4 ۹T CAV IVT +° ۷| 
YII 1° ° V (°۱ 20۹ 
cTVEéEoTVT TV1 cC T14 | 
cYTAI cTV4 cYVA «TVVY «TY 
«YA «TAV «TAT «TAO «TA 
(ETT oTVoO TVET T° 
«O° «014 «OA (O۱ (VY 
CITA (T11 CITA «110 «OV 
«VVY° < V14 «(¥710 CVEA «1۸۹ 


A٤ 
النضر أبو عمر=النضر بن عبد الرحمن‎ 
01۲ النضربن شميل‎ 
ء٠۲١١ النضر بن عبد الرحمن الخزاز‎ 
TVo (°۲ 
VI النعمان بن بشير‎ 
e توج بن م‎ 


۹۸۱ 


نوفل بن إياس E‏ 
نوفل بن معاوية الديلي 0٤‏ 
النووي 14,1۷۹ YY TAT‏ 
ToY cT o0° TY‏ €44 <« 014<« 
0۷۱ 11° 
الهروي AO\ c<AEV‏ 
هشام الدستوائي ۸0 
هشام بن ابي عبد الله 4۵ 
هشام بن حسان 1۷۲۰۱۲۷۰٥۸۰٤۳‏ 


V1 AY c1! cE هشام بن عروة‎ 
cEV° <1۹ cE1° TIT ¥1 


TIV (1110A «0۱۲ «0۱۱ 


10۳10۲ 
104 ITA هشیم‎ 
YVI IV «¥ همام‎ 
YVY «1A1 همام بن یحیی‎ 
o۰ هناد‎ 
1۲ الهيثم بن عدي‎ 
110E IT واسع بن حبان‎ 
۲۰۳ ۲۰۲ ۱۹٦ ٦۲ الواقدي‎ 
CAY e TVY 
VE I4۹۸ ورقاء‎ 
۷۸ الوضين‎ 


۹۸۲ 


«07 «(00 EE (EY FA (FC وکیع‎ 
VIE AVY AVI oT 1° 1Y۲ 


الوليد بن مالك ۹ 
الوليد بن مسلم بن شهاب 11 
T° c0 TT‏ 
وهب بن بقية ۳ 
وهب بن جریر ۷۱ 
وهب بن کیسان ۹1 
وهیب VIA‏ 
ياقوت Yo‏ 
یحی ۲۷۱ 
حى بن أبي سليم ۱۰ 
یحی بن ابي سلیمان ۷٩۱۰ء‏ ۱۰۸ 
ANIN 1°۹‏ 
يحیی بن أبي کثير ۸ ٩‏ 
YAN4 A1‏ 
یحیی بن إسحاق o1۲‏ 
یحیی بن بکیر ۱۳۱ 
یخی بن خیب 
یحیی بن حسان ۳۰ 
یحیی بن حمید  ۱۱۲١۱۱۰۱۰١‏ 


IA I\10 11€ 


مجموع رسائل الفقه 


»٠٤ یحیی بن سعيد الأنصاري  ۱۳ء‎ 
«0100 A O TIFT 
COVANE NE AF 160 
۸ 

يحیى بن سعيد القطان €( Fo‏ 

Ye VAATNY 394 


یحیی بن عبید 8 
یحیی بن مطر E‏ 
یحیی بن معین té fT‏ 

TY AYY AIT V1 TT 


TIT TITY TAT CT ° (TOV 
VY°* IAA (110° 


یحیی بن وثاب ٤١‏ 
یحیی بن یحی 0« TV IAA (V‏ 
يزيد الفقير 4۳ 1۹۷ 
يزيد النحوي 11٤‏ 
يزيد بن الأسود 0۳ 
يزيد بن خصيمة ۳ 
یزید بن رومان ۳ 
يزيد بن زریع (OQ OA‏ 
CE:‏ 


يزيد بن عامر 10٩‏ 


الفهارس ۹A۳‏ 
يزيد بن هارون ۳٤۹ ٤‏ | يعلى بن أمية 114° 
A0 TV CTVV «OO «EE‏ یعلی بن شبیب 11۷ To‏ 
يعقوب بن إبراهيم ‰4 | يعلى بن عطاء 010 
يعقوب بن إسحاق ۸ | يونس بن بکیر TET YN‏ 
یعقوب بن حمید بن کاسب ۷۰ ٤‏ 
يعقوب بن سفيان ٩‏ | یونس بن جبیر ۵ 1۸٩ ۰٦۸٤ 1۸۳ ۰٦۰‏ 
يعقوب بن شيبة ۰۳٥۷ ٤‏ ۰1۱۳ | يونس بن عبيد 1۲7 01« IAT‏ 
Y1 TA CIAY 1۸۹ 1A۸‏ 
یعقوب بن عمرو بن المسیب ۱۶٩‏ | يونس بن يزيد ol‏ 


@ @ ¢ 


۹۸٤‏ مجموع رسائل الفقه 


٦‏ - فهرس الكتب 

الكتاب الصفحة 
الإبانة للسجزي ۷۸ 
الإتقان للسيوطي o41 TTI TT F4‏ 
أحكام القرآن للجصاص 0۹۷ 160 
أحكام الوتر لمحمد بن نصر ۸۱ 
اختلاف الحديث للشافعي ETON‏ 
اختلاف مالك والشافعي للربيع بن سليمان ۹۳ 
الأزمنة والأمكنة للمرزوقي Yo‏ 
أساس البلاغة للزمخشري VET"‏ 
أسباب النزول للسيوطي 6A‏ 
اللإصابة لابن حجر 3۳۹ T40 TAI TTY‏ 
الاعتبار للحازمي ۳ 
الإأعجاز والإ يجاز للثعالبي :4 
إعلام الموقعين لابن القيم ۰۲ 
الأم للشافعي OT TTA IATITAANIT ATALANTA cT‏ 

VIET TT TI 1 «O0 
r أمالي ثعلب‎ 
٤ الأنوار‎ 
71 الأوائل لأبي عروبة‎ 
Yoo (oY الأوسط للطبراني‎ 


A0 الفهمارس‎ 


4° £ «A44 «ATTY «A07 بغية المسترشدين لباعلوي‎ 


بلوغ المرام لابن حجر YA4 «TAV «A0‏ 
تاريخ الأزرقي (أخبار مكة) O 0V O‘ EO‘ TET‏ 
التاريخ الصغير للبخاري VY‏ 
تاريخ الطبري AY TTA‏ 
تاريخ القطبي :0 
التاريخ الكبير للبخاري VAT AIA0 A0110 OTO EOE!‏ 
تاریخ مصر لابن يونس 1۲ 


٥٤ ۵١١ 4۸4 ٤۳۲ ۳٥٦ تحفة المحتاج (الشرح) لابن حجر الهيتمي‎ 
«(O16 «OT «(071 «(007 «000 
«(O0V1 «(0۷° «(0714 «(01¥ «(017 
CAE (0V4 COVA cOVVY «(OVE 
«A10 .<AT I «A04 «A00 «Ao 


°34 °۳ 4°۱1 (A1۷ 


تدريب الراوي للسيوطى o۸‏ 
التعليق على الدارقطني للعظيم آبادي AAI °A‏ 
تفسير ابن جرير الطبري co\VcE11 TTI CTI (°° 1A0 IAF 1A0‏ 


TEV CTEO CTV COAA COAT (O4 (OAT 01° 


VII CIV CTY ° CTT CTT ° COV (107 CTO 


تفسیر ابن کثیر V۰‏ 
تلخيص الحبير لابن حجر VA eT OTEVITA‏ 
تلخيص المستدرك للذهبى Aor (To (TY‏ 4“ 


انيل للمغلنين 111° 


۹۸٩‏ مجموغ رسائل الفقه 


00 التهذيب (مختصر المدونة) للبرادعي‎ 
YY «YY تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ 
AAA AOAETEN E TTT 1۹ تهذيب التهذيب لابن حجر‎ 
CYAE TVV TTI NTE NOV NI1 11° 

TTV (T° (To 4 (ToA (oV (T° 

توقيف الحكام على غوامض الأحكام لابن العماد 0V6 0Y‏ 
الثقات لابن حبان AVANOELATVIITNIYT N0‏ 
TV10 E04 VO TALE 1° «°۱‏ 

جزء القراءة خلف الإمام للبخاري ‏ ۱۱۳۰۱۰۳۰۹۸ ۱۳۰١۲٦۰۱۱١۱۱٤‏ 


۱۳۱ 

الجمهرة لابن دريد TYA (TY0 YY‏ 
جواهر الفتاوى. للكرماني 0۸ 
الجوهر النقي لابن التركماني 1714 1۷0 
حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع ETI‏ 
حاشية الشرواني (الحاشية) ATT ATTY «AT* «A0% «A0 «AO f «AoF‏ 
حواشي الروض oV‏ 
حواشي السراجية VoY‏ 
حواشي الشبراملسي على النهاية 0V0 «o1۳‏ 
حواشي الشرقاوي على التحرير ۰٤‏ 
حواشي القليوبي على المحلي AEA «OVo‏ 
حواشي عبد الحميد على التحفة «OVE‏ 0۷71« 0۷4 
الخلاصة لابن مالك 141٦‏ 


الخلاصة للخزرجی YVY‏ 


۹A۷ الفهمارس‎ 


الخلاصة للنووي YoY‏ 
الدر المنثور للسيوطي 1۷ ¥14 V1‏ 
دلائل القبلة لمحمد بن سراقة العامري ۹ 
رسالة أبي داود لأهل مكة ۰۹ 
روح المعاني للاآلوسي 41۳1 
الروض الآنف للسهيلي Te‏ 
روض الطالب لابن المقرئ (O0V (000 (OOF «OE V‏ *° 07110071( 0۷<« 


V۷ (4*0 4° cOVV cOVT 
۹۰۳۰۹۰۱۰٥۷٦۰0۷۲ ۰0٦۷ ۰011.01۳ الروضة (روضة الطالبین) للنووي‎ 


زاد المعاد (الهدي) لابن القيم 4۲ 0۱71< o‏ 
سبل السلام للصنعاني 1A۰‏ 
سفر السعادة للفیروزآبادي ۳۲ 
سنن ابن ماجه ۷14۸ o1۳‏ 
سنن ابي داود 4 TTA TTA AYO NTAANTY IYE NACA‏ 


CO\ACETVETETAA To TAC ETTI CTAV CTV 
VIéEoVoFVEATIECTIY cT f 


۳۹٦ السنن الأربعة‎ 
TV01 E YAO CTV AA سنن الترمذي‎ 
AE TTA CTA NAA سنن الدارقطنى‎ 


TVI cT VAI IATIAVITVAIYTECII £ السنن الصغرى للنسائى‎ 
TIA<CO014 OA (O۱ (f*۰ 


CIAVCIVTV ° IIAAITI ATA AIEEE CAT السنن الكبرى للبيهقى‎ 
CTA TIA TAO TVET Ac °*°* IAA 


AA‏ مجموع رسائل الفقه 


ATT A\IY (VO (VOY VEA TAA 


سنن سعید بن منصور CVA.‏ 
السنن للكجي ۷۸ 
سيرة ابن إسحاق ۷۲ 
سيرة ابن هشام ۸٩‏ 
شرح الإحياء للمرتضى الزبيدي CYT YA‏ 
شرح الباجي على الموطاً (المنتقى) Y4 TTT‏ 
شرح الترمذي للعراقي or‏ 
شرح التقريب للعراقي ۷۸ 


(0V (0711 (071° (OOV (OO (OTO (OV شرح الروض لزكريا الأنصاري‎ 
q°V (OVA (OVA COVV «(OV «OV < 01۹ 


شرح السراجية للسيد الشريف V1‏ 
شرح السيرة للقطب الحلبي ۲۳ 
شرح العباب لابن حجر الهيتمي ۸4۹ 
شرح القاموس للزبيدي V9 YY‏ 
شرح المنهاج للأذرعي ۹۰۱ 
شرح المنهاج للمحلي 04.000 
شرح المتهج (فتح الراب شرج 

منهج الطلاب) لزكريا الأنصاري 00€« 007(« OA* «0V4 (OVA‏ 
شرح المهذب (المجموع) للنووي A4‏ 44 
شرح جمع الجوامع للمحلي TI1‏ 
شرح صحيح مسلم لشبير أحمد VT‏ 


شرح مسلم للنووي ۷۹ 11° 


الفهارس ۹۸۹ 


شعب الإيمان للبيهقي AE VY‏ 
شفاء الخرام للفاسي CVACEVACEV ETO‏ 
الصحابة لابن منده ۹ ۳40 
الصحابة لأبي نعيم ۳۹ 
الصحيح 1۷ VE VEVO‏ 
صحیح ابن حبان (O41 TOTOYAETY* 44 10V o.1۹‏ 
صحيح أبن خزيمة TI \oVNoo MoI IA (۰1°C‏ 

۰ 
VAEAATAVIAVEANVTAIIA © صحيح أبي عوانة‎ 
AYVANTOo NIo NIE NO VV TET | صحيح البخاري‎ 


CYTACTT* (4o0 AY IAT IVACIVT 1۷۱1 ۰114۹ 

OI EV f° TAI TAO TAC TV TEY FTV 

(Ve TAT OIVVY (TO CTE CITA ITV ATT C1 ° A 

A\I4 AT eV 

A°VVI AO CTI (1° COQ COA COV EV TT eA VY صحیح مسلم‎ 
AV AIVoNoYT NEO NEYTANYT° IIO VIE 

TEE TEN TE TTVOTVI TET 14€ 014° ۷۹ 

«0140A O\TcoII EAT EVE TAI TOA TEA 

“ET ATV ATTICA OMT cO EV (OTT «OY 
ACEVES TAY (11° TE 1F 

AYTTATIIIEATAICEV TANA O IT 01° «0 الصحيحان‎ 
TTAOTAELOTIIOTEAOTTYTETIAAIAT IVETE 

TAI TIT To To \ (TEV TEO TEE TEI T° 


۹۹۰ مجموع رسائل الفقه 
ETT cEYo ETT cE€1° T44 TAA TAV TASE TAY‏ 

VV AVY TIE T4 COA ° (oF co TT «01۱ 

CVA VACE VITIT OVE VV ° VT VY TAA IYA 

AAI ACE ¥۹۲ 

فا عا ۹۸0 
صحيفة سليمان اليشكري ۹۱ 
صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
الضعفاء للعقيلي 11۲ 
طبقات ابن سعد ۹ 
طبقات المدلسين لابن حجر AIDS‏ 
الطراز لسندبن عنان 00 
العقد الثمين للفاسي CTI t0۷‏ 
علل الترمذي ٤١‏ 
علل الدراقطني AA‏ 
العلل الكبير لابن المديني ۳٦۱‏ 
العمدة لابن قدامة A۷۱‏ 
القاة e۲‏ 
الفائتق للزمخشري o۱۲‏ 
فتاوی ابن زیاد AY «AO (AO‏ 
فتاوی القفال ۰€ 
فتح الباري (الفتح) لابن حجر OY CEA CTATV To TET oT TTY!‏ 


AVY IIT YoY IYE 417 AA CAV CAA 


c°*114V۷V<(140 AEC CIVVCIVT CVE 


الفهمارس 


الفروع لابن مفلح 

فقه اللغة للثعالبى 

فيض الباري للكشميري 
القاموس للفيرزآبادي 

قيام الليل للمروزي 

كتاب الفاكهي (أخبار مكة) 
الكتب الستة 

الكفاية للخطيب البغدادي 
كنز العمال للهندي 

لسان العرب لابن منظور 


۹۹۱ 


TY TIlocTIEo TI (YO (YP 
«To\ (Toft oToT TEA TET TT o (T° 
cTAE CTA TAA CTAT CTA! «TA * «(14 
cTIVe T10 T11 TT eT (TV (F0 
«FVV (Too ToT To CTYTACTY E CTY 
COTE EOoT EOE EET TAA 
co‘ \ EA’ EVV EVYT EV ° CETV ETT 
TTT c00 TOE TET TTA 1° ° 
AT TA* 1Y۹ TVA IVY TY 1۷1 
CVA (VIVO VTE CVTT VT1 0 ¥° 1 TAA 
ATI A‘ 

TAQ TAA TAY TIA11111° 

٤ 

o1۲ 

T10 

V9 TT (۷۹ 
O\ACEVACEVECEVI EO 

۳۰١ 


۹۹۲ مجموغ رسائل الفقه 


لسان الميزان لابن حجر 1° 
المبتدأً لأبي حذيفة البخاري ۳۲۸ 
مجمع الزوائد للهيثمي EF‏ 
المحرر للرافعي O7‏ 00°( 000( 007° 071 
المحلى لابن حزم o۲۱‏ 
المختارة (الأحاديث المختارة) للضياء 10۸ 
مختصر المزني ٤‏ 
مختصر قيام الليل للمقريزي COVE TEV AV‏ 
المدونة لابن القاسم 00 
المراسيل لابن أبي حاتم 0¥ 
مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري ۹ 


AAO MoV Noo No 11 (°4 o ۳|۹۱۸ ph المستدرك‎ 
VT TS FTI TIVITY T° YA 

TT TOF CTIA CTV cT E 4A4 TAT Vo 

174 VV مسند ابن وهب‎ 
ATVOATTATOY OTO TA TVNE AA YT مسد خمد‎ 
AVTAVYTATA NTA MOV AT ITY ATA 

SEAT V SEA IAANAO MAE YT 

CVACVV EVT EV cE0 ۹ ۳4۹ TAT FAT VE 

AT ATATV OT E01 OIAO\E O1 01۱۱ 

Vol TTT 

مسند الدارمي ۱٤‏ 
مسند السراج A‏ 


الفهارس 


۹۹۳ 


مسند الطيالسي 

مسند عبد بن حمید 

مصنف ابن أبي شيبة 

مصنف عبد الرزاق 

معاني الآثار للطحاوي 
لدا اقرف 
المعجم الصغير للطبراني 
معرفة علوم الحديث للحاكم 
المعرفة للبيهقي 

المغازي لموسى بن عقبة 
المغرب للمطرزي 

المغني (مغني المحتاج) للشربيني 


VoY AO (VY 1۷۱ 

YY 

1V°*  Jo\ oY (O01 ITA TY 
CAT ETT 

٦ 

Yo 

TAI TA’ 

A۸٦ 

1۰%۷ 

1٥ 

TTT TY! 

«007 (OO COCA COE TAV (Y° 
«OV (OVA «OV <01۹ (O1 O1 
ATTEATIT CAT ° cAOV cAOE CAEV cOA* 


مغني اللبيب لابن هشام ۳۹٦‏ 
مقدمة الفتح لابن حجر Ton (T€‏ 
منسك ابن تيمية o۲‏ 
المنهاج للنووي (OO (000) (00° (OEV (OCTET‏ 000( 011007۰(« 


«Af I(OVV (OVI (OVE (OV ۱1 (OV ° «OTA (O1 «O1۲ 


منهج الطلاب لزكريا الأنصاري 
المهذب للشيرازي 


° TCATY «ATO «A0۹4 «AOYT «AOY «A0° 
Ao «00٦ 
(071° (000 (OOF (OEV (OCT (O0 


04.01۷ «01 0۱ 


۹۹٤‏ ۰ مجموع رسائل الفقه 


oV المهمات للإسنوي‎ 
NolNoo NOT ATINVETINENT N CV الموطاً لمالك‎ 
oF Ao! TIT OVALE‘ ToT TA 


ميزان الاعتدال للذهبي €( TAV CET T° NA coV TO‏ 
الناسخ والمنسوخ لأبي داود V٤‏ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس V€‏ 
النسب للزبير بن بكار ا 
نهاية المحتاج للرملي 002,21۹ 011.001 < 011(« «(O10 (O1‏ 
OA* «(0۷۹ (OVA «(0V0 «OVY‏ 

النهاية في غريب الحديث لابن‌الاثير PYV (YY‏ 
النوادر ۳ 
نيل الأوطار للشوكاني ۲ 


¢ @ ¢ 


فهرس الموضوعات ۹۹0 


فهرس الموضوعات 

مقدمة المحقق Bese aE ASÎ‏ 
- تعريف بالرسائل وأصولها N O‏ 
# الرسالة الأو لى: القبلة وقضاء الحاجة e O E TEPE‏ 
- أحاديث النهي ثابتة في الصحيح وسرد رواتها eae‏ 
- قوله: «إذا أتى أحدكم الغائط» هل يفيد إخراج الأبنية lon‏ 
- فائدة الإتيان ب (إذا) في لفظ الحديث N aE‏ 
- أحاديث الرخصة سردها وتحرير ألفاظها وأسانيدها EA‏ 
)١ -‏ حديث ابن عمر في الصحيحين E‏ 

٠‏ خلاف الرواة في لفظ (مستقبلا الشام - بيت المقدس) وتوجيه 
المؤّلف OS USSD SRR ES‏ 
٠‏ مذاهب الفقهاء في المسألة وترجيح المؤلف 1 
٠‏ إيراد باقي أقوال أهل العلم في الحديث ومناقشتها Osea‏ 
٠‏ خلاصة رأي المؤلف في المسألة ae e oS‏ 
٠‏ ما قيل من التعليلات والجكم في المسألة Neo e‏ 
الباب القانئ فى الرخصة A se‏ 
- ۲) حديث أبي أيوب في الصحيح Ea‏ 
٠‏ الكلام على قوله: «ولكن شرقوا أو غربوا» OT‏ 1 


۹۹٩‏ مجموع رسائل الفقه 


)٤ -‏ حديث مروان الأصفر في المستدرك وغيره E‏ 

٠٣.... مناقشة المصححين للحديث والكلام في الحسن بن ذكوان‎ ٠ 
OSG a حديث جابر في المستدرك وغيره‎ )١ - 

0 هل کان مجاهد مدلسًا» وهل سمع من جابر EOE‏ 

٠‏ رأي أهل العلم في حديث جابر وتوجيه المؤلف وترجیحه......۳۸ 
)١ -‏ حديث عائشة في المسند وغيره n TY‏ 

الكلام على سماع عراك من عائشة واختلاف الرواة عنه Cend‏ 
- معنى الثقة عند ابن حبان وتتبع المؤلف لرجاله e POE‏ 
- العلاقة بين كتاب الثقات لابن حبان وتاريخ البخاري EO‏ 
- تصحيح بعض المعاصرين للحديث ومناقشة المؤلف لذلك e‏ 
- حكم القبلة وقضاء الحاجة OE‏ 
- مباحث في حديث آبي أيوب في الصحيحين EVies cE ASO‏ 
- فقه هذا الحديث CONES IS‏ 
- أهل المدينة هم المخاطبون بقوله: (شرقوا أو غربوا» Eee‏ 
- مباحث في حديث عائشة في المسند وغيره e E‏ 
- أوجه اختلاف الرواة على خالد الحذاء في هذا الحديث O‏ 
- الكلام في الحديث من جهة التصحيح والتضعيف e‏ 
- القول في علي بن عاصم وتحرير ذلك ONS SEE‏ 


- الجواب عن إخراج مسلم لحديث عراك عن عائشة فى صحيحه ٠۹...‏ 
. الجواب عمن احتج لإثبات رواية عراك عن عائشة بمذهب مسلم 
في حمل عنعنة الثقة غير المدلس عمن عاصره على السماع e‏ 


فهرس الموضوعات ۹۹۷ 


ومقارنته بمذهب مسلم EE‏ 
- حال الصحابة في رواية الحديث عن النبي بيا بواسطة Vs‏ 
- انقسام حال التابعين في المسألة إلى ثلاثة أقسام A‏ 
- فشو الإرسال الخفي في التابعين ودونه التدليس VEDE Ss‏ 
- الرد على مسلم في قوله: إن مذهب البخاري في المسألة مُخْدَث ۷٠١.‏ 
# المسألة الثانية: فائدة في السواك ORS RAS‏ 
- الأحاديث الواردة في فضل السواك a‏ 
- حكمة ترغيب الشارع في السواك O E‏ 
# الرسالة الثالثة: مسألة بطلان الصلاة بتغيير الآيات في القراءة ...۸۱ 
- سبب تأليف الرسالة E e‏ 
- دعوى البطلان إما أن تكون لتغيير نظم القرآن أو للإتيان بكلم 

يست منه NE secede Aes‏ 
- الرد على الاحتمال الأول EY‏ 
- الرد على الاحتمال الثاني Nelo Se‏ 
- هل يبطل الكلامٌ الصلاة ولو سهوًا أو خطاً؟ Rae‏ 
- مقدار الكلام الذي يبطل الصلاة CSS‏ 
- استطراد في مسألة مدة اللإقامة التي يجوز فيها القصر a‏ 
- تحرير حكم القراءة خلف الإمام في الصلاة الجهرية TESS‏ 


الدعاء حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية QA Sues‏ 


۹۹۸ مجموع رسائل الفقه 


# الرسالة الرابعة: هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع 


- تلخيص حجج القائل بإدراك الركعة بإدراك الركوع Es‏ 
- مناقشة الحجة الأولى: حديث: «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن 
سجود...) والكلام على إسناده EVES SS‏ 
- مناقشة الحجة الثانية: حديث: «من أدرك ركعة من الصلاة..» 
والكلام على إسناده N O Dl‏ 
- مناقشة الحجة الثالثة: حديث: «من أدرك من الصلاة ركعة...) 


- مناقشة الحجة الرابعة: حديث: «زادل الله حرصّاولا تعد...» 


والكلام على إسناده TESS en‏ 
- مناقشة الحجة الخامسة: ثبوت القول بالإدراك عن جماعة من 

ERS BA EE RS الصحابة‎ 
TRS Ea خلاصة رأي المؤلف في المسألة‎ - 


- تحرير الألفاظ المختلفة فى طرق الحديث RR E‏ 
- الموضع الأول في الاختلاف Ease So‏ 


فهرس الموضوعات ۹۹۹ 
- الموضع الثاني في الاختلاف EO OEE‏ 
- مناقشة صاحب «فيض الباري» في تقدير لفظة في الحديث EO‏ 
# الرسالة السادسة: إعادة الصلاة EVES eS‏ 
- حديث ابن عمر في إعادة الصلاة وتحرير ألفاظه وطرقه Ee‏ 
- اختلاف النقلة عن ابن عمر NEON ANE ESS‏ 
- النظر في أدلة مشروعية الإعادة E E‏ 
- فقه الأدلة AES OOS o‏ 
- فصل: هل يعيد إمامًا A SR‏ 


٠‏ توجيه المؤلف لألفاظ الحديث المختلفة والجمع بينها. 
الدليل الثاني: حديث جابر في صلاة الخوف E‏ 
٠‏ سرد طرق الحديث والكلام عليها ERAS‏ 
۰ اوجه احتمال حدیث جابر ومناقشتها CY‏ 
٠‏ فصل (الكلام على صحيفة جابر) e‏ 
٠‏ هل صلى النبي بيا في تلك الغزوة على أكثر من وجه ... 
٠‏ صفة أخرى لصلاة الخوف عن جابر E‏ 


الدليل الأول: حديث جابر فى قصة معاذ Se‏ 


۰ الكلام في تدليس ابن جريج وإدراجه RSet‏ 


٠ه‏ فصل في تحرير طريقي قتيبة وابن الربيع ولفظ كل منهما 


ceocoeconn 


eceoeececen 


uaeceeee 


eevee 


OD 


e‏ مجموع رسائل الفقه 
٠‏ فصل (متى نزلت آية الخوف وشرعت صلاته) Ve‏ 
- الدليل الثالث: حديث أبي بكرة في صلاة الخوف E‏ 
٠‏ سرد طرق الحديث والكلام عليها ele‏ 
٠‏ تنبيه: هل شهد أبو بكرة القصة eT‏ 
- أجوبة المانعين ومناقشتها E E‏ 
- فصل (جواب بعض أئمة الحنفية في الهند ومناقشته) e‏ 
- فصل (أجود أجوبة المانعين ومناقشته) Ee eR‏ 
- فصل (مما يستدل به لصحة اقتداء المفترض بالمتنفل) TA‏ 
# الرسالة السابعة: بحث في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في 
صلاته بقو مه EES ST SNES RS‏ 
- شکوی قوم معاذ كانت للتأخير والتطويل Tn‏ 
- أحاديث النهي عن الإعادة والجواب عنها OGRE‏ 


- فصل (في ذهاب بعض أئمة الحنفية فى الهند إلى أن معادًا إنما كان 
يصلي المغرب مع النبي ييو ثم العشاء بقومه) ENS‏ 
- فصل (الجواب عن أدلة القائلين بمنع أداء الفريضة خلف من قد 


E na AREAS Se AE آداها)‎ 

# الرسالة الثامنة: حقيقة الوتر ومسماه في الشرع OVS ds‏ 
- سبب تأليف الرسالة Oa ES‏ 
- مقدمة في حقيقة الوتر Css E SSR‏ 
- المقالة الأولى: في حقيقة الوتر COENEN‏ 


- مبحث في الوتر بواحدة 0 


فهرس الموضوعات ۰۰۱ 
ج بحث في حقيقة الوتر ومسماه في الشرع TV VS a‏ 
- اختيار المؤلف في حقيقة الوتر EAN‏ 
- مسألة الوتر بواحدة بعد العشاء O‏ 1 
- الفصل والوصل بين ركعات الوتر OR a‏ 
- الفصل الثاني: في الاقتصار على ثلاث PARSE‏ 
- تحقيق الكلام في حديث: «لا توتروا بثلاث» E TT‏ 
- تنبيه (في الشفع الذي يسبق الوتر) OMAR SS‏ 
- حكم صلاة الوتر leer‏ 
# الرسالة التاسعة: فرضية الحمعة وسبب تسميتها TE‏ 
- متى فرضت صلاة الجمعة OARS GS‏ 
- فصل (في إضافة كلمة اليوم أو الصلاة إلى «الجمعة)) O‏ 
- الأسماء القديمة لأيام الأسبوع في الجاهلية Tass SS‏ 
- هل أسماء الأيام إسلامية أم مما تكلمت به العرب قديمًا end‏ 
- فصل: ما وجه التسمية (بيوم الجمعة) j‏ 
- الكلام في نسخة السدي المسندة من التفسير N SR‏ 
- فصل (في إضافة الصلاة إلى لفظ الجمعة) i TT‏ 
# الرسالة العاشرة: سنة الحمعة القبلية EO‏ 
- مقدمتان بين يدي البحث في المسألة 1 
- الأو لى: التنفل يوم الجمعة قبل الزوال a E‏ 
- الثانية: تحقيق وقت الجمعة TTS RSE‏ 


اختيار المؤلف فى المسألة O‏ 


۰۰۲ مجموع رسائل الفقه 


- أدلة القائلين بالسنة القبلية للجمعة والجواب عنها Oe‏ 
- خاتمة فی نصيحة للمثبتين dD i ONT EE‏ 


# الرسالة الثانية عشرة: قيام رمضان TASES‏ 

- مكملات في فضل قيام الليل TA Vale Solo‏ 

- مقارنة بين حديث زيد وحديث عائشة في قصة قيام النبي ية الليل 
بأصحابه ثم امتناعه من ذلك OE ESR‏ 


- كيف تكون المداومة على عمل مشروع فاضل سببًا في فرض 
العقوبة؟ E OO E‏ 
- مجمل ما كان عليه قيام رمضان في العهد النبوي وما صار إليه في 


- الاختلاف في الأفضل: أفي البيت أم في المسجد فرادى أم جماعة ٤٠٦‏ 
- ملحق: في استشكال الخطابى أصل هذه الخشية» والجواب عنه...٠٠٤‏ 


# الرسالة الثالثة عشرة: مسألة اشتراط الصوم في الاعتكاف N‏ 
اسبث تالف الرسالة E E O E‏ 


- مذهب الشافعية في المسألة وحجتهم والجواب عن حجج 


- رسالة من المؤلف إلى الصيلمى ورد الأخير عليها E ER‏ 
# الرسالة الرابعة عشرة: مقام إبراهيم CPO RS ERO O‏ 


فهرس الموضوعات 
- معنى أمر الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل بتطهير البيت........ 
. تهيئة المسجد للطائفين أهم من تهيئته للمصلين e‏ 
- إشادة بتوسعة الملك سعود للحرم eee es‏ 
ت الحاجة إلى تغيير موضع المقام ROSS RS EG‏ 
- هل هناك مانع N‏ 
- الفصل الأول: ماهو المقام TT‏ 
= الفصل الثاني: لماذا سمي «الحجر» مقام إبراهيم SE‏ 
- الفصل الثالث: أين وضع إبراهيم المقام أخيرًا Oe‏ 
- الفصل الرابع: أين كان موضعه في عهد النبي باز e‏ 
. القول الأول eee ASAE SS eR‏ 
٠‏ القول الثانى HERERNE SASS‏ 
° القول الثالث ero‏ 
۰ تمحيص هذه الأقوال SEES SSO eS‏ 


الفصل السادس: متى حول عمر رضي الله عنه المقام؟ ولماذا قدّره 


المطّلب واحتاج عمر إلى تقديره e‏ 


الخاجة إلى ترسعة الع aE‏ 


القول في توسعة المسعى كالقول في توسعة المطاف 


£ * 1۰ مجموع رسائل الفقه 


- استطراد في حكم تغيير موضع مقام إبراهيم E‏ 
- خلاصة رأي المؤلف O E‏ 
*# الرسالة السادسة عشرة: رسالة في سير النبي َة في الحج 
والکلام على وادي محسْر ON evs OOS‏ 
- الأحاديث في وصف سيره ية في الحح TT‏ 
- الحكمة من الإسراع في وادي محسّر E TE EE‏ 
- فصل (هل يعتبر وادي محسر تابعًا لمنى أم مزدلفة أم منفصلا 
عنهما؟) ONE SES RS‏ 
# الرسالة السابعة عشرة: فلسفة الأعياد وحكمة الإسلام Tee‏ 
- ماهو العيد O OSE ARSON SERGE‏ 
- منشاً الأعياد OOS ES A‏ 
- الأعياد الدينية VV SRA RASA EGS ah‏ 
- نظرية اللإسلام في الأعياد e‏ 
- لم تلتفت الشريعة للأعياد الاصطلاحية BN EARS‏ 
- الجمعة يوم عيد 2 
- فائدة: في حكمة النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام Oe‏ 
- لماذا لم يتخذ يوم مولده ية أو مبعثه عيدًا E‏ 2 
- مراعاة الإسلام لأهم المقاصد السياسية في الأعياد OT‏ 
# الرسالة الثامنة عشرة: ت وكيل الو لي غير المجبر بتزويج موليته .٤ه‏ 
- كلام الشافعي وأتباعه في المسألة e O‏ 


حجج الشافعية في المسألة ONS aR‏ 


فهرس الموضوعات 1*0 


- شبه يتمسك بها القائل بجواز توكيل غير المجبر قبل إذن موليته ٠ ٠٠....‏ 
٠‏ الشبهة الأولى والجواب عنها SB O Sn‏ 
٠‏ الشبهة الثانية والجواب عنها OES HERA‏ 
٠‏ الشبهة الثالثة والجواب عنها SS RA‏ 
٠‏ الشبهة الرابعة والجواب عنها SOV SSS‏ 
٠‏ الشبهة الخامسة والجواب عنها ON Eee‏ 
٠‏ الشبهة السادسة والجواب عنها SRS‏ 
٠‏ الشبهة السابعة والجواب عنها OBE ROS‏ 
٠‏ الشبهة الثامنة والجواب عنها ae‏ 
٠‏ الشبهة التاسعة والجواب عنها NV Be RRL‏ 


NV الشبهة العاشرة والجواب عنها‎ ٠ 
٠۸١١ الرسالة التاسعة عشرة: الحكم المشروع في الطلاق المجموع‎ # 
e e OE الآيات الواردة فى الطلاق وتفسيرها‎ - 
Sst )4 فصل (في الكلام على قوله تعا لى: ل ألطلَىّ مان‎ - 
O Nere لماذا عدل بقوله: تان € عن: «طلقتان)‎ - 


- الأحاديث التي احتج بها من يرى أن مَن قال: طلقتك ثلانًا أو ألما 
أو كعدد ذرات العالم أو نحو ذلك فهى مرة واحدة تكون له بعدها 


الرجعة O E E‏ 
- كلام الشافعي في المسألة والاجتجاج له ومناقشته N‏ 


- هل ر خت أحاديث جعل الثلاث واحدة بمرسل عروة وغيره QUA‏ 


۰ مجموع رسائل الفقه 


> النظر في دلالة مرسل عروة وغيره على ترك أن تحسب الثلاث 


واحدة A E‏ 
ت لا فرق في حصول الضرر الشديد بين أن يقول: طلقتك واحدة» أو 
يقول: طلقتك عدد ذرات العالم O‏ 


- مناقشات في تعليل النهي عن الطلاق في حيض أو طهر قار بها فيه ٦۲۹۰.‏ 
- الأقرب شبهًا بالطلاق المجموع الهبة التي يجوز الرجوع فيها......٤۳٠‏ 


- الكلام على حديث امرأة رفاعة وحديث فاطمة بنت قيس eee‏ 
- الباب الأول: في الطلاق المأذون فيه O e‏ 
- مذاهب العلماء في المسألة E‏ 
ج حجج المذاهب ومناقشتها EAE SSRs‏ 
ه٠‏ الاحتجاج بالقرآن E TEESE‏ 
٠‏ الاحتجاج بالسنة O O SS‏ 
ه٠‏ ملحق ما يختص بالمذهب الثانى occo NE eS‏ 
- الباب الثاني: في الوقوع eS e‏ 
ك المسألة الأو لى: في وقوع الطلاق البدعي E‏ 
- ملحق: في قضية عرضت على المؤلف في الطلاق الثلاث o...‏ 
# الرسالة العشرون: رسالة في المواريث NAE eae‏ 
- فصل: فيما كان عليه التوريث في الجاهلية وكيف أبطل الله تعالى 
ما فيه من الجور OTS SS SARS‏ 


- الکلام في فقه قوله تعالی: ‏ کیب عل کہ إا حصر أحدكم اَلْمَوبٌُ 


ا و 2ے ر ت 
إن ترك حبرا ألوصِيَةَ € الآية OO SRNR‏ 


فهرس الموضوعات ۰۰۷ 
- فصل: في معنى «الأقربين» في المواضع كلها O‏ 
- تفسير الجيراجي ل «الأقربين» ورد المؤلف عليه EVs‏ 
- أهل الجاهلية لم يكونوا يورثون الذكور الكبار على كل حال Vise‏ 
- الکلام في فقه قوله تعالی: ‏ وی اله آوؤکد کہ 4 VY...‏ 
- تحرير لفظ: «الأولاد» ودلالته في الباب ea lea‏ 
- تحرير لفظ «الأب» ودلالته في الباب ORE‏ 
- تحرير لفظ «الإخوة» ودلالته في الباب NT TASER‏ 
- المواريث على ضربين E O‏ 
- تحرير لفظ «الكلالة» ودلالته في الباب VE‏ 
- تحرير لفظ: «الوصية» ودلالته في الباب VU EERO‏ 
- الكلام في نسخ الوصية ومناقشة الجيراجي في ذلك ERGs‏ 
- أدلة النسخ من السنة TESORO GE‏ 
تحریر مصطلح: «ذوو الفروض» ودلالته في الباب VV earnest‏ 
- تحرير مصطلح: «العصبة» ودلالته في الباب VED‏ 
- تحریر مصطلح: «ذوو الأرحام» ودلالته في الباب o‏ 
- تفسیر قوله تعالی: واويه لكل ود ينما سدس ) الآية ...۷۹۱۰ 
- مذهب الجمهور ومذهب ابن عباس في ميراث الام VER‏ 
- وجه ترجیح نظر ابن عباس Reese‏ 
- فصل (في ترجيح المؤلف نظر الجمهور) Nee‏ 


4 


العودة إلى سياق تفسیر قوله تعالى: #وَلاًبوَيِهِ لكل وج مُه 


ORR O السَدّش 4 الاي‎ 


eceunsnveonevsevoeens 


۰۸ مجموع رسائل الفقه 


ا في زيادة قوله: وره براه € في الآية؟ N e e‏ 
- فصل (في إيرادات على الجواب المبني على مذهب ابن عباس) ۲٠...‏ 

- فصل (الكلام من طرف الجمهور في مقامين) i E‏ 
- فصل (الکلام على قوله: إن کان له إِخْوة ليه سدس )) .....۸۳۸ 
# الرسالة الحادية والعشرون: مسألة منع بيع الأحرار NEV‏ 
- مقدمة في سبب تأليف الرسالة وعظم خطر الحرية NET sees‏ 
- سبب الرق والنظر في تحققه في عصر المؤلف فما قبله RE‏ 
- کیف یہت الرق RESA ER RSE‏ 
- شر ب الا زار فيزن اقرف ATOCAOV AOS aes‏ 
- أقوال الشافعية في إقرار الرقيق بالرق أو الحرية ...... A10 A04 AOY‏ 
*# الرسالة الثانية والعشرون: أسئلة وأجوبة فى المعاملات AV ee:‏ 
مقدمات في البيع ANAS SRT Sa‏ 
- فصل: في البيوع المنهي عنها NN oes aD‏ 
- باب الربا a O ONE‏ 
- باب بيع الأصول والثمار N E N ARE‏ 
- فصل: في بيع الثمر على الشجر NN VES EANRSS‏ 
- باب الخيار AVY ORAS E‏ 


حح 
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فهرس الموضوعات ۱۹۹ 


# الرسالة الثالثة والعشرون: الإسلام والتسعير ونحوه أو حول 


أجور العقار RAs ROARS,‏ 
- الإسلام والتسعير ونحوه NVR‏ 
- حول أجور العقار Nia Se‏ 
# الرسالة الرابعة والعشرون: مناقشة لحكم بعض القضاة في 
قضية تنازع فيها رجلان NAVs Sea‏ 
- خلاصة الدعوى وما عليها من انتقادات RO ag‏ 
- جواب المؤلف على الدعوى وتحرير الواقعة وحكمها n‏ 
# فهارس الكتات QA ERLE O SS‏ 
- الفهارس اللفظية CN e Ma ERS‏ 
٠‏ فهرس الآيات القرآنية OO ED ac‏ 
٠‏ فهرس الأحاديث النبوية CSI GE‏ 
٠‏ فهرس الاآثار CE E E ERS‏ 
فهر اشر e Cy‏ 
٠‏ فهرس الأعلام A eeieape Na Eb‏ 
٠‏ فهرس الكتب eT‏ 
- فهرس الموضوعات NA olor SERS‏ 


